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لموفق الدين الى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
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5 الصاف 

! 
ف معنت الا جح مِنَ الان 

لعلاء الدين أهى الحسن على بن سليمان بن أحمد المَرْداوِىَ 


A\Y‏ هلمم 


تحميق 
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6ھ ل 
خدمحة لار وطلابه 


اجزل ار سره .. ووفقه لرضائه 


yy 
ج‎ 


وَهُوَصَمذْمَةٍ اسان إلى ذمّةٍ ا الق . 
باب الضّمانٍ 


( وهو صم ذم الضَامِن إلى ذِمَة المَضْمُونٍ عنه فى ايرام 


باب الصّمان 

فائدة : اختلفواف اشتقاقه ؛فقیل : هو مشق من الانضمام لأنَذْمّةالصّامِنٍ 
صم إلى ئة المَضْمُونٍ عنه . قدّمه فى «المُغْنى » » و « الح )»6 
و « الفائق »)2 و« شرج ابن منجی ) . وجزم به فى «الهداية »» 
و«المذهب »)ءوه المَدَهَب الأَحْمّدٍ ( » وَالمُصَّنّفْ هنا »و ١‏ الرعايتين » . 
قال فى « المَُسْتَوعِبٍ » : قاله بعضُ أصحابنا . قال ابن عقيل : وأيس هذابالجيار . 
قال الررکشئ :ورد بان لام الكَلِمَةَ »فى« الضّم )ميم »وى« الصّمانِ ۽ انون « 
وشرط صحة الاشيقاقر جود حروفو" الأضل, ف الفرع امير 
الاشتقاق الأكبر ؛ وهو المُشارَكَة فى أكثر الأصُولٍ مع مُلاحظَة الى . انتهى 
وقيل : من اللَضْمُنٍ . قاله القاضى ؛ وصوّيّه فى « المُطْلِع E‏ 
تَعَضْمَنْ الح قال فى ٠‏ تلص » ) : ومَعناه تضْمِينٌ الدَيّْن فى ذم الضَّامِن . 
وقيل : هو مشت من لصن . قال فى « الفائق » :وهو ْج . قال ابن عَقِيل : 
والذى تلوح لى ؛ أنه مأخوذ و مِنَ الصّمْنٍ فصر ذه الان فى ضِمْنٍ ذم 
المَضْمونٍ عنه . فهو زيادة وَِيقَةٍ . انتبى . هذا الخلافٌ ف الاشتقاقر > واد 
المَعنّى » فواحد . . 

قوله و ذِمة الضامن إلى ذَمّةَ المَضْمُونٍ عنه ف التزام الحَقٌ . وكذا 


. » فى الأصل » ط : « جزء من‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


. الشرح الكبير 


الإنصاف 


الحَقّ ) فيبْت فى ذمّتهما جَمِيعًا » ولصاجب الحَقّ مُطَالَبَّة من شاء 
منهما . واشتقاقه من الضَّمّ . وقِيل : من النُضَمّن ©" ؛ لأن ذمّة 


الضَامن تَعضَمَُ اَن . والأصْلُ فى جوازه الكتابُ والّنة ولإجماعٌ . 
ما الكتابُ » فقوله تعالى : « وَلِمَن جَاءَ به جنل يعر ونا به 


رَعِيمٌ 4 . والرعيم : الكَفِيل . قاله ابن عَبّاسٍ وما E N‏ 
روئ عن النبى” عه أنه قال : : « الرّعِيمُ غَارِمٌ » . رَواه أبو داود » 
والترمنرئ » وقال : حَرِيثْ حَسَنٌ . وأَجْمَعَ مَعْ المسلمون ر ٤/٠و‏ ع على 
الصّمانِ فى الجملة واختلفواف فرو عر تذ کر »إن شاء اللتعالى . يقال : 
صَمِينٌ » و كفِيل » وقبيل » وحَمِيل » ورَعِيمٌ » وصّبيرٌ . بمعنّى واحدر . 
ولابْدَّ فى الصّمانِ من ضامن » ومَضّْمُونٍ عنه » ومَضْمُونٍ له . 


قال فى « الهدايّة » » و « المَدْمَب الأَحْمّدٍ » »و ١‏ الكافى » »و «الماوى ) . 

ا . وقال فى « الوجيز ) : 9/1[ 
هو ایرام اليد مَْمُونا ف يد خيره » أو ذميه » حالا أو مآلا . وقال فى 

« الفروع ) : هو ليرام“ من يصح تبْرّعُه » أو مُفِلِس » ما وجب على غيره › 


.» التضمين‎ ١: فى م‎ )١( 
. ۷۲ سورة يوسف‎ )۲( 
: أخرجه أبوداود »فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البیو ع . سن نأنى داود ۲ / 75 . والترمذى »فى‎ )۳( 
ˆ. ۲٦۹ / ٠ باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى‎ 

کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲ / 4 ۸٠‏ . والامام أحمد » 
فى :المسنده / ۲۹۷ ۲۹۳۰ . 
٤(‏ - 4) فى ط : « والتزام » 


ولصاجب الْحَقَّ مُطَالبَة م O‏ 


۴ -مسألة ٠:‏ ولصاحب البق مُطابة من شاءً منهما فى اليا 
الت و جملة ذلك ٤‏ أن المطنمون غل يرا بس الصّمانِ » ج 


مع بقائه » وقد لا يِبْقَى . وقال فى « المُحَرّرٍ » : هو التزامُ الإنسان فى ذَميه دَيِنَ 
ادون مع بقائه عليه . ولیس ماع, ؛ لدُخول من لا يصح برع » ولا جابع. ؛ 
لخروج. ماقد يجبُ والأغيان المَضمونة »ودين المت إِن بر ئ بمُجَرّدِ الصّمانِ : 
على رواية نات . قال فى « الفائق » : وليس شاملا ماقد يجب . وقال فى 

« التلخيص » ١‏ : مَعْناه تين الديْن فى ذم الضَّامِن > حتى يصِير مُطالبًا به » 
مع بقائه فى ذِمّة الأصيل . 

. فائدة :يصِحٌالصَّمانْبلَفْظٍ صمِين »وكفيل »وقبيل »وحميل »وصبير » 
ورّعيم . أويقولٌ : صنت ديك أو تحَمَلتُه » ونحو ذلك . فإن قال : أنا ود . 
أو خض : يكن من ألفاظٍ الضَّمانٍ »ولميصر ضامئًا به .ووّجّه فى ١‏ الفروع. ( 
الصّحَة بالتزاِه . قال : وهو ظاهِرٌ كلام جماعَة فى مَسائل . وقال الشيخ تتا 
الین : قياس المذهب يح بل لظ هم منه الضّمان عر » مل قولِه : رَوجه) 
وأنا أودى الصّداقَ . أو : بعْه » وأنا أغطيك اَم . أو : اره » ولا تطاليه » 
وأنا أغطيك . ونحو ذلك . 

قوله : ولصاحب الحَقٌ طالب من شاءً منهما . بلا نزاع, » وله مُطالبتُهِما معًا 
أيضًا :اذكه الشتخ تزه لن غر 

قوله : فى الحياة والمَوْت . هذا المذهبٌ » بلا ريب » وعليه الأصحابُ » فإن 
مات أحذهها »فمن التركق قال ف « الفروع, ( واد خياة دمر تا و 
يَرَاالمَدِيون بمُجَرّدٍ الصّمانٍ › إن كان م” میا مُفلِسًا . نص عليه NT‏ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واولاو ع ولع ووو ووو ووو ووو و ووو وو ودود وو د26 د ع ءث و٠‏ ٠ثودءعءع ٠9.٠.٠.‏ 


الل ن الحوالّة قبلالقَبْضِ ت قق ويزك لقان 2 

مع بقائه فى ذْمَةٍ الْمَضْمُونٍ عنه . فعلى هذا » لصاجب الح مُطالبة من 

شاء منهما فى الحياق وبعد المّوْتٍ . وبهذا قال التَوْرِئُ » والشافِعئُ › 
o£ 2‏ و ع £ وه و 

وإسحاق”" » وأصٌحابٌ الرأي » وأبو عَبيّر" . وحكى عن مالك فى 


. إخدى الرٌوایتیْن عنه أله لطاب الاين امطاب المَمُونٍ 


عنه ؛ لأنه وة ية » فلايُسْمَوَْى الق منباإلا مع تعر استيفائه ين الأضل, 2 
كالرهْن . ولنا » قله عليه السلامُ : د الرَعِيمْ غار » . ولأن الح ثايت 
فى ذمة الصامِنِ > فَمَلَكَ مطالبته > كالاصل . ولأن الح ثابت فى 
ذمتهما > فَمَلَكَ مُطَالبة من شاء منہما > كالضًايتين إذا تعَذَرَتْ مُطالبة 
المَضْمُونِ عنه . ولا شه الرَهْنَ ؛ لأنه مال مَن عليه الحَقّ » وليس 
بنرى” ذِمَةٍ يُطالّبُ » إنما يُطالّبُ من عليه الدين ؛ ليَقضِئ منه أو من 
غيره . وقال أبو ثور : الكقالة والحوالةٌ سواعٌ » وكلاهما يقل الحَقّ عن 
ذم العَضْمُونٍ عنه والمجيل, . وحكىّ ذلك عن ابن أبى لیل » وابنر 


ا » وداود . وعن أحمد رواية أن O A‏ .نص 


عليه احم “فى رواية يُوسف بن مُوسَى . واحتجوا بما روى أَبُو سعيدٍ 


قاع اها فاع نواه له عا عه و لقاع 6ه مه ع مع مها نه ع فاه فسا ع أو ء ايع واه ع مهاه وو ع 40و66 286 6086 55985 


٠. سقط من :م‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ١‏ عبيدة » . 
(۳) فی م ١:‏ بدين ٩‏ . 

(؟) سقط من : الاصل . 


الخذرئ قال : كنا مع انبئ ع فى جنارَةٍ » فلم ضعت » قال ٠:‏ هَل 
عَلَى صَاحِبِكُمْ من دين ؟ ) . قالوا : نعم » دِرّهّمان . فقال : « صَلُوا 
علَى صَاحبَكُمْ ) . فقال عل* : هما عَلَىّ يا رسول اللرء وأنا هما ضامِنٌ . 

فقام رسول الل يه مَصَلّى عليه » ثم اقل على عل فقال : « جَرَاكَ الله 
عن الإسلام حبرا » وَهَكٌ رانك كَمَ فَكَكْتَ رهَان جيك ) . فقيل : 
يا رسول الل » هذا لعل خاصّة » أم للتاسِ عامّة ؟ فقال : « بل لِلنّاسٍ 
عامّة ) . رَواه الذار قطن * . فول عل أن المَفْبفُون عنه رئ 
اضما" » ولذلك صلی عليه رسول الله عله . وروّى الإمامٌ أحمدُ فى 
« المستد و "" عن جابر » قال : فی صاب نا » فأئيّنا به انی عه 
تقل غلية افخطا حطوة ثم قال :( اليه دَيْيّ ؟ » . قلنا : ديناران . 


فانصَرَفَ » فتَحَمُّلَهِما أبو قاد » فقال : الدّيناران عَلَوَت . فقال رسول الله 


ب حت حَقُ العريم » وبَرِئٌ المَيّتَ مِنْهُمَا ؟ ) 5 
ر ت 
قال : نعم . فصّلى عليه » ثم قال بعد ذلك : « ما فعًل الديتارَانِ ؟ » . 
3 £ 2 7 م هر 
قال : إنما مات امس . قال : فعاد إليه من العَّدٍ » فقال : قد قصّيتهما . 


٠‏ ع وثوث.ثوثوثوو ووو و ووو وووو و ووو وو وو وو ووو وو وو ووو و ووو ووو ووو وو و ووو ووو و ليوو ون لموة يوه 


(۱) فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ۳ / ٤۷‏ . 

کا أخرجه البييقى » فى : باب وجوب الحق بالضمان » من كتاب الضمان . السنن الكبرى ٦‏ / 77 . 
(۲) فى م :١ه‏ بالضامن » : 
() تقدمت قصة أنى قتادة عن سلمة بن الأكوع فى 5 بء والقصة هنا عن جابر أخرجها الإمام أحمد » فى : 
المسند ۲۳۰/۳ . ا أخرجها أبو داود » فى :بابد اشد ق الدين ب عن كاب وع . سنن ایی داود 
۲ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإأنصاف 


هوهو هو هه هو و ووو وو هوه ووو ووه ووو ووو وو ووو وو وو وو وو ووو و وموم ووو .ووو ووو هو ٠‏ 


فقال رسول الله عتم ١:‏ الْآنَيَرَدتَ علي“ جِلدهُ » متا كرت ل 
راء المَضْمُونٍ عنه ؛ لقَوْلِهِ : « وَبَرئ المت بِنْهُمَا » . ولأنه دين 
واحدّ » فإذا صار فى ذمة ايار "ء برقت الأولى مته » كالمحال به ؛ 
أن ان" الواجة لابجل ف مَحَلين. . ونا » قول السئ عه ا 
لوين علق بدي حٌى بقصی عَنْهُ 06 . وقوه فى حبر ألى قعادة : 
( الان بردت علي ده » ين بره أنه فص دنه ولانها وثيقة 
فلا نل الحَق › كالشْهادَةٍ فما صلاة النبئ ع على المَضْمُونٍ عنه ؛ 
فن الما ضار له وَفاءٌ » وإنما كان » عليه الصلاة والسلام » يع 
من الصلاق على مُلدين, يُحَلْفَ وَفاء . وأا قله لعل ٠:‏ فك الله رِهَاتكَ 
كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَعِيكَ » فته كان بحال لا صلی عليه البئ لله » 
فلمَاص ەكەم للك »أو مافى مَعْناه ب : رئ ايت ينها . 


أ صرت أت المطال مما ومذاعل وجو إن عد ؟ قرت الكو 


له 


فى ذمتِه » ووَجُوب الأداءعنه ؛ بدليل قَولِه حينَ أخيّره بالقضاء : « الآن 


رههة > r‏ رو OE E‏ ۶ 0 
ردت عَلَيْهِ جِلّدَهُ » . وفارّق الصّمان الحوالة » فإن الصَّمانَ مشكَق مِن 
لو له ر 77 و ا e‏ 
الصّم بين الذمتين ف تعلق الحَقّ بهما وثبوته فما » والحوالة من التَحَول » 


. زيادة من : را . وهى موافقة لما فى المسند‎ )١( 
. 6 ف راء ق »م : (زنائبة‎ )۲( 

(۲) سقط من : الأصل » را . 

. 7١/5 تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


So م‎ 


إن 2 0 عه بریئ و ران بَررئ المقنع 


ا . قلنا TT‏ « 
تعلق دين ارهن به وبذمة الراهن. . كذلك هذا . 

4 -مسألة : ( فإن برقت مه المَضمون عنه رئ الصَايِنْ ) 
متى برت ذْمّة المَضْمونٍ عنه" بِقَضاءِ أو إبْراء » برقت ذْمّة الضّامن 
ل فب جلا ؛ ل تيع » ولان وة ذا برع الأضل »زات 
الوثيقة » كالرّهْن . 

٥‏ - مسألة : ( وإن رئ الضَاوِنٌ » أو اور يراه » برا 
المَضْمُونْ عنه ) لأنه أضل » فلا ير بإبراءِ الع » ولأنه وة نحت 
من غير استيفاء الین منها » فلم برأ َة الأصل > كالرَّمْن إذا انقَسَحَ 
مِن غير استِيفاء . وأيهما قَصَى الح برا جمًِا ِن المَضْمُونٍ له ؛ لأنه 
یواح ,قاذ التو و زل ا » الو توفي الح الذى 
به رهن » وإن أحال أَحَدُهما العَرِيم » برا جَمِيعًا ؛ لأن الحوالّة كالقضاء . 


قوله : فإن برقت ذمّة المَضْمُونِ عنه » بر ئ الصَامِنْ » وإن بر ئ الصَامِنْ » أو 
4 4 وهر 53 ET‏ 1 0 اوه e‏ 
افر ببراءته » ل يرا المَضْمُون عنه . بلا نزاع, . وياتى بعد قوله : ون اغتررف 
o‏ 2 © إلى “28 5 4 
المَضمون له بالقضاء ؛ أو قال : برئت إل » أو أبراتك . 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٠ ف الاصل »ق »م :« بيع‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولو صن ذم لی عَنْ ذم مرا » قاسلم | ا لمصمون 
المطكون عا رى هر واا ا 


e Nl 
ر بے 2 2 راع وه ش‎ 

جي E‏ 
yT‏ » وإن رئ أَحَدٌ الضَّامِئَين بر ئ وخده ؛ 
لانهم غير فروع, له » فلم يبروا براه » كالمَضْمُون [ 7/4و ] عنه . وإن 
ضَمِن أَحَدُّهم صاجبّه ميجر ؛ لأن اقبت فى ذميه بصَمانه الأضلى 3 
فلا يَجُورُ أن قبت نازيًا » ولأنه صل فيه بالصَّمانٍ » فلا يَجُورُ أن يَصِيرَ 
هه قرعا ولو تكفل ملچ الواحد اثنانِ ا ل تجو أن كفل كل 
واجدٍ من الكَفِيلَيّن صاحبّه ؛ لأن الكَفالة بِبَدَنِهِ » لا بما فى ذمُتِه . وأئ 
SK ١‏ ضر انول به » رئ » وئ صاحبه من الكفالة به ؛ 
لأنه عه و برا من ضار المَكْمُولٍ به ؛ لأنه أل فى ذلك . وإن 
كفل المَكفول به الكَفِيلٌ ٠‏ ل جر ؛ لأنه أَصْلّ له فى الكفالة ؛ فلم جر 
سسا لح ب 1 


28 1o 


قوله : ولو صن ذم لذمى” عن ذم خمْرًا RO‏ اون 


(0 ف م ٠:‏ أبرأ». 
(۲) سقط من : را »م . 
(۳) سقط من :م . 


رلا يصح إلا مِنْ جائز اصرف . 


وو و 


الخَمْر الذى صن عنه ؛إذ لايَجُورُ وجُوبُ خشر على مل ؛ وإذا رئ 
المَضْمُونُ عنه رئ الاين اده Ns‏ »بر 
أيضًا ؛ لأنه ليس للمُسْلِم المُطالبة بف کمن الخمْر ؛ لکوڼه لا قِيمّة له ق 
ا فان اشام الضاین وحده ء رئ » و ليرا أا ف 
لأنه أل ٠‏ فلم يبرا بيراءَةٍ َه » كا لو أبرأه الْمَضْمُونْ له . 

۷ - مسألة : ( ولا يصح إلا ِن جائز التّصَرّفِ ) لا يصح 
الضَّمانُ إلا من يَصِحّ تَصَُفُه فى ماله » رجلا كان أو امْرأَة ؛ لأنه عَقَدُ 


عنه ‏ رئ هو والضَّامِنُ معا . هذا المذهبٌ وعليه الأصحابٌ » نص عليه . وعنه » 
إن لم يُسْلِم المَضْمُونُْ له » فله يمتها . وقيل : يوكلا فما ر يشتريها .ولو أسلم 
ضايئها » برئ وخده . 1 


قوله :ولا صح إلا ن جائز اصرف . ؛ ل شى ين ذلك » الم لمجو 


عليه ؛ فإنه يصِحٌ صمانه . على | oT‏ 
"وجزم به“ فى «الهداية )» و١‏ اقب )» و(المستوعِب)» 
وو الخد ا وط الي > اشر )ء و(المځرر»» 
و « الرعايتيْن » » و « الحاوتين » » و « شرح ابن رزین, او و 
صرّح به المُصَنْفُ فى هذا الكتاب » فى باب احج ؛ حيث قال : وإن تصرف 


فى ذمته بشراءِ » أو صَمانٍ » أو إقرار » صمح . وقدّمه فى ( الفروع. ) . وف 


(۱) سقطمن :م 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل » ط . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يُقَصَّدُ به الملل » فصَّحّ من المَرْأةٍ » كالبيع 


« المبصِرَةَ » رواية ؛ لا يصح ضَمان المُفلس المَحْجور عليه . وهو ظاهِرٌ كلام 
المُصَنْف هنا . أو يكون مَفهومٌ كلامه هنا مَخْصّوصًا بجا صرح به هناك ٩‏ »وهو 


وْلَى . قال فى « الفرو ع » : فيتَوَجّهُ على هذه الرُوايةَ عدَمُ صِحَةَ تصَرفه فى ذمُتِه . 


تنبيه : قال فى « الرّعايئيين » ٠و‏ الحاويين » : ومن صحّ تصَرّفه يفيه » صحّ 
ضّمانه » ومن لا فلا . وقيل : يصح مان من حجر عليه لسَفَ » وبع به بعد 
فلك الحَجْرٍ ٠‏ كالمُفِْسٍ . وصرّحُوا بصِحة صَمان المُفِسٍ 000١‏ 
الجر » فیکون“ عُمومُ كلايهم أولا مخصوصًا بغير المَحْجُورٍ عليه 

تنبيه : دحل فى عُموم كلام المُصَّئْف » صِحةَ صَمانٍ المَريض . وهو 
صحيحٌ » فيصِح صَمانه » بلا نزاعر . لكنْ إن مات فى مَرضِه » حُسِب ماصّمِئّه 
من ثليه . 

فائدة : ,فى صِحةَ صُمانٍ المُكاتب لغيره» وَجهان . وأطلقهما فى 
« اللخيص » » و « الرعاية اى و« النّظْم »» و «الفروع ٠‏ 
00 و ؛أحدهماء لايصِح . قال فى « المخرر , ١‏ وغيره : ولايص إلاين 
جائز تبره وى المُفلسٍ لخدو ل . قال فى « الرّعا بق الكبرَى ؛ » 
و « الحاوتين ۲ »وغيرهم :ومن صح تصرف تيه » زاد فى « الرعاية ) ) : وتبرّعُه 
ماله صح صمانه . والوَجهُ الَانِى: بصخ" ' . قال ابن رَزِين : ويتْبَع به بعد العثق »› 
)١ - ١(‏ ف الأصل » ط : « صرح به هنا » . 
(۲) سقط من الاصل » ط . 
(۳) فى الآصل : ١‏ لايصح » . 


ولا يصح مِنْ مَجْنُون ولا صَبی » وَلَاسَفِيهٍ ؛ ولا من عبار بير 
و َه 5-7 
لاضع ِن سيو . وَيَحْتَمِل أن يصح » وَيتبْعَ به بعد التق 8 


2 


ون ضَمِنَ بإذن سيدو ؛ صح وَهَل يعلق يِه أو ذِمةٍ سیده ؟ 
عَلَى روایتین 


١ 


ع 


4 -مساألة :( ولايْصِحٌ مِنِصَبئ ‏ وَلامَجنُونِ 0-2 
ولا ين عبار بغير إذنِ ساره . وعنه » يح ٠‏ نَع به بعد الوق . وإ 
صن بإذنٍ سَيّدِهِ » صح مل ل رکه أذ مده عل 


ر 


روايتين ) لايْصِحٌ الصّمانَ من مون ولام مبرسم ولاصبی غير مميز ؛ 
بغير خلافب ؛ لأنه إيجابُ مال » فلم يَصِحّ منهم > كالئذر والإقرار .ولا 


لوقل : صح بن ساره » ولا يصح بغير إذنه . ولعله اللذهبٍُ أ وجرّم به 
فى ١‏ الكافى » . وقدّم فى « المعْنِى » ع وه الشْرح, 4# و« شرح ابن 
رَزِين ) » عدم اصح ؛ إذا كان بغير إِذْنِ سيه . وأَطَلَقَوا الوَجَهَيْن » إذا كان 
بإذنه . 

قوله : ولا يح إلا ين جائر اصرف » ولا يصح ين مَجنُونٍ» ولا ص » 
ولا سَفِيمٍ . أمّا المَجْنون » فلا يصِح صَمانه » قوْلّا واجدًا . وكذا الصَّبئْ غيرٌ 
Vea NE NR‏ 
لكاي انزى القرو للك روت . وصحّحه ف « الفائق » وغيره . 
”وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره“ . وعنه » يصح صمانه . قال المُصَنْفَ » 
والشارِحٌ : حرج أصحايُنا صِحَّة صمانه على الرٌوايتين فى صحة إقراره ويأتى حُكُمُ 


. 1: زيادة من‎ )١-1( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه هه و وو و وو ووو ووو وو و ووأهن وهاه و وه وم و و ووه و و و وام وم ووو و وو و و وه و وأو ٠.٠9٠...‏ 


يصح من السَّفِيه المَحْجُورٍ عليه . وهو قول الشافعىمٌ . وقال القاضى : 
يصح » ويب به بعد قك الجر عنه ؛ لأنْ من أُصْلنا أن إقرارّه صَحِيحٌ » 
يع به بعد فَلكّ الحَجُر عنه » كذلك صّمائه . والأَوّلُ أولَى ؛ لأنه إِيجابُ 
1 ا 
مال بعقلرٍ » فلم يصح منه » كالبيع_ والشراء . فاما الإقرار » فلنافيه منْعَ . 
وإن سَلّمّ » فالفرق بيتهما أن الإقرارٌ إخبارٌ بِحَقّ سابق . وأمّا الصّبئُ 
امير » فلا صح ضمانه . وهو قول الشافعى . حرج أصحاينا صُِمه : 
على الرو يكين فى صِحَةٍ إقراره وتَصَرفه إن وليه لايح هذا الجَمْعْ ؛ 
لأن هذا لزا م مال لا" فائِدةَ له فيه » فلم يَصِح » كارع والنّذْر » 
بخلاف البيع. . وإن اخملا فى وَقتِ الصمانِ بعد بُلْوغِه ۰[ ٤ظ‏ ] فقال 
الصبئ : قبل بُلوغى وال ال رن : بعد لوغ . فقال القاضى : 
قياس قول أمد » أن القولٌ قول المَضْمُونٍ له ؛ لأن معه سَلامَةَ العقدر » 
فأشبة ما لو اممَلمًا فى سط فاا . ويَحْمَمِلَ أن القولّ قول الضَّاينٍ ؛ 
لأن الأضلَ عَدم لبوغ وَعَدَمُ جوب الق عليه . وهذا قول الشافعئ . 
ولا بيه هذا ما إذا احلا ق شَرْطٍ فاساو ؛ لأن المختلفين ا ثم متفقان 
على اه ية القَصَرّفٍ » والظَاهِرٌ أنهما لا يكَصرٌفان إلا صر e‏ 


5 7 2 م 5 3 8 ع قم 20 
إقراره فى بابه . وقال ابن رزين : وقيل : يصح . بناء على تصرفاته . واطلقهما 
فى « الهداية » » و «المذهب ) » و «المستوعب ») . و ١‏ الخلاصّة ) › 


و«الحادى ) 7 ۲۱/۲ظ] › و التلخيصٍ للك و « الرعايتن ) › 


ودح )فى را :«ملاه. 


ووه وهو هوه ووو و و ووو ووو لوو وو ووو ةن ووه وو ٠ ٠ ٠:‏ و - 5 


قول مى“ الصحة هو الظَاهِرَ » وهلهنا املا فى اة اصرف » 
وليس مع مَن يَدَعى الأهْية ظاهِرٌ يسمي إليه » ”ولا أضل برج إليه" » 

فلم ترْجَح دَعْواه . والحَكُمُ فى من عرف له حال جُنُونٍ » کالځکم فى 
الصْبىٌ » وإن إن م عرف له حال حون » فالقول قول المَضْمُون له ؛ لان 
الأصل عَدَمُه . وأمّا المَحْجُورٌ عليه لفأس, يځ صمانه » وبع به بعد 
َك الجر عنه ؛ لأنه من أل النَصَرّف » وَالحَجْرٌ عليه فى ماله » لا فى 


2 


مه » فهو كتصرف الراهنِ فار . فما العَبدُ » فلا يصح 
صمانه بغير إذَنِ سيره » سَواءٌ كان مَأهُونا له فى التجارَةٍ أو لا . وببذا قال 
ابن اى لَيْلَى » والنّوْرِئُ”" » وأبو حنيفة . وحمل أن يَصِحّ » وت به 
بعد العتق . وهو أَحَدُ الوجهين لأصحاب الشافع” ؛ لأنه من أهْل 
اصرف » فصح تَصَرُفه ما لاصَرَّرَ فيه على السّيِّدٍ » كالإقرار بالإنلافي . 
ولنا ‏ أنه عَفَدَتَصَّمّنَإيجابٌ مال » فلم يَصِحّ بغير إذْنِ السّيِّدٍ » كالتكاح, . 
وقال أبو ثور : إن كان من جهة التجارة > جاز ء واا يَجُرْ . فإن صَمِن 


و « الحاوييّن » » وغيرهم . وقال ف « الكافى » : وخرّج بعضُ أصحابنا صِحّة 
صَمانٍ اص بذ وله » ”على الرُوايين فى صِحُة يه . وقال فى « الرعاية 
الكُبرَى » : وقيل : يصح بإذن وليه“ . فعلى المذهب » لو من » وقال : كان 
قبل بُلُوغى . وقال حَضْمُّه : بل بعدّه . فقال القاضى : قياس قول أحمد أن الَوْلَ 


. » من يدعى‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲ - 5١ 

(۳) ف الاصل ١:‏ أبوثور » . 
)٤ - ٤(‏ زيادة من ٠:‏ . 


۱۷ (المقنع والشرح والإنصاف ۲/١۳‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ذل يره » صَحّ ؛ لأن مده لو أن له" ف اصرف » صح . قال . 
القاضى : قياس المَذْهَب تعلق امال ركيت ؛ لأنه ينمه بفِْل لق 
برقبتِه » كارش جنايته . وقال ابن يلر : ظاهِرُ المَذْهَبٍ وقِياسه أنه 
يعلق بذومة السك . وقد ذکر شَيْخنا هنا روايكين, > وكذلك ذكرّه ابو 
الخَطّاب » كاستدانتِه بإذن سَيِّدِه . وستذكرٌ ذلك إن شاء الله تعالى . فإن 
أن له مده فى الضّمانٍ ؛ ليكوت القَضاء من امال الذى فى يره » صح » 
e‏ ؛ كتعلق حى الجناية 

قب الجاتى » کا لو قال لحر : ضمت لك هذا الديْنَ على أن تاخ ِن 
مل هنال 


قول المَضْمُونٍ له . واختاره ابن عبڏوس ف « تذکرټه ) . وقيل : القَول قول 
الصَامِنِ . وهی شَبيهة ما إذا باع » نم اذى ار بعد بوه » على ما تقام فى 
الخيار »عند قوله : وإن اختلّفا ف أجل أو شَرْط » فالقول قول مييه . والمذهبُ 
هناك » لا يبل وله » فكذا هنا . وأطلقَّهما فى « اران » » و « الفائق » , 
و « الحاوئين » . وأمًا السّفِيهُ المَحجورٌ عليه » فالصّحيح مِنَ المذهب ء أنه لايصِحٌ 
ضَّمائه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز » » و « المخرر الل 
وغيرهما . وقدّمه فى « الهداية »ع ا > و ١‏ الخلاصة »ع 
و ١‏ الكافى ) وار ووو عر ابن رين ) » و ١‏ الرعايتين » » 
و«الحاويين » »و ( الفروع. ) »و ١‏ الفائق ) » وغيرهم . قال الشارِحٌ : هذا 
وْلَى . وقيل : يصِحٌ . وهو احْتِمالٌ للقاضى » وأنى الحَطَّاب » قال“ فى 


. سقط من :م‎ )١( 
. » فى الأاصل › ط : « قال‎ )۲( 


وأوأو هه هه وه هه وود وه ها هيه وه واو هو و و وه همه هاو هه وهاو هاه و و و وه و و و ووه و ووم و وو وه و وو و9 .9ه 


ع رقي 


فصل : ولايْصِحصَمانَ المُكائب بغير إذْنٍ سيره ؛ کالقن ؛ لانه تبرغ 
بالترام مال » أشبّه”" نذرَ الصْدَقة بال مُعَيّن . ويَحتما أن يصح وبع 
به بعد عِنْقه » كقَولنا فى العبدِ . ٤/۷و‏ وإن صَمِن بإذنه » ففيه 
وَجْهان ؛ أَحَدُهما » لا يصح أيضًا ؛ لأنه رُبّما أَدّى إلى تفويت الحريّة . 


« المُسْتَوَعِبٍ » » وهو وجه فى « المُذهّب » . قال فى « الكافى » : وقال 
5 2# ِ ارو ر ا ه د 
القاضى : يصح صمان السَّفِيهِ ؛ وبع به بعد فك الحَجَر عنه . قال : وهو بعيد . 

قوله : ولا من عَبارٍ بغير إذنٍ سيره - هذا المذهبٌ » بلا رَيْبِ » نص عليه » 

ع 7 7 و مه ازن ع ت 
وعليه الأصحابٌ - ويحْتمل أن يصِح ويْبَعَ به بعد العنّق . وهو لأبى الخطاب » 
وهو رواية عن أحمد » فيّطالبه به بعد عِنّقَِه . قال فى « التلخيص » : والمنصوص » 
E‏ ام ار E‏ . 2 علو 

يصح . بعد أن أَطلَقَ وَجهَيْن . قال فى « القواعد الأصولية » : الصّحّة أَظهَرٌ . 

قوله : وإِنضَمِنَ بإِذْنِ سيره » صح . هذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ » وقطّع 
به أكثرهم . وحكّى ابن رَزين ف « نهاتته » وَجَهًا بعدم الصّحّة . 

5 رركو ر £ . قن ِ ۰ ره 5 e‏ 58 
قوله : وهل يتعلق برقبته أو ذِمة سیلره ؟ على روايتين اوقل : وجهان:. 
وأطلقهما ف «الكافى»» و «الهداية»› وال 
وه المُسْتَوْعِبٍ » » و ١‏ الخلاصّة » > و المَذْمَبٍ الأَحْمَدٍ » ؛ إخداهماء 

تو ٠‏ ص 7 5 و 9 

يتعلق بذِمّة سيّدِه . وهو المذهبٌ . جرّم به فى ١‏ الوّجيز » . وصحًحه فى 

« التصحيح » . وقدّمه فى « الفروع ) » ذكرّه فى اخر الحَجر . قال ابن عَقِيل : 
وو اع 00 و و ون ارت 

ظاهِرٌ المذهب وقياسه » أن يتَعلقَ بذرمة سيره . والرواية الثانية » يتعلق برقَبيه . قال 


(1) بعده فى الأصل :« مالو » 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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والثانى يصح ؛ لان الحَقَّلهما » ؛ لا يحرج عنما . فآما المَرِيضُ » فإن 
كان مَرَضُه غير مَحُوضوٍ » أو صل به الوت » فهو كالصّحِيح » وإن 
كان مَرَضَ نن الوت المَخوفّ » فك مانه حُكُم برع يُحْسَبُ يبن 
ليه ۽ لأنه تر برام مال لا یامه ؛ ولم اذ عنه عِوَضًا » أَشبَهَ الهبّة . 
وإذا همت إشارة الأخرّس ل ل 
وتبرعه » أشبّة النَاطِقَ0© , ولا ُت الضَّمان بكتايته مُمْمَرِدَةٌ عن إشارَة 
EEO‏ فل 

يبت الصَّمانْ به مع الاختمال . ومن لا تفهم إشارته » لا يصح صمانه ؛ 
له لا ری بشمانه » وكذلك سار قف 


القاضى : قياس المذهب » أن المال يعلق بره . واختاره ابن عَبْدُوس فى 
د وقدّمه فى ١‏ الرعايتين » ع و « الحاويين » » و « الفائق #6 


و« شرح ابن رَزِينر ( . قال ابن مُنَجّى فى « شرّحه ) : منشَوُهما أن ديون 
المأذُونِ له فى النّجارَةٍ ؛ هل تعلق برَقبته ؛ أو ب دمر سید ؟ AO‏ 


والشارځ » وغيرهما : والصّحيحٌ هناك التعَُّ بذ بذ مه سیّدره . وقال ابن رَزِينٍ فى 


وش : ويعلقُ يقبته . وقيل : بذمّة سیه . وقيل : فيه روايتان » 
كاستدانته . ويأقى ذلك فى آخر الحجر . واختِيرٌ فى « الرُعابَة » » أن يكون فى 
كُسْبه » فان عَم » ففى رَه . 

فائدة : يصح صَمان الأخرّس » إذا فهمّت إشارته » وإلّا فلا . 


.» فى م : « الباطن‎ )١( 
زيادة من : م‎ )۲( 
. سقط من : الاصل‎ )۳( 


لا يصح إلا برضا الان وَل يعبر رضًا الْمَضْمُونٍ ا له ولا 
الْمَضْمُونٍ عَنْهُ » ولا مَعْرفَة الضَّامِن لَهُمَا ¢ ا م وال اه سرف يه 21 


سار - 


۸۲۹ تا : ( ولايْصِحٌ إلا برضًا الاين »ولا يُعْتَبَرٌ رصا 


| المَضْمُونِ له » ولا المَضْمُونٍ عنه » ولا مَعْرّة الاين هما ) لا يصح 
امان إا برضا الاين » فإن أكرة عليه » يصح ؛ لأنه ليرام مالي » 
فلم يَصِحَّ بغير رضا الملتّزم > کالئذر 0 
وقال أبو حنيفة » ومحمدٌ : ير ؛ لأنه إنبات مال لآدمِى » فلم ّت 
برضّاه ؛ أورضامن يوب عنه » كالبيع والشراء YY‏ 
کالمدهبین . ولنا » أن أبا قَنَادَةَ ضَمِن من غير رضا المَضْمُونٍ له ولا 
e‏ 
3 شُبَهتَ الشهادة ولأله ضمان دين ؛ فأسْبَه صّمان بَعْضٍ ازرد 
ا 95 . ولا يُْتَبرُ رضا المَضْمُونِ عنه . لا نعم 
فيه لاا ؛ لأنّه لو قَضَى الدَيْنَ عنه بغير إذنه ورضاه » صَحَّ » فكذلك 
إذا ضَمِن عنه » وقد دل عليه حَلرِيتٌ ألى قنادة . ولا يعبر أن يعر فهما 


الصامن و : يعبر مَعْرفتهما > ليَعْلّمَ هل المَضْمُونَ عند“ 


وله :ولام مرق الاين هما . هذ المذهبُ » وعليه أك الأصحاب . 
وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « الهداية » » و ١‏ المذهَّب »» 
و «المستوعب »)» و« الحم هه و١‏ المُعْنِى )» و١المحَرَّر)»‏ 
و« الشرح )عو( شرح ابن مُنَجّى ) »و ١‏ الفروع ) »و ١‏ الرّعايئين » » 


)١(‏ زيادة من :م 


۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا کون اَن مما ماو لا وَاجبًا إا کان ما له إِلَى الو پء 
و ور جو 
قال : صَمِئْت لَكَ ما عَلَى فلانٍ . أو ا 


. المَعْرُو ف إليه أو لا ؟ ولِيَعْرف المَضْمُونَ له » فَيُوّدّىَإليه‎ ET 

وذَكَر وَجُها آخر » أنه يعبر مْرفَةُ المَضمُونٍ له ؛ لذلك » ولا يشتير 
مَعْرِقَةالمَضْمُونٍ عنه ؛ لأنّه لا مُعاملَة بيه وبيئّه . ولأصحاب الشافع” ثَلانّة 
وجه نحو هذا . ولناء حَدِيتُ َل » وأبى قاد » فإِنهما ضهنا لمن 
م عرفا وعَمُن لم يَعْرِفا . ولأنه برع باليزام. مال » فلم يعتبر مَعْرِفَة من 


سس ني الو 


يرع له به » کالنذر : 
8٠‏ -مسألة : ( ولا ) تبر ( کون احق مما ولا واجبا إذا 
کان ما لە إلى الوْجُوب ا را : ضهنت لك ما على فلانٍ و : ما تدايئه 


به . صح ) صخ ضمان المَجَهُول » فمتى قال : أنار ٤۷٦د‏ ضام لك 
ما على فلانٍ . أو : ما تقوم به اله . أو : ما يُقرُ به لك . أو : ما يخر 


و « الحاويين » » و ١‏ الفائق hc aR‏ 
القاضى : يعبر مَعْرضّهما . واختارّه ابن انا . وذكر القاضى وَجَها أخر ؛ يتير 
مَعْرفَة المَضْمُونٍ له » دُونَ مَعْرفَةٍ المَضمُونِ عنه . 

قوله : ولا كَوْنْ الحَقٌ معْلومًا - يعْنى » إذا كان ماله إلى العِلّم - ولا واجبًا 
إذا كان ماله إلى الوجوب » فلو قال : ضَمِئْتُ لك ما على فُلانٍ . أو ما تدایثه به » 


صح . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وف « المُغْنِى » » امال أنه لا يصح 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. 4 تقدم تخريجهما فى صفحة‎ )۲( 


۲۲ 


ووو و هواهة هو و وهو وهو و وو و ووو وم وو و و ووو و ووو و وهو و وو وومةه ةو وه وه 665 وي .و و .5 5 


فى رُوزمائَجك”" . صح الصّمان وها قال أبو بحنيفة ¢ ومالك ب وقال 
رئ والليْتْ » واب بنا ليلى » والشافعى؛ »وابن ن المقفور, :لايصِح ؛ 
لأنه اتيرام مال » فلم يَصِحَّ مَجْهُولَّا » كالّمَنٍِ . ونا » قول الله تعالى : 


ضَمِانُ ما سيجبٌ . فعلى المذهب » يجوز له إبطال الضّمانٍ قبل وُجويه . على 
الصّحيح مِنَ المذهب . قال فى « المخرر ) »و ١‏ الرعايتين ) »و ١‏ النْظم 4# 
و « الحاوئين » » و « الفروع » : له إيْطالّه قبل وجوه فى الأصح . وجرّم به فى 
« المتور » وغيره . واختاره ابن عَبْدُوس فى تذكزيه 6 وغيره : وقيل :اليس 
له إبطاله . 

فائدتان ؛ إخداهما ؛ لا يصح صما بعض, الدين مبهمًا . على الصحيح من من 
المذهب . جرّم به ف« المخرر ) »و ١‏ تَذكرَّةٍ ابن عَبْدُوسٍِ ) »وغيرهما . وقدّمه 
ف « الفروع, ار لياو او e‏ وقال أبو 
الخطاب e‏ . وقال فى « عيون المَسائلِ ( ENO‏ 
إمامنا » فيمتع e‏ 
هذبن الدَييْن » لم يصِحّ » قلا واحدا . واتار اشح تتئ اله صِحَةَ صمان 
الحار صر ونحوه» ۱۲۲/۲ وتجار لخر ما يذهب مِنَّ ) البو ل مِنَّ البحر» 
وان غايته انا م ب بان المَجهول كصّمانٍ السوقں وهو أن 
يضْمَنَ ما يجب على التَجُار لئاس ين لبون » وهو جائرٌ عند أكثر الماع » 
كالك » وأبى حَنِيفة » وأحمد . القانية »لو قال : ما أعْطَيْتَ فلانا » فهو على . فهل 
يكون ضامنًا لما يُعْطِيه ف المُسْتَقبّلٍ » أو لما أغطاه فى الماضى » مالم تَضرفه قَرِيئَة 


(۱) کذا فی النسخ : « روزمانجك » 
والروزنامة : كتيب يتضمن معرفة الأيام والشهور على مدار السنة . 


۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لمن جَاءَ پو حِمْلُ يعبر واا بو رَعِیمٌ 04 .وجل الور فر 

مَلُوم. ؛ لأن حمل لتر مُحَْلِفَ باختلافم . وَعُمُومُ وله عليه السلا : 
« الرّعِيمُ غَارِمٌ )20 ولأنه اتام حى فى الم من غير مُعاوَصَةٍ ؛ صح 
فى المَجَهول » ؛ كالثذر والإقرار » ولأنه صح تعليقه بور وحَطَر » وهو 


7 


صمان العُهْدَةٍ . وإذا قال : أل مَتاعَكَ فى البَحْرٍ وع صمانه . أو قال : 
اذقمْ ياك إلى هذا الا وعلي صَمائها . فصّحَّ فى المَجْهُولٍ » كالعيّق 
والطلاقر . 


فصل : ويَصِح صَمانْ ما ل يَجبْ » فلو قال : ما أَعْطَيْتَ فلانا فهو 
E‏ . والخلاف فى هذه المَسْألَةَ كالتى قبلها بها » ودَلِيل لفون ما 
ذَكرّنا . وقد قالو9” فى هذه الا : الصّمان ضمٌ ذْمةَ إلى ذِمة فى 
ايرام ان » فإذا يكن على المطْمُونٍ عنه شىء » بوذ ص »فلا 
کون ضابئًا قلنا. : قد صم مه إل ذم المَطمُونٍ عنه فى أنه مهما 


ْمُه » وأن ما بْب "فى ذِمَة“ مَضْمُونه يبت فى ذمته . وهذا كاف . 


عن أحَدِها ؟ فيه وَجْهان , ذَكْرَهُما فى «الإرشاد » . وأطلقهما فى 
« المُْمَوْعِبٍ » » و التلخيص, ٠‏ و المُحَرّرٍ » » و ١‏ الحاوى الكبير ٠‏ » 
و «الفروع ا E‏ > يكون للماضى . 
قال الزركشية : يحمل أن يكون ذلك مراد الخرَقي ” › ویر جخه | امال اة : 
)١١(‏ سورة يوسف ۷۲ . 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ١‏ . 

(۳) فی م :دقال». 

. سقط من :م‎ )٤ - ٤( 


۲٤ 


وقد سَلمُوا ضما ما يُلقيه فى البَحْرٍ قبل وجُويه بقوله : أل مُتاعَكَ فى 
لحر وع صمانه Ny‏ 
الجعْل ف الجَعالَة قبل العَمّل » وما وَجَبَ شىء بعد . 

۸۳۹ ا : ( وصح مان دين, الصامِنِ ) نحو أن يَضْمَنَ 


8 


ا ل E‏ 


وجرّم به فى « المُتَوّرٍ » . وقدّمه فى « الرُعايئيّن » » و « الحاوى الصغير » . 
وصحّحه فى النُظْم » . والوَّجْهُ الان » يكون للمُسْتَقبل . 'وصحّحه شارحٌ 
« المُحَوّر © . وحمّل المُصَّئْفُ كلام الخِرَقَئ” عليه » فيكون اختيار الْحِرَقَئٌ . 
قال فى « الفروع. » : وما غيت فلاا » على » ونحه » ولا قَرِيئةَ » قبل منه . 
وقيل : للواجب اعون وقد كر التحاة الوجهيْن 0 
تعالى : ل الْذينَ َال لهم آنا ي“ . وورّد للمُشتقيل, فى قوْلِه تعالى : ل« إا 
لذي بن تابُوأ 94" . قالّه ار رکش . قلت : قد يوج أنه للماضى والمُسْتفبّل » 
فيقبل تفسِيره بأُحَدِهما . وهو ظاهِرٌ ماقدّمه فى « الفروع_ ٠»‏ 

تنبيه : مُرادُه قله : ويصِحٌ صّمان دين الصّاِن . أى الدَيْنُ الذى صمت 
الصَّامِنُ » بْب الح فى ذِمّم القَلامَمَ . وكذا يصح صَمانْ الدين الذى“ كفل 
الكَفِيلٌ » فير انى بإبراء الأول » ولا عَكْسَ . وإن قضَى الدَيْنَ الضَّامِنُ الأول » 


. |: زيادة من‎ )١-1( 

(۲) سورة :ال عمران ۱۷۳ . 
(۳) سورة : البقرة ٠١١‏ . 
(4) سقط من : الأصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و وه هو و و وه هوم وو ...و٠‏ هه هو وه وو وو هوه ووو و وهو ووو ووه وو وو وو ووو وو ووه 


اليو . و يبت الح فى مم اة » أيهم قضاه برت ذِمَمُهم 
كلها اله کو واحة فض ع قط » ؛ فلم جب مره أخرى . 
وإن برا لكر يم المَطْمُونَ عنه » بَرِّ الضّاِنان ؛ لأنّهما قرع » وإن ابرا 
الصّاينَ الأول برئ الضاينان ؛ لذلك” » ول يرأ المَضْمُونْ عنه ماما 
تمذم » وإن برا الصَامِنَ القانى » بَرِى وده . ومتى حَصَلَتْ براه الم 
بالإبراء » فلا رجو ع فما ؛ لأن الرّجُوع مع العم » وليس ف الإبراء غرم . 
والكفالة کالصّمانِ فى هذا المَعْنَى9؟ . 


فصل : و ل 
الكفيل ٠‏ لم يصح ؛ لأَن الضّمانَ ب يقعَضى إِلْزَامّه الحَقّ فى ذمته » والحَقٌّ 
لازم له » فلا بصو إأراثه انا ؛ ولأنه صل فى الّنن. e‏ 
يَصِيرَ فرْعًا فيه ات صَمِن غنه دیا اح أو كفل به ىذ حق آخرَّ » 
جاز ؛ لعَدَم ما ذكرّنا . 


ربع على المَضْمُونِ عنه . وإن قَضاه الان » ربع على الضَّامِن الأول »ثم يرجم 
الأول على المَضْمُونٍ عنه » إذا كان كل منهما أن لصاحيه » وإذ ل يكن أن » 

قفى الرجوع. اك اطا فى « المَغنى » » و « الشرح 3 
و« الفروع » . قلت : المذهبٌ الرّجوعٌ : على ما يأتى فيما إذا قضَى الضَّامِنُ 


(1) ف الأصل :« الذنوب » . 
(۲) فى ق ١:‏ كذلك ) . 

9) سفظ من + 

)٤(‏ سقط من : الاصل 


۲٢ 


و اكز و ا OG‏ ر 
ودين المَيْتِ المفلس وَغيرِهٍ »و لا تبرا ذمته قبل القضّاء » فى اصح 


الروايتين . 


9 - مسألة “و يقي هنوخت ليت المُفِس 
وغيره » ولا ترا ممه قبل القضاء »1 +/هدر ۲ ف اصح الروایتین, ) تح 
الصّمانُ عن کل غَرِيم. وجب عليه حٌَ » حَيّا كان أو ميا » ملیع أو 
مُفلِسّا . وبه قال كر العُلَماء . وقال أبو حنيفة : لا صح صمان دين 
الت إلا أن ُحَلْفَ وَفاءٌ » فإن حَلْفَ بعض الوَفاءِ » ضح صمانه بقَذْرِ 
ET‏ ؛ لأنه دين ساقطً » فلم يْصِحّ صمانه » کا لو سقط بالإبراء » 
ولان َه قد حَريْثْ حَرابًا لا تمر بعد » فلم بن فا دْنٌ » والضّمان 
ضع ذمةٍ إل ؤم . ونا » حَدِيتٌ ألى قَتادَةَ ”"وعلة" » فإنهما ضهنا دَينَ 

ميتي لم يُحَلْفْ وَفاءٌ » وقد حَضَّهُم النبئ یه على صمانه فى حديث ألى 


اين . وقال فى « الرّعايّة » » فى هذه المَسْألَة : ولم يَرْجع الأول على أحَر » على 
ر 3 عر 5 رركاو 7 عو 2 
الأظهَر . وياتى بعضٌ مسائلَ تعلق بالصّامِن » إذا تعَدَّدَ » وغيره فى الكفالة › 
وه : ويح ضَمانَ دين الت المُفلِس وغيره أىوغير امس . صح 
صمان ين المَيّتِ المُفلس » بلا راع . ويصِحٌ صَمان دين الب عبر 


المُفيسٍ . على الصّحيح. مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وعنه » لا يصح . 


قوله : ولاتبرَأ ذه قبل القضاء » فى اصح الروايئين . وكذاقال فى« الهداية 6 ` 


. » ثبت‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲ - ۲( 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قتا بقولِه ٠:‏ آلا ام دكم فصَمَِه ٩۲‏ . وهذا صَرِيحٌ فى المسْالَة » 
ولأنه دين ليت » فصَحّ صَمالةُ » ۴ لو حَلْفَ وَفاء . ودلیل ويه » أنه 
لو تبرّعَ رَجُل بقضاء دين جاز لصاحب اين اقيضاوه > ولو صمته 
َي ثم مات » لم اتير ذم" الضاين ٠‏ ولو برت ذم المَطْمُونٍ عنه » 
برقت ؤْمّة الضاين »وف هذا انفصال عماذ كوه .| : إا ممان 
دين المي افإن ذه لا برا من الذي قل القضاء قى [شدئى 
للقن لقَولٍ البئ ع : « نفس المُوين, مُق بده حى يُفطى 


529 


عَنْهُ "© . ولان التب عل سال أبا قَتادة عن الديناري ين لين 
صَّمِنَهُما » فقال : : قد قَصَيْنهُما” , فقال : « الآن بَرّدْتَ جل 
رواهالإماء أحمة ولان رئيقة بدهن, » فلم يُشقط قبل القضاء ا : 
وكالشهادَة . والثانيّة :5 بمْجَرّدٍ الصّمانِ . نص عليه أحمذ فى رواية 
يُوسف بن موسى ؛ لقول النبی عه فى حَدرِيث ألى قتادة J:‏ رئ الت 
مِنْهُّما ؟ » . قال : نعم . وقد ذكرّنا ذلك ”ف أوَّل الباب“ 


و « المستوعب )»2 و١الخلاصّة‏ »» وغيرهم. وهو المذهبٌ » وعليه 

الأصحابٌ . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى ( المحرّر ) وغيره . 
E a‏ ل 7 32 ك 

والرّوايّة الَانية » يبرا بمُجَرَّدِ الصّمان . نص عليها » وتقدّمت . 

(۱) تقدم تخريجه فى ۲۱/٦‏ . 

(۲) فى م : والحق». 

(۳ - ۳ فى م :و يبدأ منه » 

. 7١/5 تقدم تخريجه فى‎ )٤( 

(5) فى الاصل : « قبضتهما » . 

(5 - ) زيادة من : الأصل . 


۲۸ 


ريصح صان عُهْدَةٍ المييع. عن لا ع لِلمُشْتَرِى » وَعَنٍ 
الْمُشْعَرى لِلبائِع. 


فصل :وت شمان ف می الحفوق امي الواجبة » والتى تول 
إلى الوب » كلمن المّبيع. ف مد الخيار وبعده » والأَجرة » والمَهر 
قبل الدخول وبعده ؛ لأن هذه الحُقوق لازمة ؛ وججوازٌ شقوطها لايَمْتَعُ 

صِحةَ صمانها » كاللّمن ر ف المّبيع . بعد انقضاء الخيار ان 
ا وبالمقايلة . وهذا مَذهَب الشافعى . 

۴ - مسألة : ( وصح ان عَهَدَة المبيع عن البائع. 
للْمُشْرى » وعن المُشْتَرى للبائع. ) فَصمانه عن”" المُشْتَرِى » هو أن 
يمن اَن الواججت بالتيع| قبل تسلیمه » ”أو إن" ظَهّر فيه عَيْبٌ أو 
اسْتْحِقَّ » رَجَع بذلك على الضَّامِنٍ ؛ وصّمائه عن البائع للمُشتَرِى » هو 
أن يَضْمَنَ عن البائع ر النّمَنَ متى حرج المَبِيعٌ مُسْتَحََا » أو رد بْب » أو 


قوله : ويصِح صمان عهْدَةٍ المبيع. عن البائ تع للمُشْتَرِى » وعنٍ المُشتَرى 
بائع . بلا نزاعر ف 12011111 . فضَمانه عن 
المُشترِى للبائع. ؛ أن يما يضْمَنَ الّمَنَ الواجب قبل تَشْلِيِه » أو إن ظهر به عَيْبٌ » 
أو استجق . وضسمانه عن البائع للمُشْتَرِى ؛ أن يَضْمَنَ عن البائع . القَمَنَ متى خر ج 
المبيعُ نكما » أو رد بيب أو أزش, العيب وتان اهداق الم ضعين » 
هو صَمانْ الّمَن أو بعضه عن أحَدِهما للا خر . وأَصْلُ العْهْدَةٍ ؛ هو الكتابٌ الذى 


(١0)ىم:دعلق»).‏ 
(۲ - ۲) فى م :« وإن ؛ . 


۲۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


eweeesueececenesneunenuecscenenaanaunncuncsccenoenenecntctcrecnOeOnoennnaaaccconconen 


أَرْشَ العَيْب . فضمان العُهْدةٍ ف المَوْضِعَينٍ هو صَمان امن أو جْءِ منه 
عن أخدهما للا خر و الشيدة EE ES ENE‏ 
الع » ويذ كر فيه الّمَنُ » فَعُبرَ به عن القّمن الذى يَضْمَنُه . وهِمّن أجارٌ 
صَمان العْهْدةٍ فى الجَمْلَةَ ؛ أبو حنيفة » ومالك » والشافعئ . ومَنَع منه 
بعضٌ “أضحاب الشافعئ" ؛ لكونه صَمانَ ما لم يَجبْ » وصّمان 
o‏ 0 50 2 9 و ك 7 و ع 
SS‏ . وقد ثبت جواز الضمانِ فى ذلك كله . ولان 

لحاجة تدعو إلى الوثيقة على البائع_ » والوثائق ثلاثة ؛ الشهادة » والرّهْنْ » 
SS‏ 
فى ذلك بالإجماع. ؛ لأنه يُودَى إلى أن بى أبدًا مَرْهُونًا » فلم ي إلا 
لمان . ولأنّه لايَضْمَن إلا ما كان واجبًا حال العقدر ؛ ”لله إنما علو 
بالصّمانِ حُكُمٌ إذا حرج مُسْتَحَقَا أو معِيا حال العقدد" » ومتى كان 
كذلك.» فقد صَمن ما وجب حينَ العَقدٍ » والججهالة منتّفية" ؛ لانه 


َكْتَبُ فيه الوثية ليع > وذ كر فيه امن . ثم عبر به عن الثّمَنِ الذى يصْمَنُه . 
وألفاظ شمان العْهدة : منت عُهُدَنَه »أو ثُمَنّه » أو دّركه . أو يقول للمُشْتَرى 
ضَمِدْتُ خلاصك منه . أو متى خرّج المَبِيعُ مُسْعَحَفا » فقد صَمِنْتُ لك اَن . 
وهذا المذهبُ فى ذلك كله . وقال أب بكر فى « اتبيه » »و « الشافى » : لايصِحٌ 
صمان الدَرّكِ . قال بعضُ الأصحاب : أراد أبو بَكْر صَمانَ العهْدَةٍ . ورد . فقال 
القاضى : لا تلف المذهبُ أن صَمانَ الدرَك لمن المُبيع. يصح » وإنْما الذى 
)١ - ۱(‏ ف م ٠:‏ أصحابه » . 


(۲ - ۲) سقط من : م . 
(۳) فى الاصل ١:‏ متبقية ٠‏ . 


ام 


ضهن الجُمْلَةَ » فإذا حر ج بعضّه مُسْسَحَهَا » امه بعضُ ما ضيه . إذاتَبَتَ 
eS‏ 
ه . وقال الشافعي* نايح بعد ابض الألاقيل القيض او رچ 
00 > يجب على البائع. شىء ء . وهذا يَبِى على صَمانٍ ما لم يجب 
إذا كان مُفْضًِا إلى الؤّجُوب » كالجَعالّة » وسَتَذّكرُها . 
a‏ المد قول : صَمِنْتَ عُهدته . أو + لمن أو 
که .أویقولللمُشتری :صمت خلاصك منه . أو : متى خر ج المي 
متكا قد ضبنت لك لمن . وځکی عن أبى يُوسض أنه إذا قال : 
ی . أو : صنت لك العُهْدَة . م يصح ؛ لأن هده 
الصَّكُ بالاإتياع »> كذا سره أل اللْغٍ » فلا يصح صمانه للمُشمَرى ؛ 
لأنه كه . وليس بصّحيح ؛ لأن العٌهْدةَ فى العُرْف عِبارّة عن ارك 


ر ام بي 


لايصِحٌ , صَمان الدَرَكٍ لعي المبيع. . وقد ييه أبو بكر » فقال “نما يك ريد 
اقَمَنَ ‏ لا الخَلاصّ ؛ لأنه إذا باع ما لا يمْلِكُ » فهو باطِلٌ » أَوْمَاً إلى هذا أحمدُ . 


2 13 © ر و ° 20 OY‏ 56 و ي 

فوائد ؛الاولی » لوبتى المشترى » ونقضّه المستّحق ›فالانقاض للمشترى › 
ويرّْجِعٌ بقِيمَة لاف على البائع » وهل" يدخل فى صَمانٍ العْهْدةٍَ ”فى حقٌ 
ضامنها ؟ على وجهين . وأطلقهما ف « التلخيص » » و«الفروع »» 
و « الفائق » ؛ أحذهما » يدخل فى صَمان العْهْدَة “ . قدّمه فى « الرّعايتين » » 
)١(‏ فى ق »م ١:‏ عهدة المبيع » . 
(۲) بعده فى الأصل : « لك » . 
(5) ف الأصل » ط : « وهذا » . 
)٤ - ٤(‏ سقط من : الأصل » ط . 

8 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


موه و وا وهاو »> وق و و وو همهو و وو وهو و وو ووو ووو و و و و و ووو .وم م ووو وم .مه ود ...و و وه :5 ٠.‏ 


وصمانِ امن والمطلق يحمل على الأشماء العرفة » كالرّاوِيَةَ ايل 
عند إطلاقها على اماد ل على الجَمّل » وإن کان و 
له . فأمًا إن صن له خلاص المبيع. » فقال أبو بكر : هو باطِلٌ ؛ لأنه 
إذاخر ج راو مُسْتَََا »شطع تخلیصه ولايجل . وقدقال احم »› 
فى رَجُل باع عَبَدَا أو أمَة » وضَّمِن له الخلاصّ » فقال : كيف يَسْتَطِيعْ 
الخلاص إذا حرج حرا ؟ . فإن صَمِن عَهْدَة ابيع وخلاصّه » بطل فى 
الخلاص . وى حه فى العهْدةٍ على تفريق الصفقة . 

إذا نبت حه صَمانٍ العُْدةٍ ‏ فلكلا فيما يرم الصّامِنَ » فتقول : 
استحقاق رُجُوع, المُشترى بالنّمَن, » إمّا أن يكون بسَبّب حادث بعد 
العقد » أو مُمَارِنٍ له ؛ فأما الحاوثُ فمثل تلفي" المكيل, وَالمَوْزُونِ فى 
يدر البائع. » أو بعَضّبٍ من يده ' أو يَتَقايَلان فن المُشْمَرئ يرجح على 
البائع دون الصّامِن ؛ لان هذا ل يكن مجو دا حال العَقَدٍ » وإنماضّمِن 
الاستحقاق المَوْجُود حال العَقدٍ . وحمل أن يرجم م به على الضّامِن ؛ 
الى لاد مان نا لم يجب جائرٌ » وهذا منه . وأمّا إن كان بسَبّب 
مُقارنٍ » نظرّنا ؛ فإن كان بسَبّب لا تفريط من البائع_ فيه » كا خذره 


و «الحاويين » . والّانى » لايدخلٌ . وهو ظاهِرٌ كلامه فى ١‏ المُعْنِى ٠‏ » 


ى 2 7 0 3 7 و 
و « الشرّح » ؛ فإنهما ماضّمّناه , إلا إذا صَمِنَ ما يدث ف المّبيع_ من بناء › 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
م‎ ١ سقط من : الأصل » ر‎ )( 
. سقط من : الاصل‎ )۳( 


۳۲ 


ولووها ةا و وا و فاه وه و و ووه و و و و و وو وو هه وو ومو وو وه و ووو و وم ووه ووو و ووو وو م ووو ووه 


بالشفْعَةٍ » فان المُشْعَرى يأ خد الّمَنَ من الشفيع. » ولا يرجم على البائع . 
ولا الضّامن . ومتى لم يجب على المَضْمُونٍ عنه » لم يجب على الضّامِنٍ 
بطريق الأول . فأمًا إن كان روالُ ملكه عن المُبيع. بسب مُقَارِنٍ ؛ 
لتفريطر ين البائع. » باستِخقاقر ؛ أو حُرَيةٍ أو رد بْب قديم » فله 
لجو على الضاين, » وهذاصمان العُهدةٍ وإنأرادأخذ ارش العَيب » 
رَجَع على الصامِن ن¿ أيضًا ؛لأنهإذالرمّه كل اَن رمه بعطهإذا می 

ذلك على المَضْمُونٍ عنه ٠‏ وسواءً طهر كل المَييع. مُسْتَحَهَا أو بعضّه ؟ 
لأنه إذا ظَهّر بعصّه مُسْتَحَهَا » بَطّل العَقَدُ فى الجميع. » فى إِحُدى 
لرُواييْن » فقد حرجت العَيْنُ كلها من يه بسَبَب الاستخقاقر . وعلى 
الرواية الأخرى » يطل ف البغض, المُسْمَحَقّ » وله رَد الججيع. > فإن 


ن 


رَدّها فهو کالو اسئحة سْْحِفَتَ كلها » وإن أَمْسَكَ بعضها فله المُطابَ باش « 
CGN o‏ 
/ > فتكفل رجل بتَسْلِيم الرهْنٍ > لم صح الكفالّة ؛ لأنه لا يلرم 

لبائِعَ » فلا يلرم الكَفِيلَ ما لا يرم الأصِيل) . وإن صن للمُشتری ‏ فة 


أو غراس. . اانه » لو خاف المُسْتَرِى فساد الع بغير اسْتِحُقاق المبيع. » أو 
کون العِوّض مَعِيبّا » أو شَلك فى كمال الصَّنْجَةَ » أو جَوْدَةٍ جنس الثّمَنِ » فضَّيِنَ 
ذلك صريحًا » صح كصّمان العُهُدَةٍ . ون لم يُصَرحٌ » فهل يذخل فى مُطْلقِ صَمان 
العْهْدَةِ ؟ على وَجْهَيْن . وأطلَمَهما فى « اَلخيصِ ) » و « الرعاية » . الال ع 
يصح صَمان نقص الصّنْجَةْ » ونحوها » ويرْجعْ بقَوِْهِ » مع ينه » على الصّحيح 
(0 فى م :«الأصل» . 


۳۳ ( المقنع والشرح والإنصاف /١١‏ ۳ ) 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


hE‏ 2 م 3 o‏ كتا : 7 لي ا 
و يصح صمان دين الجتابة » فى صح لروایتینِ 


ما يَحدُتُ فى المبيع. ؛ من يناء أو غراس » صَحّ » سواءً صته البائ ع أو 
أت » فإذابكى أو عَرَسَ فان المي ربع المُشتَى على الاين 
ية ما تلف أو نقص . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعئ : لا يصح ؛ 
لآناحننان مرل +:وضمان مال يحت وف ييا جرازه: 

4 - مسألة : ( ولا يصح ضَمانْ دين الكتابة » فى أَصَحّ 
ارين ) وهو قول الشافعئ » وأ 1 الجلم والأخرى » تح ؛ 
لأنه دن على المُكاتبٍ » صح صمانه » كسائر ذيُونه . والأولى اصح ؛ 
لأنه ليس بلازم ولا ماله إلى اللزوم. ؛ لأن للمُكاتب”" تَعْجِيرٌ نفسِه » 
والامْتِناعَ يمن الأداء » فإذا ل يَلْرّم الْأَصِيلَ” » فالضّامِنُ أوْلَى . 


مِنَ المذهب . وقيل : لا يرجع ببيئة فى حق الصّامِن . 


قوله : ولا يصح صَمان دين [ ۲۲/۲اظ ] الكتابة » فى أصَحٌّ الرُوايتيّن . وهو 
المذهبٌ مطلقا . جرّم به فى « الوّجيز » » و ١‏ النظم ) » وغيرهما . وقدّمه فى 
« الفروع » › و «الكافى » › وقال : هذا المذهبٌُ . ”قال المصَئف فى 
وم 4 و f‏ و واس o‏ 
« المُعْنِى » » و “الشارحٌ : هذا أصح . وصحّحه ابن مُنَجَّى فى « سرجه » . 
والرّواية الَانية » يصح صّمانه » سواءٌ كان الضَّامِنُ حرا أو غيرّه . وحكاها فى 
« الخلاصّة » وَجهًا . وأطلّقهما فى «الهداية »» و«المُذهب »› 
(01 فى ق : ١‏ المكاتب يملك ) . 
(۲) فى م :« الأصل ٠‏ . 
(۳ -۳) زيادة من :۱ . 


۳٤ 


و 2 سَ مه 
ولا يصح صَمَانَ | مّانات ؛ كالوديعة ونحوها > إلا ان يضمن 
التَعَدَّىَ فيهًا : 


6 - مسألة : ( ولا يَصِحٌ صَمانْ الأمانات ؛ كالوديعة 
ونحوها »إلا أن يَطْسمَنَ اذى فيا ) ما الأمانات ؛ كالوديعة » والعَين, 
المُؤْجَرَةِ » والشركة » والمُضاربة » والعيْن المَذفوعَة إل التبّاط 
والقَصّارٍ » فإن صَمِئَها من غير تَعَدّ فيها ٠‏ يصح ؛ لأنها غير مَضْمُونَةٍ 
على صاحب اليد » فكذلك على ضابنه . وإن صَمِن التحَدّىَ فيها » فظاهرُ 
كلام أحمد , رَحِمّه ال#تعالى » صِحَةُ ضَمانِها » فإنه قال ف رواية الأثْرّم » 
فی رجل عقب من الناس الثّيابَ » فقال له ر ٤/4٠ظ‏ ] و : ادقع إليه 
ثيابَكَ وأنا ضامِنٌ . فقال : هو ضامِنٌ لما دَفَعَه إليه . يَغْنِى إذا تعَذّى أو 
تلف بِفِغله . فعلى هذا » إن تلف بغير فِعله ولا تفريط منه » فلا شیءَ على 


و « المستوعب » » و « الخلاضة »). و «الهاوى ٠‏ » و١‏ اتَلخِيص » 
و١‏ المخرر ٠‏ » و « الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق » . وقال 
القاضى : يصح ضَمائه إذا كان حُرًا ؛ لسَعَةٍ تصَرّفِه . ” قدّمه ابن رَزِين فى 
le Gt‏ 
یکونَ المُكاتّبُ ضايئًا » أو لا ؟ ويأتى فى باب الكتابَة . إذا صَمِنَ أحد المُكاتيين 
الآخرّ » هل يصح » أم لا ؟ 

قوله #ولايضيح ا ا ارين بوره وهر الدب » وعليه 
الأصحابٌ . وعنه » يصح . وحمّل على التَعَدّى » كتضريجه به ؛ فإنه يصح . 


. ١ : من‎ ةدايزإ)١-‎ ١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وما الْأَعْيَانُ المَضْمُونَة ٠‏ كَالْقْضسُوب 5 ؛ وَالْمََبُوضٍ 
عَلَى وجه السوم 4 فَيْصِحّ صَمَانَهًا . 


اون وإن تلف عله أو تفر بط رمه ضَمانها » ولزم ضامته أيضًا ؛ 
لأنھا مَضْمُونَة على من هى فى ب يذه > فهى كالعُصَوب والعَوارى » وهذا 
A‏ شان ها لم جب » وقد ذ كر ناه 1 


85 - مسألة : ( فأمًا الأغيان المَضْمُونَةَ ؛ كالعُصُوب »› 
والعوارى » والمَقبُوضِ على وجه السّوْم » فيصِح صمانها ) وبه قال أبو 
حنيفة » والشافعئ فى أحد ويه . وقال ف الآخر : لايْصِح ؛ لأن الأغيان 
غير ثابتةٍ فى الم U EEG‏ ُت فى ال > ووَصفنا ها بالضّمانِ 
ا له يرنه ها عند افر » والقي a‏ . ولناء أنها 
مَضْمُونَة على من هى ف يِه » فصَحٌ صمانها لق التَابتَة فى الق 1 


بلا نزاع. . وقد صرّح به المُصَئْفْ هنا » وغيرٌه مِنَّ الأصحاب . 
قوله : فما الأعْيان المَضْمُونَةَ ؛ كالخُصُوبٍ » والعَوارى » والمَقبُوضِ على 
وجه السّوْم » فيصِحٌ ضَمائُها . هذا الصَّحيحُ مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابٌ . 
e‏ 
ية : أفادنا الصف رَحِمّه الله أن المَفبوض على وَج السوم 
الع زا ماي . والأصحابٌ » رَحِمَهم لله يذكرُون مَسالَةضَمان 
المَقبوض على وجه السّوْمٍ »فى فصل » من باع مكيلا أو مَورُونا يد كرون 
أيضًا فى أخكام. اقيض ؛ ويذكُرُون ماله الصّامن, هنا ماله صِحة صان 
الصَّامِنَ للمقبوض, E‏ السوم مرب على ضَمانه بَِيْضِه . واعُلمْ أنه قد ورّد 


ك5 


© ههه هه وه وهو ووو ووو وهو وهو ووه وو ووو وقوه ةو وق وو وو ووو ةو واو وه و وهو وهو وم ووو وه 


00 تن ابي 2 5 و 92 0 

قؤلهم : إن الأغيان لا تك كيت فى الذمّة . قلنا : الصّمان فى الحَقِيمَةَ إنما هو 
صَمان اسْتَئْقاؤها وَرَدّها » والتزامٌ تَحْصِيلِها أو قِيِمَتَها عند تَلَفِها . وهذا 
مِمّا يصح ضّمانه » كعُهدة المبيع. » فإنه يَصِحّ » وهو ف الحَقِيقة التِزامُ 


£ 


رد القّمّن أو عِوَضِه إن ظهر بالمَبيع. عَيْبٌ أو استجق . 


عن الإمام أحمد فى مان المَقبوضٍ على وجه اسوم نصوصٌ ؛ فتقّل حَرْبٌ » 
وأبو طالب » وغيرهما » صمان المَقبوض على وجه السوم . ونقل ابن مُنْصُورِ 
وغيره » أنه ِن ضَمان الماك ؛ كالرْن » وما يفيض الأجيرٌ . ونقل حَتْبَلٌ » إذا 
ضاع مِنَ المُشترى » و لم يقطغ تمه » أو قطع لَه » رمه . ونقل حَرْبٌ وغيره ) 
فى من قال : بغهى هذا . فقال : خذه بما شعت . فأخذه » فمات بيده » "قال : 
هو من مال بائجه ؛ أنه نه ملک حتى يط َم . ونقل ابن مُشیش, » فى من قال : 
بعنيه . فقال : نحذه بما شعت . فأخذّه » فمات يده" » یمه ره » هذا بعد 
يتلكه وقان لتك :+ هذا يذل عل أله و ا 
على قَوْنا : لا يمْلکه . وقال : تضمیئه مَنافِمه » كزيادة » وأوْلَى . انتهى . فهذه 
تفر فى هذه اا . قال فى « الفروع. مسا فى سعانة 
روايتين . قال ابن رَجَبٍ فى « قواعلره ) : فين الأصحاب من حكى فى صمانه 
روايتين » سواءٌ أذ بتقدير امن » أو بدُونِه . وهى طَرِيقَة القاضى » وابن, 
عَقِيل . وصحّح الضَّمانَ ؛ لأنّه مَبوضٌ على وَجْه البَدلِ والعِوَض » فهو 
کمقبوض بِعَقلدٍ فاسِدر . انتبى . قلت : ذكّر الأصحابٌُ ف المقبوض على وجه 


. ٠» سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من : الأصل »› ط‎ )۲ - (٠ 
. » فى الأصل » ط : « العبد‎ )5( 


¥ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه وقوه شو و ههه وو و ووه ووو و وهو وو و و و و و و وه و و ووه و ووو و ووو ووو ووو ءوووه٠‏ 


فصل : ويَصِحٌ صمان الجُعْل ف الجعالّة :وق الات رالاتا : 
وال ماب اعا و ا ق خلر الوجهين 913:95 كول 
إل الوم أشبة مال الككتابة . ونا » قول اللمرتعالى  :‏ وَلِمَن جَاءَ به 
جنل بير وتا ب زعم 4 وەل إلى اللروم إذا عمل العَمَل » 
ونما الذى لا َم مَل » وامال يرم وجوه » والمان للمال دود 
العَمَّل . وصح هان الجناية » ا كن ر وک 
المُتْلفات » أو حَيّوانا » كالدّيات . وقال أصحابٌ الشافعى : لا يَصِحّ 


السرم لات ضور ؛ الأولى أذ يساوم إنسانً فى َب أو وه ؛ ويقطع َمل 2 
م يقبظه ليريه أخله قال وة والاره ا . ففى هذه الصّورَةٍ » يضمن 
إن صح بیع م المعاطاة ' والمذهبٌ ‏ و بيع المعاطاة ء وجرّم بذلك فى 


« المستَوعب »© » ENES‏ و « الحاويين » »› و« الفروع (“ 


و « الفائق ق » » وغيرهم . قال این ألى مُوسی : يه بغير جلاف . قال ابن 
رَجَب » ف « قَواعِلِهِ » e‏ :إن 
يْعَقِدٍ ابيع بذلك . وف كلام أحمد إِعاءٌ إلى ذلك . قاف لوا فاع 
وأخذه ليريه أله » | a‏ 
روایتان . وأطلَمَهما فى ٠‏ « الرعايتين » » و « الحاوّين » » و١‏ الفائق »). 
و « المُسْتَوَعِبٍ » . إخداهما » يضْمَنْه القابضٌ . وهو المذهبٌ » وهو ظاهِرٌ كلام. 
المُصَئْفٍِ هنا . وجرّم به فى « الوّجيز » » فى هذا الباب . قال ابن ألى مُومى : فهو . 
مَضْمونٌ بغير جلاف . ُقِلَ عن أحمد » هو من ضَّمانٍ قابضه » كالعاريّة . والرّواية 
الانية » لايضْمَمُه . قال فى « ال حاوييْن » : نقل ابن مَنْصُور وغيرٌه» هو مِن صَمانٍ 
)١(‏ سورة يوسف ۷۲ . 


۴۸ 


م عر رعو الأنهمَجهُولَ . وقد مَضَى اليل على صِحَةٍ 
صَمانٍ المجهول » ولان الإبل الواجبة ةق ال رة انان 

والعَدد" » وجهالة الَو وغيره من الصّات الباقية لاص ؛ لأنه إنما 

رمه أذنى لَوْنٍ وصِفَةٍ » ففَحْصُلُ مَعْلُومةَ » وكذلك غيرها" يِن 


الحيوان > ولان جُهل ذلك م يمع وجوه بإتلافي فلم يك ووه 
بالالتزام . وصح معان فة الر وة سواءً كانت e‏ 


عر 


ا a‏ واجبّةٌ » وَالمُسْتَقبلة مالها إلى الوّجُوب” 


امالك كالرمْن, وما يقبصّه الاج + الثالكة الو أده باذن ريه لير به هله » إن 

رموه اشترآه ا » قلف بلا تفريطر ٠ل‏ يضْمَنْ . قال ابن أبى مُوسی : 

هذا أَظهَرٌ عنه . وقدّمه فى « الرعايتين » »و )0 الم غب ) »و J)‏ الحاويين )0 . 

قال فى « الفائق » : فلا صَمانَ فى أظهر الرُوايئين . وعنه » يصْمَئْه بقِيمَتِه . 
فائدة : المَقبِوضٌ فى الإجارّةٍ على وجه السَّوْمٍ حُكْمُه حُكُمْ المقبوض, على 

وجه السّوْم ف البَئِع. . ذكرّه فى « الانتصار » . واققَصَرَ عليه فى « الفروع, 7" 

وقال : ووَلَدُ المقبوض عل وجه السَّوْم » كه » لا وَلَدَ جانية » وضامئ › 

وشاهدَةٍ » ومُوصّى بها > وحق جائز » وضّمانه . وفيه فى ( الانتصار ) » إن أذن 

۲ر ] لامَته فيه » سرّ ی . وف طريقة بعض الأصحاب » ووَلَدٌ مُوصّى 

. فى ق : «الذمة)‎ )١( 

(؟) بعده فى الأصل : « فيها لأنها مجهول » . 

(*) سقط من: : الأصل . 

.» فى ق »م :« اللزوم‎ )٤( 

(5 - ه) سقط من: الأصل . 

. » سوى‎ ١ : ف الاصل › ط‎ )١( 


۳۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه قو فو هو و عه وو وو وه هه ووو و وو ووو و ووو و وو ووو م و ووو وو وو وو م و ٠5٠١ ٠٠...‏ 


ويَلرّمُه ما يرم الرّوْج » فى قياسٍ المَذهَّب . وقال القاضى ين 
مَقَه المُسْتَقبل عات فة المشين > لان اة عل 5 ی سقط 
ا سار . وهذا مَذْهَبٌ ا على القولٍ الذى قال فيه : يَصِحُ 


نن . ولنا هصح ضمان ٠‏ ما لم يجب رع ال عدم 


NS o N 
» الصداق قبل الخو ل اه الخيار . فأمًا النمْقَة فى الماضِى‎ 


بعتقها ؛لعدم تعلق اا ب ظ بها وإنما المُخاطَبُ المُوصَى إليه . انتبى . وف ذلك 


بعض/ مسائلٌ ‏ ماعل صُورتها منها » قله : وحقٌ جائرٌ . قال فى « القاعِدَة الاي 
والثّمانين » : منها » الشاهدة لضاف ٠‏ والكفِيلة ؛ لا يعاق بأ اده شىء 


i 


ذكرّه القاضى ف « المُجَرَّدِ » » وابنٌ عَقِيل . واخختارٌ القاضى فى « خلافه » » أن 
لد الطَابتة يها » ويا معها » كول المَرْهُونَة . وضعٌقه ابن عقيل فى 
« نظر یاه ) . وقال فى « القاعدَة ) اة 00 : الأمَُالانةٌ لايتَعنَّ بأؤلادها 
وأكسابها شىء . "وقال فى « القاعدَة ؛ المَذْكُورَةٍ : إذا وَلَدَت المَقبوضّة على 


وجه السّوْم فى يَدٍ القابضٍ » فقال القاضى » وابنْ عقيل : كمه حُكمْ أله . 


ا NT‏ رسي ود 


2 ع واو له 0 

الودِيعة ل لكك لي : 
5 5 11 9 و 00 ¢ 5 
فائدتان ؛إخداهما »إذاطولبَ الضَّامِنُ بالدّيين »فلا يخلو ؛إمّا أن يكون صَمِنَ 


. سقط من :م‎ )١-١١ 
. (؟) سقط من : الاصل › ط‎ 


م )٣-‏ سقط من : الأصل › ط 


فإن كانت واجبَة بكم م أو قلنا بوْجُوبها بون كيه صح 
ا ء وإلافلا .وف صحة صَمانٍ ”مال الكتايّة اختلاف نذ كرو“ 
فى بابه . 


ادن التطهرن عة او ل لا » فإِنْ کان صَمته باذڼه » فله مُطَالبتُه بکخلیصه . عل 


الصحيح مِنَ المذهب . قال فى « الفروع » : له ذلك فى الأصحّ . وجرّم به فى 
« المُحَرَّر »» و « اتلخيص » 2 و « الرّعايتئين » , 0 
و١‏ الفائق ) . ”وقدّمه فى « المعْنى » » و« الشزح و«شرح ا 
رزین » . وقيل : ليس للضَّامِن مُطالبتُه بَخليضِه9 حتى يُوْدىَ ر 
يُطالّب الضَّامِنُ » ل يكن له مُطالبتُه بكخليصه مِنَ المَضْمونٍ له . على الصّحيح مِنَ 
المذهب . قدّمه فى « الفروع. ) . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « المُحَرّر » . وقيل : 
له ذلك .. وأطلتَهما ف « الرعايتين » » و « الحاويين » » و١‏ الفائق » › 
و ١‏ التلخيص » وإن كان صَمِئّه بغيرٍ ! إِذْنِه » لم يكن له مُطَالتُه بکخلیصه قبل 
الأداء 5000 من المذهب . جرم به فى « المُحَرّرٍ » » و « الرعايتين.» » 
و « الحاويين » » و ١‏ الفائق » . وقدّمه فى « الفروع ٠٠‏ 0 
كاك CSC‏ “. وقيل : له ذلك إذا 
طالبّه . الثانيةٌ » قال الشيح تى الدين : لوتَغيّبَ مَضْمونْعنه - أَطلَقَه ف مَوْضِعْر » 
وقيّدَهفى اخرٌ بقادر على الوفاء - فَأَمْسِكَ الصّامِنُ » وغَرمَ شيا بسب ذلك » وأنقَقه 
روك فق م ب 
ر ف الأصل : « ذكرناه » . 


(۳ - ۳) زيادة من :1 . 
)٤(‏ فى الاصل › ط : « بتحليفه » . 


٤١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فى حَبْسٍ » ربع به على المَضمونِ عنه . واقتصرّ عليه فى « الفروع » . قلت 
وهو الصّوابٌُ الذى لايعْدَلعنه . ويأتى ابي على ذلك ف أوائل باب الجر أيضًا . 


وار إن قضّى الصَامِن الدين متبرُعَا » لم برجم يشئْءٍ . إن نوی 
الرجوعَ ؛ وَكَانَ الصّمَان وَالْقَضَاءُ بير إذنِ الْمَضْمُونِعَنُْ فهَل 
ه ثم مه 


ترجع ؟ علي روايتينِ . إن ِن فى ۱٠۲‏ و أَحَدِهِمَا» ل 
ال جرع بال الارن مِمّا قصّی » أو قذر الذيْن 


۷ - مسألة : ( وإن قضَى الصَامِن الدَيْنَ متَبَرَعَا » لم يَرْجِعْ 
بشىء ) لأنه تَطَوّعَ بذلك » أَشْبَه الصَّدَقَةَ » وسواءٌ ضَمِن بإذنه أو بغير 
ِذْئْه . 


8 - مسألة : ( وإن توّى الرّجُوعَ » وكان الضَّمانْ وَالقَضاءً 
بغير إِذْنٍ المَضْمُونِ عنه ۽ فهل يرع ؟ على رِوَايئين, . وإن أَذن ) له« ف 


٤‏ أده فله الرّجُوع بأل الأمرين, ماقي » أو قذر الدين, ) وجملة 


ذلك » أن الصّامِنَ متى أَذّى الدينَ بزيّة ّم الرجوع »› ٠‏ ل تخل من أَرْبَعَةٍ 
أقسامٍ ؛ أحدها » أن يَضْمَنَ بإِذْنِ المَصُْونِ عنه ويُودّى بأمْره » فإنه 


و 


قوله : وإن قضى الصا الین برعا لم يرع بشىء . وإن نؤى الرُجوع » 
وكان الصمان وَالمَضاءُ بغير إذنٍ المَضْمِونٍ عنه > فهل يرجع ؟ على روایتین . وإن 
أذِنَ فى أحدهها فله الرّجوعٌ بأل الأمرّين مما قضى » أو قذر الدين. . إذا قصى 
الصَّامِنُ الدّيْنَ » فلا يخلو ؛ ما أن ضيه مُتبرُعَا» أو لا ؛ فإن قضاه برعا » لم 
يرْجِعْ » بلا راع . قال فى « الرّعايّة » : هذه هِبّةَ تختاجُ قَبُولَّا وقَبِضًا ورِضّى . 
والكرا اوت قطنا . وإن قضاه غير بر عر ؛فلايخلو ؛ مان ينو ى الرّجوعَ 3 


<۲ 


هه وه هه وه و و ووه وو و و و ووو وو و واه وو ووو هو و هوه ووو و و و وهو ووو و وو ووو ووو ٠‏ 


رج عليه » سواءٌ قال : اضْمَنْ عى . أو : أذ عَنّى . أو أَطَلَقَ . وبهذا 
قال مالك ؛ والشافعئ أب يو سلفن . وقال أبو حنيفة »وحم :إنقال : 
اضْمَنْ عَنّْى وانقڈ على بر علية . وإن قال : انقَدُ هذا عت 
ا أن کون مُحالط له يَسَْفْرضُ منه وو ع عدده ؛ لأن قول . :اشن 
عَنَى ؛ وانقد عَنَى . إقرارٌ منه بالحَقٌّ . وإذا أطلق للق ضار كانه 
قال : َب لى هذا . أو تطوع عليه . وإذا كان مُخالِطًا له » رَجع 
استسانا ؛ أنه ء قل بام الط باك عنة . ولناء أنه صَمِن ودَفع 
أمْره » فأَشْبَهَ ما لو كان مُخالِطا له » أو قال : اصْمَنْ عَنّى . وما ذكراه 
ليس بصّحِيحٍ ؛ لأنه إذا مره بالضَّمانٍ لا کون إلا لما هو عليه » وأَمْرُه 
التق بعد ذلك يْصّرف إلى ما صَمِته » بدليل المُخالِط”" له » فِيَجِبُ 


أويذهَلَ عن ذلك ؛فإن نى الرجوعَ » ففيه أرب مسَائل » هكلم امكف ؛ 
إخداها , أن يطْمَنَ بإذنِه » ويفضئ بإذنه » فيرْجِعَ » بلا براع . القّانيةٌ » أن 
يصْمَنَ بإذنِه » ويفضئ بغير إذنه » “فيرْجعَ أيضًاء بلا بزاع . القالفة » أن“ 


”يطْمَنَ بغير إذنه » ويقضى بإذنه" ٠‏ فيرجع عل المتمع ون ل 


وعليه الأصحابٌ . واختارٌ فى « الرّعاية لكر ل لايم الابما آذ 
لمن غير إذنه » ويقضى يغير لأ . ه فهذه فيها الروايّتان . وأطلقهما فى 
)١(‏ سقط من :م . 

م فى الأصل »ر ١‏ »م : ٠‏ الخالطة » . 

(۳) فى الأصل : « بلا إذنه » . 

. سقط من : الأصل › ط‎ )4 - ٤( 

(ه - ه) سقط من : الأصل . 


را 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عليه أداءُ ما أُذّى عنه » ا لو صرح به . الثَانى » ضَمِن بِأَمْرِه » وقضَى 
بغير مره » فله الرّجُوعٌ أيضًا . وبه قال مالك » والشافعئ فى أحَو الوجُوو 
عنه . والوَجَهُ الثانى لير جع ؛ لأنه دقع بغير أمْرِه » أَشبَهَ مالو تَبَرّعَ . 
ep‏ 
جَعّ » وإلّا فلا لأنه برع بالدفع. .ولنا » أنه إذاأَذِنَ فى الصّمانِ »تصن 
لك ق ى الأذاء :لان الملا يُوجبُ عله الأ » فرع عي 3 


لو أن فى الأداء صَرِيححا . القالث ؛ ضَمِن بغير أَمْرِه » وی بِأمره فله 


الرّجُوعٌ أيضًا . وظاهِرٌ مَذهَبٍ الشافعی أنه لا يرْجعُ ؛ لأنَ مره بالقَضاء 
ال فيال قار ا ای ديه بأمْره » فرَجَعٌ 
ر /٤‏ .۷د ۽ عليه » کا لو لم یکن ضامئًا » أو كا لو صَمِن بامْره . قولهم : 


OS 20‏ 0 3 0 
إن إذنه فى القضاء انصرف إلى ما وجب بصّمانه . قلنا : والواجب بصّمانه 


« الهداية  »‏ وه المُذْمَب »» و « المستَوعب »» و «الخلاصّة »» 
و « الكافى » » و « الَلْخيصٍ و و الشزح ۲ و ۰ شرح ابن متجى » » 
وم الرعايتين ( »و « الحاويين ) ؛ إحداها بجع . وهوالمذهبٌ بلا ریب » 
ونصّ عليه . قال ابنْ رَجَب » ف « القاعِدَةٍ الخامسة م وا وه يرجع على 
اصح الرٌوايتيّن . وهى e‏ » وأبى کر » والقاضى 'والأكثرين . 
انتهي . قال الرَرْكَشِىُ : وهى اختبارٌ الخرقى » والقاضى » وأبى الخَطَّابٍ » 
والشريف ؛ وابن, عقيل › والشیرازئ > وابن البنَا» وغيرهم . قال فى 
« الفائق » : اخحتاره شيخ َقِىُالدّين . وجرّم به فى« الوّجيز »وغيره . وصځُحه 


. ٠٤١ فى الأصول : « والتسعين » . وانظر القواعد‎ )١( 


فك 


نما هوأَداءُديْنِه » ولیس هو سيا خر » فمتى أَذّاه عنه بإِذْنِه ‏ رمه عْطاوُه 
دل . الرَايعُ » صَمِن بغير مره » وقضّى بغير أمْرِه » ففيه روايتانِ ؛ 
إحداهما » يرجع . وهو قول مالك ؛ وعيياد ارين ن ءوإسحاق . 
اَي » لا يرجح بشىءٍ . وهو قول أبى حنيفة » والشافعى » وابن, 
المَنْذِرٍ . بدَليل 'حديث على وأبى قتادة » فإنهما لو كانا يَسْتَحِقَانِ 
جوع ع على المَيّتِ » صار الدَيْنُ هما » فكانت ذه المَيْتِ مشو 
بدَينهما » كاشيغالها بدين المَضْمُونٍ عنه" » ولم صل غلية الب 
لل ر لد ا مالو عاض وروا که بغر ار 
و ؛ أنه قضاءً مُبْرِى؟ من دين واجب e‏ 
هو عليه » كال جام إذا قصَى عنه عند انيناع . فأما علِىّ وأبو قتادة ؛ 
فإنهما تَبرّعا بالقَضاءِ والضَّمانِ اا ديته قصد قصدا لبر ثة ميته ؛ 
َل عله رسول ل مع هلله ل و08 » ورغ 
لا يَرْجِعٌ بشىء » وإنما الخلافٌ ف المُحْتيِب بالرجُوع, . 


فى « النّصحيح » . وقدّمه فى « المُحررٍ » » و « التَظم » » و « الفروع, 4“ 
وقال : نص عليه » واختارّه الأصحابٌ . انى . قال فى « القواعد » : واشترّط 
القاضى أن ينو ى الرّجوع » ويُسْهدَ على يه عند الأداء » فلو نوى التبَرّع ‏ أو أَطلّقَ 
اليه » فلا رُجوع له . واشترّط أيضًا أن يكون المَدِيونَ مُمْمَنِعَا مِنَ الأداء . وهو 


(1) تقدم تخريجهما فى صفحة ٩‏ . 
(۲) ف ق م :«له) . 
OEE‏ 
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. الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ويَرْجِع الضَّامِنْ على المَضْمُونٍ عنه باقل الامْرَيْن ممًا قضّى 
o £‏ € ا ساو ره 9 ١‏ 
أو قر الدین ؛ لأنه إن كان الاقل الديْنَ » فالڙًائد لم يكنْ واجبًا عليه › 
5 ر ل 1 2 عه 3 ره و 
ابوت يلو إوإنا كا المشفى ا ا عيرم ,ورفلا زو 
أبرَأه غْرِيمُه يرجح بشىءٍ . فان فع عن الدين. عَرْضًا رَججع بال الأمرَين 
من قي قِيمَتِه أو قدر الین ؛ لما ذكرّنا . 

,اوي ت 5 ا 0 

فصل : ولو کان على رَجُليّن مانّة »على كل واحار منهما نِضْفها »وکل 
واحد ضامِنٌ عن صاحبه ما عليه » فضَّمِنَ اخرٌ عن أحدهما المائة بامره 
وقَضامًا » سقط الحَقٌّ عن الججميع. » وله الرّجُوعٌ بها" على الذى ضَّمِن 
عنه » ول يكن له أن يرجح على الا خر بشىء » ف إِحُدَى الرُوايئيْن ؛ لأنه 
م يضمن عنه » ولا أذزن له فى القضاء e‏ -- 
على الآ ر بضْفِها » إن كان صن عنه بِإِذنه ؛ لاله ضوتها عنه بإذنه » 
وقضاها ضاوئّه . والرواية الائية » له اارَجُوع على الآخر با مائة : ؛ لأنها 


وَجَبَتَ له على من أدَاها عنه » فَمَلّكَ الرّجُوعَ بها" عليه » كالأصيل " . 
فصل : إذا ضَمِن عن رجل بِأمْرِه » فطُولِبٌ الضَامِنُ » فله مُطالبَة 
ِرْجِعٌ إلى أن لا رُجوع إِلّا عند تعذر إذْنِه . وخالّفٌ فى ذلك صاحِبُ « المُغْنِى » > 


و ١‏ المُحَرّرٍ » . وهو ظاهِرٌإطلاقر القاضى فى « المجَرّدِ » » والأككرين . انتهى . 
والرّوايّة الثّانية » لا يرّجعٌ . اختاره أبو محمد الجَوْزِئٌ . وقدّمه فى « الفائق » . وقال 
)١(‏ سقط من :م . 

(۲) سقط من : م . 

00-0 فی م : و کالاصل ٤‏ . 


a 


#وهافه هه و وه هه وهو وهو هع وه وو وو وو و وو وو وو وو ووه و و و و وهو ومو و و و ووه وو ووو ٠...‏ 


المَْمُونٍ عنه َيه ؛ لأنه رمه لأا عنه بره » فكانت له المُطابة 
بتبرئة ذميه . RE‏ مطالية امتقو عن ) 
ب بك دعي ل قبل غراميه » تن له امطاب قبل 
طلبه منه قو اا أن له المُظالية ؛ لأنه شل ذْمتَه ذه » فكانت 
له المطالية ر ٤ع‏ بتفريغِها » کا لو اسْتَعارَ عَبّدًا فرَهَته“ » كان لسیده 
مُطالتُه بفكاكه وتفريغه من الرّهْن . والأَوّلْ أؤلَى . ويُفارق الضَّمان 
العاريّةَ ؛ لأن السَيد يضر عو يق مُنافع_عَبّدِه المُسْتَعار » فمَلَكَ المُطالبَة 
ما يزيل الضّرَرَ عنه » والضَّامِنُ لا يَبْطْلٌ بالصّمانٍ شىء من منافعه . فأمًا 
إن ضَمِن عنه بغير مره > م يَمْلِكْ مُطالبة المَضْمُونِ عنه قبل الآداء 
بحال ؛ لأنه لا حى له يُطالِبُ به » ولا شځل ذمته بأمْره » فأشبة الأجنبى 
وقيل : إن هذا بى على الروانتين, ف جرال ارو غنه ها ی 


وسو 


عنه » فان قلا : لايرْجعٌ . فلا مُطالَة له بحال . وإن قطنا : يرجم . فحكُمُه 
ارت لش ا اف الاك شل 


ابن عَقِيل : يظَهرٌ فيا > كذيح أَضْحِيَةٍ غيره بلا به » فى نع الصّمانِ 
والرجوع. ؛ لأن القَضاءً جا كتحصل الإجزاء بالذبحم انى 50 
قضاه » وام ينو الرُجوعَ (:/105ظ] ولا ابرع ؛ » بل ذقل عن فضا الرجوع. 
وعَدَمه » فالمذهبٌ انه لا يرجع . اختاره القاضى > کا تقدّم . وقدّمه فى 
« الفروع » . وهوظاهر ماجرّم به فی « القَواعِدٍ » ؛ فإنه جعل اليه فى قضاء الدّينٍ 


. ) قيمته‎ ١ : بعده فى ر‎ )١( 
.) فى م : ( إذنه‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


فصل : فإن ين الضّامِنَ ضايِنٌ”" آخَرٌ , فقضى أَحَدُهما الديْنَ » 
رئ الجَوِيع » فإن قضاه المَضْمُوَنْ غنة لم يرج على أُحَرٍ . وإن قضاه 
الضَامِنُ الأول » رَجَع على المَضْمُونٍ عنه ذُون الضّامِنٍ القانى . وإن قضاه 
انی » ربع عل الأول »ثم ربع الأول عل المَطمُونٍ عه إذا كان کل 
واحدر منهما قد أن لصاحبه »فان يكن أذنَ له »ففى الرّجُوع روایتان : 

وإن أَذِنَ الأول اللقانى و ميان امَضْمُونْ عنه ‏ أو اَن المَطِْمُون نه 
لضامنه » ول يَأَذَنِ الصَّامِنٌُ لصَامِنه جع المَأذُونُ له على مّن ع أذن له » 
ولم يرّجع " الآخرٌ » على | إحدى الروايتين, . فإن أن المَضْمُون عنه 
للضامِنِ اقانی فى الضّمان » ول يَأَذَنْ له الصَامِنُ الأول » رَجَع على 
المَضْمُونٍ عنه > ولم يرَجِع على الضَّامِنٍ ؛ لأنه إنما يَرْجِعٌ على مَن أَذِنَ له 


دون غيره . 


فصل : إذا كان له الف على رَجُلَيْنَ ؛ على کل واحار منهما يضق و 
وکل واحار منہما ضامنٌ عن صاحبه فايرا اليم أحَدَهما من الألفٍ 2 
بر ئ منه » وبر صاحبه من صّمانه و عازه جيسيائة ة . وإن قضاه 


گے ا 7 ا لا و r‏ 
أحَدّهما خمسّمائة ز » أو براه اريم منها وعَينَ القضاءً بلفظه أو يكم عن 


الأضْل أو الصّمانِ e‏ ليه . وإن أَطْلَقَ » احْمَمَلَ أن له صَرّقَها إلى 


ضلا لأحد الوَجهَين » فهما ذا الى يرا خا نينا . وقيل : يرجح . وهو 
ظاهِرٌ تقل ابن مَنْصُورٍ » وهو ظاهِرٌ الخرّقى" . وجرّم به فى « الوّجيز » . 
(١)سقط‏ من :م . 

(؟) بعده فى م : و على ) . 
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ههه هق هه ع وو و و وهو ووو و ووه ووو وه ووو وو و و وه و و ةن ووو و وو ووو وم .ع و .وه وه وه ووه ٠‏ 


ما شاع ما 00 أخرّجَ رَكاة نصاب وله نصابان ؛ غائبٌ 

وحاضِرٌ , کان له صَرفھا إلى ما شاء منهما وز اا کرد لاعن 
الل ونِضْفُها عن الصَّمانِ ؛ لأنَ إطَلاقَ القضاء والإبراء صرف إلى 
جملة مافى ذِمته ايكون ا .امير فى القضاءلفظ القاضى ونه ظ 
hS‏ 


ED 


ابر فظه ونیثه 

فصل : ولو ادّعى ر ۵۷۱/٤‏ الما على حاضر وغائب ؛ وان کل واحار 
منهما ضامِن عن صاحبه » فاعْتَرف الحَاضِرٌ بذلك » فله أحذ الألف منه 
فن قددم الغائْبٌ فاغترّف ء رع عليه صاجبه ينضّفِه ا » فالقول 
وله مع يمينه ؛ وإن کان الحاضر انکر » فالقول قَوله مع وينه »فان قامَتَ 
عليه يه فاشكؤى الألْفَ منه » زجع على الغائب بشىء ؛ لأنه بإذكاره 
مرف انه لا حَقٌّ له عليه وإنماالمُدّعِی ظَلَمَ . وإنٍ اعرف الغائبُ وعاد 
الحاضِرٌ عن إنكاره » فله الامْنتيفاٌ منه ؛ لأنه عى عليه حا نرف له 
بس فخا له اده .ون ا يقم على ا حاضر به » حَلّف وبرئ ٠‏ فإذا 
قدرم الغائُبُ 505 بَرئ »إن اعرف رمه دقع الأْفو . 
وقال بعضُّ أصحاب الشافعى* : لا رمه إا حَمْسُ الائة الأضْلِيةٌ دُونَ 


5 0 5 7 كو آي 7 0 0 
فائدة : وكذا الحكم فى كل مَن أذّى عن غيره دَيْنا واجبّا بإذنه » وبغير إذنه » 
على ما تقدّم مِنَ التّفصيل فى ذلك والخلاف . 


(1) بعده فى الأصل : « واحتمل أن يكون نصفها » . 


۹ ( المقنع والشرح والإنضاف 4/١7‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا تي ل و الج لا يك a‏ اليه - 
وَإِن انكر المَصمون له القصًاءَ رجف > لم يرجع. الضامن على 
المَضْمُونِ عنه » سواءِ صدقه » او كذبه . 


المَضْمُونَةَ لاا مقط عن لرن عه قط عن ضام : 
ولنا » أنه مُقرٌ بها وغريمُه يَدّعِهها » واليمِينُ إنما أطت المُطاليةَ عنه فى 
الظَاهِرٍ » ول سقط عنه الحَقٌ الذى فى ذميه » بدليل أنه لو قامَتُ عليه 
نة بعد يميه » امه » وأَرم الضَاِنَ 0 

۹ - مسألة :) وان أنك” المَضبُون له لضا وولف < 
ير جع ر الام عل التَضتو ن عه وا دق أو كذيّه ع إذا اذى 
الام أنه قطني الك لقا لكر المطيكون لانن ولاه لضع فالقول فول 
المَضْمُونٍ له ؛ لأنه ادعَى بَسْلِيمَ امال إلى من لم يَأمَنْه » فكان القول قول 
المُنكر » وله مُطالبةالضّامِن والأصِيل . فإن رَجَع على المَضْمُونِ عنه » 


قوله : وإ نكر المضمون له القَضاءً »وحلف » ل يرّجع_ الضَّامِنُ على المَضْمونٍ 
عله وا ده م أن كد داد الا القضناء عو انكر المطتهوث لن 
فلا :يلو ؛ م أن يُصَدَكَه المَضمون عنه » أو يُكَدَبَهِ » فإ كذبَه » ل يِرْجِعْ عليه 
إا َة تشهد له بالقضاء » فن لم يكن له به » فللمَضْمِونٍ له(" الرّجوعٌ على 
الأصِيل والضَّامِن » فإِنْ أذ مِنَ الصَّامِنَ ثانيًا » فهل يرجم الصّامِنُ بالأوّل للبَراءَةٍ 
به باطنًا » أو بالثّانى ؟ فيه اتمالان مُطلّقان ”فى « الفرو ع )" ؛ أحدهما » يرجم 
)١(‏ سقط من : الأصل › ط . 


(۲) سقط من : الأصول » وانظر : المغنى 44/9 . 
5 - ۳) زيادة من ١:‏ . 


هه ه» 6ه وأو هه هوه هو و و ويه م و و و و و ههه و و و و و و و ومو ووو و و وو وو ووو وو ووه ووه 5ه و و و٠ ٠‏ 


فهل يَرْجِعُ الصّامِن ما قَضاه عنه ؟ يُنَْرُ ؛ فإن ل يرف له بالقضاء » لم 
جع عليه » وإن اعرف له بالقَضاء » وكان قد قَصَى بغير ين فى غيبة 
المَضْمُونٍ عنه » يَرْجِعْ بشىء اسا مده الارن عه أو ا 
أنه أن فى قضاء رئ ول يُوجَدْ » وإن ضا ينبت بها الق » الكن 
إن كانت غائيّة أو مَيْعة » فللضّاِن. جوع على المَضْمُونٍ عنه ؛ لأنه 
مَُْر ف أنه ماقَصر وما قرط . وإن قضاه ية مَرَدُودَة بار ظاهر ٠‏ كالكفر 
والفسْق الظاهر تزجع ر الصّامِنُ ؛ لتَفْريطِه ؛لأن هذه اليه كعدها . 

وإن ردت بأمر خی » كالفسق الباطنِ أو كانت الشهادة مُختلما فيا 2 
مثل أن يكونَ”" أشهد عَبْدَيْنِ أو شايهدا واج » فرذت لذلك » أو 
كان ميا ا وغايًا » امل أن رجح ؛ لأنّه ص بي سي ا 
والتَعْدوِيلُ ليس له . واحْعَمَلَ أن لا يرجم م ؛ لأنه أُشهَدَ مَن لا يبت الحق 
بشَهادَته . وإن قَضَى بغير بين بِحَضْرَةَ المَضْمُونِ عنه » ففيه وَجْهانٍ ؛ 


بما قضاه ثانا دم فى المغِى » » و + الح » » وقالا : هو َر . وقدّمه 
ابن رزينِ فى ( شرحه ) . والقانى ‏ بجع ما قضاه ألا . وما طَرِيقَةٌ مُوجَرّة فى 
« الرعاية ١‏ . والانى » دمه فها » أنه زجع عليه مره واحدة بقذر الدين, .ولا 
منافاة بين ليقي ا فلاا ؛إمَاأيكونَ ضاهباشهاد أوغيره ؛ 
فان قضاه بإشهادٍ صحيح » رجّع عليه » ولو كانت الي غائبة أو َة . وتقدم 
نظِيرٌه فى الرّهْنٍ » ويأيَى ف الوّكالّة . لكِنْ لو ردت الشهادة بأمر فى » كالفشق 
باطِنًا » أو كانت الشهادة مُحَْلََا فا ؛ كسَّهادَة العَبِيدٍ » أو شاهدٍ واحدر » أو كان 


. سقط من : ر ۱ »ق »م‎ )١( 


اه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أحدّهما » يرجم . وهو مَذُهَبُ الشافي” ؛ الاه إذا كان حاضِرًا » كان 
الاختياط ر ١/٠و‏ ] إليه » فإذا ترك لحف كان التمْريط منه دون 
الضَامِنِ .الى » امرجم ؛ له قى قضاء خير رئ فاشبّة ما 
لو قضّى ف عَيبَتِه 

فصل : فإن رَجَع المَضْمُونْ له على الضَّامِن » فَاسْتَوْفَى منه رثاي » 
رجح على المَصْمُونٍ عنه با قضاه ثانا ؛ لأنه أي به زمه ظاهرا . قال 
ا : يِل أن له الرّجُوع بالقضاء الأول دون القانى ؛ لأن البَراءَة 
حَصَلَّت به ف الباطن . ولأصحاب ا وَجُهان كهذين › ووَجَةٌ 
ثالث ؛ آنه لا يرجم بشیءٍ بحال ؛ لأن الال ما أَبرَأه ظاهرًا والثانۍ ما 
براه باصلنًا . وا ؛ أن الضَامنَ أذ عن الَضمون عن بإذنهإذا بره ظاجرا 
O,‏ . والوجة جه الأول أَرْجَحُ ؛ لأن القَضاءً 
المبرئ فى الباطِن ما أَوْجَبَ الرّجوع 5 فيَجبٌ أن يجب باثازنى 20 
المْبْرئ ”فى الظاهر" . 


ينا أو غائًا فهل يرع ؟فيه الحجمالان مُطلقان فى« الى » و د الشزح 4< 
و« الفروع » . قطع فى « الرُعايتين » » و « الحاوتين » » أنه لا فی شاه 
واج . وقال فى « الكَبْرّى » : قلت : بی » ويخللف معه . فلو اذى الإشهاد » 
وأنكَرَه المَضْمونُ عنه ٠‏ فهل يُقَل قول ؟ فيه وججهان ؛ أطلّقهما فى « الفروع. 4“ 
و الرّعايّة الكُبْرَى » . وإن قضاه بغير إِشْهادٍ » فلا يخلو ؛ إمَا أن يكون المَضَاءٌ 


. » فى م : « بالباق‎ )١( 
. » فى م : « بالظاهر‎ )۲ - ۲( 


o 


09 ا بز را ا :3 Sor‏ وه ره ° 0 
وَإِنٍ اعرف بالقصًاء انك المَضيون عله »لم يُسمَعْ إنكارة . 


0 -مسألة :( وإ ارف ) المَضمُونَ له بالقضاء » وأَنْكْرَ 
المَضْمُونَ عنه » ل يسم إن نكاره ) لان ما فى وميه حن للمَضْمُونٍ له » 
فإذا اغْتّرفَ بالقَبض ان ققد اعدف بان الحو الذى لضار 
لضان > يجب أن ييل إقرارٌه كن إقراراى حتفي . وفيه وجه 
اها فل ؛ لأن الضَايِنَ مدع لما يَسْتَحِوُ يسْمَحِقُ به الرجُوع على 


وه عي 


المَضْمُونٍ عنه » وقول المَضْمُونٍ له ها على فل اف > فلا تقبل . 


حَطْرَةٍ المَطُمونٍ عنه » أو فى ييه يبه » فان كان بِحَضْرَتِه » رجّع . على الصّحيح, 
مِنَ المذهب . صححه فى ( الفروع. ( »و ١‏ الفائق ) عو( الرعايتين ) . وجرّم 
به فى « اللخيص » وغيره . وقدّمه فى« المَحَرّر » »و « شرح ابن رَزِين » › 
. 5 1 1 2 و £ 5 2 2 
وغيرهما . وقيل : ليس له الرجوع . وأطلقهما فى « المعنى » »و « الشرح »© » 
و « الحاوين » . وإن كان القضاءُ فى عَيَْة المَضْمونِ عنه”"؟ » لم يرّجِعْ عليه » قلا 
واحذًا . 

قوله : ون اعرف بالقضاء - أي المَضمون له - وأَنكَر المَضمون عنه » لم 
يُسمَعْ إنكاره . ويرْجعٌ عليه . هذا الصّحيح مِنّ المذهب » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . 'وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدّمه فى « الهداية » › 
و «المُذَهَبٍ»» و « المسْتوعب ) » و «الخلاصّة »ع و١‏ المَغْنى » » 
و« الشزح » »و « الرُعايقين » »و « الحاويين » »و « الفائق » »و غيرهم . 
قال فى « لتلْخِيصٍ » : : رجع > على الصّحيح, مِنَّ الذهب . قال الشَارِحٌ : هذا 
أصح . قال ف « الفروع » : ربع فى الأصحٌّ . وفيه وجه اخرٌ » لا يرجم . وهو 


ش )١(‏ زيادة من ا 


or 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


»© ».هوه .ةوه .وه ههه ووو .ووو هوهو و و وهو ووو و وو و و و و وهو وو و وو و و و و و وه و و وهو و دوه 


والأوّل أَصَحّ » وشهادة EE‏ فيه صجيحة » كشَّهادَةٍ 
المُرْضِعَةَ بالرّضاع, » وقد بت ذلك بخبر بر عُقبة بن الحارث“ . 


احْتِمالٌ لأبى الخطاب ف ١‏ الهداية » . وأطلَقَهما فى« المُحَرّرٍ » . 


فائدتان ؛ الأولى ؛ لو قال المَضْمُونْ له : رقت إل مِنَ الدين. 2 
بِقَيْضِهِ . ولو قال : بَرِئْتَ ٠و‏ يقل :! :إل . ل يكُنْ مرا بابض . على الصحيح 

مِنَ المذهب . قمه فى « الفروع ٠‏ وه المُسْعَوْصبٍ ٠‏ » و د الى » , 
ا سكب وقيل + يكرن مرا به + واخدازه القاضى ¢ فال فى 
« المُسْتَوْعِب » » قال ف « المَنَوْرٍ » : وإن قال رب الحقّ للصَّامِن > E‏ 
مِنَ الدّين . فهو مُقِرٌ بَبْضه . وأطلمَّهما فى « الَلْخيض » » و ١‏ المُحَرّرٍ »» 
و « الرعايتين » » و « الحاويين » » و « الفائق » . ولو قال : أبرَأنك . ل يكُنْ 
مرا بِالقَبْضٍ » قوْلَا واحدًا . الّانية » لو قال : هبك الحقّ . فهو تَمْلِيكٌ » فير جع 
على المَضّْمونٍ عنه . على الصّحيح مِنَ المذهب . وقيل : هو إبراءٌ » فلا رُجوعٌ . 


» وذلك ماروى عن عقبة بن الحارث أنه قال : ترو جت امرأة » فجاءتنا امرأة سوذاء » فقالت : أرضعتكما‎ )١( 
. فأتيت النبى مه » فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان » فجاءتنا امرأة سوداء » فقالت لى : إنى قد أرضعتكما‎ 
وهى كاذبة . فأعرض عنه » فأتيته من قبل وجهه.فقلت: إنها كاذبة . قال : « كيف بها وقد زعمت أنها قد‎ 
. » أرضعتكما » دعها عنك‎ 

أخرجه البخارى » فى : باب تفسير المشبهات » من كتاب البيوع » وفى : باب شهادة المرضعة » من كتاب 
النكاح . صحيح البخارى ۷۰/۳ » ۱۳/۷ . والترمذى ٠»‏ فى : باب ما جاء فى شهادة المرأة الواحدة فى 
الرضاع » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى ٥‏ . والنسافى » فى : باب الشهادة فى الرضاع » من 
كتاب النكاح . امجتبى 40/7 . والدارمى » فى : باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع ‏ من كتاب النكاح . 
سنن الدارمى ٠١۷/۲‏ . والامام أحمد , فى : المسند ۷/٤‏ 8 2 384 . 


(۲) فى الأصل » ط : و الضامن » . 


o4 


ون قَصى الموج قبل أله . لم بجع حَتَى جل . وَإنمَاتَ 
الْمَضْمُونُ عنهُأُوالصّامنُ ء فَهَلْيَحلالدَينُ عي ؟ على رانين » 
وما حل علي » لَمْ َل على الآحَرٍ . 

٠‏ - مسألة : ( وإن قَضَى الموْجُل قبل أَجَلِه » ل جع حتى 
حل ) لاله لا یجب له اکر مما کان للقريم » ولان رع 
بالتعغجيل » وإن أحاله كانت الوا مثْلَة فيض » ورَجع بالأقل مما 
أحال به أو قذر الدذين, » سواءً قبْض العْرِيمٌ من المُحال عليه » أو براه » 
أو تَعَذّرَ عليه الاستيفاءُ > فلس أو مطل ؛ لأن الحوالة كالإقباض . 

5 -مسألة :( وإن مات الضَامِنْ أو المَضْمُونُ عنه » فهل يحل 
الین ؟ على رِوايكين . وأيّهما حل عليه » لم جل على الآحَرِ ) وجمْلَة 
ذلك ته إذاضین ديا مجلا » فمات أَحَدهما ؛ إمّا الضَامِنُ أو الزن 


اا ل ال عل ات هيما غ را اا عا 


قوله : وإن مات المَضمون عنه e‏ هل یل ان ؟ عل روان . 
وأطلَمَهما فى ١‏ الشزح ۲ و« شرح ابن مُنَجىوٍ ) ؛ إخداهما » لا یجل . وهو 
المذهبٌ . جزم ياك « الهداية » , و المُذْهَب»ء ووالخلاصّة ), 
و« الرجير » »و ١‏ الحاويين » . وقدمه فى« المستوعِب ) »و « الرعايتين » . 
والثّانية » يجل . وقال ابن ألى مُومى : إذا مات المَضمونُ عنه قبل مَل لين 
ماما يك يكُنْ للمَضْمونٍ له مُطالبَة الصَّامِنٍِ قبلَمَحله وإن خلّف وَفاء باحق 5 
فهل يجل بِمَوْتَه ؟ على روایتین ؛ إخداهما » يحل ل . والأخرى لایجل[ /14او] 


م ف الأصل «٠:‏ لا . 


oo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فن قلا : يل على المت . يحل على الآحَرٍ ؛ لأنَ ادن لاحل عل 
شخصِ بِمَوْتِ غيره . فإن كان المَيّتَ المَضْمُونَ عنه > م يستجق مُطالبَة 
الصّامِن قبِلَ الأجل. »فن قضاه قبل الأجَل, 3 ول القضاءِ 2 
وهل له ر؛/«بطع مُطالبة المَضْمُونٍ عنه قبل الأجل ؟ يحرج على 
الرُوايقين فى من قَصى الدَيْنَ بغير إذن عن عو عليه . وإن كان المَيْتَ 


ظ لضان » فى العريم من ر كيه لم يكن وره مُطالبة المَطْْمُون ‏ 


عنه حتى يحل الحَق ؛ لأنه مُوْجل عليه » فلا يَسْتَجقُ ی مُطَالَبَتهِ قبل اجه . 
وهذا مَذْهَبُ الشافعئ . وحَككَى رر أن هم مُطاليقه ؛ لأنه أْحَلَه فى ذلك 


يع و 


مع عليه آنه يحل موه . ونا أله دين مول » فلا يجوز ماه به 


قبل الأجل. ٠»‏ کا لو ت . وقَوْلُه0" : أَدْحَلّه فيه . قلنا : إنما أذخلّه. 


ف المُوْجُل » وخلوله بسَبَب من جهّته » فهو ك لو قَضَى قبل الأبجل . 


إذا وق الورئة . 
5 بيه : ذكر المُصَئْفَ هنا الرُوايين فيما إذا امات أحدهماء وهى طريقة 
ل 2 ۲ 
اشنو قارح وان ر . وقيل : محل الاين" فيما إذا ماناممًا . 
وهى طريقة صاحب « الهداية » › و «المُذْهَّب »» و«الخلاصة » › 
و « الحاوئين » » و « الرّعايّة الصّعْرَى » . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » . فجرّمُوا 
بعَدَم الحلول إذا مات أحذهما » وأطلقوا الرُواييْن فيما إذا ماتا مما : وقال فى 
0 000 0 2 7 و ل 
« الرّعاية الكبْرّى » : وإن ماتا معًا » وقيل : أو المَدْيون وحده » حل . فجرّم 
(01)ىم: « قوم . 


(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


٦ 


م ا و 2 92 3 و ر ESS‏ 
وَيَصِح ضَمَان الخال مجلا . وَإِن صَمِنَ الْمُوّجُلَ حَالا ‏ لم امه 
مم > E‏ £ 0 

قبل أجل » فى اصح الوجهين . 


۴ - مسألة : ( وصح صمان الحال مُوْجلُا . وإن صَمِن 
المُوّجلَ حالا » يرم قبل أله , فى اصح الوَجْهَيْن ) إذا صن الدَيْنَ 
لكان او من وإويكون ا عل رر عند فر خا عل 
الان ١‏ يَمْلِكُ مُطَالبَة المَضْمُونٍ عنه دون الصَامِن . وبه قال الشافعئ . 
قال احم » فى رجل صَمِن ما على فلانٍ أن يُؤديْه فى ثلاث سِنِينَ : فهو 
عليه » ويُؤدٌيه ما ضَمِن . وَوَجَهُ ذلك » ما روى ابن عباس » أن رجلا 
رم غَرِيمًا له شرو دَنازيرَ » على عَهْدٍ رسول الله » فقال : ماعِنْددى 
شیء أَعْطِيكّه . فقال : واللهرلا فارَفُكَ حتى تعْطینی أو انی بحميل . 
فَجَرّه إلى النبى” یھ » فقال له النبئ عه : « كم تَسْكنْظِرُهُ ؟ » . فقال : 
شهدا . فقال رسول الله عام :) فنا أخمل ( . فجاءه به فى القت الذى 
قال النبى عر » فقال له النبى” عو 1 نذا ا هذا ؟) .قال : 
من مَعْدِنٍ . قال : « لا حير فِيهًا » . وقضاها عنه . رَواه ابن ماجه . 
بالحلول إذا ماتا معًا . 

قوله : ويصِحٌ صما الخال مو جا . بلا نزاع. . نص عليه ؛ فلصاحجب الحق 
مُطَالبةٌ المَضْمونِ عنه فى الحال » دُونَ الصّامِن . 

قوله : وإِنْ ضَّمِنَ المُوّجُلَ حالا » ل يره قبل أَجَِه » فى اصح الوجهين . 
)١(‏ فى : باب الكفالة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 8١ ٤/۲‏ . 

کا أخرجه أبوداود » فى : باب فى استخراج المعادن » من كتاب البیو ع . سنن ای داود ۲۱۷/۲ ۲۱۸۰ . 


لاه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولأنه صن مالا 3 بعَقلٍمُوْجَل » فكان نَمُوْجُلا » كالبيع . فإذقيل 18 
لبن ا حال لا تأجل ٠‏ فكيْف تأجل على الاين ؟ أم كيف يقبت 

مّةَ الضَّامِن على غير الوَضْفٍ الذى يضف به فى ذم المَْمُونِ عنه ؟ 
قلنا : الق يَتَأَجّلَ ف انتداء ثبوته ”إذا كان ثبوته" بعقلرٍ » وهذا ابتداءُ 
بوت فى حَقٌّ لضان » فإنه لم يَكُنْ ثابا عليه حالا » ويجُورُ أن يُخالِفَ 
ما فى ذمة الصَامِن الذى فى ذَمةَ المَضْمُونٍ عنه » بدليل ما لو مات 
المَضْمُونُ عنه والدَيْنُ مول . إذاتّت هذا » فكان الدَيْنٌ حالا فَصَّمِئَه 
إلى شَْهْرَيْن » م يکن له طايه الضَامِن إلى شَهْرَين”" » فإن قضَاه قبل 
الأجَل » فله الرجُوعٌ به فى الخال »على اراي التى تقول : إن إذا قَضَى 
ديه بغير إِذنِه ارخ ؛ لأ كر ما فيه هنا ب أنه قضَى بغير ذو . 


وعلى الرواية الأخرّى لار يرجم به قبل الأجَلٍ ؛ لأنه يدن له فى القضاء 


وهو المذهبٌ. جرم به فى «الوّجيز » . وقدّمه فى «المُعِْى » » 
وه المُحَرَّرٍ »» .و «الشرح ٠»‏ و«الفروع ٠٠‏ و« الرّعايتين »» 
و « الحاوئين » » و « الفائق » » وغيرهم . والوّجْهُ الآخرٌ » يلرَمُهِ قبل أله“ . 
تنبيه : أفادنا المْصَنّفٌ » رَجِمّه الله » صِحّةَ ضَمان المُوّجّل حالا . 9 
صحيحٌ © » وهو المذهبُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : لا يصح . وأطْلَقَهما 


(0-5)سقط من : ر ۱٤م‏ . 


(۲) فی م :0 شهر ) . 
(”) سقط من : ر ۱ ۰م . 
(4 - 4) سقط من : الأضل » ط . 


مه 


© هاه هش و و ووو ووو هو ووو ووو ووو ووو و ووو وو وو وو وو وو وو وو ووو ووو وو وو 6و9 ٠...‏ 


قبل ذلك . 

فقيل :إن كان الد مو و و ا لم يَصِرٌ 
حال » و ل رمه أداؤه قبل اجه ؛ لأنْ الضَّامِنَ َرْعٌ للمَضْمُونِ عنه » فلا 
يمه ما لا يمه » ولأن المَضمُونَ عنه لو آَم نفسه تَعْجيلَ هذا الدّين, 
| رمه مه تَْجيله » فبأن لا ْرَمَ الَامِنَأوَْى » ولأن الصّمانَ ارام دين 
فى الم » فلا جوز أن بترم ما لا”" يرم المَصجُون فن . فع هذا 
إن قضاه حالّا » م جع به قبل أله ؛ لأ صَماه ليره عن تأجيله - 
ارق بينَ هذه المَسالة وات بها »أن ال ا حال ثابت فى الم » 


90 


و مُسْتَحِقٌ القضاء فى ا ؛ فإذا مته مجلا فقد ترم بعضَ ما 
حب على المَْمُونٍعنه ؛فصَح ٠‏ كالو كان الذيْنْعَسَرَةفصَن ححمْسَة ¢ 


هون و واه وها د كه 


ما الي المُوْجُل » فلا خی قضاوه إلا عند أجل فاا ¢ 


َم ما م يجب على المَضْمُونِ عنه أشبة ما لو كان لين عر فض 


عشرين . وفيه وه آحرُ » أنه يح صَمان ن الموجل حالا > کا صح 
صَمانُ الحال مُوّجُلًا » قِياسًا عليه . وقد ذَكَرْنا القَرْقَ بيتهما بما يَمْنَُ 
القِياسَ » إن شاءً الله تعالى . 


فصل 2 ولا بذحل الشمان والكفالة خياز ؛ لأن الخار ير © 


فى « التلخيص » . 
(۱ - ۱) فی ر ۱ :«یلزم) . 
(۲) سقط من :م . 


(5) سقط من : الأصل . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هوه و و هوهو هه هو مه و وو و ووو و و وه و وو و وه هه و و وه هة و و و ووه و ووه وو و .وود و٠ء.‏ .5 


برف ماف الح » والصّمنُ كفل خلا عل أله لاح هما ء ولأ 
عَفَدَلايفتَقِرُإى القبُول فلم يحل جیار » كالئذر . وبهذا قال أبوحنيفة » 
والشافم * . ولا تعلم فيه خلافا . فإن شَرَطَ الخيارٌ فما » فقال 
القاضى : عندى أن الكفالة بطل . وهومَذَهَبُ الشافعي” ؛ لأنه شط يُنافى 
ES‏ 
لأن مق مََُضَى الصّمانٍ والكَالة َرُومُ ما صَئه أو كَل به » والخيارٌ ؛ يُنَافى 
ذلك . ويَسْمَمِلٌ أن يَبْطلَ الَّرْط وده » كا قلنا فى الشرُوط الفاسِدَةٍ فى 
ا . . ولو اق أله قل برط الجيار ‏ لَه الكفالة » وبَطل ارط ؛ 
لأنه وَصَل بإفراره ما يَُطِلّه » فََشْبَة اسْثْناءَ الكل . 

فصل : وإذا ضَمِن رَجُلان عن رجل الْقَا صَمانَ اشْتِراك » فقالا : 
صَمِنًا لك الأنْفَ الذى على رَيْدٍ . فكل واحارٍ منهما ضامِنٌ لضفه . وإن 
كانوا ثَلانَّةَ » فكل واجدٍ ضام که . فإن قال واج منهم : أنا وهذان 
ضاميُون لك الألفَ . فكت الآخرانٍ » فعليه ثلث الألف » ولا شىء 
عليهما . وإن قال كل واحدٍ منهم : كل واحدر مِنّاضَايِنٌ لك الأَلْفَ . فهذا 
ضَّمان اشتراك وانفرادٍ » وله مُطالبة كل واحد منهم بالآلف إن شاء . وإن 
ّى أحَدُهُم الألف كله » أو حِصّته منه » برج إلاعلى المَضْمُونٍ عنه ؛ 
لأن کل واحدر ر 4/+اظ ] منهم ضامِنٌ صل » وليس بضامن عن الضَّامِنٍ 


966 معام ورعو وه اواو هده لا وورع ف اع واعا ع ف‎ ec Gansu هاه ع أ ههه ف‎ ea aa 


() ف م :فما . 


قصل فى الْكَفالة : وه هې ارام ضار الْمَكْفُولٍ به وصح 
يدن مَنْ عَلَيْهِ دَيْنّ » وَبالْأعيَانٍ الْمَضْمُونة . 


فصل : : قال الشْيْخُ » رَضِئ الله عنه : ( الكفالة ؛ رام ضار 
المَكُفول به ) وجملة ذلك » أن الكَفالة بالنّفْسٍ صَحِيحَة فى قول أكثر أَهْلٍ 
العم ؛ مهم شرح م » ومالك » وَالنّوْرِئُ » ليت ؛ وأبو حنيفة . وقال 
الشافعئ فى بعضٍ أقواله : الكَفالَة بِالبَدَنِ صَعِيفة . واختلّفَ أصحابّه ؛ 
فيئهم مّن قال : هى صَحِيحَةٌ قول واجدًا وإنما أرادَ اياف 
القياس, ٠‏ وإن كانت ثابئة بالإبجماع. والأر ومنهم من قال : فيهاَوٌلان ؛ 
أحدهما أنها غير صَحِيحَةٍ ؛ لأنها كفالة بعين, فلم نصح با 
الوه ودن الشاهدينٍ ولنا »ْله تعالى :ا قَالأَنْرْسِلَهُمَعَكُمْ ّى 
ونون موقا من آل ایی به ِلآ أن يُحَاط يكُمْ ©" . ولأن ما وَجَب 
ادلي رع سه كر ركان نان 

4 - مسألة : ( وتَصِحٌ بِبَدَنْ من عليه دَيْنّ » وبالأغيان 


او ل ا ا عت ضر ل رو وااو و افك اج برام و 


تبيهان ؛ أحدهما » ظاهرُ ْله فى الكمَالَة : وهى ايرام إخضار المَْفُولٍ به . 
أله سواءٌ كان المَكْفُولٌ به حاغيرًا أو غائبا ‏ بإذێه »' "بلا نزاعر" » وبغير إِذنْه » 
على لاف یأتی فى کلام المُصَنّف قَرِيبًا . وقيل : لاتصح كفا امون إلا 
ذه . الانی » قوْله : وتصِحٌ ببدَنِ من عليه دين . ينی » بدن کل مَن يرم 


211 سورة يوسف‎ )١( 
. ٠: زيادة من‎ )۲ - ۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ه ههه هوهو وو ووو وو وو دوه هه مومهم و و وو ووو ووو ووو وود م مو وثوو. .و و5 ٠‏ 


بدين لازم » سواء كان مَعُْوما أو مهولا . وقال بعض الشانويّة : لا 
صح ممن عليه دَيْنٌ مَجَهُولٌ ؛ ؛ لأله قد تعر ضار المَكفول فيرَمّه 


الین » ولايْمْكِنه طبه منه ؛ لجَهله .ونا أن كمال بلبَدنِ لابالدين و 


5 


وَالبَدَنُ ن معو » فلا تبطْلْ الكفالَةٌ امال عارض, » ولأنا قد يتا أن 
صَمان”" المَجهُول يصح وهو ايرام امال ادا فالكفالَةٌ لتى لا تعلو 
ابداءُ أؤلى . وتصح | الكقالة بالصيى وَالمَجِنُونٍ ؛ لأنهما“ قد 
يجب إخضارهما مجلس ا حامر للشهادَةٍ عليهما بالإتلاف » وإذن وَلِيّهما 
قوم 2 إذنهما . وصح بدن المَحبوسٍ والغائب . وقال بو 
حنيفة : لا تح . ونا » أن كل وَثيقةٍ صَحَتْ مع الخْصُور » صخت 
مع عيب والحَبْسِ » كالرّهْن والضّمانٍ » ولأن الحَبْسَ ليمع بن 
10 ن کن تشْلِيمُه مر الحاكم » أو أُمْرٍ مَن 
حَبَسَهُ لى الحَبسٍ بالحقيْن جَمِيعًا » والغائبٌ يَمْضِى إليه 


الحُصُورُ إلى مَجْلِس الحُكْم بدين لازم مُطَلَقا » يصح ضمانه . 

وله : وبالأغيان المَضْموئَة . يعْنِى » يصح أن يكفلها » بحيثٌ إنه إذا تَعذرَ 
إخضارها » يمتها »إا أن نملف بفِعْل الل تعالّى .على ما ياتى . قال الررْكَشِوه : 
فى صحة كفالة العَيْن المَضْمونة وَجهان ا ر 

فائدة : تعد الكَمالَةُ بألفاظ الصَّمانِ المُتَقَدّمَةَ كلها . على الصحيح مِنَّ 
)١(‏ فى م ٠:‏ الضمان » . 


(۲) فى م : «لأنه». 
زم فى الأصل ٠:‏ بدين » . 


1۲ 


ولا تصِح بِبَّدَنِ مَنْ عليه خد اوْقِصَاصٌّ › RS A ed‏ 


فان الخال ضر ر مُنْقَطعَة » وهو أن يَعْلَمَ خبره وان ل يَْلم 
خبرّه » لَزْمّه ما عليه . قالّه القاضى ا ا MUY:‏ 
ما( عليه اجن تمعن مه بی نه الد ها ولا يَفعَل . وصح بالأعيان 
المَضْمُوئَةٍ » كالعْصّوب والعوارى ؛ لأنه يَصِحّ صمانها » وقد ذَكَرُنا 
6 -مسألة :( ولاتصِحٌ بيَدَنِ من عليه حَدَّ أ وقصاصٌ ) سواءً 
2 3 2 2 8 ره 
كان حقا لله تعالى > كج الزنى والسرقة ر ا 
والقصاصٍ . وهو قول أكثر 00 العلّماء ؛ r‏ ] 94/4[ شرح 
ال ا ا ع وأو ثور > وأصحابٌ لر . 
المذهب . وقيل : لا تعَقِدُ بلفظر : حل » وقبيل . اختارّه ابن عَقِيل . 
قوله : ولا تح يدن من عليه > دا لاه . هذا المذهبٌ » وعليه 
الأصخات . وقال اليح تقىئ الين, : تصح . واختارّه فى « الفائق » . 
تببيه : قوْله : ولاح بِبَدَنِ من عليه حدٌ أو ِصاصٌ . شل سواءً كان حقا 
لھ ؛ كحد الزنى » والسرقة » ونحوهاء > أو لآدَمىه » كحَدٌ القذفوء 


. سقط من :م‎ )١( 
» فى الأاصل : 9 عبيدة‎ )۲( 
. » فى الاصل › ط : « فيه‎ )۳( 


1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يه وہ 


ولا بغي رٍ معي ن . كَاحَدِهَذَين . 


والشافعيث فى حدود الله تعالى . واختّلّف قوله فى حَُدُودٍ الآدَمِْ » فقال 


فى مُوضعر : لا كفالة فى َد ولا ِعان . وقال فى موضعر :تجوز الكفالة 


بِمَن عليه حو أو خد ؛ لأنه حى لادم » فصَحتِ الكَفالَة به 4 كسائر 


حُقُوق الآدَمِيينَ . ونا » ماروى عَمْرُو بن شعَيْبٍ » عن أبيه »عن جه » 
عن التب اله أنه قال : « لا كَمَالَةَ فى حَدٌ )”2 . ولأنه خد » فلم نَصِحّ 
الكَفالَةٌ فيه » كَحُدُودٍ الله تعالى » ولأن الكَفالَةَ اْتيغاق » وَالحدُودُ مَبْناها 
على الإسقاطٍ والدَرْءِ بالشبُهات » فلا يدل فيها الاسْتِيثاق » ولأنه حى 
لاي يور ا ستياه من الكفيل إذاََذْرَ عليه إخضارٌ المَكفُول به » فلاتصِح 
الكَفالَةَ بن هو عليه » كحَدٌ الزتى . 


فصل : ولا تجوز ر الكَفالةٌ بالمُكاتب بن أجل, دين الكتابة ؛ لأن 
الحُصُورٌ لا يمه » فلا تَجُورُ الكَفالَة به » كدين الكتابة . 0 


5 - مسألة : ( ولا ) نَصِح ( بغير مُعيّنِ » كأحَدٍ هذين ) 


فائدتان ؛ إخداهما » تصح الكَفالَة لأخذ مال » كالدية » وغْرْم السّرِقََ . 


ش الثّانية 2 لاتصح الكفالة برو جه »أو شاهد . 


قوله : ولابغير مين ؛ کا حار هَذين . هذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب 3 
ا TT‏ عرقي 2 
وقطع به أكثرٌهم . وقيل : يصح ؛ لأنه تبَرّعٌ » فهو كالإعارَةٍ والإباحة . ذكرّه 


(1) أخرجه البيبقى فق : باب ما جاء فى الكفالة ببدن من عليه حق » من كتاب الضمان . السنن الكبرى 
كالالا. 


5 


وان كفل جز شاع انادغ عضو ء أو كفل نان على 
نه ان جَاءَ به ETE‏ صح 
ا 


لأنه غيرٌ مَْنُوم فى الحال ولا فى المآ ل » فلا يُمْكِنٌ تَسْلِيمُه . 

» اله : ( وإن كفل بِججرْءِ شائع. من إنسان أو عضو‎ 84١7 
سه‎ 2 o ooo ص ص‎ 
. ا إذا قال : أنا كفل مفلا‎ 
4 جز لاقي لحياة ون ا منه د أيه‎ .- 
ضحت الكفاةٌ ؛ لله لا يكن إخضارٌ ذلك إلا بإ خضاره كله . وقال‎ 
القاضى :ل" صح الكفالة عض اَن ؛ لان ما لا رى إذا خص”"‎ 
به عضو » لم يصح > کالبیع_ والإجارة . فإن كفل بُ ر بعُضُو”” بى الحَياة‎ 
. بعد رواله > کالیدٍ والرجل » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما » صح الكفالَة‎ 


فى « القاعِدَة الخامسّة بعد المائة » . 
قوله : وإن قل بِجُرْءِ شائع. من إنسانٍ - كثْلئِه أو ربع - صح فى أل 
الوّجْهّين . وأطلقهماف « المُحَرّر » »و « الفروع ٠‏ »و « الفائق » ؛أحدهماء 
2 و ر 1 8 Res‏ ا 
يصح . وهو المذهب . جزم به فى « الوجيز » » و « تذكرة ابن عبدوس » . 
)١(‏ سقط من :م . 


(۲) فى م ١:‏ حضر ا . 
(۳) فى ر ٠: ١‏ ججزءا . 


516 ( المقنع والشرح والإنصاف ٠ /١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه ههه هو > وهو ةو وهو ووو ووو و هو ةو وو ووه وو وده ووو ووه وو ووو ووو ووه 


اختاره أبو الطاب n‏ الوجهين, لأصحاب الاي ؛ لاه لا 
يمکنه إخضارٌ هذه الأغضاء على صِمَها إلا بإخضار البَدَنْ كله » أشبّه 
الكفالة بوجهه ورأه , ولأنّه كم تمل بالج > یقت كمه إذا 
أَضِيفَ إلى البعضِ کک . والثانق لصح ؛ لأن تَسْلِيمّه 


بدُون تسليم الجَمْلَةَ مُمْكِنٌ مع بقا 


و١«‏ المتور » »و « إذراك الغاية ( . وقدّمه فى « الهداية » » و ١‏ المذهَب » » 
و « المستوعب » » و « الخلاصة )» و « الكافى » › و « التلخيص »» 
م o 75 5 ۰ o o‏ 

و « الشرّح » »و ١‏ الرّعايئيّن » »و « الحاويين » » وغيرهم . قال فى « تجريدٍ 
العناية » : هذا الأظهّرُ . وصحححه ف « التَضْحيح » . والوَجْهُ الثّانى » لايصِح . 
قال القاضى » ف « المُجَرّدٍ » : لا تصِح الكَفالّة ببعض البَدَنِ . 

gg £‏ الى گے oro”‏ وه 5 5 
يخلُو ؛ إما أن يكون بوَجهه أو بغيره ؛ فإِنْ كان بوْجُهه » صح . على الصَّحيح, 
ت ٠. - ٠.‏ و 2 
مِنَ المذهب . جزم به ف « المغْنى » » و « الشرح »)2 و « الكافى » › 
و« المُحَرَّر » » و ١‏ الرعايتين » »و « الحاويين » » و « الفائق » »و « إذراك 
الغاية ) »و ( الور ) » وغير هم . قال ابن مُنَجى فى « شرّحه » : وهو الظاهِرٌ . 
ل 2 1 ورل 7 ى ا 8 2 
ويْبَغى حمل كلام المَصَئْفٍ عليه . وقيل : لا يصح . قال القاضى : لا يصح 

: 8 ا ا‎ a ل‎ E 
6 ببعض البَدَنْ . وهو ظاهر ماقدمه فى « الفروع » دلت ارات فر‎ 
القول . وظاهِرٌ كلام المُصَتُفْر» إجراء الخلاف فيه . وإ كانت الكفالة‎ 
» » بعصو » غير وهه > فأطلَقَ المُصَئْفُ فيه وَجَهَين » وأطلَقهما فى « المُحَرّرٍ‎ 
الفروع » ؛ أحدُهما : تح . وهو المذهبٌ . جرّم به ابن‎ ١ و « الفائق » » و‎ 


(1) ف الأصل ٠»‏ : « استحبوا » . 
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فصل : إذا تَكَملَ بإنسانٍ على أنه إن جاء به وإلّا فهو كَفِيلٌ بحر أو 
ضاينٌ ما عليه » 04" يصح عند القاضى فما ؛ لأن الأول موقت › 
والقانى مَل على شَرّطٍ . وقال أبو الخَطّاب : يصح هما ؛ لأنه صَمانٌ 
أو كفالّة » فیح تغلیقه على شر > كضّمان العهدّة . فإن قال :إن جت 
٠ 08‏ 0 ع ت َو« £ ۶ لىئ 
به فى وقتٍ كذاء وإلا فانا كفيل بدن فلانٍ . أو : فانا ضامن لك 
ر ء/٤ظ ‏ المالّ الذى على فلان . أو قال : إذا جاء رَد » فأنا ضامِنٌ لك 


بوس ف« تَذَكِرَتِهِ » . واختارّه أبو الحَطَّاب . قال فى « تَجْرِيدٍ الجنايّة » : هذا 
الأظهَرٌ . وقدّمه فى « الهداية ؛. و١‏ المُذْهَب ٠»‏ و١‏ المُسْتَوْعِبٍ »» 
و « الخلاصة )2 و« التلخيص »» و« الرعايتين » » و « الحاويين ٠‏ » 
وغيرهم . وصځحه فى « التُضْحيح » . والوجة الان » لا تصِح . اختاره 
القاضى » کا تقدّم عنه . وقيل : إن كانت الحياة تَبَْى معه ؛ كاليّد والرّ جل » 
ونحوسا » لم يصِحٌ » وإن كانت لاتبقَى معه ؛ کرأښه وكيدره » وغو ها » صح . 
جزم به فى « الوجيز » ٠‏ وقدّمه فى ١‏ المُعْنى » »و « الشرّْح » .وهو 
الصّوابٌ . قال فى « الكافى » : قال غير القاضى : إن كفل بِعُضْو لا تبِقَى الحياة 
بدُونه ؛ كالرأس » والقَلب » والظّهْرٍ .صم » وإن كان بغيرها ؛ كليّدوالئجل » 
فرَجْهان . ۰ 
> قوله : وإنْ كفل بإنسانٍ على أنه إن جاءَ به » وإِلّا فهو فيل بآ حر » أو ضام 
ما عليه » صح فى أحَد لوَجْهَين . وأَطْلقَهما فى « المُذَمَبٍ ٠‏ » و « الفروع » » 
و « الفائق » . وظاهِرٌ « المُعْنى » » و « الشرّح » » الإطلاق ؛ أحذهاء 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© و هه هو هو ووو و ووو و و وو وق ووه وو وهو ووو ووو وو ووو وم وه ووو ةن وو و ووو ووو و ووه 


ماعليه . أو : إذا قَدِم الحاج » فأنا كيل بفْلانٍ . أو قال : أنا كَفِيلٌ بفلان 
شَهْرًا . فقال القاضى : لا تح الكَفالَةٌ . وهو مَذْهَبُ الشافعئ » وحم 
ابن الحَسَن "؛ لأن ذلك حَطَرٌ » فلم يَجُرْتَعْلِيقُ الضَّمانٍ وَالكَفالَة به » 
كمّجىء المَطَرٍ » ولاه إنْباتُ حَقٌ لآدَبِىٌ مُعيّنِ » فلم جز تليق على 
رط » ولا وقي » كالهبّة . وقال الشريف أبو جَعْمَرِ » وأبو الخَطَابٍ : 
يصح O‏ 
الوؤمجوب » فيَجبٌ أن يصح » كصّمان الذرك . والأؤل أقيس 
فصل : وإن قال : كَمَلْتٌ ببَدَنِ فلان عل گیل .أ 

على أن تبره ِن ع الكفالة ٠‏ يت ؛ له قرط رطالا ريه » 
کون فاسدا © وتفند به الكفالة یراد ب لاد فرط رل 


يصح . وهو المذهبٌ . اختارّه أبو الخَطّابٍ » والشريف أبو جَعْمَر . وصحّحه فى 
« التَضحيح » . وجرّم به فى « الؤجيز » » و ١‏ الْمَنَوْرٍ » » و« تذكِرَةٍ ابن 
عَبْدُوس » . وقدّمه فى « الهداية » » و « المُسْمَوْعِبٍ » » و « الخلاصة ‏ , 
و « التلخيص » » و« المُحَرّرٍ » » و « الرّعاييّن » » و « الحاوييّن » . ونقل 
مهنا الصّحّةَ فى كفِيل به . والوجهُ الثانى » لايح . اختارّه القاضى فى 
« الجامع » . 

فوائد ؛ منها » لو قال : كمَلْتٌ بِبَدَنِ فلانٍ على أنْ تبْرِئٌ فلانا الكَفِيلَ . فسد 
الشرّط . على الصّحيح مِنَالمذهب . وقيل : لايفسدٌ . فعلى المذهب »يفسدالعَقدٌ . 
أيضًا .على الصّحيح مَِالمذهب . قال ف « الفروع, » : ويعَوَجَهُوَجَهٌ » لايفسدٌ . 


.»نسحلاو«:١رىف)١-9١(‎ 
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الوثيقة التى على الكَفِيل إليه . فعلى هذا » لا ْمُه الكفالة إلا أن رئ 


ع 


0 ؛ لأنه إنما كفل بهذا الشرْط ؛ فلا تبت كَفالتُه 


وكذا الحُكْمْ لو قال : صَمِئْتُ لك هذا الذينَ على أن َبرِفَيِى من الدين الآخر . 
قالّهفى « المُْنِى » »و « الشْرّح » »و « الفائق » » وغيرهم . ومنها ‏ لو قال : 
إن جئت به فى قت كذا » وإلا فانا كفيل بِبَدَنٍ فلانٍ . أو : وإلا فانا ضامِنٌّ ما 
لك على فلانٍ : أ قال إن جَاء ربد فآنا ضام للف ما عله . أو : إذاكدم الاج 
فأنا کيل بفلان شَهْرا . فقال القاضى : لا تصح الكفالة قال ال 

والشارخ : وهو أَقْيَسُ . وقال الشريفٌ أبو جَعْفْر » وأبو الحَطّاب > فى 
« الانتِصار » : صح . واغلَمْ أن ار هذه المسائل » وماذكَرّه المُصَنْف يئر ع 
إل تليق امان والكمالَة بمَْطٍ » وتَؤْقيهما » بل هی ین جُدْلتها . قال فى 
« الفروع ( : وفى صحة تغليق صَمانٍ وكفالة بغير سبّب الحَقّ » وتَؤْقيتِهما » 
وَجُهان ؛ فلو تكَفْلٌ به به على أنه إن لم يات به » فهو ضام لغيره » أو كَفِيلٌ به › 
أو كفله شْهْرًا » فوّججهان . انتهى . وقدّم فى « المُحَرّرٍ » » و« الرعايتين » » 
و ١‏ الحاوى الصّغِير » » صِحةَتَْليق الضّمانٍ والكَفاة بالشْرْط المُسْتقْيل . وجرّم 
به فى « الؤجيز »» و١‏ المَُوّرٍ » » وغيرهما. واختاره ابن عَبْدُوس فى 
و3 كته ب ا و ل عي 
وغيرهم وتقدّم ذلك ف مسال المُصَئُْفٍِ . قال فى « الرعاية ة الكَبرّى » : و 

الضّمان على د شَرْط مستقبلر »صح . وقيل : لايص إلا ب تیان کف 

لتر » وما لم يچ وم يوج ستيه » وبح ترك بمو مہ مم . قال : 
وکیل عدف .وه يا اه ا 


فائدة : قال المُصَئْفُ » والشارِحٌ : إن كفل إلى أجل مَجُهول » لم تصِحّ 


16 


الإنصاف 


۴ 27 2 0 7 ص ا 71 ° 2 07 
القع ولا يصح إلا برضًا الكفيل » وَفِى رضًا المَكفول به وَجَهَانٍ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بدُون شرْطِه . وإن قال : كَمَلْتَ لك بهذا العغريم على أن تبر فی من الكفالَةٍ 
بفلانٍ اق : صَمِدْتُ لك هذا اَن برط أن بْرتتِى من صَمانٍ الدين, 
الآخر 31 : على أن رى من الكفاة بفلانٍ و 
أصَخُهُما البُطْلانُ ؛ لأنّه شَرّط فسح عَفَدٍ فى عَقَدٍ > فلم يصح » كالبيع. 
برط فخ بيع حر . وكذلك لو سَرَط فى الكَفالّة أو الضّمانٍ أن يتَكفل 
المَكْفُولُ له » أو" المكُفول به باخرٌ » أو يَضْمَنَ دَيْنَا عليه » أو بيع 
شيئًا َه » أو يوجر دارّه » ”لم يَصِحَ" ؛ لما ذكرّنا . 

4 - مسألة ف برضا الكفيلٍ ¢ وفى رضا 
المَكفول به وَجُهان ) يعبر رضًا الكفيل. فى صِحَّة الكفالة 0 
احق يدا إا برضاه » ولا يتر رضا المحْمُولٍ له ؛ لأنها وة له لا 
قَبْضَ فيا فصت من غير رضاه » كالشهادة » ولأنها اترام حَقُ له بن 
غير عض » فلم يعبر رضاه فيها > کالئذر . فأمّا رضا المكفول به » 


الكفالةُ ؛ لأنّه لیس له فت تَسْمَحَقَ مُطالّه فيه . وهكذا الصّمان » وإن جعله إلى 
ع . ورج على الوَجْهَينَ فى الأجَل, فى البيع. ا 

قوله o‏ - بلا نزاع, مول وها المكرل و 
وهو المَكفول عته - وجهان . وأطلقهما فى « الهداية ۲ و «المُذهّب »» 


(۱ - ۱) سقط من :م . 
(۲ ¬ ۲) فی م :صح ۲ . 


o£ 


ومتی أخضر الكو به ا ؟لاظع أن 
يُحْضِرَهُ قبل الأجل وَفِى قَبْضِهِ صَرَرٌ . 


و ور رار 


ففيه وَجُهان ؛ أحدهما > لا يُعْتَبَرٌ » کالصّمان . والقانى » يخ وو 
مدهب الشافعي” الان مَفَُودَهَا إخطنا له » فإذا تکفل بغير ذه 2 رمه 
الحُصُورٌ معه » ولأنهيجعَل اتفه حم عليه » وهو الحُصُورُ معه ين غير 
ر بغز الو ار ا بونازق الا ب فا الضاون 
يَقَضِى عع الخد رولا بتاع إلى 2 

E اووس‎ aA 
رئ » إلا أن يُحْضِرَه قبل الأجَلٍ وف قَْضِه صَرَرٌ ) 41+" وجل‎ 
ذلك » أن الكفالة تح حالةٌ مج » كالصّمان » فإن أطلَقَ » انصَرّف‎ 
» إلى الول ؛ لأن كل عَقد يذخله الحلول » إذا أطلق اقْتَضَّى الحلول‎ 


1211111 و «المادى » »> و١‏ التلخيص ٠»‏ و «المعى )› 


و شرح ) »و ١‏ الفائق » »و « الزركشئ » ؛ أحدهها » يعبر رضاه . جرم 
به فى « الوّجيز » . قال فى « الخلاصّة » » و « الرُعايتَيّن » » و « الحاوتين » : 
يبَر رضاه فى أصح الوّجْهّين . وصحًّحه فى « التَضُحيح » . قال ابنُ مُتَجََّى : هذا 
وى . والوّجهُ انى » لايْعتبَرُ رضاه . قدّمه فى « ا 
ما اصطلحناه . 

قوله : ومتى أَحَضَّرَ المَكْفُولَ به » وسَلّمَه » رئ »إلا أن يُحْضِرَه قبل الأجل » 


و 


وف قَبْضِه صر . إذا أَحصرَ المكفولَ به » وسلمّه بعد ُلول الأجَل » بَرِئ . على 
)١ - ١(‏ ف م : « أحضره) . 


الا 


E.‏ الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وأوه وه ها ها هو هو وو و و ووه ووو ووو وهاه ع وهو و هو و ووو و وو وو ووو و ووءة و و و ووه وه .ووو وه و٠ ٠‏ 


كلقّمَن والصّمانِ . فإذا كفل حالا > كان له مُطالنه بإحضاره » فإن 
أحْضرَه وهناك يد حال ظالمَةٌ » لم يرأ منه » ول يلوم الفكفول أله 
سمه ؛ لأنه لا يَخْصلُ له غَرَضْه . وان ل كن يد حائلة » زمه 
£ 
وله » فإن قله رئ من الكفالَةٍ . وقال ابن ألى مُوسَى ااي 
يَقُولَ : قديَرِئْتٌ إليك منه . أو : قد سَلّمْنهإليك أو :قد أ رت اه 
ين كاي . والصحيح الأول ؛ لأنه عمد على عَم فبَرئمنه بالعمّل, 
المَعْقَودٍ عليه » كالإجارَةٍ . فإن اهنع م ين مَسَلّمهه" رئ ؛ لأنه صر ما 
لست ع زر ار ا 3 
قَيْضِه فر ی منه » كا . وقا تاتا | امتَنَع من 
SS‏ 
تسمه » هد على امتناعه رَجُلَيّن » وبَرى ؛ لأنه قعل ما وَقَع العَقدُ على 


الصّحيح مِنَ المذهب مُطَلَقا انو عله » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ وقطع به 
كثير منهم . قال فى « المُسْتوْعِبٍ » : وجرّم بهفى « المُغْنِى » »و « الشّرْح, 4 
برط أن يكون هناك يَدْ حائلة ظالمَة . قلت القاور ان ثرا ميرم . 5 
000 . قال ابن أبى مُوسى : لا يرا حتى يقول : قد برئت إليك 

. أو : قد سمه إليك . أو : قد أرجت تَفيى من كفاليٍ . وقال 
ا ا ار : إذا امْتنعَ من تسَلّمه » أُشْهَدَ على 


(1) فى الأصل »ق : « تسليمه » . 
(۲) فى الأصل : « تسليمه » . 

(۳) فى الأصل » ر ٠: ١‏ تسليمه » . 
(4) سقط من : الأصل . ش 
(ه - ه) سقط من : الأصل , ط . 


¥۲ 


م جذ حاكمًا ء أشْهَدَ شاهدين. على إخضاره وامتناع, المَکفول له مِن 
قبوله الأول اصح ؛ فن مع وُجُودٍ صاحب الحو لايرَمُدَفْمهإى نائيه 2 
كحاكمٍ أو غيره . وإن كانت الكفالة مول ؛ ٠‏ لم يَلرَمْ لحضاره قبل 
الأجل » كالدين المُؤْجُل فإذا حل الأجَل فأخضره وسلْمّه » يترا . 
فإن أَخضّره قبلّ الأجل ولا ضَرّر فى سمه“ » لَرمّه . وإن كان فيه 
ضَرَرٌ » مثل أن تكون حب القريم غائبة »أو ليَكُنْيومَ مجلس الحاكم » 
أو الدَيْنُ مُوْجُل عليه لا يُمْكِنُ اقتِضاوًه منه » أو قد وَعَدَّه بالإنظار فى تلك 
المد » يلرم وله » كمن سَلّم المُشَلَ فيه قبل مَجله أو ف غير مكانه . 
فصل : وإذا عَيّنَ فى الكَفالَة تَسْلِيمَه فى مكانٍ » فَأَُحْصّرّه فى غيره » 
ا ن الككفالة . وبه قال أبو يوسفَ » ومحمدٌ . وقال القاضى : إن 


0 55 ەو ور ۶و 
فعله » فبر ئ منه . وقال القاضى : يرفعه إلى الحاكم فيسَلمه إليه » فإن 


a‏ 7 ٥ھ‏ ور و 
امتناعه رجلين > وبرئ . وقال القاضى : يرفعه إلى الحاكم » فيسلمه إليه » فإن . 


م يجد حاكمًا » أشهّدَ شاهدين على إخضاره وامْتناع. المَكفول له مِنْ وله . 
تنبيه : حُكُمْ ما إذا أَحْضَرَه قبل حُلول الأجَل » ولا صْرَرَ فى قَيْضِهِ » حَُكُمْ 
ما إذا أخصّرَه بعد حُلول الأجَل » خلافا ومذهبًا » على ما تقدّم . 
فائدة : ١‏ بتكن إخضاره 10171 کان العَقَدٍ . عل الصحيح ِن المذهب 1 
قدّمهفى ٠‏ الفروع, » . وقيل : يتين فيه إن حصّل ضرَرٌ فى غيره » إا فلا .وقيل : 
E‏ َقِيّةَ الد . اختارّه القاضى » وأصحابه . وقدّمه فى « التلُخيص » . قال 


. © تسليمه‎ 3٠:1١ ف الأصل » ر‎ )١( 
. » بعده فی ۱ : 9 اختاره القاضى » قاله فى « المغنى » »و الشرح » . وعند غيره » إذا كان فيه سلطان‎ )۲( 


AJ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أخضّره بمكان آحرَ من البَلَّدِ وسَلّمَه » بَرّ من الكفالّة . وقال بعض 
أصحابنا : متى أخضّرًه فى ائ مكان کان > وفى ذلك الموضِعر سلطان » 
رئ من الكفالة ؛ لكونه لا يمْكِنْه الامْتناعٌ من مَجُلِس الحاكم » ويُمكن 
إِنْباتٌ الحُجَةَ فيه . وقِيلَ : إن كان عليه صر فى إخضاره بمكان آخرّ » 
ير الكَِيلٌ ذا أحضرّه فيه » ولا رئ » كفنا فيما إذا أحطره قبل 
ا و ل الك 

الأجَل . ولأصحاب الشافعئ اختلاف على نحو ما ذكرّنا . ونا » أنه سَلَمَ . 
ما رط ليه فى مکان فى غيره » فلم ( / ۷د برأ » كا لو أحضرٌ 
المْسْلَمٌ فيه فى غير المَوْضِع الذى شَرَطَه » ولأنه قد يُسَلَم فى مَوْضِع, لا 
يقد على إثبات الحْجُة فيه ؛ لعيبة شهُو ده » أو غير ذلك » وقد هرب 
نتداولا مدر غل ااه . ويغرق ما إذا سمه قبل الأجل, فاته جل 
a es‏ . فإن 
فت الكفالة مطلقة + و حب ييه ق كان اة > کالسلّم . فإن 
م » فهو كتَسّلِيمه فى غير المكان الذى عَينّه . وإن كان المكفول 


هم 


به مَحْبُوسًا عند غير الحاكم ا له 


الشيح تق الین #إن كك المكفول فى ف" فين ع » فسَلَّمَه إليه فيه » بر ئ » 

ولا يمه إخضاره منه إليه عند حدر ِي الأكة » ”'ويُمَكْنُه الحاكمُ مِنّ الإخراجر 

يحاي ريه » م به .هذا مدهت الأدئة " ' » كالك , وأحمد » وغيرهما . 

وف طَرِيقَةَ بعض الأصحاب » وإِنْ قِيلّ : دلالّه عليه » وإِعُلامُه بمكانه لایعد 
)١-‏ سقط من :م . 

(۲ - 5 ) زيادة من :1 . 


V4 


إن مَاتَ المَكفُول به » أو تلفت الْعيْنُ بفغل. الله تعَالى ا القع 


سه » بَرئ الكفيل . 


نة اخفاة فة :وإن کان خو ما غد الاک فشلمهإليه موسا 
اتەه ان حَبْسَ ا حاكم. لامها لعفا خف 010 
بإخضاره ا أَخَضّرَه وحكم بیئهما ؛ ثم يذه إلى لحيس . فإن توج عليه 
حن للمَكْقُولٍ له » حَيْسَه بالق الأَوّلِ وحن المَكُْولٍ له . 

۰0 -مسألة ارلا لكر وز لحر قا 
ل تعالى » أو سَلُم نفس » رئ الكفيل ) إذا مات المَكْفول به » بَرِىّ 
الكفيل وسَقَطَتٍ الكفالة . وبه قال شُرَيْحٌ » والَعْئُ » وحَمَادُ بن أ 
سليمان » وأبو حنيفة » والشافعئ ارا ار 

ا ؛ ومالل »والليث ۽ . وحكى عن ابن ر 


oro 


لأن الكَفِيلَ وَبيقَة بح » فإذا تَعَذَرَتَ مِن جهة من عليه الدَيْنُ » استَوفی 


تَسْلِيمًا . قلا : بل يعد . وهذا إذا دل على الصَّيّْدٍ مُحْرِمًا » كفر . 

قوله : و إن مات المَکفول به » أو تلفت العينْ بفِعْل الله تعالى وسل فة 
رئ الكَفِيلٌ . إذا مات المَكْمُولٌ به » رئ الكَفِيلٌ . على الصحيح مِنَ المذهب . 
وا توان الكفيل فى تسْلِيمه حتى مات › أو لا . نص عليه » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب e ey‏ 
o‏ . واناه ال ت قي الین . ذكَره عنه فى 
« الفائق € . وقيل E os‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هوه وه وه ووه هه وهو وه ووو هو هه هوه و و و و وه وه ووو وه وه ووو و ووه وه وو ووو و ووه 


من الوَثيقَة » كالرّهْن » ولأنّه تعَذّرَ إخضاره » فلَرِمَ كَفِيله ما عليه » م 
لو غاب . ولا » أن الحُصُورٌ سمط عن المَكْفُول به » بر ئ الكَفِيلُ » کا 
لو رئ من الدَيّن » ولأن ما رمه من أجله سَقَط عن الأَصْل » فبرئ 
القَرْعٌ » كالضّامِن إذا قَضَى المَضْمُونْ عنه الدَينَ أو رئ منه » وفارَقَ 
ما إذا غاب » فان الحُصُورٌ لم سمط عنه » وفارّق الرَّهْنَ » فنه عُلْقَ به 
اللرتعالى . وإن سَلّمَ المَكفول به تسه » رئ الكَفِيلٌ ؛ لأنه تى با يرم 
الكَفِيلَ لأجله » وهو إِخضارٌ تفه » نت مت » كا لو قَضَى الدَيْنَ . 

فصل : إذا قال الكَفِيلُ : قد بَرِئ المَكفُولَ به من الدين, ا 
الكفالة . أو قال : ل يکن عليه ديْنٌ حينَ كمه فانک المكفول للا 
فالقولٌ قَوْلْه ؛ لأن الأصْلَ صح الكَفاة وبقاءُ الديْن » وعليه اليَمِينُ » 


تنبيه : محل الخلافي » إذا لم ب يشرط » فان اشْمَرَط الیل أنه لا شىءَ عليه 
إن مات » برئ بمَوته ' قولا واحدًا . قاله فى « التلخيصٍ »و« المُځرر ٠‏ » 
ور . وأمًا ذا تلفت العيْنُ بفِعغْل الله تعالى » فالصحيح يِن الذهب »أن الكَفِيلَ 
5 جرم به فى «الهداية » »› و« لذب ٠‏ و « المستوعب ٠‏ » 
و« الحلاصة» »و ٠‏ لمحو »و د العا ية الصَفْرَى » » و « الحاوئين » » 
وغيرهم . وقدّمه فى « المُغْنى » » و « الشّرْح » . وقيل : لايْراً . وأطْلَقَهما فى 
« الفروع ¢ . 

تنییپان ؛ أحدّهما » محل الخلاف إذا لم يه يشرط أن لا مال عليه بتَلَفِ العَينِ 


. سقط من : م‎ )١( 


۷٦ 


هه هه هه هوه هه و وه و ووو ةو و و وو و وو و ووه ووه وو ووو و ووه ون و و وهو ووو ووو .ووه 


فإن تکل » فضى عليه . ويَسعَمِلٌ أن لا يُسْتَحْلَفَ فيما إذا اذى الكفيل 
ا TT‏ 
0 008 
فصل : وإذا قال المَكْمُولُ له للكفيل .: براك من الكفالة . بر ؛ 
ا » فسَقط بإسقاطه ) كالدين . وإن قال : قد برت ِل منه . 
أو : قد ودنه إل . رئ يشا ؛ لأنّه مرف برفاء الكو ء فهو ا لو 
E E‏ الذى 
اراش اسا واو ص اف . وقيل : يكون إقرارًا 
بقبض الحق" فيما إذا قال زت ت من الین الذى كَمَلْتَ به . والأول 
اشح » لاه من تراه بذون نض الح برا اميق » آو موت 
الممكفول به . فما إن قال للمكفول به :براك عم ل بلك من الحَق . 
أ : برقت من الدمن, الذى قِبَلَكَ اانه شا من احق وتَرُولٌ الكفالَة ؛ 
لانه لفظ يَعَمَطِ فى العُمُومَ فى كل ماله . وإن قال 1 ئت من الدين الذى 
كَل به فلان . برعا وبر كا کفیله . 


المكفول بها » فإن اشترّط ء بر ئ » قولا واحدًا » كا تقدّم فى المَوْتٍ . الثّانى » 
مُراده بِقَوْلِهِ : أو تَلِمَتِ العَيّْنُ بفِعْل الله تعالى . قبل المُطالْبَةَ . صرح به فى 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وإن تعر إِحصَارُه مع 


ا بقائه 20 کنیل ل أو ءوض لعن 
TT‏ كن 


5 -مساألة :( وإنتَعَذْرَإخضارٌه مع بقائه لزم الكفيلالدين 
أو ءوض العينٍ ) متى تَعَذْرَ إلحضار المَكْفُولٍ به مع حياته » أو امْتَنَعَ من 
إخضاره »زمه ماعليه . وقال رهم : لاغْرْمَ عليه ونا عُمُومقَؤْله » 
عليه الصلاة والسلام : ( الرعيم غَارِمٌ 2 ولأنها أحَدُ نَوْعَىٍ 
الكفالة » فْوَجَبَ بها الِعُرْمُ » كالكفالة بالمال . 


o RA و‎ 6 e 
مسالة : ( وإن غاب » أمهل الكفيل بقذر ما يَمضِى‎ - ۴ 


« المُحَرّرٍ ٠‏ » و « الفروع » » وغيرهما . وأمّا إذا أَسْلَم المكفول به نفسّه فى 
ر کے 4 2 5 
مَجله » فإن الكفيل يبرا » قولا واحدًا . 
ا و 7 ا 2 و م ر بع ل 
قوله : وإن تعَذْرٌ إخضاره » مع بُقائه » لزم الكفيل الدَيْنُ » أو عوض العين . 
ل م د به كثير منهم . وف « المبهج. ) 
وجه ا ظط الا نة . وقال ابن عَقِيل : قياس المذهب لايلرمه إلا 
بخلطات ۽ وألْحَقَ به مُْرً أو مَحُْوسًا وحوهما ؛ لاشيواء المَتَى . وكؤن الكفيل 


| يضمن ما على المَكْمُولٍ به إذا لم يُسَدَّمْه ‏ مِنَ المُفْرَداتٍ . 


فائدة : قال الشْيْحُ تق الدّين : السَّجانُ كالكفيل . واقْمَصرٌَ عليه فى 
«الفروع » . 
5 7 6 1 3 0 5 وه 0 9 
قوله : RSG‏ روا ار 
إِخَضَاره » ضَّمِنَ . إذا تح الكقل لخد المكول وف ا 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 1 . 


Y۸ 


o‏ ع بارع 


إِخْصَارَهُ » صَمِنَ ما عَلَيْهِ . المقنع 


فيُحْضِرٌه » فإن تَعذَّرَ ضار » ضَّمِن ما عليه ) إذا غاب المَكَفُولُ به ٠‏ شرح لكر 
أو ارد ولّجق بدار الحُرْب » م يوخا الكفيل باحق حتى يَمْضَىَ زَمَنْ 
نكن ال اليه و إعادنة و قال اين شوم : حبس فى ا حال ؛ لأنْ الححقّ 
قد وج عليه . ولنا » أن الح يعبر فى ووب أدائه كان التَسْلِيم وإن 
كان حال ؛ كالدئن, قإذا عضت مد يُْكنْ إخضاره فا وم يضر » 
أو كانت العَيبة مُْقطِعَة لا يُعْلَمُ حَبَرُه » أو ام ِن إخضاره مع إمكانه » 
٠‏ أذ بما عليه . وقال أصحابٌ الشافعيٌ : إن كانت العَْبة منْقَطِعَة لا بعلم 
مكائه » لم يُطالب الكَفِيلُ بإخضاره » ول يَلرَمْه ثىةٌ . وإن امع من 
إحضاره مع إمُكانه حبس . وقد دنا على وجُوب العم فى المَسْالَة التى 
فصل : فإن كفل إلى أجل مَجهول لم تصح الكفالة . وهذا قول 
الشافعئٌ ؛ لأنّه ليس له وَقْتَ يَْمَحِقُ مُطاينَه فيه » وهكذا الصَّمان . وإن 
عله إلى الخصاد والجناذ والمطاء » حرج على الجن » كالأجلر ف 
ليع . . والأؤلى صِحُنُه هلهنا ؛ لأنه يرع ِن غير عض جَعَل له جلا 
ep‏ ۰[ ] وهكذا 
کل مَجُهُولٍ لا يَمَْعُ مََصُود الكفالة . وقد رَوَى مُهَنّاعنأحمد »ف رجلر 
عل رجلاقال :إن جات ب فو کنا وإلاشاعيه عل . فتقال : 
لا أذرى » ولكنْإن قال : ساعَة كذا . لَزِمّهِ . فت صّعلى تعيين الساعَة » 


وسو ود ات ا اق 3 
فحكمه كم ما إذا تعَذْرَ إخضارًه مع بقائه » على ما تقدّم » خلافا ومذهبًا . الإنصاف 


۷۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِذَاطَالْبَ الْكَفِيل المُكفول به بالْحُصُور مَعَهُ » مهلك إن كانت 
OT E‏ د ا 1 E‏ 
الكفالة بإذنه او طالبَهُ صَاحِبٌ الق بإخضّارو » وَإلا فلا . 


لاله اس 


وتوف عن تَغْيين القت ولل أراد وفنا مما أووَفْتَ شي ِيَحْدْتُ » 
مثلَّ وَفْتِ الحصاد » ونحوه . فأمًا إن قال : وَقْتَ طلُوع الشمْس . أو 
نحو ذلك » صح . فإن قال : إلى الكد . أو : إلى شَهْر كذا . تعلق بول » 
على ما ذْكَرْنا فى السّلّم . فإن تَكَفْلَ برجل إلى أجل » إن جاء به فيه » 
وإلا رمه ما عليه » صَحّ . وبه قال أبو حنيفة » وأبو يوسف . وقال محمد 

بن الحسن » والشافعئ : لاتصح الكفالٌَ » ولا رمه ما عليه ؛ لأن هذا 
تَعْلِيقٌ الصّمان بخطر » فلم صح » ٠‏ م لو عله قثوم زَيدٍ . ونا » أن 
هذا مُوجِبُ الكفالة ومُققَضاها » فصّحٌ اشتراطه » كا لو قال : إن جت 
ES‏ . ومَبتَى'" الخلاف ههنا على 
الخلاف ف أن هذا مُمْتَضَى الكفالة » وقد دللا عليه . 

۴۳ - مسألة : ( وإذا طالب الكَفِيلُ المكمُولَ به بالحُضُور 
معه رمه ذلك إن كانت الال بإذنه أو طاّبه صاحبُ الحَقٌ بإ ضار ه ٤‏ 
وإلّا فلا ) إذا مَل رجلا بإذنه » فأراد إخضاره ؛ لُسَلمَهِ إلى المكفولِ 

له »زمه الحصُورٌ معه ؛ لأنه سَعْل ذه من أَجله بإذنه » فلرمَهِتَخلِيصّها › 


قوله : وإذا طالَبٌ الكَفِيلٌ المَكْفُولَ به بالحُصُورٍ مُعَهه" رمه ذلك إن كانت 
م مسر 0 78 8 7 7 5 3 5 5 7 
الكفالة بإذنه » أو طالبّه صاجبٌُ الحق بإخضاره » وإلافلا . وهذا المذهبٌ فيهما » 


سسس 
)١(‏ بعده فی م ٠:‏ وهذا» . 


(۲) فى النسخ ١:‏ مدة 6.. 


هاه و هوه وه وه ووو ةوهو وو و وو و ومو و و و وو و و وو و و و وه و و6 وو .ع وهو و وو وو همه و ووو و وه 


ج لو اسْمعارَ عه فته ذه » فن عليه تَخلِيصّه إذا طبه يده . وإن 
كانت بغير ذه » فن لَه المَكْفُولُ له امه الحصُورٌُ ؛ لان حُصُورَه حى 
لکول له » وقد استََابَ لكيل فى ذلك . وإن ِيَطْيْهِالمَكْفولَ له » 
م يلزه مه الحصّورٌ ۽ لأ م يشل ذه » وإلما الكَيل لها باخجيار 
تفه » فلم يَجُرْ أن يَعْبْتَ ُت له بذلك حَقّ على غيره : ون قال له المكفول 

له : أَحضِرٌ كفِيلكَ . كان تو یلا فى إخضاره » ولزمّه أن يَحْصّرَ معه » 
كالو و کل غيرّه . وإن قال : اخرّج من كَفالَِكَ . اْمَمَلَ أن يكُون تو كيلا 
فى إخُضاره ‏ كاللّفْظٍ الأول » وَاحْعَمَلَ أن يَكُونَ مُطالبةَ بالديّن الذى 
عليه » فلا کون توکیلا » ولا يَرَمُه الحَضُورٌ معه . 

فصل : وإذا قال رجلٌ لاحر : اضْمَنْ عن فلان . أو : اكفل بفلان ٠‏ 


70 :1 ا o‏ و ML‏ 7 
ففعّل » كان الصّمان والكفالة لازمين للمباشر دون الاير ؛ لانه كفل 


0 52 َ0 اه او 2 8 .0 “o‏ 8 زرو 
باختيار نفسه » وإنما الامر إرشاد وحث على فعل خير » فلا يلزمه به 


سوىء . 
فصل : ولو قال : أغط فلاا ألما . ففعل »› مرجع على الآمِر »وم 


و 


وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الؤجيز » » و« المغنى » » 
و الشزح اء وغيرهم. وقدّمه فى ١‏ الفروع, » وغيره . وقيل : لايلرّمه 
الو ا إذا كانت الكَفالَة بإذنه » فطاليُه المَكْفُولٌ له بحصُوره . 

فائدة : حيتٌُ أدَى الكَفِيلُ مالَرمّه » ثم قدر على المَكْفولٍ به » فقال فى 
» الفروع, ) : ظاهرٌ كلامهم » أنه فى رُجوعه عليه كالضَّامِنٍ ٤‏ زا 
المَكُفُول له ثم یسر د ماأداه » بخلاف مَعْصُو ب تعَذرَ[حضاره مع بقائه ؛ لامتناعر 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 5/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإذَا كفل اثْنَان يرَجُل » فَسَلْمَهُ أَحَدُهُمَا » لم يرا الا خر 


يكن ذلك كَفالّة ولا صّمانا لان يقُولَ : أَْطِه عَلْى . وقال أبو حنيفة : 
يرجح عليه إذا كان ليطا له . ونا » أنه م يقل : أغطِه عى . فلم يل 
الان ٠‏ کا لو ل یکن حيطا ايلم إذا كان كرو لمعيه مال نه 
فقال : أَعْطِه فلانا . حیث يَلرَمُه ؛ لأنه نه ل رمه لأخل هذا القول » بل 
اوها ارم 


فصل : ولو كفل انان بواجا » صح » وأيهُم قم قضَى الدَيْنَ » رئ 
لاخر ؛ لما ذكرنا فى الصّمانِ 0 
كفيلاه . وإن أَخصّرَ ٥أحدالكفيلينِ‏ یبر ا الاح ؛لأنإخدى الوَِيفتين 
انحُلّت مِن غير استيفاء »فلم تنل الأخرّى » الو برا أحَدَهما أو انقَك 
خد اهتين من غير قضاء الحَقَ » بخلاف مال إذا لم امَكفول به تسه ؛ 
لأنه أل هما » فإذا بر ئالأَصل مما كفل به عنه رئ كفيلاه ؛ لأنهما 
فرّعاه ؛ وکل واحار من الكفِلين ليس بفزع, لاخر ٠‏ فلم يبرا براه . 


. وكذلك لوابرَاالمَكْفُولَ به برئ کفیلا ه :.ولوابرئ أَحدٌالكفِيلين وَحده 


ا 
د . 

قوله : وإذا كفل اثنان برَجُل » فسَلّمَه أَحَدُهما » ل رالا خر . هذا المذهبٌُ » 
وعل كز الأصحاب »متي القاضى a‏ ونع عله ٠‏ وجرّم به فى 
المغْنِى » عو « الشرْح. » »و ٠‏ الؤجيز » » وغيرهم . وقدّمه فى« الفروع. ( 
)١(‏ بياض فى : الأصل » ط . 


AY 


إن كفل واج انين ا ا مِنَ الآخر . 


e ولو كفل واج لانن‎ ( : E 1A4 


0 


أحْصرّه عند ادها( ران الا شر لأنْعَفَدالواجد مع الاين بمثر لو 
عَقَدَيْن ؛ فقد ارم إحَضارَه عند“ كل واجدٍ منهما ا 
أُحَدِها » بَرِىٌ منه » کا لو كان فى عَقَدَيْن » وکا لو صَمِن دَيْنا 
OR‏ 


فصل : وإذا كانت السفِينة فى البحر ».وفيها مَتاعٌ » فخيف غَرَقها , 


وغيره . قال فى « القَواعِدٍ » : أَشْهَرُ الوجهين » لاييراً . وقيل : يبرا الآحرٌ . وهو 
احْتِمالُ فى ٠‏ الكافى » . ونصّره الأرّجئءُ فى ٠‏ نهايته ) . وهو ظاهِرٌ كلام السَامَرَىُ 
فى « فروقه » . قلله ابن رجب ف « قوَاعِده » » وقال : والأظَهَرُ أنهما إن كمّلا 
كَفالَة اشْتراك ؛ مغل أن يقولا : كمَلنالك رَيْدَا » نسَلّمُه إليك . فإذا سلّمَه أحدهما » 
رئ الآحَرُ ؛ لأن اليم ارم واج » فهو كأداء أحدد الضَّابِئين للمال ون 
كملا كَفالة انفرادٍ واشتر تراك ؛ بان قالا : کل واحار من کیل لك باد ES‏ 
مَل خضازه » فلا يرا بُونه ‏ مادا الح بايا على الول به » فهو کا لو 


ەا 


كملا فى عَقَدَين مُتَفرّقين . وهذا قياس قول القاضى » فى صَمانٍ الرجلين الدينَ . 


فائدة الول المكفول انف بر ئ الاثنان A‏ ۲/۲ 1ظ [ 
ما إذا سمه أحدهها . 


قوله : وإن كفل واحدٌ لائتین » فأبرأه أَحَدُهما » ل رامن الا خر . بلا نزاع, . 


(0) ف م :عن . 
(۲) فى الأاصل : « لرجل » . 


AY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©» » » وف .ع. و6 6ع ...ووه ٠.‏ ووو و وق و و ووه و ووو ووه وو و و و وو و و ووو وو ووو و و و و وو وه 


مى بعضُ من فما متاعَه فى لخر لتَخِفٌ ‏ > ل يرجم به على حار » سواءٌ 
ألقاه مُحْتَسِبًا بال رجو ع أو برعا ؛ لأنه َف مال تفه باخهياره من غير 
ضَمانٍ . وإن قال له بعصّهم : أ مَتَامَكَ فالقاه ¿ فكلك + ۽ لاه ل 
يُكرهْه » ولا ضهن له . فإن قال : أله » وعلٌ صَمائه . فألقاه » فعلى 
القائلِ السّمان . ذکرّه أبو بكر ؛ لأن صمانَ ما ل يَجبْ صَحِيحٌ . وإن 
قال : أله » وأنا ورُكبان السفينة صُمناءُ له . ففعل . فقال أبو بكر : 
يَضْمَنُه لقائلوَحْدَه »| انيطع بيهم . وقال القاضى : إن كان صمان 
اشتّراك » فليس عليه امان ضيه ؛ لأنه نه لَيَضْمَن الجَمِيعٌ او 
حصّنّه ‏ وار عن سائ بان تة بصمان سائره » فاه صله » 
و يقل وله فى حو الباقينَ . وإن كان مان اشتراك وانفراد »بأنيقول : 
کل واحلر نا ضامِنٌ لك متاك أو يمه . آرم القائْل صمان الجميع. » 
وسَواءٌ قال هذا والباقون يَسْمَعُونَ فس كوا » أو قالوا : لا تَفْعَلُ . أو لم 
سیوا لا مک لا بر يه و 

فصل : قال مهنا : سألت أحمد » عن رجل له على رج ل ألف دهم 


فوائد ؛ إخداها » يصح أن كفل الكفيلُ كفلا آحَر » فن برئ الأول » 
رئ الآخرٌ » ولا عَكْسَ . وان کفل لانى الت » بر يرا انی والأوّلٍ » ولا 
عكسنَ . فلو كفل اثنان واحجدًا » و كفل کل واحدر منهما کفیل ار » فأخْضَرَه 
أحذها » رئ هو ومن تَكَفْلَ به » وتقى الَرُ ومن كفل به ا 
انان دين رَجلٍ لعُريمه »فلا يخلو الما أن تقول كل و اعد ا : أنا ضامِنٌ لك 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 


A4 


هه و و وه و6 4 هف هوهو وو ووو وو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو و ووه ووو و وه م6 .9ه .٠ه‏ 5ه ه. 


عل اسك نه 2 » 7 عم م رلا 
فأقم بها کفیلین » كل اجار منہما کفیل ضامِنْ »فأيهما شاء ذه بحَقه و 
فاخا رت المال عليه رجلا نه قال 2 الكفيلانِ . قلت : 
فإن مات الذى أحالّه عليه بالحَقٌ و يرك شيعا ؟قال :لاشىءله و 
الألفْ . 


الألفَ . أو يُطَلِقَ ؛ فإِنْ قالا : كل واحد منّاضامِنٌ لك الألفَ . فهو صمان اسْيِراك 
فى افر » فله مُطابَةٌ كل واحدر منهما بالألف إن شاءً » وله مطالُهما » ون فضا 
أحدهما » ل ير زجع ”إلا على" المَضْمُونٍ عنه . وإِنْ أطلقا الضَّمانَ ؛ بان قالا : 

صَّمِنًا لك . فهو بيتهما بالحصّص, »> وکل واحلر منهما ضَايِنٌ لَه . وهذا 
الصحيح مِنّ المذهب . وهو قول القاضى ف « المُجَرّدِ ؛ » و « الخلافر » » 
والمصتَّفر ؛ وقطع به الشارحٌ . وقيل : كل واحاد ضام للجميعر > كالأوّل . 

نصّ عليه امد فى رواية مهنا . وكذا قال أبو بكر ف ٠‏ اتبيه » . وذكر ابن 
عَقِيل فما احْتمالين . وأَطلَقَالوَجهّين فى « القَواعِدٍ » . وبّناه القاضى على أن الصّفْقَة 
تعد بعد الصَّايتَين » فيصِيرُ الصَّمان مُوَرُعَا علهما . وعلى هذا ء لو كان 
المَضْمون دَيْنًا مُنَساويًا على رَجُلّين » فهل يقال : کل واحدر منهما ضام لصف 
الديتين . أو كل واحدر منهما ضايِنٌ لأحَاهما بانفراده ؟ إذا ّنا : صح مان 
المبهم E‏ قاله ابن رجب » فى « قواعدره ) . االفة »لو كان على 
انين اة لحر » فصن كل واحار منهما لحر » فقضاه أحذها ضف الها 2 


(۱) ىم:دقال». 
0 - ۲) فى الأصل , ط : و إلى أعلى » . 
(؟) سقط من : الأصل , ط . 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قوف ووه و وو وو وو ووو دواو و وو ووو عو ووو موا ووه ووو وه ووه ووه ووم وو وو ووو دو ووو وثووث ووه 


أي £ 0 م ع" - 3 
أو أبراه منه » ولا نة > فقيل : إن شاءً صرّفه إلى الذى عليه بالآصالة » و" إن 


شاءً صرّقه إلى الذى عليه بعري الصّمانٍ . قلت : وهو أَوْلَى . وقد تقلّم ما مشي 
ذلك ف الرّهْن » بعد قله : وإن رنه رَجُلان شيعا » فوفاه أحدهما . وقيل : يكون 
بيتهما نصفين . وأطلَقَهما فى « الفروع, ( . الرّابعة » لو أحال عليهما ليقبضّ من 
أيهما شاءً » صح . على الصّحيح. بِنَ المذهب . وذكر ابن الجَؤزئ وَجَها ل 
يصح > كحَواليِه على انين له ٠‏ على کل واحدر منهما ما اميه لوا 
أحدهما مِنَ المائة »بق على الآ خر مسون أصالة “الشادفة ارون ثالث 
عن أحَدهما المانة بامره وقضاها ‏ ربع عل المَضْمون عه ا. 500 
ا ر . وأطلقّهما فى « الفروع۔ ¢ . قلت : الذى يظَهَرٌ » 
أن له ارّجوعَ عليه ؛ لأنه كضامن الصَايِنِ . السابعة » لو صن مغر »ج 
به . نله أبو طالب . الثَامنةٌ » لو أحال رَبُ الحقٌ » أو جيل » أو زال العَقْدُ » 
رئ الكَفِيلٌ » وبطل الزن » يتت لوارثه . ذكَرَه فی « الانيصار ‏ » وذکر ی 
« الرعاية ية ابی » » فى الصّورَةٍ الأول » امال وَجهون ف بقاء الضّمان . ونقل 
مهن فما » ينرأ » ونه إن عجر مُكابٌ » رق » وسقط الضَّمانُ . وذكر القاضى » 
آنه لو أقالهفى سَلُم به رَهْنٌّ » حه برأس ماله » جعَلّه أضْلا ؛ لحبس رهن بمَهر 
المثل بالمبْعَةٍ اا لو عي عن عرق ا و هلقي ن من ها ا 
فى البحر لَخِفٌ » لم يرَجِعٌ به على أحدر » سواءً نوَى الرّجوع » أو لا . وهذا 
المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌُ . وقال فى « الرّعاية الكبْرَى » » من عنده : ويختمل 


. سقط من : الأصل : ط‎ )١ - ١( 
3 ٠: زيادة من‎ () 


(م ف الأصل , « أجل » . 


كم 


و هه هو هه »وه وهو وه وهو ووو وه ووو وه ووو ووو ووو و ووه و ووو ووو و و وه و و .هه ٠ ٠١ 6. ٠.‏ 


ووفو ووو ع و لماوع لاع ووو دوو ووو وو و ودود وث .ودود ود 9و9 


أن بجع إذا نى الرجوع اا نو روعي ای . ويجبُ الإلقاءٌ إن جيف تلف 
الراب بالعْرّقر » ولو قال ا السفيتَة : ألق متاك . فالقاه » فلا 
صما على لآير . ون قال : أل » وأنا ضابئه . ضَمِنَ الجميعَ . قالّه أبو بكر » 
والقاضى ومن بعدهما . وإنّْ قال : وأناورُكْبانَ السّفِيَة ضامتُون . وأطلَقَ » صَمِنَ 
وحده بالحِصّة . على الصّحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى « الفروع. » » ولم يذ كرْه 
المُصَنْفْ » ولا الشارځ » ولا الحارئىه . وقال أبو بَكْرٍ : يضْمَنُهِ القائل وحده » 
إلا أن يوع بهم 0 . واختاره ابنُ عقيل » وقدّمه فى « الرعائْ » . وقال 
القاضى : إن كان صَمانَ اشتراك » فليس عليه إِلّا ضَمانُ حِصّتِه و کان 
اشْيراك وانفراد » بان يقولّ : كل واحد ملا ضامِنٌ لك مَتَاعَك ‏ أو قِيمَتّهِ . ضَمِنَ 
القائل صَمانَ الجميع. » سواءٌ كانوا يسْمَعُون قله » فسَكَيُوا » أو لم يسمَعُوا . 
انتبى . قال الحارثى' » فى آخر العَضب : وهو الحقُ » وإن رَصُوا ”با قال" » 
لَرِمَهم قال ف « الفروع بر : ويو جه الوّجْهان . وإن قالوا : ضَمِئًا لك . صَّمِنُوا 
بالحصّة . وإنْ قالوا» : کل واحدٍ منّا ضيه . صَمِنَ الجميعٌ . ذکره أبو بكر » 
والقاضى »ومن بعدّهما . وكذا الْحُكُمُ فى صمانهم ما عليه مِنَ الدين .]1/1[ 
ويأتى ف آخر القضب بعضُ هذا » ومسائل تتعلّقُ بهذا فايرا الاش ةلو 
قال لزيد : طلْقْ زَوْجَقَك » وعل أف » أو مَهْرُها . رمه ذلك بالطّلاقر . قاله فى 
« الرٌعايَة » . وقال أيضًا : لو قال : بعْ عَبَدَك من ري بات » وعلٌ مان أخرّى . 
م رمه شىءٌ . وفيه يمال . والله أعلمُ . 

. ) فى الأصل »ط : ووقال‎ )١ - 1١) 

(۲) فى الأصل » ط  :‏ بقيمتهم » . 

۳ - ؟) فى الأصل » ط :بال . 

. ) ف الأصل >ط :«قال‎ )٤( 


AY 


باب الحَوالَة 
الحواة ثايقة لسن والإجماع. ا اررق ابوه أن 


التب ع قال : « مطل انىم لایع أحدكم على مَلىء فلخ 4 
متمق عليه" . وف لفظر : « ومن جيل بِحَفَه بحَقَه عَلَى مَلِىء فيل 0" . 
ومح اهل الخو غل جواز ع واشتقاقها ين تخويل, 
الحق من ذِمة إلى ذمة . وقد قيل : | نھا بیع يع . فإن المُجيل ب يشترى ما فی 
TE‏ 0 


زوع عل ال » يلها جيار المخيس ؛ لذلك”" . والصّحبح 


باب الحوالة 


«اهه هو وهو ووو ووه وه ووو ووو وو ووو وو و ووو وو ووو و ووو وهو ووو ووم ووس ووو ووو ون ووعورةودووةه: 


» أخرجه البخارى » فى : باب فى الحوالة وهل يرجع فى الحوالة » وباب إذا أحال على ملى فليس له رد‎ )١( 
» ۱۲۳/۳ من كتاب ال حوالات » وفى : باب مطل الغنى ظلم » من كتاب الاستقزاض . صحيح البخارى‎ 
. ۱١۹۷/۳ ومسلم » فى : باب تحزيم مطل الغنى وصحة ال حوالة » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم‎ . ٠١ 
وأبو داود » فى : باب ف المطل » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲۲۲/۲ . والترمذى » فى : باب ما‎ 
» جاء فى مطل الغنى أنه ظلم » من كتاب البيوع . عارضة الأحوذى 44/1 . والنساتى »فى : باب مطل الغنى‎ 
وباب الحوالة » من كتاب البيوع . المجتبى ۲۷۸/۷ » ۲۷۹ . وابن ماجه » فى : باب الحوالة » من كتاب‎ 
الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۰۳/۲ . والدارمى » فى : باب فى مطل الغنى ظلم » من كتاب البيوع . سنن‎ 
. 515/5 والإمام مالك » فى : باب جامع الدين والحول » من كتاب البيوع . الموطاً‎ . ۲٠٠/۲ الدارمى‎ 
. foc 4542 380 TVV co T\o0 <11. (0f والإمام أحمد فى : المسند ۷1/۲ 0 £0 ۲ ع‎ 
. ٤1۳/۲ هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند‎ )۲( 

(۳) فى ق ١:‏ كذلك ) . 


۸۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لا ينك المُحتال الرجُوع علي َال . 

آنها عَفَدُ إزفاق مرد بيه » ليس بِمَحْمُولٍ على غيره ؛ لأنّها لو كانت 
يبعا َما جارّت ؛ لأنه بيع دين بدن » ولّما جاز ارق قبل اقيض ؛ 
لان بيع قال الرّبا بجتيية ‏ ولجارت بلفظ الم ولجارت بين جين + 
كلبيْع. » ولأن لَفظها يُسْعِرُ بالنّحَولِ لا بالبيُع. . فعلى هذا » لا يَدَُلّها 
خِيارٌ » وتَلرّمُ بمْجَرّدِ العَقَدٍ . وهذا أَشْبَهُ بكلام أحمد وأصُولِه » ولاب 
فما من مُحيل ومُحْتالٍ ومّحال عليه . 


68 - مسألة : ( والحوالة تلقل احق من ذْمّةَ المُجيل إلى ذمَّةٍ 
المُحالٍ عليه » فلا يَمْلِكُ المُحتالُ اليّجُوعَ عليه بحال ) إذا صَحَتٍ 
الحوالة » برت ذِمّةٌ المُجيل » والَْقَلَ الحَقٌ إلى ذمةٍ المُحال عليه » فى 
قول عامة أَهْل العم . ورُوى عن الحَسَن ء أنه كان لايرَى الحوالة بَراءَة 


فوائد ؛ إخداها » قال المُصَئّْفُ » والشارح » وغيرهما : هى مُسْتَفَةَ مِن 
تخويل الحَقّ من ذم إلى ذم . وقال فى « المُسْتَوِعِبٍ 6" : هى مُشْتَقَةَ مِن 
التَحَولٍ ؛ لأنها تول الح وتثقّله من ِم إلى ذمة . والظاهِرٌ » أنَالمَعْنَى واج ؛ 
فن التَحَوّلَ مُطاوعٌ للتُحويل » يقال : حَوَلتُه فقَحَوّلَ . الانية » الحَوالَة عمد 
إزفاقر ؛ تقل الحَقَ من ذم المُجيل إلى ذِمة المُحالٍ7"عليه » وليست ييْعًا . على 


. سقط من : الأصل › ط‎ )١ - ١( 


(۲) فى ط : « انحيل » . 
5) فى ط : والال » . 
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لا أن ييه . وعن رَُر» أنه قال : لا قل الح اران تيع 
الضَّمَانٍ . ولا أن الحوالةَمُضتقة ين تخويل لحن » بخلاف الضَّمانٍ ؛ 
إن مشت ين صم ئة لل ذم قعل على کل واحار مُقعَضاه وما دل 
عليه لَه . ذا بت ذلك » فمتى ری بم الخال ولي ترط السار » 
يدر الق إلى المُجيل أبدًا » سَواءَأ” ع اشتيفاءُ الحَقّ »أو عدر مطل 
أو فلس أو مَوْتٍأو غيره . وبه قال اللَيتُْ #والشافعي » وأبو عبار » وابن 
المثدر . وهو ظاهِرٌ كلام الخرَقِى . وقال شرح » والشغيئُ » والنّحَعِىُ : 


متى أَفلَسَ أو مات » رجع على صاجبه قال او فة : يَرْجِعٌْ عليه فى ۰ 


حاليّن ؛ إذا مات المُحال عليه مُفِْسَا » وإذا جَحَدَه وحَلّف عليه عند 
الحاكم . وقال أبو يُوسف و محمد :برع عليه فى هاتين الحالين اذ 
حجر عليه لفاس ؛ لأنه رُوى عن تمان أنه سیٔل‌عن‌ ر جل ال 5 


الصحيح الھب وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ لجوازها بينَالذيتين المُتَساوتين 
جنساوصفة والتمرّق قبلَالقَبْضْ » واختصاصها بجنْس واحدر »وام خاصٌ » 
ولزُومها . ولا هى فى مَعْتّى البتيع. ؛ لعدم العّين فيا . وهذا الصواب . قال 
الف وهو أشي بكلام أحمد . قال فى ١‏ القاعِدَة الثَّالئة ي والهشرين » : 

الحَوالةٌ ٠‏ هل هى نفل للحن »أو فيض ؟ فيه لاف . وقد قيل : إنْها بع ؛ فإن 
المُحِيلٌ” : . يَشْتَرِى ما فى ذمُيه بما فى ذِمَةٍ المُحالٍ عليه » وجار تأخِيرُ اقيض 
رخص ؛ لأنه مَوْضُوعٌ على الرّفق . فيذخلها يار المَجلس . وَاعلَمُ أن الحوالة 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » المبيع » » وف الأصل : « المستبيع‎ ٠ : فى ط‎ )۲( 
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قات ال ل عليه اا فان : جع حه » لاتَوٌى”" على مال 
امْرىءٍ مسلم ° 0 
لاحب المُعاوضيْن + فكان له الخ » کا لو اغتاضَ َوب فلم يُسَلُمْ إليه 

ولنا وأ عزنا ع ین القت 100 
د فا غالا يه فمات المتخال عة ع فا حر هب فال :2 ات غلينا + 
أبعَدَكَ ال . فأبعده بمجَرّدٍ اخيياله » ول يُخْرْه أن له الرجُوع . ولأنها 
رة من دين ليس فيها قَبْضّ ِن هى عليه » ولا مِمّن يدقع عنه » فلم 
کن ها روځ » كا لو ابراه بن الدْن » وحَدريتٌ عُانَ م يَصِح » بريه 
خد بن جَعْفر » عن مُعاوِيّة بن ره » عن عفان » ولم صح سَماعُه 
مزه(“ . وقد رُوى أنه قال : فى حوالق أو كفالةٍ . وهذا وجب الُوَقْفَ » 
ولو صَحٌ » کان قول عل مُخالقا له . وقولهم : هو مُعاوَصٌة e‏ 
لأنه يُضى إل تع الدين بالينِ وغو می عنه . ويفارق المُعاوَضَة 

الأب ؛ لأن فى ذلك قَبْضًا َف انيراز المد عليه » وهلهنا الحَوالة 


بِمَنْرْلَةَ القبض > وإلّا كان بيع دين بدين . 


9+« ش2# 
)١(‏ بعده فى م : ( لأنه » . 

(۲) التوى : الهلاك . 

(۳) أخرجه البييقى » فى : باب من قال : لا يرجع على الحيل لاتوى على مال مسلم » من كتاب الحوالة . 
السنن الكبرى ۷١/١‏ . 

)٤(‏ فى الأصل » م : « خلد » . وفى ق ءر ١ : ١‏ خالد » :اوهو خليد بن جعفر بن طريف أبو سليمان 
البصرى . تبذيب الكمال ٠٠٤/۸‏ . 

(5) سقط من : م . 


۹۲ 


لائصِ ع لابقلقة شروط ااا »أن جيل علَى دين مسر 4 
إن أُحَالَ عَلَى مال الكتابة N‏ أ الصداق قبل الأخول « 


و عور 


ع ا و و ۾ رورو 
لم يَصِحّ . وَإِن احال المكاتبٌ سَيّدَهُ ؛ أو الرّوْجُ أمراته ؛صَح . 


65 -مسألة :( وَلانَصِحإلْابشْرُوطثَلاَمَ ؛أحذها أن يجيل 
على دين مستقر » فإن أحال على مال الكتابَة »أو السّلّم ) قبل قَبْضِه ( أو 
الصّداقر قبل الدُخولٍ » » ل صح . وإن أحال المُكاتبٌ سيد » أو الرّْج 
مرَأنّه اصح )لا تح الحوالة على دنر غير مُسَْقِرٌ ؛ لأن مُفَضاها زم 
المُحال عليه الديْنَ مُطلَمًا ولا sS‏ عرصي السقوط .ولا 
يعبر أن يُحيل بدن مشر لااد لل لايع م الحوالة به ولا عليه ؛ 
أن دن للم لين يمستقر ل لَه مرا لتخ باتقطا ع المسلم. 
ا أخد الفرض 


المُجِيلٌ » ويَسْتَحِقُ تَسْلِيمَ المُبيع. إذا أحالَ بالنّمَنٍ » ولتردُوها بينَ ذلك » ألحَقَها 
بعضُ الأصحاب بالمُعاوَضَةٍ » کاتقدّم » وألحقها بعصّهم بالاستيفاء . الالفة »نقل 
مهنا » فى من بعَث رجلا إلى رَجُل له عنده مال » فقال : خد منه دينارًا . ”'فأحذ 
منه" ار » فالصّمان على المُرْسِلٍ ؛ لتَْرِيرِه » وترْجِعٌ هو على الرسُولٍ . ذكَرَه 
ابن رجب فى « قواعلره » . 

قوله : ولا تَصِح إلا بَلانَةَ شُرُوط ؛ أحذها » أن يُحِيلَ على دين مُسْتقِرٌ » فإن 
أحال على مال الكتابة » أو السّلّم » أو الصّداق قبل الدّخول - وكذا لو أحالٌ على 
الأَجْرَةِ عندَالعَفْدِ - ل يصع وإنْأحالَ المُكابُ سه »أوالروْجُ امرَأتَه »صح . 


)١ -1(‏ ف ط ٠:‏ فالترم » . 
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عنه » ولايَجُورُ ذلك ف السَّلّم ؛ لقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلامٌ ٠:‏ مَنْأَسْلَمَ 
فى شِىءٍ » فلا يضْرِفهُ إلى غير 0 . فلا صح الحوالة على المُكاتب 
بمال الكتابة الأنّه غير مسق ؛ لأنْلهأَنَِمَْيعَ ب نأداله ؛ ويسقط بعَجزه : 
وصح الحوالة عليه بدين غير دين الكتابة د ؛ لأن كمه حَكُمْ الأخرار 
فى المُداينات . وإن أحال المُكاتبٌ سيد بنج e‏ 
وبرت ذمة َة المُكاتب باكر الك ود ويكوان ذلك بِمَنْرْلَة القبض . 
ا ؛ المَرأةَ على رَْجها بصّداقها قبل الدُخول » لم يَصِحّ ؛ 7 غير 
مسد مقر » حمل أن يَشقط بانؤساخ التکاحِ بِسَبَبِ من جهتها . وإن 
أله الج به ٠‏ صح لان ل ته ياء رعو ب توم مق 
اه . فإن أحالت به بعد الول » صح ؛ لأنه مقر . إن أحال 
باع بلّمَنِ على (٤/۸«د‏ ) المُشترى ف مُدّةَ الخيار » لم يَصِحَّ » فى 
م ل دا 


وكذا لو أحالَ بالأَجْرَةٍ . اعْلَمْ أن الحوالةَ تارَةَ تكون على مال » وتارّة تكون بمال ؛ 
فإِنْ كانت الحَوالّة على مال » فيُسْتَرَطُ أن يكون المال المُحال عليه مُسْتَقِرًا . على 
الصّحيح_مِنَّ المذهب » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . 
وقيل : تح الَوالة على مال الكتابّة بعد حُلولِه . وفى طَرِيقَ بعض الأصحاب » 
أن المُسْلَّمَ فيه مرل مَنْْلةَ المَوْجُود ؛ لصحة الإبراء منه » والحوالّة عليه وبه . 
وقال الرَرْكَشِئُ : لايَظْهَرُ لى مَنْعُ الحَوالة بالمُسْلّم فيه . وظاهِرٌ ماقدّمه فى 


(۱) تقدم تخريجه فى 701/1١17‏ . 
(؟) فى ط : « الوجود ٠‏ . 


145 


© هاه وهو ووو و ووو وو ووو وو و هه وه هة ووو ووو و وه وو ووو ووه ووو وم ووو ووو وو ووو وه 


"وله الوّفا " قبل الاستقرار . وإن أحال البائ امن على المُشتَرى » ثم 
طهر على عب » ل بين أن الوا كانت باوللة؛ لأَن اَن كان ثاب 
مُسْتَقِرا » والبَيَعَ كان لازمًا ا نبت الجواز ز* بعد الوم بالعیبَ 
اة إلى المُشتَرى . وتختل أن بطل الحَوالَة لأنسبَبَ الججواز عَيْبُ 
المبيع وفنا كان ودا و فت السرا ول احالس ع 
دين غير مُسْمَقِرٌ به » ثم سقط الدَيْنُ » كالرَوْجَةَ يفخ نكاحها بسَبّب 
جهّتها جه »أ المشترى بسع لوي المع » فإن كان ذلك قل ق 
من المُحال عليه » فيه َجُهان ؛ أحَذها » تبط الحَوالة ؛ عدم الفائدة 


فى بقائها » يرجم المُجيل بدينه على المُحال عليه . والثانى > لاتبطلٌ ٤‏ 


١‏ المُحَرّرٍ ؛ » صِحَّةُ الحَوالَة على المَهْر قبل الول » وعلى الْأَجْرَة بالعقدر . ون 
كانت الحوالَة مال » لم يشرط اسْتقَرارُه » وتصِحٌ الحَوالَةٌ به . على الصّحيح مِنَّ 
المذهب » وعليه جماعَة مِنَّ الأصحاب . وجرّم به فى« الوَجيز » » و « الكافى » » 
و ١‏ تَجريد العناية » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » » و « الرَرْكَشِىٌ » . 
وجرّم به فى «١‏ المخرر ( » فى مال الكتابة . وقدّمه فى غيره . وَامحتارّه القاضى : 
وابنُعَقِيل فى مال الكتابّة » ذكَرّهفى ‏ التلُخيص » »على ماياتى . وقيل : يُسْتَرَط 


. کون المُحالٍ به مسرا » کالمُحال عليه . اختارّه القاضى فى ١‏ المُجَرّ ) . وجرّم ١‏ 


به الحَلُوانث . قال فى « الهدار هوالعب و »وه مسوك الذّمبٍ ٠‏ » 

و الخلاصة 007 يُشترط لصِحُيها أن تكون يدون شتير » 

وعلى دين مسق . قال فى « الحاويين » لاتق اين مَعلومٍ © د يصح السّلَمْ 
- ۱) سقط من :م . 

() ف الأصل :« الحوالة » . 
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لأ الحو قلَ عن المجبل, فلم يع إليه » وثبّت لمحتال » 0 
عنه ) ولأن الحوالة ب بمنْزلة القَبْضٍِ > فکان المجيل اف لمحتا 


الى 0 


فيه » مُسْتَقِرٌ على مقر e.‏ : إنما تح بدين, م بح 
السّلَمُ فيه » مُسْتَقِرٌ فى الأشهَر ؛ على دينر م . قال فى ( الفائق ( :و تخت 
نها بدن يصح فيه السَّلَمْ » وحرط الستقراه » فى أصح الوَجهين » على 
ار . قال فى « التُلْخيصٍ ٠‏ : فلا تح الوالة بغير مقر » ولاعلى غير 

مسق فلا تح ف مو الجيار » ولا ف الجر قبل افا الم ولاق 
الصّداق قبلَ الدّخول . وكذلك دين الكتايّة » على ظاهر كلام أبى الحَطًاب . 
وقال القاضى » وابنٌ عَقِيل : تصِحٌ حَوالّة المُكاتب لسَيّدِه بدَيْن الكتابّة على مّن 
له عليه دين » ورا ابد و » ويِْقَى ادبن فى ؤم المُحال عليه للسّيدٍ . انتهى 
وأ فى « الرعايئين » » و « الفروع » » الوَجْهَن فى الحَوالَة بال الكتابَة » 
والمهر ؛والاجرَة . وأطْلَقَهما ف:, الحاويين » »و ) الفائق ( »فى الحَوالة بدين, 
الكتابّة » وَالمَهْرٍ . وقال الررْكْشِئه » تبَععا لصاحب ١‏ المحخرر ) : ليون أزيعة 
أقسام. ؛دَيْنُ سَلْم »ودين كتابَةٍ [ ۲/٦1۲ظ‏ ] » وماعداهما وهو قسمان مقر 
وغيرُ مُسْمَقِرٌ » كقمّن المبيع. فى مده الخيار ونحوه . فلا تصِحٌ الحوالَة بين 
السَّلّم » ولا عليه eT‏ الكتابة . على الصحيح » دُونَ الحَوالَة عليه » 
ويَصِحّان فى سائر الديون » مُسْتَقِرُها وغير مرها . وقيل : لا تصِحٌ على غير 
تور ال . وإليه ذهب أبو محمد » وجماعَة من الأصحاب . وقيل : ولا بما ليس 
ِمُسْتَقرٌ . وهذا اتِيارٌ القاضى ف ١‏ المُجَرّدٍ  »‏ وتبعه أبو الخَطَّابٍ » والسَّامَرَئُ 


انتنهى . 
)١(‏ زيادة من ٠:‏ . 
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دیته » فرجَع عليه به ويَأَدُ المُختال م دن الال عليه و عد 


ر ده 


النْضُ ين المُحال عليه أو يَعَذَْ . وإن كان بعد القَبْض » ل تبطل › 
وَجُهّا واجدًا » ويَرْجِعُ المُحِيلُ على المُحْتالٍ به . 


فصل : وإن حال من لا دَيْنَ عليه على من له عليه ديْنٌ » فهى وكَالَة 
روھ ا سكام نوك ت بحوالة ؛ لأنَ الحوالة مأخودة ين تخويل. 
ار والقالفى وله عق خا ل و حول ونا جات 


تنبيه : سى من محل الخلاف مِنَ الما المُحالٍ عليه » والمُحالٍ به » دَيْنْ 
السّلّم ؛ فإنه لاتصِحٌ الحَوالَة عليه » ولا به » عند الإمام أحمد وأصُحابه » إلا ما 
تقدّم عن بعض الأصحاب ف طريقته » وكلام الررْكْشِىٌ . 

فائدة : فى صِحّة الحوالّة » برأس مال السَّلّم وعليه ‏ وَجُهان . وأطَلَقَهما 

« المحرر )» و شرحه 6 و« لظم »» و«الرعايئين»)» 
و ١‏ الحاويين )»و الفروع ٠‏ » و ١‏ الفائق » »و « الرركشى » ؛أحدهماء 
لا تصح . قدّمه فى « الرّعاية الكبرَى » »فى باب القَبْض والصّمانِ مِنَ البيوع ؛ 
فقال : لايح اصرف ف راس مال السّلّم بعد قَسْخه واستقراره » بِحَوالَةَ ولا 
بغيرها . وقيل : يصح . انتبى . وتقدّم ذلك ف باب السّلّم »فى كلام المْصَنّفٍ . 

تنبيه : خرّج من كلام المُصَّنّف » لو أحال مّن لا دَيْنَ عليه على مّن عليه دين » 
فإنه لا يْسَمّى حَوالَةَ » بل وَكلَة فى القَبْضٍ . ولو أحالّ مَن ”لا دَيْنَ عليه“ » على 


. سقط من :م‎ )١( 
-)لقم:اتو).‎ ۲( 


(م - مم فى الأصل » ط : « عليه دين » وانظر : المغنى ٥۹/۷‏ . 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/1١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل وت اوور و 7 7 
والثانى » ٣٠ر‏ اتفاق الدَيْئيْنِ فى الجئس › والصفةر» 
و ۾ - 3 8 

والحلول والتاجيل . 


الو كاله لظ الحَوالَّةٍ ؛ لإشير اهما ف اسْتِحُقاقر ال ويل مُطالبةَ من عليه 
الدَيْنُ » كاستِحُقاق المُحتال مُطالبَةَ المُحال عليه » وتَحَول ذلك إلى 
الوكيل كتَحَوَلِهِ إلى المُحتال . وإن أحال من عليه دَيْنّ على مَن لا دَينَ 
قله ليست ا ا عله اا و لقال ع 
وا لأن اا ا ف ع ما عونا #وزنما 
هو اقتراضٌ . فإن قَبَض المُحتال منه الدَيْنَ » رَجَع على المُجيل ؛ لأنه 
رض . وإن أبرأه » لم نَصِحٌ البراءة ؛ لأنها راء لمّن لا دَيْنَ عليه . وإن 
وَهَبّه ياه بعد أن قَبَضّه منه » رَجَعٌ المُحال عليه على المُجيل به ؛ لأنه قد 
غرم عنه » وإنما عاد إليه امال بقار تائفو . ويَحْمَوِلُ أن لا ْج إليه ؛ 
لَكَوْنِه ما غرم عنه شیا . وإن أحال من لا دَيْنَ عليه على من لا دَيْنَ عليه » 
فهى وکال فى اقنراض » وليست حَوالّة ؛ لأن الحوالَة إنما تكون بدن 
على دين ٠‏ 00 

الشْرْط ر الثَانِى » اتفاق الدَيّئيْن فى الجئس » والصّفَة » والحلول 


من لا دَيْنَ عليه » فهو وَكلَةَ فى اقتراض » لا حَوالَة . ولو أحالَ من عليه دين » 
على من لا دَيْنَ عليه » فهو و کاله فى اقتراض ايا » فلا يُصادفه . نص عليه . وقال 
فى« المُوجَرْ » »و ١‏ التّبْصِرَةَ » : إِنْرَضِىَ المُحال عليه بِالحَوالَة »صارٌ ضامئًا » 
با الاد ٠‏ 


فائدة : قله : الثانى » اتفاق الديّئين فى الجئس والصَفَة والحُلُول والتأجيل . 


۹۸ 


م الم 9 4 و 2 
والتاجيل ) لانها تخويل للحَقّ ونقل له » فينتقل على صِفته » و يعبر 
کک الَذكورة ؛ أحثها : لجنس رم جيل من 
E‏ 2 ا اقات » الخلول 
جيل ويختبر اتفاق أجل المو لين ؛ فإن كان أَحَدهما حالا والا خر 
مجلا » أو كان أَحَدُهما إلى شَهْر والا حر إلى شَهْرَيْن » لمتَصِعٌ الحوالة . 


لا ززا 0 . ويُشترَط أيًا عِلَمُ امال » ون يكونٌ فيما يصح فيه 
السَلَمُ مِنَ اميا » وف غير المِثْلىٌ > كمَعْدُودٍ مدرو » وجَهَان . وأطلّقهما 

فى «المعْنِى »)2 و والشرْح ¢“ و«الفروع 2 و« الماك اه 

و « الرْركيِى » . وقال فى « الرعايتين » » و « الحاوتين » : إنما تيح بدن 
مَعلوم ر يصح السّلَمُ فيه . وأطلقا » فى إيل. الدية ر » الوَجهين ؛ أحدهما » نصح 
فى المَعدود »والمذروع, . قال القاضى فى « المجَرّدٍ » : تجوز الوا بل ماصخ 
السّلمْ فيه » وهو مايُضْبَط بالصّفاتٍ » سوا كان له وغل ؛ كالأذهان , والحُبُوبٍ » 
والقمار » أو لا ثل له ؛ کالحيوان » واللياب . وقد أَوْمَأً إليه أحمدُ فى رواية 
لأثرَم . وقدّمه ابن رَزين فى « سرجه » . قال الَاظِمْ : تصِح فيما يصح السَّلَم 
لري الات لام قال ار ر أذ بيد + هناد اران 
على الخلاف فيما يقضِى”" به قَرْضُ هذه الأمْوالٍ . انتهى . وأما الإبل » فقال 
)١ - ١)‏ زيادة من ا 


(0) فى الأصل »ط : و كالحبوب 6 . 
(”) فى الأصل » ط : « يقتضى » . 


1 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ةو وه« وه ههه فه ههه هه هوهو ووو ووو وهو ووو وو ووه ووو و ووو و وهو و و ووو ووو و ووو و6٠‏ 


ولو كان القن اين » فرط على الخال أن يور حه أو به إلى 
أجل ».م نصح الكوالة ؛ لان حال لا أجل » ولأنه رط ما لو كان 
اين فى تفس الأمر م نصح ع الحَوالَة » فكذلك إذا اشْئَرَطّه . فإذا اجَْمَعَتَ 
هذه لمر » وصح الحَوالَة » فَراضيا بأن يدق المُحال عليه إلى 


الال ا » أو رَضِىَ المُحْتَالٌ بدُون الصفة » أو رَضِىَّ من 


شارخ : لو كان عليه إل ِن الي » وله على آحرَ مها فى السّنٌّ » فقال القاضى : 
8 5 ا 
تصِح ؛ لأنها تخقص بأل مايق عليه الاسم فى الس وال - لفيية A‏ الصهات . 
وقال أبو الحَطّاب : لا تصحف أحَدر الو هين ؛ لأنها مَجهولة . وإن کان عليه ابل 
من دی وله على خر لها قَوْضًا قا ماله ؛ فان قلنا : يرد فى القَرّض قِيمَتَها . 
صح الحَوالَةُ ؛ لاخيلاف الجئس . وإن فلنا : يرد ئها . اقْتَضّى قول القاضى 
صح الحَوالّة . وإ كانت بالمكس »فا حال امرض بابل » لميصِعٌ . انتهى 
اتبيه : قوْله : اتفاق لين فى الجئس, كالدَّهَب بالدّهَب » والفِضّة بِالفِضَّمّ , 
و الف » کالصحاح۔ بالصحاح ؛ وعكسه . فلو حال من عليه دراجم 
مشق مسقي بدراهم عُْمانيّة > لم تح قلع به الصف «والشارحٌ ؛ وابن رزینِ 2 
وغيرهم . قال E‏ : وكذلك لا تصِح عند" من ن ألحقها بالمُعاوَضَة ؛ ”إذ 
اشتراط © ماوت فيهما مُمْتَبعٌ » كالفرضٍ : و مَن ألحَقها بالاستيفاء › 
فقال9) : إن کان اوتا يجب على حه عند بذله الین و عن الرّدِىء 5 


صح » وإلّا فلا . انتهى . 


. » ف الأصل »ط : و عنه‎ )١( 
.. » فى الأصل » ط : « إذا اشترط‎ )5- ۲( 
. ٠ ف الأصل › ط : « وقال‎ )۴( 


5 ا ت ابي 
وَالثَالِث » ان يُجيل برضًاه . 


1 . ھر a‏ م ° zr‏ و 
عليه الموجل بتَعغجيله » أو من له الحال بإنظاره » جاز ؛ لان ذلك يجوز 
۹ َه ا 0 و و r‏ 
فى القَرض » ففى الحوالة اوْلَى . فإن مات المُجيل أو المُحُتال » فالآل 
بال وإن مات الخال عليه :انمتن غل خلول الدرق بالمو شع فة 
روَايتان . 

٣‏ 7 2 £ ك ع 2 رو ع 
الشرّط ( القَالِتُ » أن يُحِيلَ برضاه ) لأن الحَقّ عليه » فلا يَلرَمُه اداه 
مِن جهّة الدين الذى على المحال عليه . ولا خلاف فى هذا . 
. ەر م 00 2 74 ع 
فصل : ويِعْتَبرٌ لصِحّة الحوالة أن تكون بال مَعْلوم ؛ لانها إن كانت 
عا » فلاتَصِحٌ ف مَجَهُولٍ » وإن كانت تَحَوَلَ الح » فيعْتبرُ فيها اليم » 
ەرو # ەو ^ م 5 ES‏ 
المجَهالة تمْتَعٌ منه » فقصح بكل ما يبت مله“ فى الذمّة بالإتلاف مر 
0 5 لثما 28 اااي كن ' 5 
ثمان بوب والادهان » ولا تصح ف بص فيه ؛ لانه 
رمم # ل 2 o‏ 7 1 ج و o‏ 0 سه 
يثبت فى الذمة »ومن شرط الحوالة تساوى الدينين . فامامايثبت فى الذمة 
سَلَمّا غير اللات » كالمَعْدُودٍ والمَذْرُوع » ففى صِحة الحَوالَة به 
o‏ £ و 7 عة 000 رر ر هو ك ر 
وَجُهان ؛ أحدهما » لا يْصِحٌ ؛ لأن المِئْلَ فيه لا يَتَحَرّرُ » وهذا لا يُضْمَنُ 
بمئله فى الإتلافي . وهذا ظاهِرٌ مَذْهَّب الشافعى” . والتانى » يصح . ذكرّه 


ل 2 
ص 


ر 2 آم رر الى ب ٤‏ 
القاضى ؛ لأنه حَقٌ ثابت ف الذمّة » فأشبّة ما له مكل . ويَحْتمل أن يحرج 


هذان الوّجُهان على الخلاف فيما يقضى به قَرْضَ هذه الْأمُوال » فإن كان 


قوله : والثّالتُ ؛ أن يُجِيلَ برضاه » ولا يُعْتَبَرُ رضًا المُحال عليه » ولا رِضًا 


. سقط من :م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


500 

لأنها تخت بأقل ما بقع عليه الاش فى الس والقية وسائر الصا , 
وقال أبو الحَطّاب : لا نصح » فى احا الو جهن ؛ لأنها مَجَهُولَة » ولأن 
الإيل ليست من المثْليّات التى َضْمَنُ بوثلها فى الإتلافِ » فلا تيت ت فى 


. الذمة سلما ر ۹د فى رِواية . وإن كان عليه إبل ِن ديق > وله على 


ا : برد فی القَرْض قيمتها (٠‏ 

نَصِحٌ الحوالَة ؛ لاختلاف الجنسٍ . وإن قلنا : يرد مها . اقَتَمَ قَنَضّى قول 
الى صگ الول »له كن انيف لحن عل فيه ين امحل 
عليه » ولان الجرة فى اليم إلى من عليه اليه » وقد رَضِئ بقشليم 
ما له فى ذْمة امرض . وإن كانت بالعككس » قحال المُفَرضَ بإبل. 
اة » ل يصح ؛ لأأنا إن قُلنا : تَحبُ القِيمَ فى القَرْضٍ . فقد اختَّلّفٌ 
الجنسٌ . وإن قلنا : يَجبُ الل . فلِلْمُفْرِضٍ بل ما أقرَضَ فى صفاتِه 
وقِيمَته » والذى عليه الذية لا يلْرَمُهِ ذلك . 

١ ۷‏ - مسألة : ( ولا يبَر رضا المُحال عليه » ولا رضا 


ازور 


لمحتال إن كان المُحالٌ عليه مَلِيعًا . لايعْتبرٌ رصا المُحثال إذا كان المُحال عليه 
ميا . على الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ » فَيُجْبَرٌ على قبُولها . وهو 
(1) ف م :( فى ) . 


(۲) سقط من :م . 
5) فى م : « فاحتال » . 


0 ت 


و و 


لمحتال إن كان المُحالٌ عليه ميا ) أا محال عليه فلا , يعبر رضاه ؛ 
لأنّ للمُجيل ”أن يَسْتَوْفى ) الق تفه وب وكيله > وقد أقام المُحتال مُق 
تفيه فى القَبْضٍ » فَلَرِمَ المُحَالَ عليه الدّفعٌ إليه » كال ويل »وما تبر 
المَلاءَةَ فى رضا المُختال . ”والمَلِىءٌ : القادِرٌ على الوفاءِ » غير 
جاء فى الحدومث عن ال بإ أن اله عل بول : ١‏ م“ 
يقرض الل“ > غير المُعْدِمٍ . وقال الشاء 
تطلية: لائ بوانت اة NT‏ 
يَعْنِى قادِرَةٌ على وفائی . قال أحمدٌ فى تَفْسِير المَلِىء : أن يَكُونَ مين 
ماله وقوه ودنه . فمتى أُحِيلَ على من هذه صِفَمُه ‏ زم المُحتال والمُحالٌ 


من مُفْردات المذهب . وعنه ؛ يَعْتَبَرٌ رضاه . ذكرها ابن هبيرَة » ومن بعده . 
فائدتان ؛إخداهما »فر الإمام أحمد رَضِى الأعنه السَِىءَ » فقال : هوأ يكونَ 
ميقا ماله“ وقؤله ودنه . وجرّم به فى ١‏ المُحَرَّر »» و١‏ الم »ع 


وه 


و«الفروع ٠»‏ و١‏ الفائق ) » وغيرهم . زاد فى د الرُعاي الصغرَّى ) » 
و « الحاويين » » أو فغْله . وزادَ فى « الكبْرّى ) عليهما وتَمَكنه(" من الأداء . 


(1) ف الأصل : « للمحتال » 5 
(۲ -5) سقط من :م . 
(5) أخرجه مسلم بمعناه » فى : باب الترغيب فى الدعاء والذكر .. » من كتاب صلاة المسافرين . صحيح 
مسلم ٥۲۲/۱‏ . 
)٤(‏ البيت لذى الرمة » وهو فى ديوانه ۱۳۰۹/۲ 5 
(ه) فى الأصل : « حاله » . 
(3) فى الأصل » ط : ٠‏ وعليه » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0رر 


عليه الول 132 بر راا :وقال او حف 2 بر راا انه 
او » فيتبر الرّضا من المتَعاقدين . وقال مالك ' والشافعى : يعتبر يعتبر 
رضا المُحتال ؛ لأن حَقه فى ذْمّةَ المُجيلِ دنر ال وهار 
رضاه » ۴ لا يَجُورْ أن يُجْبرّه على أن يأخذ بالدين عَرْصًا“ . فا 

المُحال عليه » فقال مالك : لايُعْْبَرُ رضاه CT‏ | 
ETT‏ .واو شك عن 
الرَهْرئ ؛ لأنه أحَدُ مَن تم به الوا » فاش المُجيل . واقانى » لا 
يعبر ؛ لأنه امهف لض مقام نفسِه » فلم تقر فة إلى رضا من عليه الحق 2 
كلت كيل و النبىي عِلِلَهِ : « إذا ذا اتب أحَدٌكمْ عَلَى مَلىءِ 
ليبَعْ ) ) . متف عليه“ :ولان للميغيل. أن يون الح الذى عليه َيِه 
وبوّكيله » وقد أقامَ المُحالَ عليه مُقامّ نفسِه فى التقبيض › فلَرِمَ 
المُحتال" القبول » كا لو وکل رجلا ف إيفائه . وفارّق ما إذا أراد أن 
يُعْطِيّه عم فى ذمِّه عَرْضًا ؛ لأنّه يُخْطِيه غير ما وجب له » فلم رمه وله . 
وقيل : هو المَلِئ؛ بالقَوْلٍ والأماة » وإمكانٍ© الأداء . قال الر ر كَشئ عن تفسير 
الإمام أحمد : الذى يَظْهَرُ أن المَلِىَ بالمال » أن يدر على الوفاء » والقَوْلٍ » أن لا 
يكُونَ مُماطلا » والَدَنِ أن یک رو ل مجلس الحکم . [ ۲۷/۲٠ر‏ ] 
الثّانية »يرا المُجيل بمُجَرَد الحوالة » ولوأَفْلْسَالمُحالُعليه »أو جحد ١‏ أوماتٌ . 


(۱) ىم: وعوضاء». 


: (۲ - ۲) سقط من :م . والحديث تقدم تخريجه فى صفحة ۸٩‏ . 


5 فى ق : « لال » . 
)٤(‏ فى الأاصل » ط : « المكان » . 


وهاه و وو وق وو ووو وو وهو وهو ووو وه ووو ووه ووو وه وو و و واو و ووو و ووو و و6 .وو ودو.ء. و ٠‏ 


وإن م تكن الحا عليه ».مر ليا ل ينه أن يال ؛ لمَفهُومٍ 
الحديث » ولان عليه صَرَرّافى ذلك » » فلم رمه دل لون ف 
فى الصفة . 

فصل e‏ ا 0 
الحَوالَة لائرَ بالإغسار وإذا يشر رط المَلاءَة فلائركبه E‏ 
کا لو شرَط كونة مُسْلِمًا . وثفارق الع ء فد الفح بْب ت بالإغسار فيه 
من غير شَرْطٍ » بخلاف الحَوالَةٍ ونا » قول النبئ عله ال عون 
عَلَى شرُوطِهمْ 0 . ولأله رط ما فيه مَضلّحَة القار ى قار مُعاوَضَةٍ » 


يقبت الفشځ بفواته » ا لو شَرّط صِفة ف المبيع. > وقد يقبت يقبت بالش رط 


ما لا يبت بإطلاقر العَقدٍ » بدليل اشتراط صِفَة ف المَبيع. . 


على الصّحيح مِنَ المذهب . ونقَلّه الجماعة عن الإمام أحمد . وصحبحه القاضى 
يَعْقَوبٌ . قال الام » وصاحبٌ « الفائق » : هذا المَشْهورٌ عن أحمة . وقدّمة فى 
« الرُعايتين » » و « اطم » » و « الحاوئئن ٠‏ » و « الفروع ) » وغيرهم . 
وعنه لارا إلا برضًا المحْتَالٍ ؛ فإن أبى » جره الحاكم » لكِنْ تنْقَطِعُ المُطالبة 
بمُجَرَد الحَوالة . وقال فى « الفائق » Nek‏ تللم . وهو ظاهِرٌ كلام. 
ارق وتفيد الإأرام نقط . ذكَرّهافى « الكت » .وهو المُختارٌ . انتبى . فهذه 
رواية اة » قل مَن ذكرَها الق الروايتين لوين فى « المُحَرّر » » 
و والرركشئ ) . قال فى « القاعِدَةٍ الَلكَةَ والعشرين » : وَمبْتى الرُوايتين » أن 


(۱) تقدم تخريجه فى ۱٤۹/۱۰‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سے 2ے 


ون ظنَهُ مليكا ان ا ۽ ولم ين رض الوا > رجع 
عليه 5 ا فاد ايل أن : يرجع . 
و 
بالخوالَة » رَجَع عليه » وإلّا فلا . ويَحْمَمِلٌ أن يَرْجِعَ ) ما إذا لم يَرْضَ 
المُحتال بالحَوالّة »ثم بان المُحال عليه مُفلِسًاأُومَينَا »ربع على المُجيل » 
بغير لاف ؛ فإنُه”" لا رمه الاحتِيالٌ على غير المَلِىءِ ؛ لما عليه فيه من 
الضَّرّرٍ » وإنما مر النبئ ع بول لوال على المَلىءِ . وإن كان رضي 


بِالحَوَالََ ٠‏ ل جع ؛ لأله رَضىّ بدُون حَقه . وختمل أن َرَج م ؛ لان 
المَلَسَ عَيْبٌّ فى الذمة فَأَشْبََ ما لو اشْتَرَى شيا يَظَنّه سَلِيمًا فبان مَعِيبًا . 


و0 


الحوالة » هل هى نفل للق أو تَفْيضٌ ؟ فإن نا : هی نفل للح . م بعر ها 
بول . وإنْ قلنا : هى تقيض فلأب ِي القبْضٍ بلول » وهو وها , جر 
المُحْمَالُ عليه . انتبى . فعلى الرّواية الانية » قال فى « الفروع » : وجه أن 
لمحتال مُطَالْبَةَ المُجيل قبل إجبارٍ الحاكم. . وذكر أبو حازم » والنه أبويغلى » 
ليس له المُطالبة » كتَغيينه كيس فيُرِيدٌ غيره . 

قوله : وإن طن ليا > فبان ملسا » ول يَكُنْ رَضِىَ الوا » ربجع عليه » 
وإلافلا . هنا تسائ ؛الأولَى لو رضي المحتال بالحوالَة مُطْلَعَا يَرِىالمُجيل . 
لرل لل وا ل ل e‏ 
تشألتى المُصَنُمَو » رججع » بلا فزاع . اللئة » لو رَضِيَ بالحَوالَة » و م يشر 
موي ا SS‏ 


(0مىم:دوي2. 


وذ حال المُْتَرِى الْبائِع باشمّن أو أحَالَ ااي م عَليُه به فيان 
ليع بطلا » فَالْحَوَالَة اظ 


8 - مسألة : ( وإذا أحال المُشمَرى البائ لمن » أو أحال 
البائ عليه به » فبان اعباط » فالحَوالة باطِلة ) مغل أن يَشترى عَبْدا » 
جيل المُشْتَرى البائعٌ كمه 4 e‏ ما ار 
باطِلٌ » والحَوالة باطِلة ؛ لأا تيتا أن لا َمَنَ على المُشْمرى . وكذلك إن 
أحال الباء ُِ على المُشْمرى أجتيًا باقن متى بطل الع لت الحوالة ؛ 
لذلك . والحرية | ١‏ إلما ّت بي أو اتفاقهم » فإِن ان المُجيل والمُحال 
عليه على حُرينه » وكَذَبَهما المُحتالٌ » ولا ية بذلك » ل يقل قَولّهما 


a 


المُجيل . على الصحيحر مِنَ المذهب » نصٌ”"عليه ‏ وعليه الأصحابٌ . ويَحْتَمل 
أن يَرْجحَ . وهو رواية عن أحمد . ذكرَها المُصَّئْف ف « المُغْنِى » . وقال : وبه 


قال بعضٌ أصحابنا . وذكرّه بعضّهم وَجَهًا » وهو ظاهِرٌ ما جرّم به این رين ف 


« نهايته ) › وهام وأطلقَهما ف « لظم )ع و ١‏ الرعايتين ٠»‏ 
و « الحاوتين » . وقيل : الخلاف وَجُهان . وقدّمه فى « الرعايّة الكَبْرّى » .وهی 
َِيقَة ابن الا . الرّابعةٌ » لو شرّط المُجِيلٌ أن المُحال عليه مَل » ثم تبن عَسرته » 
رجع المُختال على المُجيل » بلا بزاع . وتقدّم إذا أحاله على مَلِىءِ . 

قوله : وإذا أحالَ المُشْتَرى البائع باقَمّن » أو أحالَ البائعٌ عليه به » فبان البعٌ 
باطلا » فالحوالة باطِلّة . بلا نزاع, . 


(۱) ف م : « بالئمن ٠‏ . 
(۲) سقط من : الأصل »› ط . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لإتفاة قو الَرجوع عليه بالدين والرّاجع فل تمان الرجوع 


وَإِنْ فيح الع بيب أو قال لم بطل الْحَوَالَةَ . 
عليه ؛ لأنهما لان حف ء فأب مالو باع المُْرى اليد م اغقر عرف 
هو وبائثه آنه كان حُرًا » ل يبل لما على المُشترى القانى 1 
َة » م تَسْمَعْ ؛ لأنهما كذباها بدخولهما ف ابيع . . وإن أقامَ العبد ين 
بريه :قلت » وبَطَلتٍ الحوالّة . وإن صَدَّقَهِما المُحْعال » وادَعَى أن 
الحَوالّة بغير تّمَن العبدٍ » فالقول قَوْلّه مع يجيه ؛ لأن الأصْلّ صِحة 
الحَوالّة » وهما يَدّعِيان بُطلاتها » فكانت جَنْبنه أقَوَى . فإن أقام لبي أن 
الحَوالّة كانت بان » قَبِلَتْ ؛ لأنهما لم يكذباها . د ؛/.مطع وإن افق 
المُجيل والمُحْالٌ على حر اليل و كذبهها المخال عليه ٠‏ ل يبل 

هما عليه فى رة العبدٍ د ؛ لأ إفرارٌ على خيرهما » وتبطل الحوالة 


om 


لها 


عليه بوه 


ولال عليه يرف للمُختال يدين, ند قله » فلا يا حذ منه شيعًا . 
وإن اعرف المخعال والمحال عليه بشم ية لبر عق ؛ لإُرار من هوافى ‏ 
تدده بريه » ولت الحَوالَة بالنسْبةٍ إلييما ہما » ول يكن للمُختال جوع 
على المُجيل ؛ لأن وله معه فى الحوالة اغراف رات » فلم کن له 
الرّجُوعٌ عليه .. 
6 - مسألة : (فإن يسح افد يتيب أو اة ٠‏ لم تبطل 
الحَوالة ) يَعى إذا قح اعفد بْب أو قا بعد البّضٍ » فيما إذا أحال 


قوله : وإن فسِحَ البيْعُ بْب أو [ إقالة » م بطل الحوالّة . ”'إذا في فح البيع 


. سقط من.: الأصل » ط‎ )١1- ١( 


المَُْرى البح بان » فقد بَرئ المُحال عليه ؛ لأنّهِقَبَض منه بإذنه » الشرح الكبير 
ويرْجعٌ المُشمَرى على البائع. . فإن كان ذلك قبل القبْض_ كيال ای 
يطل الوا » وعو المُشمّرى إلى ذم المُحالٍ عليه تئر البائ » فلا 
ّى له دن ولا عليه ؛ لأنالحَوالة اَن »وقد سقط بالفشخ » فيَجبٌ 
أن بطل الوا لذهاب حَقَه من امال المُحالٍ به . وقال أبو الخَطّاب : 
EES‏ ؛ لأ لمشت عَوّضَ البائع عمًا فى ذميِه ما 
له فى ذِمَة المُحال عليه » ونقل > حقه إليه قلا صَجیځًا » وبر ئ من اقَمّن » 
وبر ئ المُحال عليه من دين المُشْتَرِى » فلم بيْطْل ذلك فسخ العَقد 
الأول » کا لو أغطاه بالقَمَّن وبا وسَلّمَه إليه » ثم فسخ العَقَدَ » لم يَرْجِمْ 
باقَوب » كذا هلهّنا . فإن قتا ببُطْلانِ الحَوالَةَ » رَجَع المُجيل على المُحال 
ا 


ا د ت E Cd‏ 
القبض » ل تبْطُل الحوالة » قؤْلاواحدًا . قالّه ابن مُتَجّى فى « سرجه » . وجرّم 
۰ / ووه 1 ر 4 2 5 5 
اق را او« ار ح ٠»‏ والمُصَئْف هنا » وغيرّهم . فعلى هذا » 
للمُشترى الرُجوعٌ على البائع » فى مَسْالتَى حوَاَيه والحَوالةٍ عليه » لاعلى من كان 
عليه الي فى المَسالة الأولى ؛ ولاعلى من أحِيلَ عليه فى الانية . وإن كان قبل 

1 2 
القبض ل بطل الحَوالّة أيضًا . على الصّحيح مِنّ المذهب » سواءً أجل على 
المُشْتَرِى بكَمَن المّبيع. » أو أحالَ به » م لو أغطى البائ بالقَمّن عَرْضًا . جرم 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلِلبائْع. أن جيل الْمُشْمَرى عَلَى مَنْ اال الْمُشْتَرى عليه فى 
الصُورَة وى » وَللْمُمَْرى أذ يُحِيلَ المَُْالَ علي عَلَى اع 


َجَعَ لمُشمَرى على البائع ر بالمنِ يذه البائعُ من المُحالٍ عليه .وإن 
كانت المَسَألَةَ بحالها » لكن أحال البائعٌ أَجْتبيًا بالنّمَنٍِ على المُشْمّرى » 
ثم رد العبّدَ المي “فى الكرالة و رانء أحذهاء لا بطل +لأن دة 
المُشتَرى يمت بالحَوالَة ِن حَقَّ الباقع. » وصار الح عليه للمُتالِ » 
فاش ما لو دقَعَهالمُشترى إلى المُجيل فعلى هذا يَرْجعُالمُشرى على 
البائ يع بالشتن, ويسم للمُختال ما أحاله به . والقانى » تبط الحوالة إن 
كان الود د قبل القبضٍ ؛ لسقَوط امن الذى كانت الحَوالَة به ولاه“ 
لا فاده فى بقاء الحوالة »يود الباق دنه » وير المُشْتَرى منهما » 
كالمسألة قبلّها . 

609 - مسألة :ولق أن يُحِيلَ المُشتَرئَ على مَن أحاله 
المُشْتَرى عليه فى الصُّورَةٍ الأولَى » وللمُشْتَرى أن يُحِيلَ المُحْعَالَ عليه 


على البائع. فى القانية ) إذا فنا : إن الحَوالة لا تبَطُلُ . ( ويَحْمَمِلُ أن تبِطُلَ 


به فى « الوّجيز » » « والمتوؤر » » و « متخب الآدَمِىٌ » » و « تذْكِرَّةٍ ابن 
ور “¢ وغيرهم . . وقدّمه المعنق.: وصاحبُ « المخرر »» 
و الفروع. ) » وغيرهم . والحُكُمُ على هذا كالحُكم فيما إذا كان بعد القَبْضٍ 2 


على ما تقدّم . 


00 ى > ده وه‎ IEE 
02000 وللبائع رأ يُحِيلَ المُشْمَرِى على من أحاله المُشَْرى عليه‎ 


١‏ - للميىم:دو». 


fF OE 


فى الَانية ول أن تطل ان لم يكن ا : 


إذا ا 
فصل : إذا أحال رجلا على رَيْدٍ بألف » فأحاله رَيْدٌ بها على عَمْرِو » 
کر ب 5 ا * وو 5 5 - 0 - 
فالحَوالّة صَحِيحَةٌ ؛ لأن حَقّ القانى ثابت مُسْعَقِرٌ فى الذمّة » فص أن جيل 
به » كالأوّل . وهكذا لو حال الرجل عَمْرًا على رَيْدٍ بما تبت له فى ذِمُته » 


وللمُشْتَرى أن يُحِيلَالمُْتالَ عليه على البائع فى الصّورَةٍ الثاني . ويَحْمَمِ لأ تبط . 
وهو وَج » ا لو ”بان ابيع" باطًِا بي » أو اتفاقهما » ولا تفريح عليه . وجرّم 
به ابن رين فى « نهاتته ۲ » و « نظمها ) . وأطلقهما ف ١‏ المُغنى ٠‏ » 
و« الشْرْح ؛ وه شرح ابن مَُجّى »وو « النُظم ». وقال القاضى بطل 
الحَوالَة به » لاعليه لعل الحو الث . وجرّمفى١‏ الهداية » »و « المُذهَبِ ¢“ 
و المشتوعب ٠‏ » و«الخلاصّة )ع وه الكافى ٠»‏ و « اللخيص, 4“ 
و «البلة يرهم » بصِحُة الحوالّة على المُشْتَرِى » وهى الصُورَة الَانية فى 


كلام المُصَنْفِ . وأطلُوا جين ى بُطلان الحوالة به » وهى الصورَة الى . 


فى كلام المَصثفٍ اسا الكافى » » فاإنه قدّم بُطْلانَ الحوالة . وأَطلمهُنٌ 
فى « الرعايتين » » و ١‏ الحاويين ١‏ »و ١‏ الفائق » . فعلى الوه الثانى »هل بطل 
إذنُ المُمَْرى للبائع_ أم لا ؟ فيه وَجْهان » وأطلقَهما فى ارو » ؛ أحدهاء 
0 . قدمه فى « الرّعايّة الكبْرَى » . والقّانى » لاَبْطْل . قال فى ٠‏ لتلْخيِص » : 
فعلى وجه يلان الوا ا ل 

المشتر عن لأن الشوالة الفتحت + فطل الإذن”“الذى كان ضِمْتها e‏ 


. » فى الأصل ؛ ط : و كان المبيع‎ )١ - ١( 
. » فى الأصل : « للأول » . وفى ط : « الأول‎ )١( 


۱۱۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


070 ٤ر‏ ور 11 IRS‏ کو ر و شام 
وإذاقال اح . قال : بل وكلتنى .او قال : و كلتك .قال : 


بل أحلتبى . فالقول قول مُدَعِى الوكالة . 
صح أيضًا ؛ لما ذکرنا » وتک E‏ لا يضر 


۲ - مسألة : ( وإذا قال : أَحَلْتّك . قال : بل و كأتنى . أ 
قال : وَكُكَ . قال : بل أَحَبَنَى e‏ اا 
لرجل ين على ار » فان لرَجُلر فى قَبْضِه ‏ ثم اخمَلفا » فقال : أَحَلتُكَ 
ال 0 
يض ذنى لفط کیل . قال : بل أَحَلمَيى بلفظر الحَوالّة . فالقول قول 

عى الو كالّة مع تمينه ؛ لأنه دی قا الح عل ما كان » ويذكر 
انتقاله الا . فإن كان لأحدهما بينة بيئّة » حکم بها ؛ لأن اختلاقهُما 


2 


أن يع عنمي ؛ لأن الفح ورد على صوص جِهة [ ۲۷/۲ اط الوا »دون ما 


َصمته الإذن » فيُضاهِى ترد الفقَهاء فى الأ" إذا د نيح الوجوب » هل يبق 
؟ والأصح عند أصحاينا بقاوه ٠‏ وإذا صلى المَرْض قبل نها عفد تفا . 

. قال شَيْخنا فى « حواشی e‏ وا بزع إل قاع وى ا 
ا » هل بطل الأضل ء أو بطل الضف فقط ؟ ويرجع إلى قاعدو › 
وهى إذا بطل الخصوص » هل يَبْطْلْ العُمُومُ ؟ وهى مَسَالَةٌ جلاف بين العُلَماء 1 
ذكرها فى و القراعل الأصّولة 4 : 

قوله : وَإِنْ قال : أَحَلْتُك . قال : بل وَكلتَيى . أو قال : وَكلْتّك . قال : بل 
(١)فىر:«بمحل).‏ 
(۲) سقط من : الأصل . 


11۲ 


إن افا على أنه فال : أَحَلتُكَ RE‏ يد بها 


ت 


الو كَالَة له » ففى الها 000 : 


ف ار » وهو ماي قا بعلي . 

۴ - مسألة : ( وإ اتفقا على أنه قال :حك ) بلمالٍ الذى 
ل" قبل رَيْدٍ.. ثم ملفا » فقال المُحِيلٌ : إنما و كمك ف القَبْضٍ لى . 
وقال الا حر : بل أحَلْمتِى بدينى عليك , فالقول قول مُدَعى الوا » 1 
عوك , الوجهين ؛ لان القع بعد تا العا وي حقيقة فى الحوالة دون 
كله » قحب حَمْلْ اللّظ على ظاهره » ج لو الفا فى دار فى یا 
ادها . والتانى » القول قول المُجيل, ؛ لأن الأصْلّ بَقاءُ حى المُجيل 


أحَلْتتِى . فالقَوْلُ قَْلُ مُدُعِى الوكالّة . هذا المذهبُ فيهما » وعليه أكثرٌ الأصحاب . 
وجرّم به فى « الى » » و « الكافى ٠‏ » و ٠‏ المَُرّر » » و « الشُرْح. 20 
و«النظم > وو شرح ابن مُتَجى » » و « الؤجيز ۲ » و ١‏ الفائق » ) 
وغيرهم . وقدّمه فى « الهداية ١‏ › و «المُذعّبٍ»؛ و « المستوعب »» 
و « الرعايتين » » و« الحاويين » . وقيل اقول و0 مُذْعى الحوالة . 
اختاره القاضى . وقدّمه فى و الخْلاصّة » . وأطلقّهما ف « اتلخيص » » 
و «الفروع » . 

قوله : وإ اقا على أنه قال : أحَلّْك . واذعَى أحدهما أنه ريد بها الو كاله » 
وأنكَرٌ الآخرٌ » ففى أَيّهما يُقْبَلُ قله ؟ وَبجهان . وأطلقهما فى « الكافى » › 


. سقط من : م‎ )١( 
. سقط من :ط‎ )۲( 
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على المُحال عليه » والمُحتال يَدُعِى نله » والمُحِيلَيْكِرُه » والقول قول 
المنكر . فعل لوجم الأول » يِف المُخْتالٌ » وشت حَمه فى ذمَةٍ 
المُحال عليه » ويَسْتَحِقُ مُطايته » ويَسْقَط عن المُحِيلٍ. . وعلى الوجه 
انی » يِف المُحِيلُ » ويَْقَى حه فى ذم المُحال عليه . وعلى كلا 
الوَجْهَيْن » إن كان المُحْتال قد قَبَض من المُحال عليه » وتف ف يره » 
فقد بر ئ کل واحد منهمامن صاحبه » فلاضّمانَ عليه » سواءً لف بتَفْرِيطر 
أو غيره ؛ لأنّهِ إن يلف يتَفْرِيط » وكان المحتال مُحِمَا » فقد أَنْلّفَ ماله » 
وإن کان مطل » نبت لکل واحدٍ منهما فى ذم الآخر مث ما فى ذميِه 
0 . وإن تف بغير تفريطر » فالمُحْال يَقَول : 
قد َبْضْتُ حَقَى ولف فى : دی » وبر منه المُجيل بالحَوالَة » والمُحال 
عليه بتسليمه ا ل : قد تيلف امال ف يد وكيلى بغير تَفْريطر 

فلا صَّمانَ عليه . وذ فاتك أن لامك اميل يدن 
ترف أل عليه ين القن مثل ما له فى ره وهو مُق لقبْضه » فلا 
فائدة ف أن يبه منه ثم سمه ليه ويَحْمَل أن يَمْلِكَ أده منه ؛ويَمِلكَ 
سدع ال ماه رقفل بلك الج احدو ضف ولا 
يَمْلِكُ المُحتال المُطالبَة بدينه ؛ لاغترافه ببراءةٍ المُجيل منه بالحوالّة . 


و١‏ المُعْنِى » » و« شرح ابن مُتَجَّى » » و « التظم » . و «الحاويين )ع 
و 5 #02 3 5 - 

و ١‏ الفروع » ؛ أحذهما » القول قول مُدَعِى الو كالة . وهو المذهبٌ . جرّم به فى 

« الوجيز » » و «المتور » » و ١‏ مُنْتَخب الآدَمِى » » وغيرهم . وقدّمه فى 


. سقط من : م‎ )١( 
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وو وا هد وده و ها وه هو و ووه هه و و وه هو هه وهام و .و وو عه وم ومو وو و ووه و وو ووو و ووو ووو وده 


2 1 ¢ و ه 1 وم و ٠.‏ اه ع 4 1 
ولیس بصّحيحر لاد الماك إنر]ك راف يبلت ٠‏ فهو يدعی أنه قَبَض 


هذا امال منه بغير حم » وأنّه*" يسَْجِقٌ المُطالبةَ به . فعلى كلا الحالين » 
هو مُسْتَحِقٌ للمُطالَبَة بهل هذا امال المقبوضٍ منه فى قوْلهما جميعًا » فلا 
وجه لاسقاطه ولا مَوْضِعَلليكَة فى هذه المأ ؛ لأنهما لا ختلفان 
ف فر يمع » ولا فظل. یری و ن و 
تشهد به البيئة تيا ولا إثبانًا . 

فصل: فإن قال: أُحَلتّك بدَيْنك. قال: وَكائَنى. فيه" و جهان أيضًا؛ 
لما قَدَمْنا. فإن قلنا: القول قول المُجيل . فحَلَفَ» برئ بن حق المُخْالِء 
وللمُختال بض امال من المُحال عليه لنَفْسِه؛ لأنّهيَجُورُ ذلك بقَولهما مماء 
فإذا مضه كان له بصقة. وإن قلنا: الول قول المتالٍ. فَلِف) كان له 
مُطَالةٌ المُجيل بحقه ومُطَالبة المختال عليه؛ لأنه إا وکیل أو مُحتال. 
فإن قَبَض منه قبلَ أخذره من المُجيلٍ قله د ما بض لنَفسِه)؛ لأن المُجِيلٌ 


« المُحَرّرٍ » » و « الرّعايتيْن » . وصححه ف « التَصحيح » . والوَجَهُ الثانى » 
اقل قل يى الكوالة . وصشحه فى ٠‏ الُخيص »> و د الفاقو ٠‏ » و 
« تجريد العناية » . قلت : وهو الصّوابٌ . 

فائدتان ؛ إخداهما » مل ذلك ف الحم » لو قال : أَحَلبك بِدَينِى . وادعَى 
۾ و يار E‏ ا 2 3 مان 2 عدوا 
أحدهما أنه أريد بها الو كاله . قالّه فى « الفرو ع » . وقدّم فى « الرعاية الكبْرَى » » 
(۱) بعده فی م :لا . 
(0) فى الأصل »ر : « بينة » . 
(©) فی م : « ففيهما » . 
(4) بعده فى م : « لانه يجوز ذلك » . 
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© © هو © © © ههه ههه و هه هوهو و هووه و ووه و وو و و و هو هع ةو وو وه هوهو هو و ووو ووو ووو وه 


قول : هو لك . والمُختال ب قول : هو امان فى يَدِى » ولى مل على 
صاحبه » وقد أن له فى أخذره ًا . فإذا أخذه لنَفْسِه > حَصّل عَرَّضّه » 
يمن المُجيل, شيئا . وإن اسْتَوْفَى من المُجيلٍ دون المُحالٍ عليه , ١‏ 
رَجَع المُجيل على المُحال عليه > فى أَحَدٍ الو جهن ن ؛ لان الو کاله قد تبعت 

بيمين المختال » وبقى الحو" فى ذِمة المحال عليه للمجيل . 

الى » لا رع عليه ؛ لأنه يرف أنه قد رئ هن حَقه » وإنما 
المشفال © ظلمه با خد ما ان عليه . قال القاضى :الأول أصَحْ o‏ 
كان قد أذ الحَوالّة لفت فى يده فر بطر »أو أتلقها ا وها 
واحدًا ؛ لأنه إن كان مُجقا فقد أف حَقّه » وإن کان مُبِْا فقد تلف 
فل دنه » تبت فى ذه » فيَقَاصَانِ . وإن تلفت بغير تفر يطه > فعلی 
او الأول 0 حَقَه أيضًا ؛ لأن ماله يف تحت يده . وعلى القانى 


0000 


فى هذه » أن القَوْلَ قول مُدُعِى الحَوالّة . الانية » لو افا على أنه قال : أُحَلْدُك 
بالمال الذى قبل فلانٍ ال إنما كك ف القنض لى . 


- وقال الآخرٌ : بل أَحَلتَيِى بدينى . فقيل : الول قول المُجيل . قدّمه فى 


ش )١(‏ سقط من :م . 


(۲) فى م : داغيل ». 
(0) فی م : « أبطل ؛ . 
)٤(‏ فى ط ٠:‏ وقيل ۲ . 


۱۱١ 


هه هه © ووو ووه و وهو ووو ووو ووو هو ووو و ووو ووو مهم ووو ووو ...وو ودء.و وووو.. 


وعم فو ةو وو لو و وا واو وهو ووو ولو ووو ووو عع وو و ووه ووو ووو و ووو وو ووو وود ووو وو 


« الرُعايتين » » و « الحاوئين » » و « الفائق : . قال فى « الفروع. » : جرم يه 
جماعة . وقيل : اقل قول مُدعِى الحَوالةٍ ؛ لان الاجر مم . وقدمه ابن رزین, 
فى 0 شرجه ) . وأطلّقهما فى « الى » » و ٠‏ الشزح و الفروع ¢“ 
ويأتى عکسها . فعلى الأول » يبليف المُجیل » وَيقَى حقه فى َة المُحال 
عليه . قال المُصَنّف » والشارح قال ف« العا كير » »و « الروع. : 

ا يفيض المُختال مِنَ المُحال عليه ؛ لعَزله بالإنكار . وف طبه مِنَ المُجيلٍ 
زهان وأطلقهما فى « الرعايتين » » و « الحاوتين »» و «الفائق » › 


و« الفرُوع 4 » وقال : لان دَعْواه الحوالة برا . "أحدها له طبه وهو 


الصحيح مِنَ المذهب . صحّحه المُصَئْف » والشار ع“ . وعلى الى » يلف 


2 


الال ويَْبْتَ حَقَه فى َة المُحال عليه » سه ق مُطاَه » ويشقط عن 
المُجيل . قال المُصَئْف » وَالشارِحُ : وعلى كلا الوَجهيْن » إن كان المُختال قد 
قبَض الحق من المحال عليه » وتلف فى يده » فقد رئ کل واحار منهما ين صاحبه » 
ولا صمان عليه سواءٌ » تلف بتفرٍيطر أو غيره . و إن ۾ لف ء اخْمَمل أن لا يَمْلِكَ 
المُجيل له » ويَحَْمل أن يَمْلِكَ أخذه منه » وملك مُطالبته بدَئيه . وهو 
الصّحيحٌ . قال فى « الفروع, ٠‏ » تفريعًا على الول الأوّلِ : وما قبصه المُحتال » 
و ليتف » فللمُحيل أخذه فى الأصح . وجرّم به فى 0 الرُعاية الكبرَى » .وأَطْلَقَهما 
فى« المُْنَى » »و ١‏ الشْرْح » . وقيل بلك الل اخدوسنه ولا يمك 
(۱) فى ط : ١‏ بيعه ). 

(۲) فى الأصل » ط : « عليها » . 

(م - )٣‏ سقط من : الأصل » ط . 


(4) سقط من : الأصل » ط . 
(ه)فى الأصل ء ط : « الحتال » . 
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ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا 000 


المُحعال المُطالبَة ديه ؛ لاغرافه يبراية المُجيل منه بالحوالة و تقدّم . قال 
الصف » والشارح : وليس بصّحيح. . انتهيا . ون كانت المَسالة بالعكس, ؛ 
بان قال المُجيل : أَحَلْتّك”" بدينك . فقال : بل وَكَلتتى . ففيها الوَجْهان . 
وأطلّقَهما فى« المُغْنى ( »و ١‏ الشْرّح »٠و‏ «الفروع ) ؛أحدهما لل فول 
مُذَعى الوكالة . وهو الصّحيحٌ . جرّم به فى «الرعاية الصّعْرَى » ء 
و ١ e‏ الفائق » . والوَجْة انى » اقول قول مُدَعِى الحَوالّة ؛ فان 

قلنا : الول ة قل المُجيل, . فحلّف » رئ ین حو الخال » وللمُختال لض امال 
مِنَ المُحال عليه لنفسِه . وإِنْ فنا : الول قول المُحمّالٍ قات كان له اة 
المجيل ل ل وي 2 
فله أذ ما ققض لتفيه . وإن وى مِنَّ المُجيل, دون المُحَالٍ عليه » ربع 
لمحيل على المُحال عليه » فى احا جين . قال القاضى : وهذا أصح ا 
الثّانى » لا يرجع عليه . وأطلّقهما فى 1 و«الشزح )ع 
و « الرُعايئين » » و « الحاوتين » » و ١‏ الفائق . وإن كان قبْض الحَوالة » 
فلِفَتَ [ ۱۲۸/۲و ]ف يدوه بتفر یطر + أو اتلفهاً e‏ »على كلا الو جهین . 
وان تلفت بغير تفر يط » فعلى الوَجْهِ الأول » يَسْقَطٌ حقّه أيضًا . وعلى الوَجْهِ الانى » 
له أن يَرْجعَ على المُجيل بحقه » وليس للمُجيل الرُجوعٌ على المُحال عليه . قالّه 
المُصَئُْفْ » والشارح . 


» فى.ط : و أجلتك‎ )١( 
. » منه‎  : بياض فى : ط » وف الأصل‎ )۲( 
سقط من : الأصل » وفى ط : ولى».‎ )۳( 


۱14۸ 


ا ل لي و ب الوا و ل العو و رق اي اراي 
إن قال : اخلتك بِدَينِكَ . فالقول قول مدعى الحوالة » وجها القع 


وَاحِذًا . 


4 - مسألة :( وإن قال : أَحَلبّك بِدَيْنِك . فالقول قول مُدُعِى 
الحَوالّةَ »وججها واجِدًا )إذااتققاعلى أنه قال : أَحَلبُك بدينك . ثم اختلفا ء 
فالقولٌ قول مُدُعِى الحَوالّة » وَجَها واحدًا ؛ لأن الحوالة بدَيئِْه لاقمل 
الوَكالة » فلم يبل قول مُدّعِها . وسواءٌ اعرف المُجيل بديْن المُحْعَالٍ » 
أو قال : لا دَيْنَ لك عَلَء . لأن فَوْلّهِ : أحَلتك بدينك . اغترافٌ بدَئنه » 
فل ق هما إن ل يقل : بيك . بل قال : 
أحلمّك . ثم قال : ليس لك على دين » وإنماأرذت الو كيل بلفظ الحوالَة . 
أو قال : أَرَدْتُ أن أقولَ : كلك . فسَبَقَ إسانى » فقلت : أخلمّك . 
واذّعَى المُحْتال أنها حَوالَة بديْنه » وأن ديه كان ثاب على المُجيل » فهل 
| هو امراف بالدين أو لا ؟ فيه وَجهانٍ سبق تَؤْجيهُهما . 
فصل : وإذا كان لرجل, ذبن على آحَرَ ‏ فاه به » فقال : قد أحَلْتَ به 
عل فلاا الغايْبَ . وأَنْكَرَ صاحِبٌُ الدَيْن » فالقول قَوْلْه مع يَمينه . فإن 
كان لمن عليه الدين بين بدَعْواه » سَمعّت بيه ؛ لإشقاط حى المُجيل 


3 هم‎ a E E A o ۶ر‎ a 5 

قوله : وإن قال : ا لتك بدَينك . فالقول قول مَدَّعِى الحوالة » وَجْهًا واحدًا . 
6 ر e‏ م ع # ر ا عور ,٣و‏ 
يعْنى » إذا اتفقا على ذلك » واذَعَى أحدهما أنه أريد به الوكالة » وأنكرَ الآخرٌ , 
فالقول قول مُدَعِى الحَوالّة . لا أعلمُ فيه خلافا » وقطع به الأصحابٌ . 

فائدة: : قال السْيْخُ د نَقَُ الدّينٍ : الحَوآلَةُ على ماله فى الدّيو ان إذن فى الاشتيفاء فقط» 


. زيادة من : الفروع‎ )١( 
1۱۹ 
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. وإ عى رجلٌ أن فلاا الغا ِب أحائنى عليكر غالک المد 
0 » فالقول وله . فإن اقام المُدعِی بين » لب ّت فى حقه وحَقٌ الغائب ؛ 
لأن ١‏ الي بقع قى بها على الغائب » ورم الدع إلى المُحتال . وإن ل يَكنْ 

ية » فأنْكرَ امد کی عليه » فهل رمه لين ؟ فيه يهان »يناع 
لاقت ل و مه الدع إليها" ؟ على وجهين ؛ أحدهما » يره 
الدّفعٌ إليه ؛ لأنه مقر دنه عليه » ووجُوب دفي إليه » زمه القع إليه » 
كا لو كانت به بی . والقانى » لا رمه الدع إليه ؛ لأنه لا امن كار 
المجيل, ورجوعه عليه » فكان له الاحتياط لنفسِه ٠‏ كالوادعى أنى وکیل 


فلان فى نض دينه منك » فصَدَّقه » وقال : لا أذفعه إليك . فإذا قلنا : 
ا القع مع الإقرار . لَرِمَيْه اليَمِينُ مع الإنكار . فإذا حَلّفَ ‏ بَرِىّ » 
وم يكن لمحتال الُجُوعٌ على المُجيل. ؛ لاغيرافه براه . وكذلك إن 
ّنا : لا يلرم اين . فليس لمحتال الرَجُوع على المُجيل م يُنْظرُ فى 
المُجيل ؛ فإن صَدَّقَ المُدُعِى فى أنه أحاله » ثبت الحَوالَةٌ ؛ لأن رضا 
المُحتال عليه لا يعبر . وإن أَنْكَرَ الحَوالة » حَلّف » وسَقَط حكم 


عه 2 ۾ وو 
ا 
: ذكر ب بعد © ال ا اا هنا » وذكرَها بعصّهم فى 


(۱) فی م :« عليه 2 , 

(۲) زيادة من : الاصل . 

. سقط من : الأصل » ط‎ )٣( 
5 » المفاوضة‎ ٠ : فى الاصل‎ )4( 


الحوالة . وإن إن نكل المُحالٌ عليه عن اين » فضي عليه بالكُول 
واسُْوفى الق منه » ثم إن المُحيلَ صَدَقَ المُدعِى » فلا كلام وإن أنكرَ 
الخوالة ‏ فالقول قَوُله + .وله أن يستوفى من المحال عليه ؛ لأنه 
ترف ل الحو ء وج أن الخال طلم وی دن المختال عل 
المجيل, . فإن انكر المُحِيلٌ أن له عليه ديا » فالقول قَولّه بغير یمین ؛ 
أن المُحْتال مقر براه منه e‏ وإن كان المُحِيل 
نرف به » م كن لمحتال الطاب به ؛ لأنه يقر بأنه قد رئ منه 
بالحوالة ؛ والمُحِيل يُصَدقَ المُحالٌ عليه فى كود | المُحُتال قد ظلَمَه 5 
واسْتَوفى منه بغير حق ُ » والمُختال برعم ر»/1مط ‏ أن المُجيل قد أخذ منه 
أيضًا بغير حَق » وأنه َب عليه أن يرد ما أذ منه | ليه » فيب أن يقبا 
المُحتال ويُسَلْمها إلى المُحالٍ عليه E‏ فى دَفها إلى المُحالٍ 

عليه . وإن صَدَّقَ المّحالٌ عليه المُحْتالَ فى الحَوالَةٍ ٠‏ ودقع[ إليه » فأنكرٌَ 
المُحِيلٌ الحَوالَةَ » حَلّف » ورّجّع على المُحال عليه . والحكم فى الرجوع, 
بما على المُجيل من الدّيْن على ما ذَكَرّنا فى التى قبلها . 

فصل : فإن كان عليه أف صَّمِئَه رجل » فأحالَ الضَامِنُ صاحِبٌ 
الین به » بَرمَتْ ذه وؤِمّة المَضْمُونٍ عنه ؛ لأن الحَوالَةَ كالتشليم » 


1-1 4 ا و 7 2 و2 
اخر السلم »و لم يذَكرها المُصَئْفَ » وذكّر ما يدل عليها فى كتاب الصداقر . وقد 
ذكرّناها فى اخر باب السلّم » فليعاوذ9 . 


ولم امعط امن + ایر : 
(۲) بعدها فى الأصل , ط  :‏ بها إلى إصلاح » . 


۱۲۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اجرج الكبير 


ویکون الحَكم ههنا كالجكم فيما لو قَصّى عنه الديْنَ » على ما ذكرّنا . 

فإن كان الألْف على رَجُليْن » على كل واحلر منهما حَمْسْمائَةٍ وكل 
واحدر كيل عن الا حر بذلك فاحاله أحدهما بالالف ۲ بر تت متهم 
معًا » کا لو قضاها وان أحالٌ صاب الألفو رجلا على حدما بع 
تك الخوالة > لذن الد عن كل وام اة وإن أحال عليهما 
جميعًا » ليَسَْوفىَ منهما أو م من هما شاءَ » صَحتٍ الحوالة ايا عند 
القاضى ؛ لأنه لامضْلَ ههنا فى نوع ولاأجل ولاعدّدٍ » وإذما هو زيادة 
استيئاقر » فلم مُت ذلك صِحّة الخَوالّة » كحَوالَة المُعْسِر على المَلىء 

وقال بعضن الغَافِيٍ : لا نصِحٌ الوا ؛ لأن اَل قد دحلا . فان 
المُحتال ارْتقىَ بالنّخيير بالامستيفاء م ين هما شاء » فأشية ما لو أحاله علي 
رَجُاین له على كل واحدر منهما ْف ؛ ليف ين أيهما شام و 
اصح #والفق بين هذه المْسالة » وبين م إذا أحاله بين » أنه لا صل 
هما فى العَدَدِ هلهنا » وم تفاضا » ولان الحَوالة مهنا بالف معن 
وم الحَوالَة بأحدرهما من غير تين » وأنه إذا قَضاه أحَدهما الف » فقد 


قضاه جَمِيعٌ الدّين » ونم إذا قصى أَحَذهما بَقَىَ ما على الآ خر ولو ل 


سه و 
7 دين اا كك لاي عن ماع مامتال لزنا + 


7 7 0 ع اسن 5 دي ” 
الحوالة بغير إشكال ؛ لانه لما كان له أن يستوفى الآلف من واحدٍ » كان 
له أن يَسْتَوْفِىَ من اثتین » كال وَكيلين . 


ا يح ع اح ا اح ع يي يي ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ل الل لل ل ل الال الال ل لل ل يهن نا 


1۲۲ 


الع ا ا ا يا يا يا يي ا ا ا ا ا 101 1 1ل ل لم0 )ا الل بابي ل ل ل ل بت يب ل ل لل يل لي ين 


بابُ الصلح. 


الصلح مُعاقدة رصل بها | ل إضلاح,؛ بِينَ المُختَلفين » ويتفوعٌ أنواعًا ؛ 
صُلْحٌبينَ ا مسلمين وهل الحَرْب » وصُلْحٌ بين أل العَدْل وأهل. البَعى » 
وصُلحٌ ن الجن إذا يف الشقاق ينها » قال الله تعالى : «[ إن 

عفان مِنَ الْمؤْمِنَ ُو فَأصلِحُوأ هما 24 . وقال تعالى : 
١‏ إن نراه حافت نيلها نشوزاأ| غراصا د متاح هما أن يُضْلِبَا 
بيْنَّهُمَا صلخا الصاح خيرٌ چ وروی أبو هرر » أن رسول لباه 
قال  :‏ الصُلح ين المي جار إلا لحا حرم حلالا أو أل 
حَرَامًا » . أخرّجّه التٌرْمِذِئ”*” » وقال : حديث حسنٌ صَحِيحٌ . وروی 


بابُ الصلْح, 


فائدة : الصّلْحُ عِبارَة عن مُعاقَدةٍ رصل بها إلى إضْلا حر بين مُحْتَلِفَين0؟» . قالّه 


. ٩ سورة الحجرات‎ )١( 
. ١74 سورة النساء‎ )۲( 
. ٠١5 / 5 ف : باب ماذكر عن يول الف الصلح من افاس »من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )7( 
كا أخرجه ابن ماجه »فی : باب الصلح »من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۸۸ . كلا ماعن عمرو بن‎ 
. عوف المزنفى‎ 
: وأخرجه أبو داود » فى : باب ف الصلح » من كتاب الأقضية . سنن انی داود ۲ / ۲۷۳ . والإمام أحمد  فى‎ 
. المسند ۲ / 555 . كلاهما عن ألى هريرة‎ 
. » فى الأصل › ط : « عيلين‎ )4( 


۱۲۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اكل فى الْأتزلٍ يشان + أحنفا > صح علَى الإقرار » 
وَهُوَ توعان ؛ أَحَدُهُمَا » الصَلح عَلَى جنس, الحو ول أن قر 
دين فيَضَعَ عَنْهُ َحْضَهُ »أو بعيْن ء فَيْهَبَ لَهْبَعْضَهَا ا 


عن عَمَرٌ ر أنه کب امو إلى ای موسى بمثل. ذلك و 
على جواز , الصلح. فى هذه الأنواع, التى ذ كرّنا ء لکل واجدر منه'" باب 
يرد له » نكر فيه أخكامّه . وهذا البابُ للصلحر ب الق 
الأمُوال . 


6 - مسألة : والح فى الأول شمان ؛ أحَدها صلخ 


على الإقرار > وهو توعان ؛ أخذهما » صلخ على جس, الح » > مثل أن 


2 


قر له بين » فيْصَعَ عنه بَعْضّه أو بعيْن » فَيْهَبَ له بَعْضَها »> وياخذ 


قل ان دزن E‏ جو ارا لك 
1 ۶ ر بينَ أل لي ول وفيا ٠‏ ون 7 اجون إذا خيف السَّقَاقٌ 
u‏ ا . وبين المتخاضِمَين 
فى غير امال » أو فى الال e‏ ا 
a‏ ا لار رعا ا e‏ الحَقٌّ » مِكْلَ أن 
(1) ف الأصل »را ٠:‏ منهما » . 


(۲) فى ط : و ويأق». 
(۳) زيادة يقتضببا السياق . 


۲4 


لباق »د ري :لی أن نعطي الت 


1 و يمتَعه 


البَاقَىَ . | يَمْنَعَهُ حَقَهُ بدُونه . 


الباق » فيصح إن م يكن برط مث أن يُقول : على أن تَعْطِيّنى الباقى 


رن که ئون )وجمْلَة ذلك NT‏ ¢ 
فأبرأه اريم ِن بعض, الدَيّْن » أو وَهَبّه بعضّ العَيّن وطلب منه الباق » 
صَحٌ إذا كانت البراءة مُطَلَقَةَ من غير شر ط . قال أحمد 0 


0 


على الرجلٍ اين ليس عنده وَفاءٌ »فوَضَعٌ عنه بعضّ حه » وأَحَذَ منه 


الباق » كان ذلك جائرًا هما » ولو قعل ذلك قاض شافع › يُكن' 


يقر له بدن » فيَضَعٌ عنه بعضّه » أو بين » فيهَبَ له بعضها » ويَأخد الباقى » 
فيِصِحٌ إن م يَكُنْ برطو , مل أن يقُولَ : على أن غطلتنی الباقى » أو يته حَقَه 
بدُونِه . إذا قر له بدين أو بعين, ٠‏ فوضع عنه بعضّه ء أو وهب له بعضها » من 
و ا ل لكنْ لا يصح 
: الصلح © بل صمح 0 . قال فى 
0 : لا بلفظ : الصّلْح “ . على الأصم . قال الرَّرْكَشِئُ : هذا 
المَشْهورٌ . وهو مُخْتارٌ القاضى » وابن, عتبر رغيات قال العام > وهر 
مققضى قَوْلٍ أحمد : ومن e‏ ؛ لاه 
هَضْمٌ للحَق . وقدّمه ف« تيص » وغی ره » وهو مُقَتَضَى فی م 3 
أبى مُوسى . انتهى . وهو مِنَ المُفرّداتٍ . وعنه » يصح بأفظر : الصلح. . 
يي 


(۱) ف را )م :۱ شافعى ) . 
(۲ - ۲) زيادة من ٠:‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عليه فى ذلك إِنْمٌ ؛ لأن التب عر قد كلم عرَماءَ جابر ليَضَعُوا عنه“ 
٤ 5 5‏ 2 2 عه ان يو ي 

MG aS 
ادال ا قا خدوه م2 ' . فإن فَعَل ذلك قاض الوم > جاز إذا‎ 
كان على وجه الصّلْحْ والنْظَر هما . وقد رى عبد الله بن كَعْب » عن‎ 
> ع لس 8 ع‎ 0 
أبيه » أنه تقاصّى ابنَ ألى حَدْرَدٍ دَيْنَا كان له عليه فى المَسْجدٍ » فارتفعت‎ 
: اا ا ر ؛ حرج إليهما ثم نای‎ 
يا كَعْبُ » قال : ليك يا سول آل . فأشار إليه أن ضَعر الشطرٌ مِن‎ « 


فائدة : ظاهرٌ كلام . ارقي » أن الصُلْحَ على الإقرار ا ا وقاله 
ابن أبى مُوسی . وسَمّاه القاضى وأصحابه صلخا . قال المُصَّنْف » والشارح » 
وغيرهما : والخلاف ف انمي » وما المَتى ؛ متمق عليه . قال الز ركشي : 
وصُورته الصَّحِيِحَةٌ عندهم ؛ أن يعرف له بين » فيُعاوصَه عنها ‏ أو هبه بعضّها » 
أو بدن » فيْئه ِن بعضه » ونحو ذلك » فيِصِح | ن يكن بشَرْطر » ولا انيناع 
ون اذاو الى ياوه . انتبى . وَقَوْلُ المُصَئْفر : إِنْ ل يكن بسَرْطٍ . له صُورَتان ؛ 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز » وباب إذا قاضى أو جازفه فى الدين 
ترا بتمر أو غيره » من كتاب الاستقراض »وف : باب إذا وهب ديئًا على رجل » من كتاب الحبة » وفى : باب 
الصلح بين الغرماء » من كتاب الصلح » وف : باب علامات النبوة فى الإسلام » من كتاب المناقب . صحيح 
البخارى 4/9 7١١ ۰ ١6‏ 74567140 785/4 . وأبو داوذ » فى : باب ما جاء فى الرجل يموت وعليه 
دين » من كتاب الوصايا . سنن ألى داود ۱۰۷/۲ . والنسااق »فى : باب قضاء الدين قبل المبراث » من كتاب 
الوصايا . امجتبى 5/5 7٠١‏ . وابن ماجه » فى : باب أداء الدين عن الميت » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه 
3٠١617‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ۳۱۳/۳ . 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة » فى : باب الرجل يلحقه الدين فيحط عنه » من كتاب البيو ع والأقضية . المصنف 
۷ / ۹ . وابن حجر » فى : باب القراض » من كتاب البيوع . المطالب العالية ١‏ / 419 . 

(۳) ف ق ١م ٠:‏ معهما) . 


ميك + قال قد فلت يا رول اشر قال :رول الله عل 2 و الشرح الكبير 
َأَعْطِه » . مُتّقَقُ عليه" . فأمًا إن مََعَه المُقِرّ من" حَقه حتى يصح عنه 
بَعْضَّه » فالصلحٌ بالل ؛ لأنه صالّحَ عن بَعْضٍ ماله ببِعْضِهِ » وسواء کان 
بلفظر الصّلح أو بلفظ الإثراء» أو بفظ ر | لبَق المَقرُونٍ بشرط > مثل 
ل اراتك من يا أو :َبتُك برط أن تَعْطِيِى ما بَقَىّ . 
قال ابن ألى موسى : الصّلَحُ على الإقرار هَضْمٌ للح » » فمتى ألم امقر له 
ترك َْض حَقَه » ف رکه ِن غير عليب تفه » لم يِب الخد » وإن 
وح الله بإشقاط بعض حَقه » جاز » غير أن ذلك ليس بلج » 
هم ور #8 2 
ولامن باب الصّلح ييل . فلم يَجَعَله صلخا » و يسم الخرقئ الصّلحَ 


إلا فى حال الإنكار . فأمًا مع الاغتراف » فإن قضاه من جس ا 


إخداهما » أن يمْتَعَه حقّه بدُونِه . فالصّلحُ فى هذه الصُورَةٍ باطِل » قوْلّا واحدًا ٠.‏ الإنصاف 
وَالَّانيةٌ » أن يقولٌ : على أن تَعْطِيَنِى الباق أو كذا . وما ابه . فالصّلْحُ ايا فى 


(٠‏ أخرجه البخارى » فى : باب التقاضى والملازمة فى المسجد » وباب رفع الصوت ف المساجد » من كتاب 
الصلاة »وق : باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض »من كتاب الخصومات »وف : باب الصلح بالدين والعين » من 
كتاب الصلح. صحيح البخارى 21560602074200١‏ . ومسلم. فى: باب 
استحباب الوضع من الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۱۹۲/۳ . کا أخرجه أبو داود EC‏ : باب 
فى الصلح » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲۷۳/۲ . والنساى »فى : باب حكم الحام فى داره » من 
كتاب القضاة . امجتبى ۸| ١ ٠‏ . وابن ماجه » فى : باب الحبس فى الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . 
سنن ابن ماجه ۸۱۱/۲ . والدارمى »فى : باب فى إنظار المعسر » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲٠۱/۲‏ . 
والامام أحمد , فى : المسند ۳۹۰/۱ . 

(۳) فى ر ١٠م‏ :«لاأحد). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


»هه ههه وه. هو ووو ووو ووو .ووو ووو ومو ووو و و وو وه وو ومع ووه وم ووو ووم ومو و٠5‏ 


فهو وَفاءٌ »وإن قضاه من غير جنيسه » فهو مُعاوَضَة » وإن ابرا من بَعْضِهِ » 
فهو إبراءٌ » وإن وَهَبّه بعض العَيْن » فهو هة » فلا يُسمّى صلا . وسمّاه 
القاضى وأصحابه صلخا . وهو قول القافم* . والجلاف ف التسْمِيّة + 
[ مضع أمّا المَعْتَى فَمُتّفْقٌ عليه . وهو يَنْقِسِمْ إلى إِبرَاءِ » وهبة » 
ومُعاوَضصَةٍ » وقد ذَكَرْنا الإبْرَاءَ . فأمًا الهبَهٌ » فهو أن يكُونَ له فى يره عَيْنّ » 
فقول : قد عك ِصْمَها وأغطنى بها . صح . ويُختيرُ له شروط 
الهبة . وإن أخرّجّه مَخْرّجَّ الشرْط » ل يصح . وهذا مَذَهَبُ الشافعئ ؛ 
لأنه إذا شَرَط فى اله الفا > جَعَل الهبة عِوَضًّا عن الوّفاء كا ەغ 
عضن حَفَه يض . فإن ابراه من بعض_الدّيْن » أو وَهَب له بعض العَيْنٍ 
بلفظر الصّلْحر » مثلّ أن يقول : صالَِنى ينف دَيِْك علَىّ » أو صف 
دارك هذه . فيقول : صَالَحْتّك بذلك . لم يَصِحّ . ذَكْرّه القاضى وابنْ 
عقيل »وهو قول بعض. أصحاب الشافعئ . وقال أَكرُهم : : يجوز 
الصّلَحْ ؛ لأنه | ذا ۾ جز بل » حرج عن أن يَكُونَ ًا » ولا ی 
له تعلق به . أمّا إذا كان بلّفظر الصلح “ سُمَىَ ا 
وإن تَحَلْفَ المَعْنّى » كالهبّة بشَرْط القّواب . وإنما فضي لفط الصُلْمٍ 
المُعاوَصّة إذا كان ثم عِوَضٌ أما مع عَدَمِه فلا . وإنمامَعْتَى الصّلْح الاتفاق 
رلا رفن عذا ون غير عزن > كالتمْليك » إذا كان بعوّضر 


مه سمس 


سمى بيعًا » وإن خلا عن العِوّضٍ ا . ولناء أن لَفْظَ الصلح 


هذه الصُورَةٍ باطِلٌ . على الصّحيح مِنَّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب › وقطّع 
)١ - ١(‏ فىم :« بلفظه ). 


۲۸ 


ولا يصح ذلك مِمنْ لَايَمْلِك لتر ؛ کالمکاتب الما دوق ل 
وول ت » إلا فى حال الإنکار وَعَدَمٍ ا 


يقعَضِى المُعاوَصّة ؛ لأنهإذاقال : صالحنى بهبّة كذا .أو :على هة كذا . 
أو : على نصف هذه العينٍ .ونخوّهذا فقد أضاف إليه بلقب » فصار 
07 3 £ 1 ۶ 
كقوله : بِعنى بالف . وإن أضاف إليه « على » جَرَى مَجْرَى الشرط » 
ب ل ل فير ال 5 8 
کقوله : 9 عَلى ان 6 . وقوله : # فهّل 
تل للك حرجا على أن تجعل ِتنا و وتم سد چ“ . وكلاهما لا 
يجوز ؛ بدليل الو ضح يلفط لمأو الط المماوة . وهم : 
8 وے ل 2-2-2 
إنه سی صلا ل E‏ ؛ لتضٌمنه 
قَطْم 7 التراع وإزالة الخصومَة . وقؤلهم : 5 إن الصْلْحَ لا يقتضی 
المعاوّصّة . مَمنُوعٌ ؛ وإن سَلمُنا لكن المُعاوَضَة حَصّلت من اقتِرانٍ حَرفٍ 
الباء » أو على » أو نحوهما به » فإن لفظ الصلح يَحْتَاجٌْ إلى حَرْ ف يَتَعَدَى 
به » وذلك يَقَتَضِى المُعاوَضَةَ » على ما بين 
5 - مسألة : ( ولا يصح ذلك مِمّن لا يَمْلِكُ التبرّعَ ؛ 
كالمُكائب » والمَأُونٍ له » وول اليم » إلا فى حال الإنكار وعَدم 
به الأأكود : وقيل : يصح الصّلحْ والحالة هذه . 
قوله : ولا يَصِحّ ذلك ممّن لا يَمْلِكُ التبرّعَ ؛ كالمكاتب والمَاذُونِ له - 
(1) سورة القصص ۲۷ . 
(۲) سورة الكهف 4 . 


(۳) ف را : :دقع ». 


) 4/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١8 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هم وَلَوْ صَالَحَ عن الْمُوَجُل بَعْضِهِ حَالًا » لَمْ يصح . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


النَة ) لأنه رع » ولیس لهم مرح . فأمًا إذا لم يكن بالدين ية » 
أو كان على الإنكار »صح م ؛ لأن استيفاءهم البعض عند العجز عن استيفاء 
الل أوْلَى من تَركه . 

۷ - مسألة : ( وإن صالحَ عن المُوْجُلٍ SE‏ م 
يْصِحّ ) كره ذلك زیڈ بن ثابتٍ » واب عُمَرَ » وقال : تھی عُمَرُ أن باع 
العَيْنُ بالدَيْن . وكره ذلك سعيدٌ الس ؛ والقاسم ؛ وسَالِم » 
والحسنٌ» ومالك والشافعئ» واللَوْرئ وان عييتةء وأبو حنيفة» وإسحاق. 
[ ٤/۸و‏ ] ورُوى عن ابن عباس » وابنٍ 18 » والنَحَِىّ » آنه لا باس 


وتحوهما - إلا فى حال الإنكار وعَدَم الب . هو الصّحيحٌ مِنَّ المذهب” , بلا 
نزاع فيهما . 
وقوله : وول اليتيم » إلا فى حال الإنكار وعدم البيتَةَ . هو الصّحيحٌ مِنَّ 
المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الرّجيز » وغيره . وقدّمه فى 
١‏ الفروع » وغيره . وقيل : لا يصح الصّلْحٌ أيضًا . قطّع به فى « الريب » . 
يصح الصّلْحُ عمّا اى على مويه » وبه بين . على الصّحيح, مِنّ 
المذهب . وقيل : لا يصح . 
قوله : ولو صالَحَ عن المُوّجُلٍ IEE‏ > لم يصح . هذا المذهبٌ . نقلة 
(۱) سقط من :م . 


(۲) سقط من : ط . 
(۳) فى الأصل , ط : « عليه » . 


OR BT a‏ هو ية 
إن وَصَعَّبَعْض الخال وَأْجُلَبَاقيَهُ »صح الإسقاط دون التا جيل 


به وين صر » وابن رين » أنهما كان لا يران اسا بالعرُوض, 
ماي رسن ؛ لأنهماتبايعاالعُروض با فى الدمّةٍ 2 « 
کا لو اشتراها کمن م لها . وَل ابن يرين بحم بأن لعجيل جائرٌ 
والاشقاط لشن يداز e ENE‏ 
| 5 7 ع ارو رو ت م َ0 
0 و 2١‏ ملل القدر الى SE‏ صا عر تل 0 
ذمته وبع الول والأجيل. لايَجُورُ » كا لا يجوز أن يُعْطِيّه عَصَرَةَ حالة 
وشرین مو ٠‏ ولأنه عه عَشَرَةٌ يمشرين ب فلم يجو » ؟] لو كانت 
ميه . وفارقَ ما إذا كان من غير مُواطَأٍ ولاعَقاٍ أن كل واا پا 

رع مل ع يضر 0 
وض بق يلها ؛ لأنه ل يَأ عن الشلول و . 

4 - مسألة : ( وإن وضع بعض الحال وأجُل باقيّه » صح 


.0 ذو 7ة 2 e‏ * هه وع س2 a‏ 
الإشقاط دون التاجيل )إذا صالحه عن ألف حال بِنِصَفها موجلا., اختيارًا 


الجماعة عن أحمد ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . 
وقشمه فى ٠‏ الفروع. » وغيره . وفى « الإرْشاد » » و « المبهج, )ء روايّة , 
يصح اة الشيخ تة تقئ الین ؛ لبراءَة الذمة هنا > وكدين الكتابة . جرم 
به الأصحابٌ فى دين الكتابة . ونقله ابن مَنْصور . وهى مُسْتَْناة من عُموم_كلام. 
المصَنْفْرٍ . 


2 


قوله : وإن وضع بعض الحال » وأجُل با فيه باقیّه » [ ۱۲۸/۲ظ صح الإسقاط دُونَ 


۴۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


منه وتبرُعًا » صح الإشقاط » ول يرم جيل ؛ لان حال لا أجل 
بالا جيل > على ما ذَكَرّنا » والإشقاط صَحِيحٌ A‏ 
ونه » أوشَرّط ذلك ف الوفاءِ » يشقط » على ما ذَكرّنافى أل لباب . 
وذ کر ابو الطاب فى هذا روايئَيْن » أُصَحُهما لا يصح . وما ذَكَرْنا من 
التمُصِيل أُوْلَى » إن شاء الله تعالى . 


اللأجيل. أا الإشقاط ؛ فيِصِح . على الصّحيح مِنَ اذهب . واتارهالمُصَنْفْ » 


) والشارځ > وغیر هما | ٠‏ وجزم بك الو جيز ) وغيره 2 فى ١‏ الفروع. , 


وغيره . وعنه » لايح الإشقاط .وأا جيل ؛ فلا يصح . على الصحيح من 
المذهب » وعليه الصحابٌ ؛ لأنه وَعْدٌ . وعنه © ب يصح . ذکر اشع تئ الین 
رواية بتأجيل الحال فى المُعاوَصَة » لا التبرّع, 50 لفروع ( 0 
أنها هذه الرّوايَةٌ . وأَطْلَقَ فى « التلُخيص » الرٌوايتين فى صِحة الصّلْح . ثم قا 
والذى أراه اَن الرُوايئين فى البراءَة ؛ وهو الإسقاط . فأمًا الأَجَلّ ف الباقى » 0 
حال ؛ لأنه وَعْدّ . انتبى . واعْلَمْ أن أكثرٌ الأصحاب قالُوا : لايصِحٌ الصّلَحُفى هذه 
المَسالّة . وصحححه ف « الهدايّة » » و ١‏ المُذّهَب » » و١‏ المُسْتَوعِبٍ » » 
و« الخْلاصّة » » وغيرهم . وجرّم به فى « الكافى » وغيره . وقدّمه ناظِم 
« المفرّدات » » فقال : 

والدَيْنُ إن يُوصَفُ بالحُلول فالصّلُْحُ لايصِحٌ فى المَتْقول 

عليه بالبغض مع الأجيل 2 رجه الجُمْهورٌ بالدّليل 

وقال بِالجَرْم بهفى ١‏ الكافى » وفصل المع للخلاف 

فصَحسَ الإشقاط دُونَ الآ جل وذاك نص الشافعى” يُنْجَلى 

فائدة : مل ذلك » لاما ومذهبًا » لو صالّحَه عن ما صحاح, بِحَمْسِين 


١7 


وإ صا ن احق باكر مئه من جنْسدٍ ل أن يُصَاِحَ عَنْ 


ية الحا أوعَنقيمة مفو با كيهان جلها » ءلم يصح › 
وَإِنْ صَالَحَهُ عرض يمه أكثرُ مِنْهّا » صَحّ فيهمًا . 


8 - مسألة : ( وإن صالَحَ عن الحَقَ بأكثرٌ منه من جذْيه » 
مثل أن يُصَالِحَ عن ديّة الخطأ او ی تلد باكر مها من بها 
يْصِح ) وبهذا قال الشافعئ وقال أبو حنيفة : جور ؛ لأنه يا خد عِوْصا 
عن املو » فجاز أن اخ كر من مت يميه » ا لو باعّه بذلك . ولنا » أن 
الديّة والقيمَة تلبت فى الذمة مُقَدَرَةَ ة٠‏ فلم بجر أن يُصالِحَ عنها بأكثر منها 
من جنها » كالثَابتَمَ عن قَرْض أو ثمَن مَببعر » ولأنه إذا خد أْككرَ منها » 
فقد أُحَدَ حَقه وزيادة لا مُقابلَ لها » فيكون أكْلَ مال بالباطل . 


٠‏ - مسألة : ( وإن صالَحّه بعَرّْض قِيمَيُه أكترُ منها ) جاز ؛ 


ُكَسَرََ » هل هو إبراء مِنَ الحَمِْين أو وعد فى الأخرى ؟ 

قوله : وإن صَالَّحَ عن الح بأكثرٌ منه من جنْسِه » مثلّ أن يُصَالِحَ عن دة 
الخطأ » أو عن قيمَة مُعلَف بأكثرَ منهامن جلها » e‏ وا و وعابه 
أكثر الأصحاب » وقطّع به كثيرمنهم . واختار الشيح تق * ين الصّحّة فى ذلك » 
ونه قياس قۇل أحمد كعوّض » وكالمئلىٌ ل لو ( : ويُخْرجٌ على 
ذلك تأجيل القمَةٍ . قالّه القاضى وغيره . وذكر المُصَئْف » والشارح » ومن 
تبعَهما » رواية بالصّحة فيما إذا صالَّحَ عن المانَة النَببَةَ بالإنلاف بمائة مُوّجُلَمَ . 


قوله : وان صالّحَه عرض ف يمه أكثر منها » صح فيهما . بلا بزاع . 


1١77 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


or م‎ 


م # رورو ر وره ILO AF‏ فى 
وان صَالَحَهُ عَنْ يبت عَلَى ان يسكت سَنَة » او یبڼۍ له فوقه غرفة » 


م صح . 
لاله ب 

فصل : ولو صِالّحَ عن المائة تة القبعق بالإتلا ف“ بائة وجات » لم تصرٌ 
مو جل . وهذا قول الشافعئٌ . وعن أحمد E‏ وقول 


عماس 


ألى حنيفة لأله عاض عن الف بمائقمُوجُلةٍ » فجاز »5 لو باع إياه :. 
ولا أله نما يتح عليه ية »/+مد] المُتَفِ » وهو مالة حال ؛ 


وا حال لايا جل بالتأجيل » وإن جَعَلْناهبَيعَا » فهو يَِعُديْنِ بدَئين » وهو 
غير جائز . 
95 - مسألة : ( وإن صالَحه عن بیت على أن يَسكُنه سَنة 9 
ی له فوقه غرفة ل صح ) إذا اذى على رجل, ّا » فصالحَه على 
ده الكل أن ”فوقه عُرقَةَ له » أو" على أن يشكته سَنَة » لم 
يصح م ؛ لأنه يُصَالِحُه من ملكه على ملكه أو مَنْمََتَه . وإن أسكئه كان 


5 : لو کان ف ذمتِه ملا » من قَرْض أو غيره » جز أن يُصالِحَ عنه بأكثرٌ 
ا . قطّع به فی 
« الفروع ) و( الرّعايّةَ » . وهو ظاهِرٌ ماجرّم به فى « المُحَرّرٍ » وغيره › 
ككلام المُصتفرٍ . 


2 
ت 


. » بإتلاف‎ ٠: ف الأصل‎ )١( 
. )فى م :«لە م‎ ¬ ۲( 
۰ ٩ فم :عن‎ )۳( 


١5 


ر ت o‏ ٌه م 0 م 0 
وإن قال : اقر لى بدينى » وَاعَطِيك مِنْه مائة . ففعل » ١٠١ر‏ ] المقنع 
صح الإقْرَارُ » وَلَمْ يَصِحّ م الصلحٌ . 


0 . وإن أغطاه يعض داره يناد على هذا ٠‏ الشرح لكر 
فمتى شاء رَه منه ؛ لأنه أغدله إيَاه عِوَضًا عمًا لا يصح ع عِوَضَّا عنه . 
اذ تفل ذلك غل ل المُصالحة » معت مُعْتَقَدَا أن ذلك رصاع 


بالصلح, رَجَع عليه بأَجرٍ ما سكن وخر ما کان ف يده ين التار ؛ لأنه 


8 


أده بعَقَدٍ فاسد ر » فأشبة ايع المأود”" يعار فايار و الذار 
بإجارةٍ فاسِدَوٍ . وإن بى فوق البيْت عة »جير على تقضها . وإذا اجَرَ 
السَّطْحَ مد مُقامِه فى يديه“ فاه" أخذ التِه . وإِنِ اتفقا على أن يُصَالِحَه 
صاحب البَيْتِ عن بنائه عض جار . وإن بى العُرّفة راب من أَرْضٍ 
صاحب البَيْتِ والاته » فليس ل خد پتائه لأنه يلك صاجب الت . 
فإن أراد نض البناء » ا لجان ما كلف 

وحمل أن يَمْلِكَ نَقْضَد > كقولنا فى الغاصِب . 

۴ - مسألة : ( ولو قال : أقِر ى بدَينى » وأَعْطِيك منه مائةً . 
ففَعَلَ » صح الإفرارٌ » و م يَصِحْ الصّلْحٌ ) لأنه جب عليه الإقرارٌ ما عليه 


و 


من الحَقّ » فلم جل له أخذ البوّض عمًا يَجبُ عليه . فعلى هذا » يرد 


. فى م : « الموجود)‎ )١( 

(۲) فى را › م :« يده . 

(۳) فى النسخ :« وله » والمثبت کا فى المغنى ١١/۷‏ . 
)٤(‏ فى ر »ق »م :« يتخرج ٩‏ . 


\To 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سه كو وو ته ۶ ور بت كو ه ت 
إن مح إنسانا يقر لَه ِالعبُودِيّة » او امراة مقر له بالروجية 


تالخد و ا ا ا ر 
عوض . 

۴ - مسألة : ( وإن صائح إنسانًا قر له بالعبُودية » أو انرا 
تقر له بالرؤجيةر » لم صح ) لا : يصح الصُلْحٌ على ما لا يجُورٌ أخحة 
العِوّض عنه » مثل أن يَدعىَ على رجلر أله عبد » فيكره » فيُصالِحَه على 
مال لير له بودي » فلا يَجُورُ ذلك ؛ لأنه جل حرام » فإن إزقاق 
لحر تسه لا جل برض ولا بغيره . وكذلك إن صالَحَ امرأة لمر له 
لوجي ؛ لأنه صُلْح جل حرامًا » ولأنها لو أرادت بذ نفسها عضر 
م يجز . فإن دقعت إليه عوَضًا عن هذه الدعْوَى لكف تفه عنها » قفيه 
وَججهان ؛ أَحَدّها » لا يجوز ؛ لأن الصّلْحَ فى الإنكار | نما يكون فى حَقٌ 
اکر لانداء این » وهذه لا ین عدا » وف حي المعى باخ 
الِوَضّ فى مقابلة > حقه الذى يَدعِيه » وخبرُوجٌ البْضع, ين ملك الج 
لاقِيمَة له وإنما أجِيرٌ الل لحابجة جة إلى افيداء تفِها . والقانى »يصح . 


ذَكْرَه أبو الخطاب > وابن عَقِيلٍ ؛ لأن المَدَعِى يَأ خد ر #إغار] عوضاعن 


: ل رع م رو 3 
قوله : وإن صالَّحإنسانا يقر له بالعبودية »أو امرَاة مقر له بالزوجيّة » لم يصح 
بلا بزاع أُعْلَمُه . 


)١(‏ فرءم:«يجوز» 


كا 0 


وَإِنْدَقَمَ المُدَعَى عَليه العبو دِية إلى الْمُدَعِى مالا صلخا عن دَعْوَاةُ ‏ 


3 وه ٤‏ لر بره ره 0 
E‏ » فجاز » كعوّوض . الخلع . والمرأةتبُذله لقطع_ خصومته 
وإزالة شره > ورَبّما تجهت اليَمِينُ عليها لكونِ الحااكم يَرَى ذلك » 
أو لأنها مَشْرُوعَة فى حقها فى إخدى الروايكين . ومتى صالحنه على(" 
ذلك ء ثم يكت الرّوْجيّة بإقرَارها أو ية » فإن فلنا : الصّلّحُ باطلّ . 
فالتکاح باقر بحَالِه ؛ لأنه لم يُوجَدْ من الرّوْج_ طلاق ولا خلعٌ . وإن قلنا : 
ا ل . وَاحْحَمَل أن تيينَ منه 
”بأخذ العوّض © لأنه أخدّ العِوَضّ عمًا يَسْتَحِقَه يسْمحِقه بن نکاجها » فكان 
خلعًا کا لو قرت له بالرّؤْجيّةَ فَخَالَمَها . ولو اعت أن رَرْجها مها 
ثلانًا » فصالَحَها على مال لزل عن دُواها » ل يَجْرْ ؛ لأنه لا َجُور ها 
ذل تفسِها لمُطَلْقِها بعوّضٍ ولا بغيره . وإن دَفَعَت إليه مالا لير بطلاقها 2 
يَجُزْ فى خاد وين » وف الأخر و لو يذلت له غا 


۱۸۷4 ا 7 وإن دقع المُشعَى عليه لبود إل الى مالا 


لحا عن دَغواه » صَحّ ) لأنه يجوز أن يد يعتقّ عَبْدَه مال » ويُشرَحٌ لداع 
ومفهومٌ قوله : وإن دقع المُدَعَى عليه العبودية إلى المُدُعِى مالا صلخا عن 
(ا)فراءم:2و)2. 


(۲) ف م :عن ) . 
م - ٣‏ )فى م : « باحد العوضين » . 


۳۷ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووه و »© هه هه هو ههه وو و وو و ع ووو و وهو ووو و ووه وي وم ووو و وو ووو وم .ومو و ووو و. ٠9.99:‏ 


فع. اليمين الواجبّة Nee‏ مَمَ المَتَوَجهَة عليه“ . 


دَعُواه » صح أن اللو فت مالا صلخا عن ذغواه علا ارج » م بح . 
وهو أَحَدُ الوَجْهَين » وقدّمه ابن رَزِين فى « سرجه » . وهو ظاهر كلامه فى 
« المُذهَّب » » و « الهداية »)2 ووالخلاضة 4 و ١‏ الألخيص » 
وغيرهم . وكلامُهم ككلام المُصَئْف . والوّجْهُ الان » يصح . ذکره أبو 
الخَطَّاب » وابنُ عَقِيلٍ . وهو الصحيح . جزم به فى الوجيز ) وغيره . وقدّمه 
فی« الكافى ) وغيره . وصحّحه فى « التُظم » وغيره . وأَطْلّقَهمافى ١‏ المُعنِى (“ 
و «الشزح ۲ و« الفروع. »> و الرعايثين »> و«الحاوين)ء 
و ١‏ الفائق ) . قال المُصَئْفُ » والشارِحٌ : ومتى صالحنه على ذلك »مم ثبت 
لويد ارا أ فلا الل باطل .ولاخ باقر ضاله واد 
فنا : هو صَحيحٌ . احْتَمَلَ ذلك أيضًا . قلت : وهو الصّوابُ . وَاحْمَمَلَ أن تبِينَ 
منه بأخلر العِوّض عمًا يَسْتَحِقَه من نكاجها » فكان حُلْمًا . وأَطلَقَهما فى 
0 ) ءو ١‏ الفائق » .و ١‏ « شرح ابن رَزِين © . 

ق : لو طَلقّهاثلانًا » أو أقل » فصَالحَها على مال a‏ 
جر ل ا > يبر » فى أَحَد الوَجْهين .قلت : هذا 
الصّحيحُ ين ذهب . وى الآحَرٍ » يجوز ء كا لو بدن طلقا ثلا . قلت : يجوز 
هاأن تدقع إليه وخر عليه أن يا خد . وأطلّقَهمافى« المُعْنى ( و ٠‏ الشرْح 4 
و« الفروع » : 


()فرءركوعم: (٠‏ إليه . 
(۲ - ۲) فى ط : « تثبتت الروجة » . 
(۳) فى ط : ١‏ ليترك » . 


1٩۴۸ 


انوع لني » أن يُصَالِحَ تحن ر الح بير جدْسهِ فَهُوَ مَُاوَضَة » 
إن کان بَائْمَانٍ عَنْ أنْمَانِ ey‏ وإ کان بير الْأَنْمَانِ 2 


اك زوه ا و ر و و ور ر ر م رك 
فهر بيخ »و إن كان بمنفعة ۾ کے دار »فهو إجَارَة تبطل بتلفرٍ 
الدار > كسَائر الإجَارَاتِ . 


( التُوعٌ م الثانى » أن يُصالحه عن الحق بغير جدْسِه » فهو مُعاوَضَة ) 
وذلك مثل أن يَعْتَرِفَ له بين فى يده » أو دَيْن ف ذِمتِه » ثم يُعَوضَه عن 
ذلك با جوز تَعْوِيصٌه به » وهو ثلاثة أقسام ؛ أحَدُها » أن يقر له بتقدر » 
فيُصالِحَه على نق خر » مثل أن يقر له ئة رهم فيُصالِحَه عنها بّرق 
وا أو الکن هدا صرف رطا وط الع في ي 
التقابضٍ فلن . القِسْمْ القانى » أن يعرف له بعُروض, » 
فيُصالِحه على أثمانٍ » أو بالعكسٍ > فهذا بيع تبت تنبت فيه أخكامُ البيع. . 


اثالث أن بُصاله على سکتی دار » أو حدمَة عبده » أو على أن يَعْمَل . 


له عملا مَعْلُومًا » فتكون إجارَة او لك » فإن لقت 


تنبيه : قله : الثوع الثانى Sual‏ 
فإِنْ کان بأثمان عن أثمان ؛ فهو صرف . ر ترط ا يشرط فى الصف . 

ومفهومٌ قله : وإن كان بغير الأثمان » فهو بيع . أن اليح يصح بلفظر : 
الصلح . وهو ظاهرٌ كلام القاضى فى « المجَرّدِ »2 وابن عقيل فى 
و الفصول » . وقاله فى « الترَغيب » . وقال فى « اللخيصٍ ؛ : وف انوقاد الع 
بَفظ الصلّح_ ردد د ؛ يَحتَمِلٌ أن يصِحٌ » ويَحْعَوِلُ أن لا يصِحُ غاا . وتقدم 
ذلك فى كتاب البيع. . 


۳۹ 
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المقنع 
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0 رع رارقو لطر 


الدَارُ أو العَبْدُ قبل اسشتِيفاء شىء من المَنْمَعَةَ » انفسحَت الإجارّة » ورَجَّع 
ما صالَحَ عليه“ . وإن تلت بعد اشتيفاء بعض المَنْفعةٍ » انَفَسَحَتَ فيما 


ور 


بی من المُدَّةَ » ورّجع بقِسْطٍ ما به . ولو صالحه على أن رَوْجه أَمَنَه » 


وكان ممن يجوز له نكا الإماء » صح > وكان المُصالَحُ عنه صداقها . 
إن اسح التكاح قبل الول بار مُشقط الصّداقَ » جع الرّوْج بما 
صالّحَ عنه . وإن مها قبل الذخول » رَجَع ينطفه . 

. مسألة : ( وإن صالحت الرأة بكزويج تفيها ؛ ضح‎ - ٥9 
فإن كان الصّلحُ عن عَيْب ف مَبيعِها :فين انه ایس بب ار بار ته‎ 


فائدتان ؛ إحداها » يجوز الصلح عن دين كن جيه بطلنا ؛ ويرم بجنسه 
بأكثرٌ أو أقل » على سيل المُعاوَضّة . وتقدّم قَرِيبٌ من ذلك . الانية » لو صالَحَ 
5 ل و م بي 2 2 
بشىء ف الذمّة » حرم التمَرّق قبل القَبْض . 
قوله : ون [ ۱۲۹/۲ر ] ضالكحه بمنفعة کسی دار »› فهو إجارّة › تَبْطل 
يكلف الدّارٍ » كسائر الإجارات . . قالّه الأصحابٌ و التعغليق » » 
ل همه 21 قرم 
و « المُحَرّرٍ » » لو صالَح الورَنَة من وَصّى”" له بجثمَة أو تى » أو حَمْلٍ 
أَمَمْْ» بڌراهم مُسَمَاةٍ » جار » لا بيغا . 
١‏ 201 او ا 1 اه و 
-قوله : وإن صالحت المراة بتزويج. نفسها'» صح » فإن كان الصلح عن 


(۱) فى را »ق »م :(عنه) . 
(۲) ف الأصل » ط : ١‏ رضى © . 
(۳) من هنا إلى قوله : فحمدت الله على موافقة ذلك . فى آخر الصفحة بعد التالية ليس فى الأصل » ط . 


١ 


والوو و عو ووو ووو ووو واوا و و تل د 5ه و 6و5 6ه و و و © و ٠‏ © © 6 . 9 .9 


» ۸ظ ] امرأة و بدين أو ڪين‎ ٥/٤  تفَرَتَعا‎ E 
فصالَحَنْه على أن ترجه نَفسّها » صح » ویکون صداقا لها . فإن كان‎ 
المُْرَفُ به عا نی مبيها » فبان أنه ليس بعيْبٍ » كبياضر فى عَين العَبّدٍ‎ 


ظَيّه عَمّى » رَجَعَتْ بارشه ؛ لأن ذلك صَداقها » فْرَجَعَتَ به لا بِمَهْرِ 


ْب فى مبيعها » فبان أله ليس بِعَْبٍ » رَجعَتْ بِأرْشِه لا برها . وهكذا رایت 
ف نُسحَةِ فرنَتْ على المُصّنْفِ »الصف ميىك لال ووعلييَا خطه ...و كذا 
قال فى « الخلاصّة » ءو ١‏ المَحَرّرٍ » » و « إذراك الغايّة » » وغيرهم . قال فى 
و ابن عَبْدُوس » : فبان صَحِيحًا . وفى (١‏ مور ES‏ 
و « مُنْتحبه » : فبانَ أن لاعَيْبَ . وف « تجريد العناية » : فبان بخلافه . وعليها 
شرح الشارح . فمَفْهِومٌ کلام هؤلاء » أنه لو کان به عَيْبّ حَقِيقَةَ »م زالَ عند 
المُشتَرى › أنه لايرْجعٌ بالأزش. . قال ابن نصر الله » فى « حواشی الؤجيز »© : بلا 
خلافو . ووج فى نشخ : فزال » أى العَيِبٌ و 
و« الوّجيز » »و « الفروع, ا وغيرهم . فظاهِرٌ كلام. هؤلاء ‏ أنه إنْ كان به 


عَيْبٌ حَقِيقَةَ »مزال » كالحُمّى مكلا » والمرّض, ونحرهما الكل لمان e‏ 


- 


Ao N وال وس‎ REG 


إضلاجه » كالتّسْحَة الأولى . ومَثّله بما إذا كان المَبِيعُ أمَةَ ظتها حايلًا لانتفاخ, 


بَطِها »مزال . وقال : صرح به أبو الخَطَّاب فى « الهداية » . ثم قال : فعلى هذا » 
إن كان مَوْجودًا » أى المَيْبُ » عند العَقْدِ ثم زالَ » كمبيع_طير مَرِيضًا » فتعافى » 
لاشىء ها . وروا اليب بعد ثيوته حال العقدر » لايُوجِبُ بطلان الأش, الك 
تأويله مُخالِفٌ لظاهر اللفظ . وهو مُخالِف لما صرح به فى ١‏ الرُعايتين » » 
و هالحاوييّن » » و المُذْمَب » » و « النظم » ؛ فإنهم ذكَرُوا الصُورَتَين › 


١4١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكير ‏ للها . فإن م يل العَيْبُ » ولكن انفسَحَ EEE‏ 
ربع عليها بارشه . 
السات اوخلا ك ها راجو إو دق للك قينا ران داعا 5ا 1 
ليس بعَیْب ؛ فهذه لا نزاعَ فيها فى رد ارش TT‏ 
م زالَ » فهذه محل الكلام والخلاف . فحكى فى « الرٌعايئين » فما جين » 
وزاد فى « الكبْرَى » قولا الگا ؛ أحدها » أنه حي زال يرد الاش . وهو الذى 
قطّع به فى « المُذْهَبٍ » » و « الحاوييّن » . وقدّمه فى « الرٌعايتيْن » . وهو ظاهِرٌ 
قوله فى « الوجيز » »و١‏ الكافى ) »و ( الفروع ) ؛ لاقتصار هم على قولهم : 
فال افر لقانت أن ارش رشق لمن أده ولو زال العيث »ولا رمه 
رده . وهذا ظاهِرٌ ما فى « الخُلاصّة »)ء و١‏ المُقَيِع »2 فى نسْحَقَء 
٠‏ و« المُحَرّرٍ »» ؤ«الشْرّح »2 و« إذراك الغاية ». و١‏ تَدْكِرَةَ ابن 
عَبْدُوس )2 و « المتَورِ » » و ١‏ المُْقَحَب » » و« تجريا العناية ) ؛ 
لاقيصارهم على قولهم : قبن آنه ليس بعَيْب . اخقارّه ابن مُتَجَى . وقال ابن نصر 
الله : لاخلاف فيه . وكأنه ما اطُلَعَ على كلامه فى ‹ المُذْهَبِ ) عو ١‏ الرعايتين » » 
و الحاويين » . ولنائَولٌ ثالث ف المَسَالَة » اختاره ابن حَمْدانَ فى « الكبْرّى » » 
قال : قلت : إن زل الَيْبُ » والعَدُ جائرٌ » أده » وإلا فلا . انتبى . قلت : 
وهو أَرَبُ مِنَ القَوليْن ؛ ويرد : إذا زالَ سَرِيعًا عرفا . وال أعلمُ . وبعده القَول 
ِعَدَم ارد . والقول بالرّد مُطْلَها » إذا ال اليب » بعيد ؛ ذلاب ِن خد برد فيه » 
ثم وَجَدْتَه فى « النُظَم » قال : إذا زال سَرِيعًا . فحَمِدْتٌ الله على مُواققَة فقة ذلك . 


. نهاية السقط‎ )١( 


3 ت 


e‏ فرق قبل 


> مسألة : ( وإن صالَحَ عمًا فى الذمَةٍ بشىء ف الدَمّةٍ‎ - ۱۸۷٦ 
. يجز ارق قبل القَبْض ؛ لأنه بيع دين بدن ) وقد هى الشار ع عنه‎ 
فصل : وإن صالحه بِحِدْمَةٍ غ »صح ٤و کانت نجار ؛ على‎ 
ماذ كنا . فإن باع العَبْدَفى السَة »م صَح البيعٌ ویکون المُشْتَرى مَسْلُوبَ‎ 


المنفعة بقية الس » وللمُصالح استيفاءُ مَْمَعتِهِ إلى انقضاء الستَة الو 
000 وإن “يعم المُشمَرى بذلك ا ؛ لأنه 


رمو 


.ون عق لمق فال صح عله ؛ لأنه مَمْلُوكيَصِحُيْعُه » 
فح و كر » وللمُصالِحٍ. أن شتؤفی تفه فى الع ؛ لأنه اة 
بعد أن ملك 4 عه لغيره ‏ فأشبَة ما لو َع الأمَة ة المُرَوّجَة لحر 0 
يَرْجِعُ البّدُ على سيد بشىء ؛ لأنه ما أزال كه بالق إلا عن الرقمِةٍ 
والمَنافمم جي جیار موک فر ء فلم لن اله باش » فلا زب 
بشي > ولألهأتقه مَلُوب المَْفعَة فلم برع بشىء > کا لوأغتق رَمنّا » 
أو مقطو ادن ؛أوأمة مرَوْجَة . وذ ذكر القاضى وابن عَقیل, »وججها 
أنه برع على سيره بجر نله . وهو قول الشافعئٌ ؛ لأن الوق افقضّى 
إزالة كه عن الك المع جِيمًا» فلا م صل القع للعبد 
ههنا » فكأنه حال بیته وبين منْفعَتِه . ولّنا » أن إغتاقه ل يُصادف للمُعْيِقٍ 


ووف وق ووو ووه و و ووو عو ووو وو ووو و ووو ووو و ووو ووو ووو وادوور مث مودو ووو ود دو و6609 


£۳ 


الشرح الكبير 


الشرح اكير وى ملك الرَكبَةٍ ا فلم ثرإلا فيه الو وَضّى لرجل, برقب عا ولا خر 


الإنصاف 


بمنفعته » فَأَعْتَقَ صاحبٌ الرَقَبَةَ ٠‏ وا لو تق أمَة مُرَوجَة قوم : إنه 
اقَنَضَّى رَّوَالَ املك عن المَتْفَعَةٍ . قلنا : إنْمايْقْمَضِى ذلك إذا كانت مَملو كة 
له أمَا إذاکانت مَدْلُوكَة لغيه فلا فى إغتاقه ا ما ليس يمو جود 


2 


وإن تَييّنَ أن العَبْدَ مُسقَحَقّ نين بُطلان الصّلْحر لفساد اوضر “زجع 
ا وان وَجَد الع ميا عي تنص به الع 


فله رده وة ْح الصّلحم . وإن صالَحَ على اعبار ين » صح ع . والحكم فيما 
إذا حرج مُسْتَحَها أو میا كا ذَكَرْنا . 


فصل : إذا ادعی رَرْعَا فى ي يلر رجل > فافز له به » ثم صالحه على 
درام » جاز على الوه الذى جوز بح الزرع, . وقد ذكرّناه فى البيِع. . 
فإن کان ٤/۸و‏ ] الرَّرْعٌ ف د يدر رَجلين E‏ 
صالّحَه عليه قبل اشْيِدَادٍ به » لم يجز ؛ لأنّه إن كان الصلح مُطاَقًا أو بسَرْطٍ 
لبقي ؛ ل جز ؛ لأنه لايَجورٌ يع . وإن شَرَط القَطْعَ » لم يَجُرْ أيضًا ؛ 


| لكونه نه لا يُمْكِنُه قَطعْه إلا بقَطع ززع الآخر E‏ 


قر للمُدعى ينضفِه ثم صالّحَه عنه يضفو الأرْضٍ » لیر یر ارزع كله 
ال وا ا » فإن شَرَط القَطعَ جاز ؛ لان َع كله 
للمُقرٌ » فجاز شَرْط قطعِه . ويَحْتَمِلُ أن لا يجورٌ ؛ لأن ف الررْ ع ما ليس 


و٠‏ .موث وموم وو ومو و ووو وو ووو و و هع و و ووو وو و وو ووو ووو لووول ووو و ووو ووو وم و لودو و وود نوو 


ا ال » إذَا کان مِمّا لا یمن القع 


ع » وهو الصف الذى ب به » وهو فى الضف الباقی له » فلا 
لمات کی 0 200 

يصح شَرْط قطعِه » ۴ لو رط فطع رر آخر فى أرْضر اخرى . وإن 
صَالّحَه عنه”' بجميع الأرض بشرط القطع. ليسم الأرضإليه فارعة » 
و صح ؛ لان قَطعَ ججميع. الزرعر مُسْتَحَقُ نضفه بكم الصّلح » والباقی 
لتَفريغ, لاض ٠‏ فأمْكَنَ القطم . وإن كان إقرارٌه بجميع. الررع » 
فصالّحَه ِن نِضْفِه على صف الأَرْضٍ ؛ لتکون الأرض وَالزّرْعٌ بيتهما 
ل ا 


۷ -مسألة :( عش رسيتي إذا كان 
مما لا يكن مَعْرِفتُه للحاجة ) ب يصح الصّلَحٌ عن المَجُهُول » سَواءٌ كان 


ينأو ديا » إذا كان مما لا سَبِيل إلى مَعْر فته . قال أحمدٌ » فى الرجل يصالح 


١ 8‏ اق مره رقو er‏ :1 9 ووس م ده ور 
قوله : ويَصِح الصلح عن المَجهول بِمَعْلوم » إذا كان ما لا يمكن معرفته 
للحاجة . وسواءٌ كان عَيْئَا أو دَيْنَا » أو كان الجَهُل مِنَ ا لجانبين » أو ممن عليه . 
وهذا المذهبُ مُطْلَقَا » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ منهم القاضى . وابنُ عَقِيل › 


(۱) فى را »ق ›»م:(منه) . 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( to 


الشرح الكبير 


الإنصاف ' 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


١٠م‏ و ووه هو وو وو هوه مو وو ووه وو هه ووو و و واو و و و و ووو .وو وو وو ووو ووو ووو ووه 


عن الشىء : فإن عَلِم أنه أككرٌ منه » ل َج إلا أن يُوقِفَه(" عليه » إلا أن 
يكون مَجْهُولًا لايَدْرى ماهو . ونل عنه عبد الله » إذا اخلط قفي جِنْطَةٍ 
قفيز شير » وطّنا » فإن عرف يمه قي الحنْطة ودَقيق الشهير » بيع 
1 

هذا » وَأَعْطِىَ کل واجد منهما قِيِمَةَ ماله » إلا أن يَصْطَلِحا على شىء 
ويعَحالًا . وقال اب نى موسى : الصّلْحٌ الجائرُ هو صُلْحالرّوْجَةَ مِن صَداقِها 
الذى لا بيه ها به » ولا عِلْمْ ها ولا للورَئة َه » وكذلك الرجُلان 
تكون بيئهما المُعامَلةٌ والحسابٌُ الذى قد مَضَّى عليه الرَّمَنُ الطُوِيلُ ء لا 
عِلْمَ لكل واجدٍ منهما بما عليه لصاجبه » فيجورٌ الصّلْحُ بيتهما » وكذلك 
من عليه حَقُ لاعِلْم له بده » جاز أن يُصالِحَ عليه » وسواءٌ كان صاحِبٌ 
الحَق يَعْلْمْ قَدْرَ حة حقه ولا ية له » أو لا عِلْمَ له . ويقول القابضٌ : إن 

كان لی عاي ل اتح در . ويقول الدَافِعُ : إن كنت أَحَذْتَ 
كر ين حك » فأنْتَ منه ف جل . وقال الشافعيث : لا يْصِحّ الصّلَحُ 
( »/دمط ع على مَجَهُولٍ ؛ لأنه فَرْعٌ الع » والبَيِمُ لايصِح على مَجْهُولٍ . 


ا 5 ٠.‏ ۹ 5 
وقطع به كثير منهم : وخرّج”” القاضى » فى ( التغليق » » وأبو الخطاب » فى 
« الانتصار » » وغيرهما » عدم الصحْة فى صَلح المجهول » والإنكار مِنَ البَراءةٍ 
مِنَ المَجُهول . وخرّجّه فى « التَبْصِرَةَ » مِنَ الإبراء من عَيْب لم يَعْلّما به . وقيل : 


.» فى ر » ق : ديوافقه‎ )١١ 
. و١: فى الاصل »م‎ )۲( 
. » فى الأصل , ط : « فأخرج‎ )۳( 


١55 


وا » ما رُوئ عن النبئ َيه » ”آنه قال “فی رَجُلَيْن اخمَصّما فى مّوارِيتٌ 
درسب : « اسْتَهِمَا » وتوّخيًا" » وَلْيَخْلِلَ أُحَدُكما صَاحِبَهُ » . رواه 
أحمد بمعناه9» وهذا لح على المجَهُول » ولأنه إشقاط حَقّ » فصَح فى 
المَجهول التاق »ولأنساةا صح الضصُلّحُ مع العم وإمكانٍ أداء الحَقَ 
ينه » فلن يصح مع الجهلٍ أؤلى » وذلك لأنه إذا كان مَعْلُوما » فلهما 

طَرِيقٌ إلى التُخَلّصٍِ » وبَراءَةٍ أحَدهما من صاحبه بذونه » ومع الججهل لا 
يُمْكنٌ ذلك » فلو م يج الصحُ » أفضى إلى ضياع المال ٠‏ على تقارير 
أن يكونَ بینہما مال" لايَعْرِفُ کل واجار منهما در َه منه ولانسَلم 
e‏ اھ وإن سَلَمُنا كته فرع يبع » فان البَيعَ 


يصح فى المَجهُولٍ عند الحاجة 3 » كبيْع_أساسات الجيطان » وطى الأبار » 


وما ما كوه فى جَوْفه ؛ ولو انلف رجل صُبْرَةَ طّعام لا يَعْلَمُ قَذْرّها » فقال 
صاحبٌ الطعام متفه : بعتك العام الذى فى ذمُتِك بهذا الدرهم © . 


لا يصح عن أعْيانٍ مَجْهولَة ؛ لكَوْنهِ إِبْراءً » وهى لا تقبله . وقال"© فى 
« التّرَغيبٍ » :وهو ظاهرٌ كلامه . واختارّهفى « التلخيص » »وقال :قاله القاضى 
فى « التَعْلِيق الكبير » . 


. سقط من :م‎ )١-١( 

(۲) فی ر › را :« تواخیا ) . 

(۳) تقدم تخريجه فى ۲٣۷/۱۱‏ . 

ر ف الأصل :« ما ) . 

(ه) فى ر : « الدراهم » . وف را : « ألف درهم ؛ . 
ر فى الأصل › ط : « قاله » . 


١ 7/ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ «‏ م عفععهه وه وو.ه وو و وه ووو.و.وو .ووو و وو ووو وو وو ووو و و وو و و ووو و وو ووو ووه 


أو : بهذا النّؤْب . صح . إذا تبت هذا » فمتى كان العِوّضٌ فى الصلح 
مما لا تاج إلى تشيليمه » ولا سيل إلى مَعْرفِه » كالمُحتَصِمَيْن, ف 
مواریث دارسَةٍ قار أو عَين من المال لا يَعْلم 
كل والح میا قد کے حَقه فيا“ » صَحّ الصلح مع الجَهالَة ين 
الجانيين ل م وإ كال مما" جاع إل 
ا 4 يرمع الجَهالة »ولا بد مِن العلم به ؛ لأن تسْلِيمَه واجبٌ ¢ 
والجهالة ةو تفط إلى التنازع » فلا يَحصلُ مَقَصُودُ الصّلْح . 
فصل ys‏ » أو يَعْلَمُه الذى 
هو عليه وجهل صاجبه » فلا صح الصّلَحٌ عليه مع الجَهل ٍ 
إن صولځت امرأة من" مھا م يصح . واحتَجٌ بقل شرح : 
سمه ه ا ره ور ور 
امرأق صُولِحَتٌ من ثُمُنها > ل تبن هما ما ترك رَوْجها 00 : 
قال : وإن وَرِث قوْمٌ مالا ودورًا وغيرٌ ذلك » فقالوا لبعضهم : نخرجك 


تنبيه : مهوم كلاه » أنه إذا أمْكَنَ مَعْرفَةُ المَجْهولٍ » لا يصح الل عنه . 
وهو صحيح . جرم به فى ١‏ المغْنى »)2 و«الكافى »2 و«الشرح )2 
و المْحَرَرٍ » » و ١‏ الفائق ». وغيرهم ؛ لعدم الحاجة » كلبَيع. . قال فى 
« الفروع ( از ظا نة . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به ف « الإرُشادٍ )وغيره . 
)١(‏ سقط من :م . 

(۲) سقط من :ر ۰م . 
(4) فى الأصل : و عن » . 


14۸ 


فضل : القِسَمْ النَانَى أنْ يَدَعِىَ عليه عا أو دَيْنَا » فينْكِرَه ثم 


من الميراث بالف دهم أكْرَهُ ذلك . ولا یری منها شیا“ وهی لا 
تَعْلَمُ ‏ لها طن أنه لیل وهو يَعْلَم أله كر كير » ولا ری حتى تعره 
تَْلَمَ ما هو » إِنّما يُصالِحٌ الرجل الرجلّ على الشىء لا يَعْرِفه ولا يَدْرى 
ما هو حسابُ بينهما » فيُصالِحُه » أو یکون رجل يَعْلَمُ ماله عند رجل. » 
والآخرٌ لايَعْلمُه فيصالځه E‏ إنما يُرِيدُ أن يَهْضِمَ 
حَقَه » ويَذَهَبٌ به . وذلك لأنَالصّلحَ إنما جاز مع الجَهاّة للحاجة إليه 
لإنراء لمم > وإزالم امراك اتيم ا العم لا حاجة إلى 
الصّلح مع الجَهالة » فلم يصح كالبيع. . 

SS 
يدعۍ عليه عَينا أو دَينَا » في یلکره ثم يُصالِحَه على مال » فِيَصِحَّ » ويكون‎ 


والذى قدّمه فى ٠‏ الفرو ع ١‏ » أنه كبَراءٍَ ِن مَجُهول . قال فى « التّلُخيصٍ » : 
وقد نرّلَ أصحاينا الصَلْحَ عن المجُهول المُقَرٌ به بمَعْلُوم منرلَة الإبراء مِنَ 
المجهول . فم ع على المَشْهور ؛ لمَطْع التراع ٠‏ وإن قلّنا : لا يصح الإبْراء مِنَ 
فائدة : حيث قُلنا : يصح الصَلْحُ عن ن المجهول . فإنه يصح بتقلر وتسيقة . 
جرّم به فى « الفروع, ) » وغيره من الأصحاب . 
قوله : القِسْمٌ انی » أن يَدَعىَ عليه عَيْنَا » أو دیا » فيْكرَه - أو يشت -ثم 


(١)ىفق:١اشىء)2.‏ 
(۲) فى راء ر »ق :«النازعة » . وفى م : «الخصام ». 


١.6 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يُصَالِحَهُ عَلَى مَالٍ يصح » وَيَكُونَ عا فی حَقَ لدی » حتى 
إن وَج بِمَا أَحَذهُ عيًْا له رده »5 وَفْسْخُ الصلح . 


ييْعًافى حَقّ المُدعَى » حتى إن ود با أده عيبا فله رده وقح الصّلْح ) 
الصّلْحُ على الإنكار صَحِيحٌ e‏ مالك » وأبو حنيفة . وقال 
الشافي* : لايْصِحٌ ؛ لأنه عاض عمّا يك ينبت له » ؛ فلم نصح المُعاوَضَة » 
الو باع مال غيره i‏ ۶ ضَةٍ خلاعن الِعِوّضٍ فى أحد جانبیه 2 
فطل » كالصّلح على حَدٌ القذف . ولنا» عُمُومُ فَوْلِهِ عليه السّلامُ : 
١‏ الح يْنَلمُسْلِمينَ جا 0 . فيَدْخْلُ هذا فى عُمُومِه . فإن قالُوا : 
مدال ٠و‏ الاشلة اخن رقا . وهذا دال فيه ؛ لأنه م يَكُنْ له 
أن خد ين مال اذى عليه » فل بالصلّح. . قلنا : لا نسم وله 
فيه » ولا صح حَمْل الحدريث على ما ذكَرُوة ؛ لوَجْهَيْن ؛ حدما : أن 
ا هذا يُوجَدُ" ف الصلح بمعتى الب » فانه جل لکل واجار منهما ما كان 
مَُرّمًا عليه قبلّه » وكذلك الصّلَحٌ , بِمَعْنَى الهبَّةٍ فاه جل للمَوْ هوت له 
ما کان حر اما عليه . الثانى داوع o‏ »لكان الصّلَحٌ صَحِيححا ۽ 
E‏ صح » وکود با فى ی المُدْعى » حتى إن وجد با أده 
2 عيبا » فله رده وو شع الل وإِنْ کان شِقصًا مَشْفوعًا ‏ كب يت فيه لفق حوإن 
صالَحَ ببعض العَيْن المُدَّعَى بها » فهو كالمُنكر . قالّه الأصحابٌ . قال فى 


. ٠۲۳ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
فى قعم:«ديؤحذ».‎ )۲( 


OSE EE OE عه ع فاه كود واوا عاق وم‎ O a الوه لوه وق ف ا أ ةا جه لطن‎ aê 


فان الصّلْحَ الفايسد لا“ يُحِلٌ الحَرامٌ » وإنما مناه“ ما توصل به إلى 
تناؤل المُحَرَّمٍ مع بقائه على تخريمه » کا لو صاليحه على اشټرقاقو حر ۽ 
أو إخلال بضع مُحرّم » أو صالحَه بحَمْر أو نير » وليس ما نحن فيه 
كذلك . وعلى نهم لا ولون بهذا » فإنهم يحون لمن له حَق يده 
ريمه » أن باخ ِن ماله بقَدرِه » أو دونه . فإذا حل له ذلك من غير 
لخجياره ولا عله » فلأن يحل برضا وبَذلِه اوی . وكذلك إذا حل مع 
اغراف العَرِيم ۽ فلآن يل مع جه عجره عن الوْصُول | إلى حه إلا 
بذك اوی » ولان لدی هايا خد عوَضَ حه الات له » والمُدُعَى 
عليه يدفعه عه لذفعر الشر عنه » ولقطع. الخصّومة ‏ ولم برد الشرّحٌ 
بتَحر يم ذلك ف مَؤْضِعر » ولأنه صُلْح تح مع الأجخت' » فح مع 
الحم كالصلح مع الإقرار e‏ 
عنه » فلآن يَصِحّ مع الخضم مع حاجته إليه أَوْلَى وقول | 
مُعاوَّضَةٌ . قلنا ل هسار کی لوه ازل رع راي 
مسل ؛ وهذالأنَ المُذدعِى يا حذ ءوض حم من المُنْكرِ لولمه بوت حَفَه 


« الفروع. » : وفيه جلاف . قال فى « الرّعايّة الكبْرّى” » : فهو كالمنكر . وى 
ته الحتمالان - ویّکون إبْراءٌ فى حق الآخر » فلا يرد ما صالَّح عنه بعَيّب » ولا 


(۲) فى م : 9 متعناه ) . 
(۳) سقط من : الاصل . 
)٤(‏ سقط من : ط . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وه وه و ههه ووو ووو و ووو ة وو هه و واو وو و ومو وو و و و واو هو و هو ووو وه و وعم ووو ووه وه و ووه 


عنده » فهو مُعَاوَضَة فى حَقّه » والمُنكر ينقد أنه يَدْقَُ الما لدفع. 
الخصّومة واليمين عنه » ويُحَلُصٌه ِن شر المُدُعَى » فهو أبرا فى حَقَه » 
وغير ( ۸۷٤‏ مُمْتَيعر بوت المعاوضة فى حَقَ احا المُتعَاقديْن دون 
الآخر » کا لو اشترَى عَبْدًا شهد بريه » فإنه صح » ويكون مُعاوصَة 
SS‏ 
ك إلا أن يكون المُدعِى معدا أن ما 
اذّعاه حَق والمُدَعَى عليه يقد أنه لا حو عليه قحال لمع شين 
افتداءً ل بهن ميد + ره اعد كد ونيا تيه عن قل و شور 


يوذ بسُفعَةٍ . اعْلَمْ أن الضّحيحَ مِنَّ المذهب » صِحَّةُ الصّلْح على الإذكار » وعليه 
الأصحابٌ » وقطّع به به كثيرٌ منم . وعنه » لا يصح الصَلَخُ عن الإنكار . فعلى 
المذهب ّت فيه ماقا المْصَنّف وعليه الأصحابٌ . لكِنْ قال ف« الإزشاد » : 

يصح هذا الح بن ينقد ونسيئة . لأن المد عى لجا إل الاير بتأخير ضيه . 

قال فى « التَلْخِيصٍ ١‏ عو ١‏ الريب ) : وظاهِر ماذكره ابن أبى مُوسى ء أن أحكام 
الح والصّرف لا تبت ك تبت فى هذا الصلح إلا فيما يَخْقَصٌباليع. ؛ من شفعةٍ عليه » 
وأخخذر زِيادةٍ » مع اتحا نس المُصالّح عنه والمُصالّح به ؛ لأنه قد أمكته أخحذ 
جه دونه وان تاخز ,و اضر سا المُحَرّرٍ »على قو لحد : إذا صالحَه 
على بعض حقه يتأخير “جار وغل قول ابزر ى توس : الح جا لد 
ع مناه ذکرّهأبو کر ؛ فإنه قال : الصلح بال ئة . ثم ذكر رواية مهنا » 
يَسكَة شتفي أن يكون لحا حير » فإذاأَحَذَه منه » ل بطلل بالق :انى :قلت :: 

2) ال‎ aS 


إن کان شقصًا مشفوعًا » ل 2 ت فيه الشفعةٌ » وَيَكُون إيْرَاءٌ فى المقنع 
2 2 اف م or gor‏ وو ا 
حو الآخر » فلا يرد IT ET‏ 


مجلس الحاكم ال ذوى الأنفس sS‏ الشرح الكبير 
يرون فع ضررها عنهم ِن اعم ا والشرْع لا يمهم يبن 
رقاية أنفهم وصيانيها »ودفع الشُرّعنهم يذل أموالهم ا 
ذلك عِوَضا عن حه الذى ينقد بوته فلايْتعُهالشرحٌ من ذلك » سَواءٌ 
كان المَاٴخوذ من جنّسٍ حه او من غير جنه »بذ حه أو دونه : 
فن أخذّ من جنس حه بقذره فقد امَْوْفَى حَقه » وإن اح دونه 
فقد اسْتَوفى وترك بَعْضَه » وإن أخذ من غير جذسٍ حَقّه فقد أذ عِوْصًه . 
ولاڃجوڙانياځڏين جئس. ته اک مه ؛لأنالرَئِدَ لا قاي له يون 
ظالمًا با حه : وإن أخذ من غير جنه جاز و اق الا 
لاغيقاوه أخدّه عِوَضًا فيلرَمُه حم إقراره . فإن وَجَد بما أحذه عيبا » فله 
رده وق فسح الصّلح, > کا لو اشئّرٌ ری شيئًا فوَجَدَه مَعِييًا . 

٠‏ ۷۸ -مسالة : ( وإن کان شقصًا مَشْفُوعًا » ّت ا 
ويكون إبراءً فى حَقٌ الآخر » فلا يرد ما صَالَحَ”"غنه بْب »ولا يوت 
لفط | ) إذا کان الذى أَحَذَه المُدّعى شِقصًا فى دار أو عَقار يه 


وذكره فى « المسْتوعب 6 نواعم ووو ا » وغيرهم »عن الإنصاف 
ابن أبى مُومى › واقتصروا عليه . 


)١- ۱(‏ سقط من :م . 
(۲) فى ر › ق ۰م :۱ صولح». 


\o 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


می کان أَحَدُهُمَا الما بزب تفه » الصاح بَاطِلٌ فى حَقّه 5 


o ا‎ 7 


رما أله خر عه 


لشْفة ؛ لأنه ير أن الذى أده وَضًا » فهو الو اشتراه ‏ ويكون إبراءً 
فى حق المنكر ؛ ۽ لأنه دفع المال افتداءً ليَمينه وَدَفعًا للصرر عنه » لا 
عِوَضًّا عن حق يقد تيده »رمه ایا كم إفراره ماع 
عنه عا »ل برج به على المُدَعى » لاغتقاده آنه ما أده وض . وإن 
كان شقصًا لم تبت ت فيه الشفْعَةٌ ؛ لأنه مده على ملکه › > ل رل » وما 
که بالصلح, . ولو دفع المُدّعَى عليه إلى المدَعِى ما ادّعاه أو بعضّه » 
لم ينبت ّت فيه كم التيْع. ولا 9 ت فيه الشفعة ؛ لأن المُدَعِى يقد أنه 
ا 0 
یکن عا » كاشيِرجاع, العين المَعْصَوبَة . 

۹ -مساألة : ( فإن کان أَحَدهما عالِمًا بكب نفسِه فالصلح 
بطل فى حَقه » وما َه حرام عليه ) متى عَللم هما گرب تفه 
کمن اَی شيا يلم أله لیس له أو نكر قا مُه عليه » الل بال 
فى الباطن. ؛ لآن المُدَعِىَ ر »/مدر ع إذا كان كاذيا » فم يذه كل للمال 
بالباطل. لم :عرفا ع كن ی 
کمن خوّف رجلا بالل حه حتى أخذ ماله . وإن كان المدعَى عليه يَعْلم 


وو وم مالم لوو ووو ولو و و ووو ووو ووو او وو و ووو و ووو ووو ول ولو و ووو ود و و ووو وو نو و يوون ونويع روه 


. » لأنه‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 


o‏ ا 


إن صاخ عن انكر أختيئ بقثر ذه » صح » ولم يَرْجِعْ عليه يه 


ا ا 
صق المُدَعى وجَحَده لين لّ حه أو يُرْضِيّه عنه بشىء » فهو َطْمٌ 


5 ا يه 
يَحِلَّ له مال المُدَعى بذلك . هذا حكمُ الباطن » وأمّا الظَاهِرٌ لّنا فهو 
الصّحةُ ؛ نالا لم باِنَالحال » إنما ينب لمر على الظاهر » والظَاهِرٌ 
بن حال المسلمين الصّحّة . ولو عى على رجل وَدِيعة » أو قَرْضًا » أو 
َفْريطًا فى ودر ِعَةَ أو مُضارَيَة » فأنكَرٌَ » واصْطَّلَحَا »صح ؛ لما ذكرناه . 

0 -مسألة :( فإن صالْحَ عن المُذكر اجب بغير إذنه »صَحَّ ‏ 
و يرج عليه فى أصَّحالوَجْهَيْن ) إذا صالح عن المُدْكرٍ اجنئ » صح » 
سَوَاءٌ اعْتَرَف للمُدَّعِى بصِحّة دغواه أو م رف #لسراء كان عا دنه أو 


قوله : وإن صالَّحَ عن ن المذكر اجنئ بغير ذه » صح . إذا صالّحَ عن المذكر 
TT‏ بها 
صح الصّلْحُ عند الأصحاب » وجرّم ”به الأكثرٌ ؛ منهم صاجبُ « الفروع » . 
وقيل : لايح ؛ لأنه بيع دين لغير المَذيونِ . ذكَرَّه فى « الرعايّة الكبْرَى » . وإن 
كان عَيْنَا" » ول يَذَكْرْ أن المُْكرَ وَكَلّه » فظاهِرٌُ كلام المُصَّنْفِ هنا » صِحَةَ 
الصّلْح . وهو المذهبٌُ » وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الوّجيزٍ ) وغيره . وجرّم به فى 
المثى » عو « الكافى » »وہ الشْرْح. » و ه شرح ابن منج » . وقدّمه 
فى الرعايتين » » و « الفائق ) . وقيل : لايصِحٌ إن لم يذ أنه و کله . جزم به 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بغير إِذنِه . وقال أُصْحابُ الشافعىٌ : إنما يصح إذا اعرف للمُدَعى(© 
بصدقه . وهذا مَبنِىء على صُلح المُنْكرٍ » وقد ذكرناه . ثم لا يُخلو الصلح 
أن يكون عن ڌين أو عَيّن ؛ فان کان عن دَيْن » صح » سَواءٌ كان بإذن 
المُنْكر » أو بغير إذنه ؛ ”لان قضاءً الدين ا 
ِذنِه" فِنَ عليًا وأبا قاد » قَضّيا عن المَيّتٍ » فأّجارّه النبيء عه" .ر 

كان الل عن عَيْن, بإذن المذكر ؛ فهو كالصّلح منه ار 
ما م الموکل . وإن كان بغير إن » فهو افتِداءٌ للمُْكر من الخصُومّةٍ 2 
وإبراءًله ِن الدَعْوَى » وذلك جائرٌ قاو :إذاطالح عنه ر 
| لم يرجم عليه بشىء ؛ لأنه ادى عنه ما لا يََرّمُه أداؤه . وتخرججه 
القاضى وأبو الخطاب على الروَايتين » فيماإذا قَضَى دنه ابت بغير إذنه 
وهذا النخْرِيجٌ لايَصِح ؛ لأن هذا ل يبت وجُوبّه على المنكر ا 
0 0 او ع وى م ك 
أداوه إلى المُدَعِى » فكيف يَلَرَمُه أداؤه إلى غيره E‏ 
عليه » فكان متَبَرْعَا ؛ ڳا لو تَصدق عنه . ومن قال برجوعه كا 


ف ١‏ المُحَرّرٍ » »و ١‏ الحاويين » » وهو ظاهِرٌ ماجرّم به ابن رَزِين ف« نهايته » . 
واطلقهما فى « الفروع » . 
o 7‏ اه و امم م همه . 2 - 3 
قوله : ولم يَرْجِعْ عليه » فى اصح الوَجَهِين . قال فى « الخلاصّة » : لايصح 
فى الأصَحّ . وصحًّحه ابن مُتَجَّى فى « سرجه » . قال ف « الرّعايّة الكبرَّى » : 
(1) ف الأصل , را »م : «المدعى » . 


(5-5) سقط من : م . 
(۳) تقدم تخريج قصتهما فى صفحة ٩‏ . 


اس اراس 


َإِنْ صَالَحَ الْأَجْتبِئُ لنَفسِه ؛ لِتَكُونَ الْمُطَالبَة له » غَيْرَ مُعْتَرفمٍ 


كالمُدَعى فى الذغوى على المنكر ما أنه يجب له الرجُوحٌ ما أدّاه”" 
ما فلا ۇخه له أضلًا ؛ أن کر ماَجبُ لمن قصَى دن خيره أن قوم 
ا > وصاحبٌُ الین هلتا م َب له حن » ولا رم 
الأداء إليه » و ل ينبت يقبت له أككرٌ من جواز الدَّعْوّى » فكذلك هذا .و يشرط 
فى جُوازٍ الدَعْوَى أن يَعلَمَ صِدْق المُدَعِى » فأمًا إن م يَعْلْمْ  e‏ 
دغر شع لا بعلم بوره 

9 - مسألة : ( وإن صالَحَ الأجْتُِ لنفسِه ؛ لتكون المُطالبَة 


أَظهَرُهما » لايرجعٌ . واختاره فى « الحاوی الكيير » . وهو ظاهرٌ ماجرّم به ى 
« الحاوى الصَّغِيرٍ » ؛ فَإِنْه ر ؟/+؟١ظ‏ ] قال : ورجّع إن كان أن . وجرّم به فى 
0 المحرر et‏ الوجيز ) . وقدّمه فى « الفائق ا الشرْح. ) . والوجة 
انی » برح إن نوی ى الوُجوع » وإلّا فلا قال الشف »ومن ننه : وخرّجه 
القاضى”" » وأبو الطاب على الاين » فیما" إذا قضی ديه ليت بغر | إذنه . 
قال الا : سوهذا النَّخْرِد ي لايصِحٌ . وفرّق بيتهما . قال فى ١‏ الفائق » : 
والتّخْرِيجٌ اط ٠‏ وأطلمّهما ف « الهداية )26 و اذهب © 
وو المُسْمَوعِبٍ » . و « التلخيص و» و « الرعاية لصئرّى ...و و امار 
الكبير » » و « الفروع . 

قوله : ون صالَحَ الأجتبئ لتفيه ؛ لتكون المُطالبَة له » غير مُعتَرفٍ بصحة 


(۱) ف م : دادعاه ۲ . 
(۲) سقط من : الأصل » ط . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بِصِحَّة الدَعْوَى » أو مُْتَرِهًا بها عَالِما بعَجْرو عَن اسْيَنْقَاذِهَا » لم 


له » غير مغرف بصِحُةَ ر »مده الدَعْوَى » أو مُعْترِا بها عالمًا عجره 
es‏ .انظ المذر ةغل صح . فإن عجز عنه“ 
فهو مخيرٌ بین فسخ اصح وإمضائه ) إذا صَالَحَ الت جتن “المدعي لتفنبية 
کون المُطِالبَة له »فلا يَخلو | ِمّا أن يَعْتَر ف للمَدَّعِى بصِحة دغواه أو لا » 
إن ل يشر ف فال باطل و لآل ری ما يقي له .وال 
وجه إليه خصٌومَة يفكدرى منها » أَشْبَهَ ما لو اشْرَى منه مِلْكَ غيره . وإن 
ايت را كا ااي او يلألا 
لا يقد قور لبا على تیوه » ولأنه يللين من غير من هو فى ذمته 

وقال بعضٌ أصحابنا : يْصِحّ . وليس بِجيّد ؛ لأن بي دين 50 
غير من هو فى ميه لا صح ؛ فبیع دين فى ذم نکر مَعْجُوزٍ عن قبْضِه 
أَوْلَى . وإن كان المُدَعَى عَيْنَا » فقال الاج جت للمدع : أنا أعلَمُ أنك 


الدَعْوّى » أو مُعْتَرفًا بها » عالمًا بعَجزه عن اسينقاذها » لم يَصِحّ . إذا لم يعرف 
الأجتبئ للمُدَعِى بصِحَّةَ دَعُواه » فالصّلْحُ باطِلٌ » بلا نزاعر أَعْلَمُه رد 
له بصِحّة الدَعْوَى » وكان المُدَّعَى به دَيْنَا » لم يصح أيضًا . على ال بحر من 
(1) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : « تسلمه » . 


© ©» ©» هاه و هه وو و و وه هاه هه و و وهاه و و و و هو وه وو و عو و وهو و و وه م وو مومه وو ووو ووو ووه 


صادق » فصَاِحِى عنما » فإنى قاورٌ على امينقاذها من المُذكر قال 
أصحابنا : يْصِحٌ الصّلَحُ . وهو مَذْهَبُ الشافعئ ؛ لأنّه ری منه ملک 
ى ا ثم إن قَدَر على أخاره » استَقرَ الصَلحُ » وإن عَجَر » 
كان له الح ؛ لأنه يُسَلّمْ له المَعْقَودَ عليه » فكان له الرّجُوعٌ إلى بدَلِه . 
تمل أنه إن تن آنه لا در على تَسْليه » ين أنَالصّلْحَ كان فاا ؛ 
لان الط الى هي انفد رة عل مضه مدر حال الك كان فايدا: 
كالو اشْتَرَى عَيْدَه ا ا . ولو اعرف له بصِحّة دغواه 2 
EN NNE,‏ 
أَشْبَه شراء البو الآبي . فن اشّراه وهو يظن أنه عاجرٌ عن قَبْضِه » تين 
أن قيضه ي صح ليع ؛ لان الع عاوَلَ ما يُْكِنُ َه » فص » 
کا لو عَلِما ذلك . ويختمل أن لا يصح ؛ أنه طَنَعَدمَ الشْط » فأشيه 
مالو باع عَبْدَا يَظْنُ أنه حر » أو انه عَبْدُ غيره » فين أنه عَبْدُه ا 
نمق بن من لأا ينه ,لخر عن شيم ال 5 اون من 
لايْعَلْمُ ذلك ؛لأنْ من بعلم ذلك يَعْتقِدُ سا الي اه 
فاسِدًا لكونه ملاعا بقۇ قَوْلِه مُعْتَقَِدَّافسادَه ومن لايَعلميَعمَقِدُه صجیځًا 

رلك ا لوه > کا لو عَلِمّه مُقدُورًا على تسلیوه 


المذهب ب وين الأضحاب من قال :ي يصح . قال فى ١‏ المَعْنِى ( “و الشزح @ : 
ولیس بجيد . قال ابن مِنَجَى فى « : ولیس بشىءٍ وإن ا 


o‏ 0 - ىو 
عا فقال الأ » تبئث للمُدُعَى : ثا ألم نك صاوق > فصالځنی عنہا » فإنى قادرٌ 
عل ا . صح الصلْح . قالّه الأصحابٌ . فإن عجر عن انتزاعه » 


10۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن قال اجى للمدعى : أنا وکیل المُدَّى عليه فى 


مُصالَحَتِك عن هذه العَينٍِ وهو مقر لك بير » وَإِنْمايَجَحَدُهافى الظاهر . 


. فظاهِرٌ كلام الحرَقِى أن الصَلحَ لايح م ؛ لأنه يَجْحَدُها فى الظاهر لنْكَقِصَ 


المدَعِىَ بعض حَقه أو شريه بقل من ليه » فهو هاضِمٌ للق »قصل 
إلى أخذ المُصالح عنه بالظلم. والعُذوان > فهو بِمَنْزْلَةَ ما لو" شافټه 

بذلك» فقال: أنا غلم صِحَّة دَعْواك و هذا لك» لکن لا AL‏ 

8 ي و ٤‏ 

إليك » ولا اقر لك به عند احا كم_حتى تصالځنی منه على بعضه »او عوض 
عنه . وقال القاضى : يصح . وهو مَذْهَبُ الشافعىٌّ . قالوا : ثم يَنْظُرُ إلى 
المُدَعَى عليه » فإن صَدَّقه على ذلك » مَلَك العَيْنَ » ورّجع الآجْتبِىٌ عليه 
اَی عنه » إن كان أَذنَ ف الدّفع. » وإن نكر الإذنَ فى الدّفع. الول 
وله مع وينه ؛ ویکون حُكْمُه كم ” من قَصَى ده بغير إذنه و 
كال » فلل قله مع ينه ولي للا جْنِى اجو عليه » ولايْحَكُمْ 
له بولکها فى الظاهر .ماحم كه فى البايلن. » فإن كان و كل الأجنبى 
ف الشراء ادما ؛ لأنه اشتراها بإِذنه »فلايقدَحٌ إنكاره فى ملكها ؛ 


لن مِلَكّه بت قبل إنكا ره » وإذما هو ظَاِم بالإذكار للأجتبئ 2 . وإن كان 


م یو کله 2 م يَمْلِكها ؛ لأنه اشْتَرَى له عَينّا بغير إِذنه A‏ 


فله الفَشْحُ » ا قال المُصَتّف هنا . قال فى « المُغْنِى » : وک اا ا 
لا يقد على تشليمه ‏ تين أن الصّلْح كان فايسدا لد طريقة المُصَنْفرٍ » 
والشارح, > وغيرهما » فى هذه المَسَالَةَ . وقال فى « لفُروع ) : ولو صَالَحَ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


1 Sor 


ET N ETE e eS 
فضل : يصح الصلح عن القِصّاص بيات ويكل ما ثبت‎ 


ا 


على إجارته » کا فنا فى من اشترى لغيره شيا بغير ذه يمن, فى ذمتَه » 
فإن أجارّه مَلکه واا زم مَن اشتراه . وإن قال الأ جتيى با لدی :قد عَرّف 
المُدعَى عليه صِحةَ دغواك » وهو يسالك أن ُصاله عنه » وقد و كى 
فى المُصالَحةٍ عنه . صَحٌ » و کان الحُكُمْ ج ذَكَرُوه ؛ لأنه هلهنا ل يع 
من أدائه » بل اعْتَرَفَ به » وصالَحَ عليه » مع بذله له" » فأَشْبَهَ ما لو ل 


ع هد ص ټ 


٠. 8 


فصل : قال الشيخ ر حمه الله :( يصح الصّلَحُ عن القصاص, بديات 
وكيا 20 و > أن الصُلْحَ يَجُورُ عن کل ما يجو 
ا عنه » سواءٌ كان مما يجو َيه أو لا يجورُ , فيح عن ڌم 
العمل ع وسکتی الدار روعت المبيع. . ومتى صالَحَ عمًا يوجبٌ 
القصاص با كر من ديه أو أقل » جاز . وقد رُوى أن الحسنّ والحسينَ 


الأَجتَبِئ ؛ لِيَكُونَ احق له » مع تَصٌديقِه المُدَعِىَّ » فهو شراء دين أو مَعْصُوبٍ . 
تدم بيانه . وكذاقالفى١‏ الرّعايّة » »و ١‏ الحاوى » »و ١‏ الفائق » »وغيرهم . 
وهو الصّوابُ » والذى تقدّم فى آخر باب السّلّم » عند قوله : ويجوز بيع الدين 
المُسْتَقِرٌ لمن هو فى ذميه . 

قط يصح الصّلْحُ عن القصاصٍ ا يت مرا . هذا 
المذهبُ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب دوع e CES o‏ 


. سقط من :م‎ )١( 


۹۱ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠ ) ١١/١۳‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه وه وهو و و وه و وق ههه و وو وو وو ةو ووه و و وو و هو وهو ووو و و وه و و و وه وو وو ووه ٠.‏ 


حشرم ات فی أن لها e‏ فلا 


ناص 02 


لض فى مُقابَلي . فإن صالّحَ عن القصاصٍ بمب فرح مما ربع 
بعيم: بقيمه فى قول الجميع . وإن حرج حرا فكذلك :نه قال أبوا سق 
ويد . وقال أبو حنيفة : بجع بالدية ؛ لأن الصلح فاي . فِيرّجِع ببذل 
TS e‏ 


o و‎ 


يميه » کا لو خر ج مسقا مُسْتَحَقَا . فإن صالَحّه عن القصاص بحر يَعْلّمان . 


ر ام 


حر 


2 وعد بعلمان أنه می »أو تصالحًا بذلك عن غير القصاصٍ 4 
006 وبما صالَحَ عنه ؛ لأن الصّلْحَ باطِلٌ يَعْلّمان بُطلانه » فكان 
وجوذه كعَدّمه : 


2 عمسم 


و١‏ الوجيز ) »وغيرهم . وقدّمه فى ‹ الفروع. ) وغيره . وقيل : لاايضح بمبهم 
من أغيان مُخْتَلِمَةمَ . وقال ف« ارعاية الكُبْرَى ( :ويشقمل نع مح ةالصل بأكثرٌ 
منها . قال أبو الخَطَّاب J<‏ الاتتصار ( : لا يصح الصّلحْ ؛ لان الذي تجبٌُ بالعَفو 
وَالمُصَالَحَة » فلا يجوز أذ أكثرٌ مِنَ الواجب م مِنَ الجئسٍ . وقال ف ١‏ التَرُغِيب » » 
و١‏ التلُخيصٍ ( : يصح بما يزيد على قدر الي ؛ إذا قلنا : يجب الود عَيْنَا . أو 


)١(‏ سعيد بن العاض بن سعيد بن العاص بن أمية القرشى الأموى + أبو عثهان » كان له يوم مات النبى عله 
تسع سنين » قتل ابوه يوم بدر » من فصحاء قريش » كان ممن ندبه عثهان لكتابة القران » ولى الكوفة > وول 
المدينة لمعاوية » مات فى قصره بالعقيق سنة ثلاث وخمسين . الإصابة ۱۰۷/۳ - ٠١۹‏ . 

(۲) هدبة بن خشرم بن كرز » من بادية الحجاز » شاعر فصيح مرتجل » وكان راوية الحطيئة » قتل رجلا من بنى 
رقاش » فى خبر طويل » قتل نحو سنة خمسين للهجرة . انظر الاعلام ٩‏ / 4 .۷. 


ووه هو وه هو و6 م ههه و ووو و ووه و ومو ووو ووو و وو وو وو ووو و ووو وو ووو ووو وو ووه 


فصل : ولو صَالَحَ عن“ دار أو عَبْاوٍ [5/4مطع بعِوّضٍ » فَخْرَّجّ 
لض مَأ ًا » ربع ف التار وما صاخ عنه » ويقيمي إن کان 
تا" ؛ لأن الصُلْحَ هلهنا بع فى الحَقيقة » فإذا ر َينَ أن العوّضَ كان 
محم أوحُرًا » كان ال ادا » فرَجُمٌ فيماكان له بخلاف لصح 
عن القصاص » فإنه ليس بتع ونيا ياخذ عرض عن ا 
ا . ولو شی شيا فوجَدَه مَعِيبًا فُصالحَه عن عَيْبه بعَبلٍ » فبان 
مُنْتَكُهًا أو حرا زجع بارش العيب . 


اختارّه الولو » على القول بوجوب أححدٍ”" سَيقين . وقيل : الاختيارٌ يصح على غير 
جنس الدية » ولا يصح على جلها إلا بعد تغْيين الجنّس ؛ من إيل أو عتم ؛ 
نراه وران . انتبى E.‏ 
و« الفائق » » وجماعة . ويأتى اليه عل ذلك فى أوائل باب العفو عن 
لقعا :وق الل عن ديو الخلا ٠‏ أله لا يفيه يأك ماوق جا 


5 ء tk‏ 5 5 9 0 2 0 
فوائد ؛ الاولى › قال فى « الفروع, ) : وظاهر كلامهم › يصح حالا 
ومُوْجلا . وذكرّه صاجبٌ « المُحَرّرٍ » . قلت : قال ف « الرّعايّة الكبْرّى » : 

ك 000 2 وى * روم 7 تت 4 

ويصح الصلح عن القوّد بما يثبت مَهرّا » ويكون حالا فى مال القاتل . الثّانية › 

١ وور نع و‎ 2 ٠ 0 8 o 
» لو صالحَ عن القصاص عبار أو غيره » فخرّج مُسْتَحَقا أو خرًا » رجع بِقِيمَته‎ 


(1)فر:وعل». 
(5 فى ر عم :«بالغا » . 
(5) فى ط : و أخذ ». 


1١5 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َو صَالّح ارقا بطق ET‏ یکتم سهادته »اؤ شَفِيعًاعَنْ 
شفعته E‏ لم يَصِحٌ الصَّلَحٌّ و تشفط E‏ 
فی ال ان 


۲ - مسألة : ( ولو صالَحَ سارقًا ليُطلِقه”" » أو شاهدا ليك 
شهادته » أو شَفِيعًا عن شَفْعِه » أو سدوا عن حه » لم يَصِحٌ الصَلحْ » 
و .وف الحد و جهان ) إذا صالحَ الاق والرَنيَ والشاربَ 
على أن لا يره عه إلى السُلْطانٍ » لم يْصِحّ الصّلْحُ » ولا يجوز أخذ اوضر 
غ لان ذلك “ليس بِحَقٌّ له(" » فلم جز له أخذ العوض عنه » 


2 وه وورر# اع و 0 4 4 1 
ولو عَلِما کونه مُسْمَحَقا أو حرا » أو كان مَجهولًا » كدار وشَْجَرَةٍ » بطَلتِ 
لنَسمِيّة » ووَجَبَت الدّيّة » أو أَرْشُ الجَرْح. . وإن صالَحَ على حَيوانٍ مُطلّق » مِن 


دم وغيره » صح ووجب الوط .على الصحيح من المذهب . وخررّج بطلانه . 


االفة › ٠‏ لو صالّحَ عن دار ونحوها بضر بان وض مُسْتَحًَا » ربع بالدار 
عار يناه كد برقا لاد لكل ماحت E‏ 
عن إقرار . وإ کان عن إنكار ‏ رجع بالدعْوَى* . قال فى « الرعاية ) :قلت : 
أو قِِمتِه مع الإنكار . وحكاه فى « الفروع, » قلا ؛ لأنه فيه بيع . 


قوله : وإن صَالَحَ سارقا - وكذا شاربًا - لبطلقه » أو شاهداليكتمَ شهادتہ - 


أو للا يَشْهَدَ غليه )أو ليَشْهَدَ بالزُور - أو سَفِيعًا عن شفعته 0 ¢ 
ENE‏ 1 : 2 م 


. » ليطلعه‎ ٠: فى م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 

(۳) سقط من : الاصل . 
(؟ - 5)زيادة من ٠:‏ . 


14 


كسائر ما لا حَقَ له فيه . وإن صَالَحَ شاههدًا ليكُمَ هاده » لم يصح ؛ 

لأنه لا خو من ثَلائّةِ وال ؛ أحَدُها » أن يُصالِحَه على أن لا يَْهَدَ عليه 
بځق تلد الشهّادَة به » كين لدم » أو حَقّ لله تعالى ا 
اة ؛ كالزكاق ونحوها » فلا يجُورُ كثمانه » ولا يجُورُ أذ العوّض 

عن ذلك > ۴ لا يجوز أخذ العوّضٍ عل شرب الخمر . الثانى » أن 
يُصَالِحَه على أن لا يَْهَدَ د عليه بالڙور » فهذا يجب عليه ترك ذلك » ويخَرم 
عليه عله » فلم يَجرْأخَدٌ الجوّض عنه » ۴ لا يجوز أن يُصالِحَه على أن 
لأيفكله لا يفضي ماله القالك أن تضالكه عل ألا يشوت علية 


قوله : وتسَقط الشْفْعَة . هذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال فى 
١‏ الرُعايين » : وتَسْمط الشفْعَةٌفى الأصمّ . قال ف « الحاوئين » : وتَسقطفى أصحّ 
الوجهين عا ا وي د 
الخلا و١‏ المعْنى »)2 وو الشرّح 2 و « اتللخيص » 
ss ys‏ ا 
وابنُ عَقِيل . قال فى « تجريد العناية » : وتشقط فى وَج . وأطلَقَهما فى 
) المحرر 94و( الشروع, ]+1 الفائق ( . ويأتى ذلك أيضًا فی 
كلا م المُصَئْفْو » فى باب السْفْعَةَ » ف الشَّرْطٍ الالث و + وما سقوط جد ّالقدف؛ 
فاطق ا و . وأطلّقهما فى « الخلاصّة » » و ١‏ المُحَرّرٍ »» 


ره 5 


٤‏ 3 ه 
و « الفائق » » وغيرهم . وهما ميان عند أكثر الأصحاب على أن حدٌ القذفي » 


(1) فى الأصل : « لايلزمه » . وفى م : « تلزمه » . 
(۲) ف ر »ق »م :«(عن) . 


١76 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاه و وه قو و و هوهو وو و وو وو و عق وه وو وو ووو و وو ووو و وو ووو وم وموم ووو و ووو وو 5ه 


ها يُوجبُ حَد الى والسّرقَة » فلا يَجُورُ أذ الجرّض, عنه ؛ الأ 
ذلك" ليس بځق له . إن صالّحَ عن حَقٌ الشفعَة 1 صح ؛ لاله حن 
شرع على جلاف الأضل. لذفع. ضُرَّرٍ الشركة » فإذا رَضِىَ بالتزام 
لطر » سقط احق من غير يدل » وم يجأ" العّض عنه ؛ لأنه 
ليس بال » فهو كحَدٌ القَدَفٍِ . وإن صالَحَه عن خد القَذْفهٍ » لم يَصِحَ 
اللخ ؛ لأنه إن کان“ شر تعال ٠‏ لم كن له أن باخ وه » لكَوْنه 
ليس بق له » اة حَدَ الى والسّرقمَ » وإن كان حًا له »> لم يجز 
الامتياض عنه ؛ لكَوْنه حََا ليس بال » وهذا لا يَسْقَط إلى بَدَلِ » بخلاف 
القصاص » ولأنه شرع رة الِرْض » فلا يجُورُ أن يَعْتاضَ عن 
عِرْضِه بال . وهل يَسْقَط بالصُلْح. فيه ؟ یی على الخلاف فى كَوْنٍ خد 
لدف حَماللتعالى أو لآدِى ؛ فإن كان حا للرتعالى » م سقط بصُلح 
الات ولا غا كارن ران كان عقا لامي" »شط بضاحة 
وإسقاطه » كالقصاص [؛/۹۰ر ] . 


هل هو حقٌّ لل أو للآدَبِئٌ ؟ وفيه روايتان , يأتّيان » إن شاءً الله فى كلام 
المْصَنّفٍ » ف أوائل باب القذف . فإن قلنا : هو حق لل . لم يشقط . وإلّاسقط . 
والصّحيحٌ من المذهب »أنه حو للادَمِىّ » فيَسْقَط الحَدّهنا . على الصّحيح, . وقال 
فى « الرّعايّة الكُبرَى » : وتَسْقطٌ السْفْعَةُ فى الأصمّ . وكذا الخلافٌ فى سقوط 


(۱- ۱) ف م :«لأنه» . 
(۲) سقط من :م . 

(۳) بعده فى م : و حدا) 
(5) فى ق عم : « لتنريه ». 


5 


لو و °۶ وى 95 3 £ 0 و 
وان صالځه على ان يجرى على ارْضِه او سطجه مَاءٌ معْلومًا » 
ر ل 


E 


۸۸1 - مسألة : ( وإن صالَحّه على أن يُجُرِئ على أَرْضِه أو 
سَطّحه مء مَعْلومًا » صح ) إذا صالّحَ رجلا على مضع قناق من أَرْضِه 
يُجْرى فيبا ما » وبیتا مَوْضِعَها وعَرْصها وطُولها > جاز ؛ لأن ذلك بيع 
اجو رمن أرضية » فلا حاجة إلى بيان عُمْقِهِ » لأنّه إذا مَلَك المَوْضِعٌ م كان 
N‏ . وإن صالححه على إجراء الماع 
فى ساقِيّم مِن أُرْض رب ب الأزض, » مع بْقاء ملْكه علمها > فهو إجارة 
للأرض, » رط له دير امد . فان كانت الْأَرْضُ فى یلد رجل, 
بإجارّة » جاز له أن يُصالِحَ رجلا على جرا الماء فيا فى سا ور 
مده لا تجاورٌ مد الإجارَةٍ : وإن لم تكن الاك سيور 2 م جز أن 
يصالحه على ذ 0 ؛ لأنه لايجوذ إحداث ساقي ف أزض, فى يده بإجارة . 


فان كانت الأرْضٌ فى يده وَقَمًا عليه » فقال القاضى : هو 


خد القَذْفٍ . وقيل : إن جُعِلَ حَقّ آدَِى » سقط » وإلّا وجب . 
قوله : ون صالّحَه على أن بجر ۍ على أَرْضِه أو سَطْحه ماءً مَعْلُومًا » صح . بلا 
ا أَعلمُه » لكنْ إذا صله بعِوَضٍ ؛ فان كان مع بْقاءِ مله » فهى إجارّة » 
وإلا بيع وإ صالعه عن توم قناق من أَرْضِه یری فيها ماءً » وبينا مَوْضِعَها | 


. سقط من :ر »م‎ )١( 
التخوم » بالضم يي ل‎ )۲( 
.» فى ق : « ينزل‎ )۳( 


3: 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والواواة هو قف فاه ووو وو ةو وو و و ووو ووو و ووو و ووو و ووو و و و وه وو م وم ومو و .ووو و٠‏ .و٠١٠٠‏ 


كامسا جر 00 ٠‏ له أن يُصَالِحَ على إجراء لاء فى ساقية ل 
CMT‏ 
ستو فی متها ؛ كالأزضٍ امتا رة 0 
قال شيشا : والأؤلى أنه جور له حفر الساقية ية ؛ لأن الأَرْضَ له » وله 
الصف فيها كَيْمَما شاء » ما ل يمل المِلّكَ فما إلى غيره » بخلاف 
الاجر » فإنّه نما يتصرف فيه ما أن له فيه » فكان المَؤْقُو ف غه 
بمنْلَةَ المُسْتَأجر إذا أؤن له فى الحفر . فإن مات المَؤْقَوفٌ عليه فى أثناء 
المُدِّ » فهل لِمَن اقل | ليه فلح الصلح. فيما بى من المّدَةَ ؟ على 
وجهينِ » بناءً على ما إذا آجَرّه مده » فمات ف أثنائها“ . فإن قلنا : له 
فسخ الصلح . ففسخه » رَبَع المُصالح على وَرثة الذى صالححه بقِسْطرٍ 
ما بقى من المدَّةَ . وإ إن قلنا : ليس له الفشخ . رَجَع من انعقَل إليه الوقف 
على الورثة . 


وعَرْضَّها وطُولّها > جار » ولا ا بيان عمقه 7 ويْعْلَمٌ قر الماء مدير 
السَّاقِيَةَ » وماء مطر » رة مايرُولٌ عنه الماءُ ومساحَته » ويعْتبرُ فيه تقديرُ ما يَجْرى 
فيه الماءُ » لاقذْرٌ المُدّةٍ للحاجة كالتكاح . 


(۱) بعده فى م ١:‏ يجوز )6 
(۲ - ۲) سقط من :م . 
(۲) سقط من : الأصل . 
(4) ف : المغنى ۲٣/۷‏ . 
(ه) فى م : ٠‏ أثناء المدة » . 


(5) بياض فى : الأصل › ط . 


1۸4 


هه هه هه هه ٠‏ و هد و هه و هاو هه و وه و و هاوه و٠‏ وده و و و وو و هد ةو و وو و و و وو و و و هو و وه وقوه ووه وه 


فصل : فإن صاخ جلاع جرا ماء مجه ين لمر على ليه » 
أرق عاض ا » جاز ذا انها 
س الساحة ؛ لأن الما 
يلف بِصِكْر السّطحر وكبره » ولايْمْكِنُ صَبْطه بغير ذلك . و 
ره ارقي الذى يجُرى منه الاءٌ إلى السّطح 0007 
ولا يقر إلى ذكر مدق لذن اة ةَ تدعو إلى ذلك و تجوز الف عل 
المَنفعة فى مَوْضِعر الحاجَة غير مدر مدق »م فى التكاحر . ولا يَمْلِكُ 
صاحبٌُ الماء مَجْراه ؛ لان هذا لا يَسْتوِْى به ماع المَجْرَى دائِمًا » ولا 
فى أكثر المُدَةٍ » بخلاف السَّاقِيّةَ . ويخْتَلِمَانِ أيضًا فى أن الماءَ الذى فى 
[4/.وظ ع الساقية FES SN‏ 


فوائد ؛ الأُولّى » إذا اراد أن يُجُرى ماءً فى أَرْض غيره مِن غير ضَرّرٍ عليه » 
ولا على ره ؛ يفقت زان ار يا إن حكن ساح ولا ورا 
بلا نزاعر دواد كان مشر وا إل دل ٠‏ م جز أيًا إلا برذنه . على | حير 
من المذهب كال لمعي » وصاحبٌ ( الحاوى الكيرٍ » » والشارِح : هذاأقِيِسُ 
وأَوْلَى . وقدّمه فى ٠‏ الفروع, ) . وعنه » يجوز » ولو مع حفر . اختاره الشيح تقو 
الدّين وصاجبٌ « الفائق » . وقدّمه فى « الرّعايّة الكَبْرّى » . وأطُلَقَهما فى 
« المَغْنِى » » و« الشزر»؛» و « الرعاية الصّغْرَى » › و « الحاويين » » 
و « الفائق » . فعلى الروايْة الثّانية » لا جور فِعْلُ ذلك إا للضَّرُورَةٍ . وهو ظاهِرٌ 
ماقطع به فى ١‏ المُعْنِى » » و ( الشرّح, » » و ١‏ الحاوى الكبير ) . وجرّم به فى 


(۱ - ۱) سقط من :م . 


١8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه وه هش و و وه وو ووو ووو ووه ووو و وو ع و و و و و ووه و و هه و ووو و و و وهو وو وم ومو و و وه 


الشاقة ق اتان رئ فيه اکر ِن مائھا" » واماءُ الذى على 
السطح يَفْتَقرٌ إلى مَعْرفة قذر السّطحر ؛ لأنه يَجْرى منه القِيل والكيرٌ . 
SS‏ 
يُصالِحَ على إِججراء الماع عليه لأنه ب َع رر بذلك » وى بون له فيه » فلم 


نکر له أن قر ف ب ؛ بخلاف الماء فى الساقية ل ا 


لا تعَصَرَرُ به وإن كان ماءٌ السّطح يُجْرِى على أرْضٍ املد لایور ر 
له الصّلَخُ على ذلك ؛ لأنه إن اتاج إلى حفر ٠‏ ل يَجُرْ له" أن يَحَفِرَ فى 
ذفن و اق ساك ارط انرما ادي 
اسْتِحْقَاقَ ذلك على صاجبها . واحْمَمَلَ اجَوارَ إذا ميحج إلى حفر » ولم 
يكُنْ فيه مر ؛ لأنّه بمرلة إججراءِ الماء فى ساقي مَحْفُورَةٍ N‏ 
إلا اغ نهو الإجارة » کا قلا فى إجراء الماء فى الساقية . واه 
اغ 

« الفائق » . وقيل : يجوز للحاجة . وصاجبٌ « الرعايتين » » و « الحاوى 
الصّغِير 9 )»| إنما كوا الاين فى الحاججةٍ . وأَطْلَقَ القَوْلّين ف « الفروع » » 
وأطلَقهما ابن عَقِيل فى حفر بعر » أو إجراء تهر أو نا . نقل أبو الصّقَر » إذا أساح 
ينا تحت أَرّضٍ أت E OBEN‏ 
الأرْضٍ ولا يَطْنِها » إذا لم يَكَنْ عليه مَضَرَةٌ . الثانية » لو كانت الأرْضُ فى يده 
بإِجارَةٍ > جار للمُسمَاًجر أن يُصالح على إجراء الماء فيها فى ساقية رة 0 
(۱) فى م : « مثلها » . 


(۲) سقط من : الأصل . 
(؟) زيادة من ٠:‏ . 


فصل : وإذا أراد أن يُجُرى ماءً فى أَرّْض غيره لغير ضَرُورَة » لم جز 
إا ذه » وإن كان لصَرُورَةٍ » مثلَ أن یکون له أَرْضّ للزّراعة » لها ماء 
لا ریق له إا أَْضُ جاره » فهل له ذلك ؟ على رواين ؛ إخداها »لا 
جوز ؛ لاه تصرف ف أض, غيرة بغيز إذنه فلم ير » كا لو ل تع إليه 
ا ولآن ل خد اة لا تيح مال غيره » بدليل. أنه لا بباح 
له الرَّرْعٌ فى أَرْضِ غيره » ولا اليناٌفهها » ولا الانفاعٌ بشیءِ من منافيهها 
المحرمَة عليه بمثل هذه الحاجة as‏ 
الضَّحاكَ بنَ خليفة ساق خليجًا من العرّيض © أفاراة أن يمر فى 
أو عد ين مله ا فال اا لم نعي وهو ف 
لك ٠‏ تَشْرَبُه ألا وآخرًا » ولا يَضُرُك ؟ فأبى محمد » فكل فيه الضّحَالك 
عُمَرَ » فدعا عُمَرُ محمد بن مَسْلَمَة ومر أن يُحَلَىَ سبيله » فقال محمد : 
لا والل . فقال له" عُمَرٌ : لِم كم ْنع أخاك ما يَنفعُ وهو لك نافع » تَشرَبه 


تجار كذ الإنعاروة وان 1 بكي القافة تخفونة A‏ 
ذلك . وكذا©' حكم المُسْتَعِيرٍ . ولا يصح مهما" الصَّلّحّ على إجراء ماء المَطَرِ 
على سَطحر . وفيه على اض » بلاضَرَرٍ » الحتمالان . وأَطلقَهمافى« الفروع » » 
وه المُمنى » » و« الشرّح » و«الحاوى الكبير » . قلتُ : الصّوابُ عدَمُ 


. سقط من :م‎ )١( 

(؟) العريض : وادى بالمدينة . معجم البلدان 111/۳ . 
() سقط من :ر ۰م . 

() فى الأضل , ط : و وأما» . 

(ه) فى الأصل » ط : « فيا » . 


1۷1 


 فاصنإلا‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هوا هه و وه و و و و و و وو و و و وهنو و و و و وهو و وه وه وو وم وهو و و و ووه وو وم .و و وو ووو ووه 


ولا وآخرًا ؟ فقال محمد : لا واللم . فقال عُْمَرُ : وال لَيَمُرّنْ به ولو على 
بطنك . مره عُمَرُ أن يمر به » قعل . روا مالك فى « موَطَه 20 


'وسعيد فى ( سنه ) : الأول افيس » وقول عُمَرَ يُخالِفِهِ قول محمدر بن 
0 : زد .ك و عم ١‏ 
"مسلمة »> وهو موافق للاصول > فكان أولى ١‏ 


10 4 1 ّ 3 ٠. 5 2 2 5 E 
الجواز . ثم رايت ابن رزين فى « شر حه » قدمه . وإن کانت الارض التى فى يده‎ 


فما » فقال القاضى » وابنْ عَقِيل : هو کالمُستا جر" . وجرّم به فى « الرعاية 
الكُبرّى » . وهو ظاهِر ماقدّمه فى« الفروع ( » وقدّمه ابن رزین فی« شرجه » . 
وقال المُصَنْف :جوز له حفر السَاقية©) ؛ لان لض له » وله الصف فها كيف 
شا » ملم يقل اليك فها! إلى غيره » بخلاف المُسْتَأجر . قال فى ١‏ الفروع, : 

فد 3 الات وال والكرة + ونحوّ ذلك لا و ر ف دار 

مُوْجَرَةٍ »وف مَوْقُوفَة الخلاف » ”أو يجو" قولا واحدًا . وهو أُولّى ؛ لان غيل 
الشيخر - يع به به المْصَنّف - لو لم یکن سلما م بيذ » وظايره لار 
اللخ وإ وإذن الحاكم ؛ بل عدم ار » وأن إذته تبر لدفع . الخلاف وا 
كلام ابن عَقِيلٍ ف ارقت 8 أ وفيه إذنه فيه لمَصْلَحَةَ الماذون ا 
شرع فلمَصْلّحَةَ المَؤقوف أو المَؤقوف عليه أوْلَى . وهو مَعْنَى نصّه فى تجاريده 


(۱) فى : باب القضاء ف المرفق » من كتاب الأقضية . الموطاً 74/9 . 
(۲) فى الأصل » ط : ١‏ كالمستأجرة » . 

(*) فى الأصل > ط : و الساحة 6 . 

. » فى الأصل , ط : « فعليه‎ )٤( 

(ه - هع ف الأصل » ط  :‏ ويجوز » . 

() ف الأصل , ط : « سلمًا » . 

(7)فى الأصل , ط : « المهار » . 


© » وه هو هو وه هو و هو و وه ووه ووو وو و وو ووو و وه وما وو و وم ووه .م وو وو و وه و .وه م و59 .٠ه ٠5‏ 


فصل : وإن صالّحَ رجلا على أن يَسْقَىَ أرْضّه من نهر الرجل يوم 
أو يَوْمَيْن » أو من عَيْنه » وقدَرَه بشىءِيُعْلَمُ به » ل جز . ذكرّه القاضى ؛ 
أن ام ليس بلول » ولا يبور ْمُه فلا ُو اصح عليه ولاه 
رل قال * وإن صالَحَه على سَهُم ين العَيْن أو النهر كلثُثِ أو 


الرئع » جاز »و کان بَيْعَاللقرار st‏ ويختِلأَنيَجُورَالصَلح. 


على السّهَى من نَهْره » وقَناته ؛ لأن الحاجة تَدْمُوْ إلى ذلك » والماءُ مما 
يجوز أخذ العوّض عنه فى الجِمْلَة » بدليل ما لو أخذّه ٤/۱هر]‏ فى 
ته والصَلْحيجُورُ على ما لا جوز بيه ؛ بتليل_الصّلْح عن دم العم » 
والصّلْح على المَجَهُولٍ . 


لا . وذكره اشح ق ئ الین عن أكثر الفقَهاء فى تَغْيِير صِفَات الوقف 
لمَصْلَحََْ كالحاكورة » وعمِله حُكَامٌ الشام. » حتى صاحِبٌ « الشرْح, ف 
الجامع, المُظَفْرٍىّ . وقد زاد عمرٌ وعهانْ ‏ رض الله عنهما » فى مسجد الى » 
َيه » وغيرا بناته » ثم عم بن عبر الهزيز وزاد فيه أَُوبًا » ثم المهدرئ » ثم 
المَأَمُونُ . القالئة »لو صالحَ رجلا على أَنْيسْقىأَرْضَه من نهر الرّجُل يَوْمَاأُوَيوْمَين 1 
أو من عَيْنه » وقدرَه بشىء يلم به » ل جز . عل الصّحيح مِنّ المذهب ؛ لان 
امالس ملول » ولامجوث عه » فلا جوز الح عليه . احتاره القاضى . وقدّمه 
فى ١ ] ٣١/۲‏ الفروع, ( > وقيل : يجوز . وهو اهمال فى « المُعْيى » » 
و« الشزح ) » ومالا إليه قلت : وهو الصّوابٌ » وعَمَلُ الاس عليه قديمًا 


. © فى الأصل › ط : « ماصلحه‎ )١( 


¥۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَجُورٌ أن يَشْتَرِى مَمرًا ٠٠٠‏ و) فى دار » وَمَوْضِعًا فى خائطه 
e oo‏ 
O‏ 


4 - مسألة : ( ويجورٌ أن يشر ۍ مَمَرَا فى دار » ومَوْضِعًا فى 
حائطه فته با » وفع رها يرا ) لأنّ هذه الأماكن يور تمه 
وإجارتها » فجاز ااام عا بلضع. » كالدور . 

6 - مسألة : ( و ) أن شترى ( عُلوَبنْسا بی عليه يان 
مَوْصُوَفًا )ذا كان الت ميا ؛ لما ذ کر ناه ( فإن کان الت غير م" » 
م جز فى أحار الوجهين, ) ذَكَرّه القاضى » وأُضْحابُ الشافهئ ؛ لأنه 
بیع للقواء دون القرار ( والثانى » يجوز ) لأنه نك للمُصالح » 
u Cu yS‏ 


وحدريئا . الرابعة » إذا صالّححه على سََهُم رمن العين »أو لتر ؛ كالكُلث » والربعر » 


» » ونحوهما » جار » وكان بيغا للقرار » والماءُ تابعٌ له . جرّم به فى « المُعْنى‎ ٠ 


و« الشرح , »و «الفروع »» وغيرهم . 
قوله : ويجوزٌ أن يشترى مَمَرًا فى دار » ومَرْضِعًا فى حائطه يَفْتَحُه بايًا » وبقعَة 
)١(‏ سقط من :م . 
(۲) ىم :( مبيع ٩‏ . 
(۳) فى الأصل » ط : « تبمًا » . 


¥٤ 


© ©» »ا و هه هو و و ووو وو و ووو و وو و وه و و وه و ووو وو وه وهو و ووو ووو وو و وه و وو ووه و و65 ووه 


والشفل )يها يقل جد لأ عن رط ك الع لل الي 


يفره را وغلو ينك ينين عليه ثانا مو ضرفا بلا بزاع قال الع 
ومن تبه » فى وضع تشب أو بناء : جور إجارَةً ‏ مده معلُومَةٌ » ويجورٌ صُلْسًا 
ا 

قوله : فان كان البيت غير مين » ل جر فى أحد الوَجهين . وأطلقَهما فى 
« المعنى »و «الشرّح »)ءوه شرح ابن مُتَجَى ) ؛ أحدهما » جور » أى 
يصِح › إذا وضف العو والسفل 5206 لصحي مِنّ المذهب . قال فى 
د الفروع, ( : والأصح ٠‏ يصح إذا کان ا . وجرّم به فى « الهداية » »› 
را الخلا ) »و ١‏ المحرر » »و « الوّجيز ») »و « الحاوى الکبير ) »وابن 
عَبِدُوس فى « تَذَكِرَته ) » وغيرهم . وصحححه فى ١‏ ضيح )2 
و ١‏ الرّعايّة » » وغيرهما . والوّجْهُ النَانى » لايجوزٌ » أى لايصِحٌ . قله القاضى . 
وتقدّم التَيهُ على ذلك كله فى كتاب الع » فى الشْرْط القَالثْ ؛ فإهداخلٌ فى كلابه 
هناك على وجه العموم_ ا . وبعضٌ الأصحاب ذكر المَسألة هناك » 
وبعضّهم ذكرّها هنا » وبعصّهم عبر بالصلح عن ذلك > وهو كالبيع. هنا . فالتقل 
فیا مِنَ المكانين . 

تنبيه : حيثُ صحسْنا ذلك » فمتى زالَ » فله إعادنه مُطْلقا » مرجع بأجرة 

مدو زوالِه عنه . وف الصّلَح › على رواله“» وعدم عَوْدِه . 

فائدة : حُكْمُ المُصالَحَةِ فى ذلك كلّه » حَُكْمُ اليم . لقال ف« الفنُونٍ » : 
فإذا فرعت المُدَهُيَحْتَمِلُ أنه ليس لرَبٌّ الجدار مُطاليثه قلع حَسّبه . قال : وهو 
الأب كإعارته لذلك ؛لمافيه مِنَ الخُروج عن حُكم العف ؛ لأن العُرْفَ وصَعَها 


\¥o 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل حو م * ل 8 ا وف “ابو ل 1 عاق 
وَإِن حَصّل فی هَوَائه اغصّان شجَرَةٍ غير » فطالبه يإرَالتهَا» لزمه . 
م اه ع و ا 

فان ابی » فله قطعها . 

ء 2 


E ET مسألة :وا‎ - 5 

فطالبّه بإزالتها » فله ذلك . فإن أب » فله قَطَعُها ) وجُمْلَة ذلك » أنه إذا 
حَصَلَتْ أغصان شَجَرَتِه فی هَواءِ ملك غير ه »أو وء جدار له فيه شر کة 2 
أرم ماك الشجرة إرالة تلك الأغصانِ ؛ ما برها إلى ناحية أخرّى » ونا 
بالقطع . ؛ لأن الهواء مَك لصاجب القرار » فوّجَبَ إزالة ما يَشْْله ِن 
ملك غيره » كالقرار فإن مقع الماك من إزاليه » حبر ؛ لأنه ون غير 
عله » فلم يُجْبّرْ على إزالته ٠»‏ ڳا لو لم يكن مِلْكّه . وإن تلف بها شىء › 


للأبد » فهو كاعارَة الأْض. للدّفن م إن أذ ركه بعد امدق بكم العرّفٍ 
بأَجْرَةٍ مثله إلى حين. فاد السب + لأنه الف فيه لزع إلى خصاده ؛للعُرف 
فيه » أو يُجَددَ إجارة بأَجْرَةٍ المثل ؛ وهى المُسْتَحَقَة بالدّوام بلا عَقَرٍ . 
وان حصّل ف هوائه أَعْصَانُ شّجَرَةٍ غيره » فطالبّه بإزالَها , لَرِمَه . فإن 
ابی » فله فَطْعُها . قال الأصحابٌ : له إزالتُها بلا كم حاكم . قال فى 
١‏ الوّجيز » : فان بى » لّواه ‏ إن أمْكَنَ » وإلّا فله فَطْعُه . وكذا قال غيرٌه . وقي . 
لأحمد : يَقَطَمُه هو ؟ قال : لا » يقول لصاحبه حتى يقَطْمٌ . 
فائدة : إذا حصّل فى ملك أو هوائه أغصان شَجَرَةٍ » لَرم الماك اله إذا طالب 
بذلك . بلا نزاعر » لكِنْ لو امْتَعَ من إزالِّه » فهل يُجْبَرُ عليه » ويضمَنُ ما تلف 
ع نه رجهان ay‏ و » و الفائق ».و« النّظم » ؛ 
أحدها ا يعجر » ولايَضْمَنُ ماتلف به . وهوالصّحِيحٌ . قدّمه فى ( المَعْنِى 3 
و«الشزح 4و( شرح ابن رزين ٠‏ »عدم الإجبار . والثّاى ؛ يُجَبَرُ على 


1۷٦ 


ofS, of 


ن صَالَحَةُ عن ذلك برض > لم يجز . 


م مله ؛ لذلك . ويَحْعَمِلُ أن يُجْبَرَ على إزالَتِه ويَصْمَنَ ما تلف به » إذا 
أمر بإزالَيِه فلم يفل » بنَاءٌ على ما إذا مال حائطه إلى ملك غيره » على ما 
سبد ک0 إن شاء اله تعال . وعلى كلا الوّجهَيْن »ذا َم من إزالَِه كان 
لصاحب الهواء ازالته ا الا ۽ لأنه بمنزلة البهيمة التى تذخل 
دارّه »لهإخراججها ‏ كذاههنا . وهذا مَدْهَبُ الشافعىئ .فن أنكته إزالتها 
بلا إتلاف ولا قطع. من غير مَسَقَةٍ رمه ولا غَرامقٍ ظ جز له إتلافها ؛ 
کا أنه إذا مته إخراجُ ج البهيمة من غير إتلافي 2 لم يَجَرْ له | إتلافها . فإن 
لها هذه ا حال غَرمّها .وإن یمکنه| إزاها إلا بالإتلاف »فله ذلك » 
ولاه غه :غات لأ يمه قرا ر مال غیره فى ملكه . 

۷ -مسألة :( فان صالحَه عن ذلك وض جز ) املف 
أصحابنافى ذلك »فقال أبو الطاب : لانَصِحُ المُصالّحةٌ عن ذلك بحال 5 


4 ع ها دمر ا . 8 7 0 5 
ا e‏ «. 
0 . 

قوله : وإن صالَحه عن ذلك بعوضٍِ > لم جز . وهو أَحَدُ الؤجوو . جرم به 
فى « الهداية ؛ و« المُذقّب » »و « مشبوك اَهب » » و « الخلاصّةٍ €“ 


و « نهايّة ابن رزين » . وقدّمه فى « الرّعا ية الكبرّى » . وقيل : جور . قال 
E TO‏ : اللائ بمذهينا صِحنُه . واختارّهابنُ حامد ‏ وابنْعَقّیل . 


)١ - 19‏ فى الأصل : « وهو ا لصحيح قدمه ) . 


) ١١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


. الإنصاف 


هوفع .و .و6 .ووو و .ووو ووو ووه ع وقوه وو وو ووه و و و ووه وو ود وم وو يداوو و و وو و وه 


رطا كان لضن أو بابسا ؛ أن الطب يريد ويك » اليا ينْقُصُ » 
EF‏ دفن كل . وقال ابن حامدر وابن عقيل : يجوز ذلك ؛ رَطَبا كان 
العْصِنّْ أو يابسًا ؛ أن الجهالة فى المصالح عنه [4؛/1وظع لا 7 تمع 
الصّحدَ ؛ ؛ لكَوْنها لاتمعٌ اليم » بخلاف العِوّض ‏ فإنْه َر إلى العلّم 
جوب تمه » ولأن الحابجة داعِية إلى ذ 4 ؛ لكونٍ ذلك یکر فى 
الأمُلاك المتَجاورَة »وف القطع إتلاف وصور ء والريادة المكجددة يُعْفَى 
عنها » كالسّمّنٍ الحادث فى المستاجر . للركوب » والمستاجر للعرفة 
يتَجَدَّدُ له الأوْلادُ » والغراس المأ جر له الَْض يَُْم ويَفُو . وقال 
القاضى : إن كان يابسًا بتوداسل و الجدار ؛ صخت المُصالّحة 
عنه الأنَ لاه مَمُونَةنيه » ولايصح الصّلحُ على غير ذلك ؛ لأنَ الطب 
د ى كل وف » وما لا ية على الجدار » لا يح الح عله ؛ 
أنه بع الهّواء . وهذا مَذهَب الشافع” . قال شيخنا”؟ : واللائق 


وجرّم به فى ١‏ المَُوْرِ » . وقدّمه ابنُ رَزِين فى ١‏ سرجه » . وأَطلَقَهما ف 
« المُغنى » » و ١‏ المُحَرّرٍ » » و الشُرْح » » و «الفروع » . وقيل : إن 
صالحه عن رُطَبِه » لم يَجُرْ » وإن كان يابسّا » جار . اختارّه القاضى . وجرّم به 
فى م 0-0 . وقدّم فى « الَلْخيصِ غم رار 
اة تير . وأَطلَقَ الوَجَهَين فى اليابسَةٍ . وقال فى« لرُعاية الصَكْرَى 4“ 
ره لات وإ مبالحة عن رسي + » ل جز . وقيل : فى الصلح عن عضن 
الشجَّرَةٍ ق وَجُهان . انتهيا . وأطلَق الأوْجَُ التّلانَة فى « النّظْم ۲ » و الفائق » . 


(۱) فى : المغنى ۱۹/۷ . 


١/4 


إن انا على أن رة له ol‏ ان ارك يار 


بمذهَب أحمد صِحَنُه ؛ لان الجَهالّة فى المُصالّح عنه لا تَمْتَعٌ الصّحّةَ 
ا به ييل ؛ وذلك لدعاء الحاجَةٍ إليه » وكَوِْهِ لايَحمَاجُ 
إلى تشيم » وهذا كذلك . والهواءُ كالقرار فى كۇنەيڵكالصاجبە » فجاز 
الصَّلّْحُ على ما فيه » كالذى ف القرار 

۸ -مسألة 5 إن انمق على أن الكّمَرة له أو بيتهما » جاز »و ل 
ES‏ 
كلها » فقد تقل اروئ وإسحاق بن إبراهيمَ »عن أحمد أنه سل عن 
ذلك فقال : لا أذرى . فحتمل أن يَصِحَ ع . ونحوه قال مول » فإنه 
ل عنه أنه قال : ما رة للت عل قم ؛ فهم با لجيار بِينَ قم 5 
94 ل أو اكل ثَمَرِها . وِيَحْمَمِلُ أن لا يصح . وهو قول 


واشكرط القاضى للصّحُةٍٍ » أن يكون العْضْنُ مُعْتَمِدًا على نفس الحائطر e‏ 
كان فى تفس الهواء ‏ لأنه ايع للهواء الجر . وقال فى « التصِرَة ) : يجوز مع 
مَعْرِقَةَ قَذر الريادَة بالأذرع . 

قوله :وإن اقا على أن الله » أو بيتهما » جار » ويرم . وهوالمذهبٌ . 
جرم به فى « الوّجيز » » [ ۲/١۳٠و‏ ] و « تَذْكِرَةٍ ابن عَبْدُوس » » و( الرعاية 
الى )عو( الحاويين » » وغیر هم . وقدّمه فى ( الفائق » . قال فى « الرعاية 
الكُبْرَى » : جار فى الأصَّحّ . وقيل : لاجو . قال الإمامُ أحمدُ » فى جَعْل قمر 
بيتهما : لا أذرى . وها اختمالان مُطْلّقان فى « المُغْنى » » و « الشرّح » » 
وأطْلَقَهماف« الفرو ع » . وقال المُصَنُْفْ : والذىيَفْوَىعنددى ء أنّذلكإباحة » 
لا صلح . 


1۷۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووو هوه م وعم ...وه هوهو و و ههه و واو هه وهو و و و و ووو ووو و وهو و ووو و و وو ووو و ووو وه 


الأككرين”" . وبه قال الشافعئ ؛ أن عض مَجَهُولٌ » فإ لمر 
مَجَهُولة وجُزْوها مَجُهُول > ومن شَرْط الصّلْح العِلْمُ عض » ولان 
المُصالَحَ عليه أيضًا مجهول ؛ لأنه يَِيدُ ويتغيّرٌ » على ما أسلفناه . ووجةه 
الأول » أن هذا مما كر فى الأملاك » وذو الحاجة إيه ‏ وف القطع. 
إتَلاف » فجاز مع الججهالة > كالصلح على مَجْرَى مياه الأمُطارٍ » وعلى 
المَواريث الدارسَةٍ » والحُقوقر المجَهُولة النى لا ريل إلى عليه . قال 
شيخنا”" : ويَقَوَى عندرى أن الصّلْحّ هنا يم ْصِحٌ » بمَغْتَى أن کل واجا 
منهما ييح صاحبّه ما ذل له فصاجبٌ الهواء يح صاحب الجر 
إبقاءَها » ويَمْتَنِمُ من قَطْعها وإزالتها » وصاحبٌ الشجرة يبه ما دل له 
من تَمرَتها » ولا يكون هذا ؛ بِمَعْنَى ابيع ؛ أن الع لا صح عدوم 
ولا مَجْهُولٍ والثّمَرةفى حال الصلح مَعْدُومَة مَجهُولة ارم ؛ 
بل لكل واجار منهما الرّجُوعٌعمابَدله » واعود فيما قالّه لان مجر إباحةٍ 
من کل واجار منہما لصاحبه » فجَرّى مَجُرَى قول کل واخلر منهما 


فائدتان ؛ إخداهما » حُكُمْ مُروقر ال ق فى غير أُزْضٍ مالكها > حکم 
الأغصان . على الصحيح م من المذهب . جزم به فی « المُغْنِى » »و « الشُرْح. ث2 
و لظم ) » و « الفائق ») » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. » . وقيل عنه : 
حُكْمُها حُكْمْ الأعْصانٍ إذا حصّل صَرّر”" » وإلّا فلا . الثَانيةٌ » صُلْحُّ من مال 


(1) فى م :« الأكثر» . 
(۲) ف : المغنى ۲١/۷‏ . 


(۳) ف الأصل , ط ٠:‏ من ٠‏ . 


هاه عه و هو ههه وع وو ووه و و وو ووو و وما ووو ووو وو وو ووو و وو و وو و .ود م م .مث عع 9.٠...‏ 


لصاحبه » اکن دارى وأسكنْ دارك . من غير تَقَدِيرٍ مدق » ولاؤكر 
ولوك :حك الأكل من تَمَرة انى » فأبحنى 
الأكل من تَمَرةٍ بستانك . وكذلك قَوْله : دعْنى أجرى ف أَرْضِلكَ ماء 
ولك أن تسق نقۍ به ما فت » وتَشْرَبَ منه . ونحو ذلك » فهذا ل 
( 1/4 بل الى » فإ هذا ممًا تدعُو الحاجة إليه كثيرًا > وف إلزام 
القع صَرَرٌ كَِيرٌ وإتلاف أُمْوالٍ كَثيرة » وى ارون تر عر 5 
إل“ صاجب الهواءِ ضَرَرٌ عليه . وفيما كنا جم بينَ الأمْرَيْن » ونظَرٌ 
للفريقين ؛ وهو على وَفْق الأول » فكان أُوْلّى . 

فصل : وكذلك الحَُكُمْ فيما انعد ِن عُرُوقر شر إنسالن إلى أزض, 
جاره » سَواءٌ أثرّت صَرّرًا مثل تأثيرها فى المصانع. » وطئ الابارٍ » 
وأساسٍ الجيطان أو نوها ين بات سجر لصاجب الْأَرْض. أو رذع و 
أو لم تور » فإن الحْكُمَ فى قطيه والصلح. عنه » کالځکم ف 
لضن , إلا أن العرُوقَ لا ثَمَرَ ها فان اتفقا على أن ما تت من 
عُرُوقها لصاجب الأَرّْضٍِ أو جُزْءِ مَعْلُوم منه فهو کالصلح على الّمَرَةٍ 
فيما ذكرٌنا . فعلى ونا ؛ إذا اضُطلحا على ذلك فصت مُدَةم ابی صاحبٌ 


حائطه » أو زلّق ين حَسَبه إل ِلك غيره » كالأغصان . قاله فى « الفروع. . 
وقال : وهو ظاهرٌ روا تقوب , . وف و الهج » فى باب الأَطْعِمَةٍ » لَمَرة 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٩ فى م : « الفروع‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وََاِيَجُورُ أن برع لی طريقي افو جتَاحَا» ولا د ساباطا » ولا 
انا 


الشجَرَةٍ دَهمَتباتها| إلى صاجب الأرْضٍ » فعليه اجر اليل ؛ لأنه إنمات رکه 
ف أَرْضِه هذا » لما ل يسل له » رَجَع بجر الول ٠‏ کا لو بَدَلّها يعض 
م يُسلَمْ له » وكذلك الحُکم فی من مال حائِطه | إلى هَواءِ ملك غيره » 
أو زَلَقَ" من أخشابه إلى ملك غيره > فالحكم و فيه على ما ذكرّنا . 
8 - مسألة : ( ولا يجوز أن يَسْرَعَ إلى طريق نافذر جَناحًا 5 
ولاساباطًا» ولا کا ) الجناح هو الروسّن 0 ن على أطراف حَِسَبَةٍ 
مذفونة فى الحائط. » وأطرافها خارجَة إلى الطريق ‏ لا يَجُورُ إخراجه , 
صوَاءٌ كان يضر بالمارة فى العادة أوا 06 07 لاجو زان يَجَعَلَ عليها ساباطا 
بطريق الأوْلَى » وهو المستوفى لهواء الطَرِيق كله على جدارين » سَوَاءً 
كان الجداران که أو لم يَكُونا أَذنَ الإمام فى ذلك أو ل يدن . وقال 
ابن عَقِيل : | إن لم يَكُنْ فيه ضَرّرٌ » جاز بِإِذْنِ الإمام ؛ ”لأنه ناهم“ » 


EFE‏ سي دس 


مَنصوو » ومُهَنًا » وغيرهم . انتهى . وعليه جماهيرُ الأصحاب » وقطع به ويه 


(۲) زلق : ابتعد وانتحى . 


. الساباط : سقيفة بين حائطين تمتها مرنافذ‎ )"( ٠ 


(5) الروشن : الشرفة 5 
(ه - ه) سقط من :م . 
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فجَرَى إن مثرَى إن اتر كين فى الدب الذى ليس بتار . وقال 
أبو حنيفة : يجوز من ذلك ما لا صرر فيه > وإن عارَضه رجل ين المسلمين 
ول لقال مالك #اراا ررض e‏ ؛ وإسحاق » وأبو 

وف 6و هد :يجوز زإذا ل يصُرٌ امار » ولايملِك أحد نه ؛ لأنه 
رن ما لين مك أحَدٍ فيه ين غبر ضرق »فأ المشى فى الطريق 

وَالجُلُوسَ فيها وَاحملفوافى الذى لاء صر ما هو ؟ فقال بعضّهم : إن كان 
فى شارع, AP‏ 0 والأخيال» + فكزن يت إذا سار فيه 
الفارِسُ ورُمْحُه مَنْصُوبٌ لا به . وقال أكثرُهم : لا يُقَدّرُ بذلك » بل 


منهم . وهو من مُفرّدات المذهب . وحُكىعن أحمد جوارُه بلاضَرَرٍ . ذكره الشْيِحُ 
تقئ الدّين فى « شرح العْمْدَةَِ », واختارّه هو » وصاجبٌ « الفائق 1 . فل 
المذهب فما وف الميزاب - الى حَُكُمُه - يَطْمَنُ ما تلف بهم ف لو للك 
فى كلام الصف » فى آخر باب القضب . ونی سوط ضغ الصّمَانٍ ‏ بناء على 
أضلِه » وَجهان . وأَطْلَقَهما فى « الفروع. » » و « الرّعايّة » »ف باب العَضُب . 
قلتُ : الصّوابُ صان الجميع. ثم وَجَذْتُ المُصَنْفَ » والشارح » فى كناب 
العَْصب » قالا لمن قال من أصحاب الشافعى : يَضْمَنُ النْصف . لانه إخ راج يضمن 
0007 » فصَيِنَ به الكل ؛ ؛ لأنْهالمَْهِودُ فى الصمان . وقال الحارثئ : وقال 
الأصحابُ : وين الصف عُذوان فاو جت كا الصعان . وظاهِرٌ ما قالوا : 


أنه يَضْمَنُ الجميعٌ . 


(١1-١)سقط‏ من :م . 
(۲) ف الأصل » ط : و النصب » . 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© .»وهو هو ...و ووه ووو و هوه ووه ووه ووو ووه و و وه وه ووو و ووو وهو ووه و ووو و و وه 


ق 4 ع 8 
يكون میٹ لا يَصُرُ ر بالعَمَاريات”" والمحامل. + ولنا + انه بتى ف نيلك 
غيره بغير إذنه > فلم [ ٤/۹۲ظ‏ ] جز > كبناء الك ٩‏ “أو بناء ذلك فى 
دَرْب غير نافذ بغير إِذن أَهْله . ويُفارق المُرُورَ فى الطريق ؛ فإثها جَعِلَت 


الذللك 6 ولا مصرة فيه والجلوسٌ لا ا اه 00 


43 
شخ واع 


صلم أله لا مَضرَةَ فيه لان ين الطرين را سقط عل اا »أو 
سقط مته شىء » وقد تعلو الأرْضُ بمُرُور الرّمان » فیصارم رعو س الّاسٍ 4 


ويَمْنَعْ مُرُورَ الدُوابٌ بالأخمال » ويَقَطَمُ الطريق إلا على الماشى ؛ وقد رَأَيْنا 
مثل هذا كثيرًا » وما يُضِى إلى الضَّرَّرٍ فى ثانى الحال » يَجبُ المَنْعُ منه 


فائدتان ؛ إخداهها , لايجورُ إخراح المَيازيب إلى الطّريق الافذر » ولا إلى درب 
غير نافنر إلا بإِذْنٍ أله . على الصّحيح. مِنّ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 
قال فى( القواعد الفِمهيةٍ ( :هو كإشراع, الأَجِْحَة عند الأصحاب .وهو کاقال . 
وهو يِن المُفرَداتٍ . وف« المُغْنى » »و « الشرح, » اختمال بالجواز » مع انتفاء 
ارز . وُكى روا عن أحمد ‏ ذكرَه الشيْحْتَقِىُالدّين فى « شَرْح العُمْدَةَ » , 
کا تقد تقدّم قلت : وعليه املف كل عَطر ويضر . قال فى « القواعد الفقهية 
واختاره طائقة من المُتأخرين . قال الشَيحَْقِىُ الدين, : إخراجُ الميازيب إلى 
الدّرّب » هو السنة . واختارّه » وقدّمه فى « النَُظْم » . فعلى هذا » لاصَّمانَ . 

تبیه مكل غ , الجواز والضَّمانٍ فى التجناح. والسّاباط والميازيب إذا لم 
يَأَذَنْ فيه الإمام أو نائبُه . فأمًا إن أذنَ أحدهما فيه » جار ذلك إن إن ل يکن فيه صَرَّرٌ ‏ 
عند جماهير الأصحاب . قال فى « الفروع » : وجوّرٌ ذلك الأكثرٌ بإذنِ الإمام . 


.٠ 
= 


(0y العمارية : هودج يحمل على الدابة . انظر معجم‎ )١( 
7 الدكة : بناء يسطح أعلاه‎ )۲( 
18: 


فى التدائه » کا لو أراد بناءَ حائطر مائل إلى الطريق يُحْشَّى وُقُوعُه على من 
مر فيها . ولّنا على ألى حنيفة » أنه بی فى حى مشر » لو مَنَع منه بعضٌ 
هله ل يجُرْ » فلم َج بغير نهم کا لو أخرّجَه إلى خواء دار مُشْترَكةٍ ‏ 
وذلك لأن حَقَّ الاد مئ لا جوز لغيره التَصَّرّف فيه بغير إذنِه » وإن كان 
ساكنًا » كا لا يجُورُ إذا ممع . فأما الدّكَانُ » فلا جوز يناه فى الطّريق » 
0 ج 

ا » سواءٌ كان الطريق واسعًا أو لا وسواء أن فيه الإمام 

وراو 


أو يدن ؛ لأنه ينا فى ملك غيره بغير إذنه ولا ىالا و 


یر۶ 


عليهم ‏ وَيَْمُرُ به العاثرٌ » أشْبَة ما لو كان الطريق صَيمًا صما 


وقالّه فى « القواعد ) » عن القاضى » والأكثر . وجرّم به فى « ال لتلخيص » » 
و المُحَرّرٍ ؛ » و « اللَظم » » وغيرهم . قال الحارثئ : جرم به القاضى فى 
« المُجَرَّدِ » ٠‏ و ١‏ التَغليق الكبير » » وابنُ عَقِيل فى « الفصول » . وقيل : 
و 0 3 : وه ۶ o‏ 
لايجوز » ولو اأذن فيه . قدمه فى « المغْنى ) »و « الشرّح » »و ١‏ الرعايتين لكك 
و «الفائق ) »> و(« الحاويين ) . وقال الحارٹی » فى باب ٠‏ الغعصب : والمذهبٌ 
رماو 5 2 5 

المنصوص » عدم الاباحة امان قا روباك اعد . انتبى . وقدمه فی 
« القاعدة الام والثّمانين ) » وقال : نص عليه فى رواية ف طالب 3 وابن 
مَنْصُورٍ » ومَهَنا » وغيرهم . وقالّه القاضى ف « المُجَرّدٍ » . قلت : بل هو ظاهرٌ 

و o 1o‏ و 
کلام المصتفرٍ بول ادي شرحه ) » فى كتاب الصّلاق اا 0 
با مارو › جارٌ . وهل يقر إلى إذن الإمام ؟ على روائّين . القانية » لم يذكر 
الأصحابُ مِقَدارَ طول الجدار الذى يُشْرَعُ عليه الجَناح والميزابُ والسّاباط» إذا 
قلنا بالجواز » لكِنْ حيث انتفى الصَّرّرُ » جار . وقال فى « التلخيص » › 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ »‏ ف ه هه ع ...و هوهو وه ووه وهو ووه و و واو و و هوه وي هو و وو و و وو و و وو واو و ووه و واو ور و و ووه 


فصل : ولا يجو إخراجُ الميازيب إلى الطَّرِيق الأعظّمر » ولا إلى 
درب تافر إا إن أَهْله . وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعئ : 
يَجُورُ إخراجه إلى الطْريق الأغظّمٍ E‏ وقد 
اح ونان لعن وش هال لمان ٠١‏ قله وقد تصّبّهِ رسول 
لمعيه بيده . فقال : واللم لا نصَبْيّه إلا على ظَهْرِى . والْحَنَى حتى صَعِد 
على ظَهْرِه » فصب" . وما قعل رسول الل عي فلغيره عله » ما ل يقم 
دل عل اختضاضة رن لكايه تقو[ لله + ول بک رذ بان 


و ١‏ الريب » : يكون بحيث يُمْكِنُ عُبو ر مَخمل . وقدمه فى ١‏ الرَعايّة 
الكبرَى » . واختارّه الشيْح َقِكُ الدّين . عم ا #يكون کیت 
یمن مُرورٌ رمح قائِمًا بیدرٍ فارس . 

قوله :ولا کان اوران یشرع ذكانا فى طريقه ناف » سواءأِنَ فيه الإمامٌ ‏ 
أل على الصحيح مِنَ المَذهب » وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال ف « المُغْنِى » » 
و« الشْرْح »» و ١‏ الحاوى الكبير ) : لانَعْلَمٌُ فيه خلاهًا . وقدّمه فى 
« الفروع, ( ٠‏ وقيل كمه حكم الجَناح ونحوه . قال فى ( لشرد ( 
] 1۳۱/۲ظ { : مع أن الأصحابٌ م بجروا حفر اشر والينءفى ذلك لتفيه وكائه 
ما فيه مِنَ الدّوام . قال : وجه من هذا الوَجْهِ » تخرِيجٌ ينى ۲ فى جواز حفر 
البئر والبناء . وظاهرٌ كلامه فى « الرعاية الكبرَى ( » جوا إخراج. الدکانِ وإن 


. 6 غیر‎ E 


ولاک فی el APE PEON‏ لشف 


كما 


واوا فاو واه ف واو و واو و م ناواو و م ومو ووو اواو وو و و ووو و و ووو م ومو و و و موثو ووو و6 م6 69.6 


سح ك 
سك 
ع 
(E‏ 
سا 


e‏ بلاد ین غير 


مَنعْناه من غير ه » على المقدم ؛ فإنه قال : وليس لأحَد أن بُخرح إلى زب ناففر 
ار ار . وقيل : ولا ذکاا E:‏ م 
يكن I‏ 
('تنبيه : 0 المكان للستت وز اهم عليه + أنو الحطاب: فق 
oro‏ 27 و 0 e‏ م 
« الهداية » » و « المُسْتَوْعِب » » وجَمْعٌ كثيرٌ . وممَنْ ذكر الدكة ع واقتصرٌ 
عليها » و لم يذكر الدّكانَ » جماعَةٌ ؛ منهم ابن حَمْدانَ » فى « الرّعايْة الصّغْرَى » » 
و ت 250 0 و 
وصاحبٌ « الحاوى الصَّخِير » . وقد فسّر ابن مُتَجّى الدكان فى كلام المُصَْفٍِ 
هم بير ل و 
بادك . قال فى « المُطلع. » : قال أبو السعادات : الدكان ؛ الدكة المبنية 
للجُنُوس عليها . وقال ف« البَدْر المُِير » : ادك ؛ المَكان المرْتَفِعُيُجَلَْسُ عليه » 
وهو المَصْطَبَة . وجمّع ابن حَمْدانَ »فى« الرُعايّة تة الكبرّى » بيئهما » فقال : وليس 
لاحر أن يُخْرِجَ ج إلى طَرِ يقي نافذر دكة . وقيل : ولا دكاتا . انتبى . فغايرَ بيتهما . 
ا ل 
ر 3 ص وو و 8 0 ور و 
فى « البذر الهنير » : والذكان يُطْلَقُ على الحانوت » وعلى الدّكة التى يُقَعَدُ عليها . 
انتبى . وقال فى « القامُوس ©" : الدَكةٌ بالمَنْحم » والدُكانُ بالضَّمٌ ؛ بناءٌ يطح 
أغلاه للمَقعَدٍ . انتهى“ . 


)١ - ۱(‏ فی هامش | : « زيادة من هامش نسخة المصنف © . 

(۲) هو هبة الله بن على بن محمد » أبو السعادات » المعروف بابن الشجرى . كان أوحد زمانه فى علم العربية 
ومعرفة اللغة » صنف كتاب ( الأمالى » » وله فى النحو عدة تصانيف . توفى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة . 
بغية الوعاة » للسيوطى ۳۲٤/۲‏ .. 

(۳) القاموس المحيط ۳/ ۳١۲‏ . 


1١ /ام‎ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا أن قعل َلك فى ملك إِنْسَانٍ » ولا دب عَبْرٍ اف 
ال 


مه 


فلم يَجُرْ » کا لو كان الطَِيقٌ غير نار » ولأنه يضر بالطريق وها » فلم 
جز ٠‏ كيناء دكت فيها أو جنار ا ولا يَخْقَى مافيه ين الصَّرَرِ :5 
فن ماه يَقعُ على امار وريُما جَرَى فيه الل أو ماءَ جس َجُسّهم » 
يرن الطَريق » ويَعَلُ فما الطَينَ » والحديث قَضِية فى عَين, » فمل 
أنه کان فى درب غير افا أو نيدت الطْريق بعد نَضْبه EE‏ 
جور ذلك ؛ لان الحاجة داعي إليه » والعادة جارية به » مع ما فيه من الخبر 
الذکرر.: 

[yaré]‏ 9 - مسألة رو يكور و أن يفل ذلك ق ملك 
إنسان » ولا دَرْب غير ناف إا بإذنِ هله ) أُمّا فى ملك الإنسان فلا يَجُورُ 
بغير إذنه ؛ لأنه صرف فى مِلّك الغير » فلم يَجُرْ بغير إذنِه » ولا يَجُورُ 
ذلك ف الدَّرْبٍ . وبه قال الشافعي فى البججناح. والسّاباط » إذا لم يَكْنْ له 
ف الدّرْب باب » وإن كان له فى الذَرْب باب » فقد اخيَلفَ أُصْحابُه » فمنهم 

4 0 ٤ 3 

من مبَعَه أيصا » ومنهم من أجاز له إخراحَ الجَناح والسّاباط ؛ لأن له فى 
الدّرْب اسْتِطْراقًا » فمَلّكَ ذلك » کا يَمْلِكُه فى الدّرْب النافذ . ونا » أنه 
ينا فى هَواء ملك قوم هيين » أَشْبَة إذا ۾ يكن له فيه باب » ولا نسَلَمُ 
الأصْلَ الذى قاسُوا عليه . فإن أَذِنَ أَهْلَ الدّرْب فيه » جاز ؛ لأن الحَقَّ 


الهم » فجاز بإذنهم » کا لو كان مالك واحدر . 


قوله : ولا أن يَفْعَلَ ذلك ف دَرْب غير تافر إلا بإِذْنِ اه . بلا نزاعر . وكذا 


A۸ 


إن صَالَحَ عَنْ ذَلِكَ وض » جار فى احا الجن 


0١‏ - مسألة : ( فإن صالَحَ عن ذلك بض » جاز فى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْن ) وقال القاضى » وأصحابٌ الشافعئ : لا يَجُورُ فى الجُناح 
والساباط ؛ لأنه بي للهَواءِ دون القرار . ولناء أنه بی فيه بإذنهم » 
فجاز كالو أؤنواله بغير وض ؛ولأنه ملك هم » فجاز هم أذ عوضه 3 
كالقرار . إذائّت هذا نما يَجُورُ بسَرْطٍكَوْنِ ماخر ج مَعلُومَاليقَدارٍ 
فى الخروج والعلوٌ ؛ وهكذا الحَكْمُ فيماإذا خر جه إلى ملك إنسان مُعَيّن ؛ 
يَجُورُ بإذنه » بعوّض وبغيره » إذا كان مَعْلُومَ المقدار . 

فصل : ولايجُورُأن يَحَفِرَ ف الطر يق النافدَة يرًا لتفسِه » سَواءٌ جَعَلّها 
اء المَطَرٍ » أو ليرج منها مءً يم به » ولا غير ذلك ؛ لما ذَكرّنا 
من قبل . وإن أراد حَفْرّها للمسلمين وتفمهم » أو لتفع. الطريق » مثل 
أن يَحْفِرَها قى" الناسَ من مائها » ويشرَبَ منه لمر :أو لينل فبا 
ماءُ المَطّر عن الطرِيق » نَظَرّنا ؛ فإن كان الطَّرِيقٌ صَيُهَا » أو كانت ف مَمَرٌ 


لا جور أن يَفْعَلَ ذلك فى هواء جاره إلا بإذنه . 

قوله : إن صائَّصَ عن ذلك بض » جار » فى أحد الوّجْهّين . وهوالمذهبٌ . 
قال فى « الفروع, » : ويح صُلْحُه عن مَعْلُومِهِ بض ف الأصح . وصححه 
فى « التضْحيح » »و ١‏ الفائق )»و ١‏ الرعايتين ) »و ( الحاويين ( . واختاره 
أبو الخَطَّاب وغيره . وجرّم به فى « المُحَرر » » و « الؤجيز 94و( المتور 3 
وغير هم . وقدّمه فى « المُعْنِى » » و « الشرح. ) » وغيرهما . وَالوَجهُ الانى ‏ 


. » ليستقى‎ ١: ف الأصل‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 34 لا يجو 


التّاس 1 11111 
الع 0 . وإن حَفْرَّها فى زاوية من طرِيق 
ابعر » وجعَل عليها ماي لوقو ع فيها » جاز ؛ لان ذلك نَع" بلا 
ضَرَرٍ » فجاز » كتمهيدرها وبناء رَصِیض, فیا e‏ 
فر » فلا يَجُورُ بغير إِذْنِ مله ؛ لأن هذا ملك لقم معينين » فلم جز 
TS‏ . ولو صالح اهل الدب 
عن ذلك بعوضٍ ؛ جازء وا َه تفي شرل فها اء المعو عن 
داره » أو لِيَسْتَقَىَ منها ماءً لف لتفيه » أو حَفَرَها للسّبيل وتفع الطريق . 

وكذلك إن فَعَل ذلك فى يلك إنسان معَيّن . 

( ه1887 - مسألة : ( وإذا كان ظَهْرُ داره فى درب غير 
افر » ففتَحَ فيه ببًا لغير الامتطراقر » جاز ) لان له رَْعَ بجميع. 
حائطه » فَبَعْصّه أَوْلَى . قال ابن عَقِيل اويل اقلا يكور لأن 


لايجورٌ . اختارّه القاضى » وجرّم به فى نِهايّة ابن رَزِين » » وده المُصَئْف » 
3 200 8 وه 0 
والشارحٌ . وأطلقهما فى ١‏ المذهب ) »و« الخلاصة ) . 


قوله : وإن کان ظَهْرٌ داره فى دَرْب غير نافنرٍ » ففتّح فيه بابًا لغير الاسشتِطراقر › 
ر ف الأصل : « منافعها » . 


(۲) ف الاصل »م : « يقع ٠‏ . 
(۳) بعده فى م : « ما ) . 


إن َة للاسیطراق »لم جر اينهم فى أحد اوجن ¢ 
وان صَالّحَهُمْ » جار . 


شکل الباب مع تقادم. لهد ريما ادل , به على حَقٌّ الامتيطراقه ا 
آهل الدّرْب » بخلاف رفع الحائط ا لعل 


۴ - مسألة : ( ون حه للاسِطراقر » ل جز إلا بإذنهم ) 
لأنه ليس له'"'حَقٌّ فى الدرْبِ الذى هو مِلّكُ غيره . وفيه وه خر » أنه 

ر لن رق جع حائطه © والاول أذ ۽ لأن الدب لا 
َي له في » فلم تز أن بعل له فح انراق ( فإن صالهم ۽ 
جاز ) لأن الح هم » فَأَسْبَهَ دُورَهم إذا صالّحهم على شىء منها 

فصل : وإن كان َر داره إلى قاقر نافار » ففتّحَ فى حائِطه باب إليه » 
جاز ؛ لاله يرما م يعن ِلك حار عليه . فن قبل : هذا فيه إضرار 
بأل الدب ؛لأنَّجعلهنافذَيَسْمَطرق إليه ين الشارع. قلا :لاير 


يه بي 


الدرب نافدًا وما صر دار نافد » وليس لحا استطزاق داره : 


جار . وهو المذهبٌ > نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وحمل أن لايجور إل 
بإذنهم » وهو لابن عَقِيل ‏ واختاره بعضٌ الأصحاب . 

قوله : وإنْ فته للاستطراق » ۾ يَجُرْ » إلا بإذنهم ‏ فى أحد الوَجَهَين . وهو 
المذهبٌ » نص عليه وغل اک لاصتاب . وصححه ف ( التصحيح ) وغيره . 


(ل)ىم: وهم). 
(۲ ¬ ۲) فی ر »ق »م :( جمیعه ) . 


۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أن باه فی آخر الدب مَلَكَ قله إلى أله وَلَمْ يمك قله 
إلى داخل ِنهُ فى أحَدٍ ا جهينِ 


4 - مسألة : ( ولو كان باه فى آخر الدّرْب » ملك تَقلّه إلى 
14 لله نفل لداعل مه فى العو الو ن إذا يانه" 
إلى ما يّلى باب الدّرْبٍ » فقد تَرَكَ بعض حَقه . ومتى أراد رَد بابه إلى مَوْضِعِه 
الأول کان له ۽ لان مه ل سمط مان أراد تفل ابه إلى يلاء ضر 
الرُقاقر » لم يكن له ذلك . نص عليه أحمد ؛ لأنه يم بابه إلى موضع, 
لا استطراق له فيه . وفيه وَج حر » آنه يَجُورُ ؛ لأله كان له أن يَجْعَلَ 
ابه ف اول البناءِ فى أ مَوْضِعر شاء رکه فى مَوْضِعر لايُشقِط حه : 
يا أن تَخويله بعد نجه لا يُسَقِطّه ع ولأن له أن يَرْقَعَ حائطه كله > فلم 


وجرّم به فى « الؤجيز ) وغيره . وقدّمه فى ١‏ المُغْيِى » » و ١‏ السْرْح, »2 
و «الفروع “» »وغیرهم . قال فى ١‏ الفائق » : جز فى أصح الوّجهين . والوجه 
الانى » يجورٌ بغير إذنهم . 

قوله : ولو أن بابّه فى آخر الدّرْب » ملك تَقْلّه إلى وله . يعْنى » إذا لم يَخْصٌلٌ 
صَرَرٌ ”من فته مُحاذيًا لباب غيره ونحوه" . وهو المذهبٌ مُطَلَا » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ المُْنِى » » و« الشْرْح ٠۲‏ و١‏ المُحَرّر », 
و « الؤجيز » »و ٠‏ الفائق ) » وغيرهم قال ل د اتر :وقيل لاغز 
مُحاذيًا لباب غيره . ” فظاهرًه آنه قدّم الوا نطق او مع كر 


. ٠: زيادة من‎ )١ - ١١ 


1۹۲ 


oro 


يمع من رفع . بعضه . الأول أُوْلى I‏ الحائطر 
جوا الاتطراقر » كالمسألة التى قبلّها . 

فصل : فان كان ف الذرْب بابان لرَجيْنِ ؛ ادها قريبٌ ين باب 
الزقاقر » والآخَرٌ فى داخله » فأراد صاحجبٌُ الدّاخل أن يُحَوّلَ بابّه » فله 
ويله حت شاء ؛ لاه لا مناز ع له فيما جاور البابَ الأول » إذا فنا : 
إن صاحِبٌ الريب ليس له أن يُقدّمَه إلى دال الدّرْب . وإن فنا : له 
ا از لكل راخدا . فإن كان فى داخل الدرّب باب نشو » 
فحَكُمُ الأؤسط حَُكُمْ الأوّل فيما ذكرناه . 


قوله : ول يَمْلِكْ قله إلى داجل منه » فى أحد الوجْهين . وهو المذهبُ » نصّ 
عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى «الهداية » » و « المذهَب )2 
و « المستوعب » » و و ١‏ المَحَرَرٍ »» و« الوجيز »)2 
وغيرهم . وقدّمه فى « المَغْنِى » »و ( الشرح, )عو( الفروع. 4و( شرح 
ابن رَزِين » »و « الفائق » » وغيرهم . والوَجْه الان » يجوز . قال فى « الحاوى 
الکبیر » : اختارّه صاحبٌُ « المُعْنِى  »‏ لکن لايْفتَحُه قبالَة باب غيره . نص عليه . 
وقال ابنُ أبى مُومى : يجو » إن سد البابَ الأول . وهو ظاهِرٌ تقل يَعْقُوبَ . 

تنبيه : محل الخلاف ء إذا يدنله من فوقه . فأمَانْأَذنُوا » ارْتقَعَ الخلافٌ . 
على الصحيحر . وقيل : لاب أيضًا من إذنٍ مَن هو أَسْفَلٌ منه . وهو بعيدٌ . وحيثُ 
نا بالإذْنِ » وأذنوا » فيكُونُ إعارّة . قال فى « الفروع » : ويكون إعارّةَ فى 
الأشبّه . وكذا قال قبلّه فى « الرّعايّة الكبْرَى » . 


۹۳ ( المقنع والشرح والإنصاف ١7/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : إذا كان لرجلر دارا تاقاط كل دة مما إل 
طهر الأخرّى » وبابُ كل واجدةٍ منهما منهما إلى درب غير نافذر » فرَهعَ الحاجرٌ 
بيتهما وجَعَلَهِما دارًا واجدة » جاز ؛ لأنه تصرف فى ملكه المُخْتصّ 
به(“ . وإن قح ين كل واحدةٍ منهما بابا إلى الأخرَى يتمَكْنَ من 
ارقو ون كل واجدقٍ منهما إلى كلا ؛/٠و‏ ) اين » فقال القاضى : 
لا يجو رُ ؛ لأن ذلك بت يت الامْمتِطراق فى الدَرْبِ الذى لا يَنْفدٌ ِن دار لم 
كن ها فيه طرق » ولأنّه ريما ّى إلى إقبات افع فى قول من يها 
ليق لکل واحدَةٍ من الذارَيْن ف قاق الأخرى .وتیل جَوارُ ذلك ؛ 
لأن له رفع الاجر جميقه: فة أؤلى . قال شيخنا" : وهذا أَشْبَُ » 
وما ذکرناه للمنع. ب تقض يض با إذا رفع الحائط جَمِيعَه . وف کل مَوْضع, 
قلنا : ليس له فِعْله اا آخل ال ب جانا و الك إن ار 
له بغير عوض, . 


فوائد ؛ إخداها » لو كان لرَجُل داران ؛ ظَهْرُ کل وَاحِدَةٍ منهما منهما إلى ظَهْرِ 
الأخرّى » وبابُ كل واحِدَةٍ منهما إلى درب غير نافِذر » فرفع الحاجرٌ بيهما » 
وجِعَلّهما دارا واحدّة » جازٌ . وإن فح من كل واحِدَةٍ منهما بابًا إلى الأخرّى ؛ 
لمكن مِنَ ارقو من كل واجدَة منهما إلى كلا الدَارَيْن » فقال القاضى : لايجورٌ . 
وجرّم به فى « المُذْهَبٍ » . وقدّمه ابنُ رین فى « سرجه » . قال فى « الرّعايّة 


. سقط من :م‎ )١( 
. لى‎ « ٠: فى م‎ )۲( 
. ١١/۷ فى : المغنى‎ )۳( 


4٤ 


فصل : إذا تتارّع صاجبا”" البائيّن فى الدّرْبِ » و م يكن فيه باب 
لغير هما » ففيه لاثة أَوْجُهِ ؛ أَحَدُها ‏ أنه يكم بالدّرب من أُوَّلِهِ إلى الباب 
الذى يليه بيتهما ؛ لأن هما الاشتطراق فيه جمِيعًا» وما بعده إلى صَدْرِ 
الدب للآخر ؛ لأن الاستطراقَ فى ذلك له وَحُدَه » فله اليد الصف 
والقانى » أن من أله إلى أقصّى حاط الأوّلٍ بيتهما ؛ لأن ما يقال ذلك 
هما الصف فيه » يناءً على أن للأوّل أن يَفْتَحَ باه فيما شاء ِن حائطه » 
والباقی للقانى ؛ لأنه ليس بناءِ للأوّلٍ » ولا له فيه اراق . والثَالتُ » 
کون بيتهما ؛ أن هم يدا تصن . وهكذا الحم فيما إذا كان لرجل, 
عر انعو لاخر فاه » ولصاجب العُلْو درَجة فى أثناء صَحْن_الخانٍ » 
فاخمَلهًا فى الصَّحْن » فالذى من الدَرّجَة إلى باب الخانٍ بيهما » وما 


الكْبْرَى ) : لم يبر فى الأصمّ . قال فى ١‏ الصكْرّى ».+ جار فى وجه . وقيل:: 
يجوز . قال المُصَئْفٌ : والأشْبَهُ الجَوارٌ . قلت : وهو الصّوابٌ . قال فى 
) لظم » : وهوالأقوّى . وجرّم به فى« المتور ) . وأطلقَهماف ١‏ التلخيصٍ 26 
و١‏ المُحَرَّرٍ » »و « الحاويين » CT‏ 

ِن صرفو فى ملكه بم يَضرٍبجاره ؛ ككفر كويفر إلى أ جنب حائط جاره » وبناء 
حَمَّام إلى جَنْب داره » دی بذلك » ونصب ور ادى باستدامة دُّحانه » 
وعمّل ذُكَانٍ قِصارَةٍ وجدادَةٍ » اذى بكرو دقه » أو رَحَى ‏ أو حفر بغر ينْقَطِعٌ 


به مام بر جاره » "ونحو ذلك . وعليه جماهير الأصحاب . وجرّم به فى) 


)١(‏ ف الأصل » ر ١‏ ءرءق:وصاحب». 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل › ط . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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”وراءً ذلك" إلى صَدْرِ الخان على الوَجهيْنَ . فإن كانت الدّرَجة فى صَدْرٍ 
الصَّحْن » فالصّحنُ بيتهما ؛ لوْجُود اليّدٍ والتُصَرّفٍ منهما جَمِيعًا . فعلى 
احالف ر : إن صَدْرَ الدب محص بصاجب الباب الصّدْرانِى . : 
له أن يَسْتَبدٌ ما يَخْتَصض به منه » بأن يَجْعَلّه oT‏ 
داره على وَجْهِ لايَصُرٌ بجاره . ولايَضَعٌ على حائطه شيا ؛ لأن ذلك ِلك 
له فر د به . 


(«المحَرَرٍ) وغيره. وقدّمه فى «المُعْنِى)» و «الشُرّح.)ء و «الرعايتين»» 
وم الحاويين )عو( الفروع » » وغيرهم . فن حفر بِثرًا فى ملكه » فانقَطَعَ ماءُ 
شر جاره" » أمرَ بسَدّها ؛ ليَعُودَ ماءُ البئر الأول . على الصَّحيح . فإن ل يعد » 
كُلْفَ صاحبٌ البثر الأول حَفْرَ الب التى سّدّتْ لأَجْله من ماله . وعنه » لا يكلف 
سد بثره » ولو انطع مار جاره . قال القاضى : فيُحَرَجٌ فى المّسائل التى قبلّها ؛ 

من الحَمّام اور يبر كاد القصارة ؛ والجدادَة » ونحوها » روايتان . قال 
ابن رَزِين : عدم المع ر فى الجميع_ اق قيس . وقال ف « لتخي صٍ ) »فى باب إحياء 
الموات : يمع من ذلك . ثم قال : وه رول ری » لامع ۱۳۲/۲ ۲ بين 
ذلك . اختاره أبو بکر > ذكرّه أبو إشحاق فى ٠‏ تعاليقه » عنه . وأطلق الروايتين 
فى الجميع فى « الفائق » . اة » لو ادع أن بثرّه فسَدَتْ مِن خلاءِ جاره » أو 
ويه » طح فى الخَلاءٍ أو الوح يفط ؛ إن ل يهر طم لطر ولا راي 
ف البكر عم أنّفسادها بغير ذلك وان ير مهاو ا 
الخَلاء والبالوعَة نقلّذلك إن يمَكِنْ إصَلاحها . هذا إذأ كانت البثرأقدَمَ 


. ) زاد على ذلك‎ ٠: فى م‎ )١-١( 
. سقط من : الأصل » ط‎ )۲ - ۲( 
1۹٦ 


E 2‏ 
ولیس ر٠١اظع‏ له ا جارو ¢ رلا فى الحائطر 
المشتَرك رَوْرَنَةَ ولا طَاقا إلا باذنِ صَاحبه . 


66م حمسال : ( وليس له أن يه يفتح ي خا جر »ولا الحائطر 
المُشْتَرَكِ رَوْرّنة'© ولا طاقًا بغير إِذْنٍِ صاحبه ) لأن ذلك انْتفاعٌ بولك 


وعلى الاي الأخرَى ء لايثرَم مالك الخَلاءِ والبالوعة؛ً عير ما عَملّه فى ملكه بال . 
0 من تكله دارفا اهرما 
ذكَرٌه المُصَنُْفٌ فى « المُعْنِى » » ولو أَقْضَى إلى سد المَضاء عن جاره . قال الشْيَحُ 
َِىُ الذين, . وقال فى « الفروع. » : وجه من قَوْلٍ أحمد : لاصَرَرٌ ولا ضِرارٌ . 
نه قلت غو رالات . وقال الشَبْحتقُِ الدّين : ليس له مَنْعُهِ ؛ حَوْهًا من تق صٍ 
َجْرَةٍ ملْكه » بلا نزاعر . وقد قال ف « الفنُونٍ » : من أَحدَتٌ فى داره دباع الجُلومٍ » 
أو عمل الصاو » يحول المَنْعَ . وقال ابنُعَقِيل أيضًا : لا يجوز أن يُحُددِتَ فى 
ملكه قناة تر تيز إلى جيطان الاسر . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قوله ولي له أن ت فح فى حائطر جاره » ولا الخائطر المُشترَكروْزَقَة »ولا 


ع م بيرع 


طاقا إلا بإذْنِ صاحبه حرم عليه الصف فى ذلك حتى بصب وتار »ولایُځدٹ 
رة ةَ . قال فى « الفروع, ) : ذْكَرَه جماعة . وحمّل القاضى قول أحمد : يلرم 
اريك القع شرك عل الشغرة . على سرود انهدقت . واختارٌ ف 
١‏ المُشْتوْعِب » وُجوتّها مُطُلَقا على نصّه » فقال : وعنلوى » أن السّْرَةَ واجيّة على 
كل حال » على ما نص عليه من وجويها . 


. الروزنة : الكوة النافذة‎ )١( 
. إدام يتخذ من السمك الصغار‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


8 و روش ٠‏ الاي ف رك PE‏ + تب وشرو 
وَلِيْسَ له وضع خشبه عليه إلا عِنْدَ الصَّرُورَة » بان لا يُمْكِنَهُ 
ا 


غيره وتصَرّف فيه ا ”'يَصُرٌ به" . وكذلك لا يجُورُ أن يَغرِرٌ فيه وَتَدًا ‏ 
01 0006 2 وهر ء ر عل 2 ك £ 
ولا يُحْددِتَ عليه حائطا ولا سره » ولا صرف فيه نوع تصرف ؛ لأنه 
فاك 2 2 7 
صر بحائط غيره » فهو کتقضه . وإن صالحه عن ذلك بعِوّض » 
وى ع 7 
جاز . فأمًا الاسْيِنادُ إليه سناد شىء لا يَصُرّه » فلا بَأسَ به ؛ لكَوْنه لا 
مَصَرَة فيه » ولا يمكن النُحَرّرُ منه » أشبّة الاسيظلال به . 
5 - مسألة :( وليس لهو صم حَشّبِه عليه إا عند الضَّرُورَةٍ » 
ان کته لقي إلا به آنا وضع سه علي » فلا یور إذا كان 


وك 

يضر بالحائطر > لا عَم فيه خلافا ؛ لقَوْل النبى” ع : ] 4</4ظ[ Yo:‏ 

فائدة : يلرم الأغلى بناءُ سُئْرَةٍ نع مُشارَقَة الأشقل . على الصّحيح, مِنَّ 
المذهمب يوغل ا اا . ونقله ابنُ منْصور Ee‏ 
و الشزح, ٠»‏ وه المُحرر ٠‏ » و « الحاوتين »و ١‏ العا ا 
و « تجريد العناية ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع ۲ و١‏ الرعاية 
الكُبرَّى » . وهو من مُفْرداتالمذهب . وقيل : يشار كه الأسفل . وأمًاإِذانَساويا » 
وور ر ورو 0 2 2 
فن المُْعَيمَ يُْرَمُ بالمُشاركة . ظ 

قوله : ولیس له وَضِعْ خشبه عليه - يعْنى » على حائطر جاره » أو الحائطر 
كارن و 5 ور 3 نه رار 7 0 a‏ عه 
المُشْئَرَكٍ - إلا عند الضّرُورَةٍ » بان لا يُمْكتْه النسقِيفُ إا به . إذا أراد أن يضَعٌّ 


(۱ ¬ )فی م ٥:‏ یضره ) . 
(۲) ىم:دعل». 


۹۸ 


ههه و و وه .و ووو و و هه و و و ههه ووو وو ووو و ووو و و همه و ووو وو وم ووه ووه وو واه م ووه 


ضَرَرَ ولا ضِرَار" ) إن كان لا يض به إلا أن به عنه غِنّى لإمكانٍ 
وَضْعِه على غيره » فقال اتر أصُحابنا : لا يجُورُ أيضًا . وهو قول 
الشافعى ؛ وألى ثور ؛ لأنه انتفاعٌ بلك غير ه بغير إِذْنِهِ من غير صَرُورَةٍ ¢ 
فلم يَجَرْ » كيناء حا حائطر عليه . واختارٌ ابن عَقِيل جُوارّه ؛ لما روّى أبو 
رة أن سول الله مله قال ٠:‏ لَإيمَعُ أحذكم جَارَهُ أن يصَعْ حَشََةُ 
على جدَارِو ( . مف عليه . ولأن ما أبيحَ للحاجة العامة م يعبر فيه 
U‏ » كالشفعة راشع بالخيار أو بالعييب ؛ وانّخاذ الكَلب 
للصيد » وإباحة السَلّم: »ورخصٍ السقر > وغير ذلك . فما إن دعت 


سيه عل عدار جاره أو الجدار المُشترَكِ » فلا يَحلو ؛ إمَا أن يضر الحائط 
بذلك » أو لا ؛ فإن تصَرَرَ بذلك » مع ٠‏ بلا تزاع, . وان ل يضر » فلا يَخْلُو ؛ 
ما أن يكونَ صاحبٌ الحَشب مُسْتَغًِْا عن ذلك ؛ لإمكانه وَضْعْه على غيره » أو 
٠‏ لا ؛ فإن كان مُسْتَغًِْا عن وَضْعِه » وأرادَ وَضْعَه عليه » مع منه . على الصّحيحر 
مِنَّالمذهب » نص عليه . قال المُصَْفٌ » والشارح : عليه أكثرُ الأصحاب . وقدّمه 


)١(‏ ىرءق ١:‏ إضرار» 

والحديث تقدم تخريجه فى ۳۹۸/٦‏ . 
(۲) أخرجه البخارى »ف : باب لايمنع جار جار أن يغرز خشبة فى جداره » من كتاب المظالم »وف : باب الشرب 
من فم السقاء .من كتاب الأشربة . صحيحاليخارى7 / ۱۷۳ 7 / ١546‏ . ومسلم »فى : باب غرز الخش ب فى 
جدار الجار » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۳ / ٠۲۳۰١‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب أبواب من القضاء » من كتاب الأقضية . سن نای داود ۲ / ۲۸۳ . والترفنذى » 
فى : باب ف الرجل يضع على حائط خحشبا » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ” / ٠١١‏ . وابن ماجه »فى : 
باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۲ / ۷۸۳ . والإمام مالك »فى : 
باب القضاء ف المرفق ‏ من كتاب الأقضية . الموطأ ۷٤١ / ١‏ . والامام أحمد فى : المسند ؟ / ۲٣۰‏ 3746 . 


۱۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الحاجة إ إلى وَضْعه على جدار جاره أو الحائطر مكرك » بحيث لا يمکنه 
لتقيف إلا به » فإنه يُجُورُ وَضْعُه بغير إِذْنِ الشريك . وهو قول 

الشافعئ”" القدريم . وقال فى الجديد : ليس له وضعه . وهو قول ألى 
حنيفة » ومالك ؛ لأنه تفاع بلك غيره من غير ضَرُورَةٍ » فلم يجُرْ ‏ 

9 2 ع ه و 

كزراعَتِه . ولنا » الخبرٌ » ولانه انتفاعٌ بحائط جاره على وجه لا يضر به , 
شب الاسْتِنادَ إليه والاسْيِظْلالَ به . ويُفارق الرَرْعَ » فإنه يضر »ول تَدْحٌ 
إليه حابجة . إذا نبت هذا » فاشْئرَط القاضى وأبو الخَطّاب للجواز 


فى « الفروع » . وصحّحه ف « الرّعاية » وغيرها . وجرّم به فى « الهداية » » 
و« المُذهّب »» وء الخلاصة»› و١‏ المستوعب )» و« الوّجيز »)» 
وغيرهم . وقال ابن عقيل : جوز . وأطلَقَ أحمدٌ الجَوارٌ » وكذا صاحِبٌ 
« المُحَرّر )وغيرٌه . وإ إن )يكن مُسَْْنيَا ‏ ودعت الّرُورَة إلى ذلك عند الأأكثر - 
وفى « المُمْنى » » و « الشرحر » » ودَعَتٍ الحاججةٌ إ لى ذلك - فالصحيح من 
المذهب » له وَضْعْه عليه . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ 
منهم . وشو من المُفردات . فعلى هذا » لايجورٌ لب الجدار مله » وإن مته » 


: جره الحاكم . وقد نص الإمامٌ أحمدُ على عدم اغتبار إذنه فى الوَضْعر »ولو صالحه 


عنه بشىءٍ » جار . قال فى « الرّعايّة » : جار فى الأصمّ . انتهى . وقيل : لايجوز 
م o‏ 5 1 ق ۾ 2 ا2 o”‏ ه 
ر ا و ابو ا يون و ال و ر 
a o‏ ا o‏ ع ر 4 
المَشجد . وهو قول المصَنّف . وهذا تبي على أنه لايضّعْه على جدار جاره ؛ لآن 


. ) بعده فى م :د فی‎ )١( 
. زيادة من :.م‎ )۲( 
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أن یکوت له حائط واد ولجاره لاله حَوائْط وبين هذا كلدم أحمد» 
إنما قال »فى رِوَاية ألى داوة : لمعه إذا ل يَكُنْ فيه صَرَرٌ » وكان الحائط 
يَبْقَى ا 
كان البیت واسمًا يَْتاجُ إلى" أن يَجْعَل فيه جسرًا ثم يصح الخشبٌ 

على ذلك الجسر قال شيشلا » والأولى امار ها كنا من اا 
اتسيف بدُونه . ولا فرق فيما ذكرْنا بِينَ البالغ. واليتيم › والعاقل 
وَالمَجْنُوي ؟ لما د كرنا : 


له فى المَسجدٍ حمًا » وحق الله مين * على المُسامَلَةٍ و الهداية )ع2 
و « المُسْتَوعب » » و ١‏ الحاويين » . 

ئدة : ذكر أكثرُ الأصحاب الضَّرُورَةَ » مل أن يكون للجار لال جُدْرٍ » 
ا ٠‏ وابن عقيل . وجرّم به فى « المستؤعب 2 
و « الرعاية ) N‏ والشارځ اون هذا م أحمد نافال 
ف رواية أبى داود : لايَمْتعُه إذا لم يكن صَرَرٌ 
اتيف على حائطين » إذا كانا غير متقابلین ؛ أو كان البيْتَ واا ياج أن يجعل 
فيه جسْرًا » ثم يصع الحَسَّبَ على ذلك الجر . قال المُصَنّفْ : والأًوْلى اغتباره 
ما ذكَرْنا » من امتناع, التُسقيف بدونه . ولا فرق [ ۱۳۲/۲ ] فيما ذكرّنا بِينَ 
البالغ. واليتيم والعاقل والمَجُنون . 


» و کان الحائط بی ولأنه قد يي 


. ١ سقط من : الأصل » ر‎ )١( 
. ۲ فی م : و عليه‎ )۲( 

(”) فى : المغنى ۳۹/۷ . 

. أوجد»‎ «٠: فى ط‎ )٤( 
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الشرح الكبير 
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وَعنهُ ‏ ليس لَهُوَ ضع ححشبه عَلَى جدار الْمَسْجِدٍ . وَهَدًاتنبية عَلّى 
انه لا يضم على جدار جَارِه . 


۷۲ - مسألة : ( وعنه » ليس له وَضْعْ خحشبه على جدار 
المسجد . وهذا تنبية على أنه لا يمه على جدار جاره ) اختافت الرواية 
عن أمد فى وضع شه على جدار الجا مع وجو الشرطين ا 2 
الججوارُ ؛ لأنه إذا جاز وضع فى ملك اجار مع أن حَقَه هم ميو على اشح 
والصّيق ؛ ففى حُقُوقر الرتعالى المي على المُسامَحَة الى . وعنه » لا 
يجو . نقلّها عنه أبو طالب ؛ لان اقباس ت لبوا كله 
ترك فى حَقٌ الجار للحَبّر الوارد فيه » فوَجَبٌ البَقَاُ فى غيره على مى قعص 
القياس الحتاره یو بكر N,‏ 
للمنع. من وضع الخشب ف يلك الجار لأنهإذا مع من وطمع. الخشب 
ف الجدار المُسْتَرَك بينَ المسلمين وللواضع فيه فيه حَقٌ ‏ فلن يُمََْ من الك 
المختص بغيره 1 ٤/٠و‏ أَوْلَى . ولأنه إذا مع فى حَقٌ ال تعالى مع أنه من 


تنبيه : ظاهِرٌ قله : وعنه » ليس له وَضْعٌ به على جدار المَشجد . ”أن 
المُقَدُمَ جَوارٌ'" وَضْعِه عليه » وهو ظاهرٌ ماقدّمه فى ١‏ الحاويين )» وهو إخدّى 


الروايتين أو الوَجْهَين . وهو المذهبٌ عند ابن مُتَجّى فى « سرجه » . وجرّم به فى 


E ° 20‏ و م وعم 
) الور ) . وهو احتمال فى « المذهّب ») . والروايّة الأخرّى »> ليس له وضعه 
على جدار المَسْجِدٍ » وإن جار وَضْعُه على جدار غيره . وهی التى ذكرَها المُصَنّف 
هنا . واختارها أبوبكر » وأبو محمد الجَوْزِئٌ . وصحًحه فى ( الرعايتين » . وجرّم 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١- ١9 


ay‏ لي ال ل يد 

شحّه وضيقه أؤلى لم يت لاون . فإن قيل : فلم لا نجيرون ْح 
الطاقر والباب فى الحائطر » قياسا على وضع الحَشّب ؟ قلا : الحْشَبُ 
يْمْسِكُ الحائط وَيَتْقْعُه » بخلاف الطاق و والباب » فإنه ضيف الحائط ؛ 


لأنه' فی 59 ¢ الىئ كه ل ا ا ولان وضع 
الخشب تَدْعُو إليه الاه » بخلاف”" غيره . 


به فى « الخلاصة » وة ف دة . وأطلّقهما فى « التلخيص » › 
و«الشرح € و«المحَرر)ء و «الفروع, 20 0 
و « الكافى » . 

فوائد ؛إخداها » لو کان له حق ماءٍجری على طح جاره یزد تن 
سطجه ليَمْتَعَالماءَ . ذكرّه ابن عقيل وغيره . وليس له عليه َرَو ضَرّرِه . الانية » 
يجوز له الاستناذ إلى حائطر جاره اشنا قماشه إل ليه . وذكر فى « النهاية ) فى منعه 
ماين . وله الجُلُوسُ”" فى ظِلّهِ » ونظَره فى صُوْءِ سراجه . ونقل المَرُوذِئُ » 
يَسْتَنه ‏ أب إل » فان مته » حاكمّه . ونقل جَعْمَرٌ » قيلّله : أيضَعْه » ولا 
يسْعأذِئْه ؟ قال : نعم » یش يَسْتَاذِنه ؟ قال السْيْخْ تق" ؛ الذين, : المي وَالمتْقعَة 
التى لا قر قِيمَةَلها عادة » لايصِحٌ أن يرد عليها عمد بع وإجارَة اتفاقًا » كمَسالينا . 


الثَالئةَ » لو ملك وَضْعٌ حَسّبه على حائطر » فزال بسقوطه » أو قلع » أو سُقوطٍ 
(0 فى الأصل ٠:‏ لا . 


(۲) فى م :(« دون ) . 
(۳) فى ط : و الحلول ٠‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : ومن مَلّك وضع حَشَِه على حائطر » فزال لسْقُوطِه » أو 
قله“ » أو سُقُوط الحائطر ‏ ثم أَعِيدَ » فله إعادَةٌ حَشّبه ؛ لان السَّبَبَ 
0 هه مُسْتَوِرٌ » فاسْتَمَرٌ الاسيحقاق . وإن زال السب » مثلّ 
خض عل اطاط من طبه عليه أو الى عن طبه » ل يز 
مه زرل الي ليح . فإن جيف قوط الحائطر بعد وَعه 
عليه آرم إزالئه ؛ لأنه صر بالالك . وإن لم خف عليه » لکن انش 
عن إبقائه عليه » رمه إزالتٌه ؛لأن فى إزالته ضَرَرًا بصاحبه » ولا صَررَ 
على صاب الحائط ف إبقائه » بخلاف ما لو حَشِىَ سُقُوطُه . 


1 ا م امه و‎ E 
E E ال‎ SO الحائط‎ 
. الحائطر من وَضْعه عليه » وإن جيف سُقوط الحائطر بعد وَضعِه عليه رم إزالته‎ 
» الرابعة » لو كان له وضع خشبه على جدار غيره » ل يَمْلِكُْ إجارته » ولا إعارته‎ 
ولايملك أَيضًابِيْعَه » ولا المُصالَحَةَ عنه للمالك ولالغيره . ولوأراد صاحبٌ الحائط‎ 
. إعارته أوإجارته »على وَجْدِيَمْتَعُ هذا المُسْتَحِقٌّمِنوَضْع_حَشّبه » ل يَبْلِكْ ذلك‎ 
فيُعايَى بها . ولو أرادَ هَدْمَ الحائطر من غير حاجّة » لم يَمْلِكْ ذلك . الخامسة » لو‎ 
أن صاحبٌ الحائط لجاره فى البناء على حائطه » أو وضع سرو عليه » أو وَطْبع.‎ 
خشبه عليه فى المَوْضِعْ الذى يَسْتَحِقُ وَضْعُْه » جار » وصارَّت عاريّة لازمَة » ياتى‎ 
وسو ,. 57 ا 2 7 2 ع‎ 
حكمها فى باب العارية . وإن أذن فى ذلك بِاجْرَةٍ » جار . سواءٌ كانت إجارَة أو‎ 
0 7 ع 7 9 وه‎ o وي‎ 
صَلحًا » على وَصه على التّا بيد » ومتى زال فله إعادته”” . ويُسْترّط مَعْرقة البناء‎ 


. » ف الأصل : « فعله‎ )١( 
. ) ف ط : « إعارته‎ )۲( 
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فصل : وإذا كان له وضع خشبه على جدار غيره : لم يَمْلِكْ إجارته 
ولاإعارَتّه ؛ لأنهإنما ملك ذلك لحاجيه الماسّةٍ إلى وضع TS‏ 
ل" لی وضع حب غيره » فلم ْله . وكذلك لَك بع حه 
من وَضّعٌ خشبه » ولا المُصَالّحة عنه للمالك ولا لغيره ؛ لأنه يبح له ِن 
حَقَّ غير ه لحاجتِه » فلم جر له ذلك فيه كطعام. غير ه إذا أبِيحَ له فى حال 
الصَّرُورَةٍ . ولو أراد صاحِبُ الحائطر إعارّة الحائط أو إجارته » على وَج 
ع يمن هذا المُسْتَحِقَ من وَطْع. خشبه ) م يَمِْكْ ذلك ؛ لأنه وسسيلة إلى 

ملع ذى الق من حَقَه الك شلك » کمنعه . ولو أراد هَدْمْ الحائط لغير 
حاجَة ل ملك ذلك ؛ لما فيه من تفويت الحَق . وإن اخعاج إلى ذلك 
للح فب من انهدابه أو لتو یله إلى مکان آخر » أو لعَرَض صَجیح, » مَلك 
ذلك ؛ لآن صاحت الخشب إا 2 يت حَقَه للإزفاقر به مَشْرُوطا عدم 
الصرر بصاجب الحائطر ا ااا » زال الاسْتِحْقاق ؛ 
لروال شْرْطِه . 

فصل : فإن أن صاحِبٌ الحائطر لجاره فى البناء على حائطه ا 
وو »أو وضع خشيه عليه فى المَوْضِع الذى لايسْتَحقَ وَطنعَه ؛ 
جاز ؛ لأن الحَقَ له جار با دنه . فإذا قعل ما أَذِنَ فيه > صارّت العار 3 
لازمة » تذكرٌ فى باب العاريّة . 


522 0 يب 0 ار 
والعَرْضٍ والطول » والسّمْكِ والآلات . السّادسة » لو وجد بناءَه أو خشبّه على 


. سقط من : ر ۰۱م‎ )١( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن أن له فى وَضْعٍْ حشبه » أو البناءِ على جداره يعض 2 
جاز سَواءٌ كان إجارة ف مُدةْمَعْلُومَةٍ أو صلا على ضيه على اليد 1 
ومتى زال » فله إعادته » سَواءٌ زال 41/ه+طع لسُقُوطِهِ » أو سُقُوط 
الحائط » أو غير ذلك ؛ لأنه اسْمَحَقَّ قا عرض . واج أن یکون 
البناء معو العَرْضٍ والطّول ؛ والسّمْكِ ؛ والآلات من الطين. واللين, 
أو اين ' ' والاجر > وما أَشْبّهَ ذلك ؛ لأن هذا تلف یتاج إلى 
معر فته وإذا سمط الحائط الذى عليه البناء”" أو الخشبٌ » فى أثْناء مدو 
لجار سوط لايك تفخت الإجارة فيما قى من الد »ورجع 

ل 0 ع المَدَّةَ . وإن أَعِيدَ » رَجَع من الأجرة بقَدْرِ 
امد التى سقط اليناءُ والحَشَبُ عنه .وان صائحه مالك الحإقطر على رفع 
خحشبه أو بنائه بشىءٍ مَعْلومٍ » جاز ٠ك‏ يجُورُ الصاح على وَطعه » سَواءً 
كان ما صالّحَه به ِل رض الذى صُولِحَ به على ضيه أوأقل أو كر ؛ 
اا عرد وا اة . وكذلك لو كان له ميل فی 
رض غيره » أو ميزابٌ » أو غيره فصالَحَ صاحِبٌ الأَرْضٍ مُسْتَحِقٌ ذلك 
بعوضٍ لیزیله عنه »جاز » وإن کان الَحَشَبُ أو الحائط قد سقط » فصالحَه 
بشىءٍ على أن لا وده » جاز ؛ لأنه لما جاز أن يَبِيعَ ذلك منه » جاز أن 


يصالِحَ عنه ¢ 3 الصلح بيع . 


حائطر مُشْتَرَكٍ » أو حائطر جاره » و ل يَْلَمْ سيه » فمتى زال » فله إعادنه . وكذا 


1ت )١‏ سقط من :م . 
(۲) فى الأصل :« أو البناء » . 


مونو وا Se e‏ وه عه هه واه مويه OE o‏ أنه e‏ عي اه هر ON BOE‏ 16ل مجع ا SOTE‏ 


فصل : وإذاو جد ينا أو به على حائط مذ متك أو حائط جاره » 
ول بعلم َه فمتى زال فله إعادنُه ؛ لأنَ الطَاِر أن هذا اوضع بحن 
من صَلحر أو غيره » فلا يَرُولٌ هذا الظَاهِرٌ حتى يُعْلَمَ خلافه . وكذلك 
لو وَجَد ميل ماله ى أزض غيره » ”أو مبرَى ماءِ جه على سَطح. 
غيره" > وما أشْبَّهَ هذا » فهو له ؛ لن الظاهرَ أنه له بحو » فجری مجرَى 
اليدر الابة . ومتى احلا فى ذلك » هل هو بحأو بعُذوانٍ ؟ فَالمَوْلٌ قول 
صاجب الحَشَّب والبناء والمَسِيل مع يَمِينِه ؛ لأن الظاهِرٌ معه . 


فصل : وإذا اذى رجل دارا فى يد وين » فأنكره ه أحَدهما » وأقر 
م ضر » صَحّالصّلْحُ ‏ ولأجيه الأخة 
: . ويل أن برق بين ما إذا کان الإنكارٌ مُطُلّقَا » وبينَ ما إذا 

قال : هذه نا ور تاها جَويمًا عن أبينا أو أنينا قال : إا كان الإنكارٌ 
مُطْلَعَا » كان له الأخحذ بالشفعة . وإن قال : وَرئناها فلا شفعة له ؛ لأن 
لمر يعم أن اولك لأجيه لمق ل برل » ون لصح بال فيواتح 
بذلك » فلا يستَجق 0 . وجه الأوَلٍ » أن للك ب ثبت للمُدْعِى 
كما » وقدرَجع إل المُقربلبيع. »وهو مغرف بات ضيح » ديت 
فيه الشفْعَة » كا لو كان الإنكارٌ نا يجوز ات ديكوت ب المقر 


لو وجد مَسِيل ما یج ری فى أَرْض غيره » أو مَجُرَى ماء سطجه على سَطح غيره » 
وما أَشْبَهّه . فإِنِ اخملا » فالقؤل قؤل صاجب الخشب » ونحوه . 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 
(۲) بعده فى م :2 به ) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن کان هما حَائْطفَانهَدمَ الا هُمَاصاجبه يتاه مَعَهُ » 
جير عله وع لا ESE ETS‏ 


اقل إلى المُدعى بنع. أو هة أو سَبَبٍ من الأسباب > فلا يتناقى إنكارٌ 
المذكر وإقرادُ المُقِرّ » كحالة إطلاقر الإنكار . وهذا صح . 

كلدورع A4۸‏ ا : ( وإن كان بيتهما حائط فانهدَمَ 3 
فطالَبَ حدما صاجبه ببنائه ‏ جر عليه . وعنه » لا يجِبَرٌ ) إذا كان بين 
ار حائط فانَهدَمَ » فطلب أَحَدهما إعادته » وأبى الآخرٌ » فذكر 


القاښی فيه روان ؛ إخدااء جر . نقلها ابن القاسم » وحَرْبٌ » 
وسندرئ . قال القاضى : هى أصَحّ . قال ابن عَقِيل : وعلى ذلك 
أصْحابنا . وهو إخدى الروايتين عن مالك » وقول الشافعئ القَدِيم » 
واختاره بعضٌ أصحابه ؛ لأنْ فى ترك بنائه إضرارً بر عليه > کا يجبر 
على القسمة إذا طلبّها أْحَدُهما » وعلى نقض .الحائط عند حَوْف سقَوطه 
عليهما » ولقول النبی ميه : « لَاصْرَرَ وَلاضِرَارَ"" » . وهذا وَسَرِيكه 


قوله : وإن كان بيتهما حائطٌ » فانْهدَمَ » فطالّبَ أَحَدُهما صاجبه ييناِه معه » 
اجب عليه . هذا المذهبٌُ بلارَيْب . ونصٌ عليه » فى رواية ابن القايم »وخرب » 
وسندئ . وعليه جماهير الأصحاب . قال ف « الفروع ( : اختارّه أصحاينا . قال 
ابن عَټیلر : عليه أصحابنا . قال القاضى : هذا اصح . قال“ فى « الرّعايّة 
الكبْرَى » : لزم الآخرّ على الأصمّ . قال فى « الحاويين » » و ١‏ الفائق » » 


. 758/5 فى م : « إضرار » . والحديث تقدم تخرجه فى‎ )١( 
. اا : الأصل » ط‎ 


٠‏ ه م ...ف عوأوء .ووو .قو ووو ووو و ووو وو و وو وو و ووو و و و و وهو و ووو و ووو و ووو وه 


يران فى ترك بنائه . والروايةٌ اثانية » لا جير قل عن أحمد ما يَدُلُ 
على ذلك . وهو أقوّى ف النّظرِ ذهب أ حليفة ؛ لانه ملك لا شمه 
له فى فيه » فلم جر ماله على الإنفاقر عليه > ا لو انفَرَد به » ولاه 


بناء حائطر » فلم يُجْبَرْ عليه » كالاتيداء » ولائ ليلو ؛ إِمَأن يُجْبرَ على 


بنائه لحَقٌّ نفسه أو لح جاره أو هما جميعًا ؛ لا يَجُورُ أن يُجْبْرَ لح 
تفيه » بتليل. ما لو انقَرَدَ به » ولا لق غيره كا لق افر يه جنار 
وإذا إذا لم كن واحِدٌ منهما مُوجَبا عليه > فكذلك إذا اجْتَمَعَا . وفارّق 
التِسْمَةَ » فإنها دف لر عنهما ما لاصَرَرَ فيه » والبناُ فيه صَررٌ ؛ ما 


فيه من العامة وإنفاقر ماله » ولا يلرم من | إجباره على إزالة الصرر ما لا ْ 


صر فيه ؛ جباره على إز اله ما فيه صَرَرٌ ول قلمة ماف يسمه َو . 
ويُفارق هَدْمَ الحائط إذا خيف سوط الأنه يخاف رعا ما 1 


وغيرهم: أجير » فى صح الرُوايتين . قال ابنُ رَزِينٍ : اختارّه أكثرٌ الأشياخ. . قال 
فى « القواعد الفِقهيّة » : هذا المذهبٌ » نص عليه فى رواية جَماعَة . وجرّم به فى 
« الوجيز » وغيره . وقدّمه فى » « المُحَرّرٍ ؛ » و « الفروع, ) » و ١‏ الرّعايّة 
الصَعْرَى » » وغيرهم . وهو من المُفرّدات . وعنه ‏ لامجب . اختاره المُصَئْف » 
والشارځ » وقلا : هو أقوَى فى النْظَرِ . واختاره أبو محمدر الجَؤز رئ أيضًا . قال 
ابن رزین فى ١‏ سرجه ) : وهو أَظهَرُ » كبناء حائطر بين ملْكيْهما(' ' . فعلى الرواية 
القَّانِيمَ » قال المُصَنّف ‏ والشارح » وغيدهما : لو ناه » ثم اراد نقضّه ؛ فإِنْ كان 


. » فى الأصل , ط : « ملكهما‎ )١( 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ١5 /١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ها وه وو هه وم هو ههه وو ووو ووو وت و ماو وت وت و ولو ووو و وو و وو و و و6 ودود وده ٠١.‏ وو و٠‏ 5 


ف فيجبر على ما زيل ذلك 4 ولذلك“ يجبَرٌ عليه وإن ا بالحائط ¢ 


لاف ا . ولا نْسَلْمُ أن ف ركه إضرارًا » فن الصّرَرَ إنما حَصَلٍ 
بانهدايه » وإنما ترك ليناد لما يَحْصل تفع به » وهذا لاممْتعُ الإنسان 
منه » بدَليل حالَة الابتداء . وإن سَلْمْنا أنه إضرار .+ لكن فى الإجبَارٍ 


١‏ إضرارٌ » ولا ُزال الصّرّرُ بالصّرَرِ ؛ ولانه قد یکون المُمْمَيعُ لا تفع له فى 


الحائط , » أو يكون الصّرّرُ عليه أ كر من التفع . أكون تنو اسه 
ا ! 


ناه باه » م يَكُنْ له ذلك . إن كان ناه ین عندره » فله َه » فن قال الشريك 

Rl u n 
. أو إجبار بانيه على َه > م يكُنْ له ذلك » على كلا الرٌوايتين . انتهيا‎ ٠ نَقضّه‎ 
» ويأتى الحُكْمُ » إذا فنا : يُجْبَرُ . فى آخر المَسْألة . وعلى الرُوايْ الانية أيضًا‎ 
cl ال‎ 
به قل أن يِه ضف قم عَمَِه . على الصّحيح ؛ وعليه أكثر الأصحاب . قال‎ 
فى م الفروع » : ليس له مَنْعُه مِنَ الانيفاعر » فى الأشهر ؛ کا لیس له تقض . قال‎ 
فى « الكافى » : عاد بيتهما > كان برُسومه وحُقوقه [ ۳۲/۲ او ؛ لاه عا‎ 
3 بعينه . وهو ظاهرٌ ماجرّم به فى « الهداية » »و « المُذهَّب ) عو( الخلاصة‎ 
»و « الشَّرْح » . قال ف « القَاعِدَة السَادسة والسّبْعِين » : هو قول‎ ٠ المُعْنِى‎ ١ و‎ 
» » المُجَرَّدٍ » » وابن عَقِيل » والأكثرين . وقدّمه فى « التهاية‎ ١ القاضى فى‎ 
الرّعايئين » . وقيل : له مَنْعُه مِنَ الاتتفاع, به حتى يُحْطِيَه‎ ١ التلخيص » » و‎ ١و‎ 


(۱) ف ر »ر ا١‏ ›ق :« كذلك ۲ . 


1 


کن ليس ا له منعه من بِنَائهِ . إن باه با ليه » فهو ينهم وإ يناه 
هه e‏ . إن طلَبَ ذَلِكَ 


ره مه ا 


التى تقو TT‏ ا ا 


or 1 ر‎ 


م ورسمًا » فلا يجوز منعه منه . 

4 ميال : ( فإن بناه با لته » فهو بیتهما » وإن يناه با لين 
عنلره » فهو له , ولیس للا خر الانيفاعٌ به فإن لَب الاتيفاع به » خير 
البانى  ٠٠/٤‏ ع بينَ أخذر نِضْف قِيِمَتِهِ وبين أخذ آله ) وجُمْلَة ذلك » أن 


ے٣‎ 


26 


صف قَيمَة العمل . جرم به فى «المستَوعب »» As‏ 
و١‏ الحاويين » . وهو ظاهِرٌ ما دمه فى ١‏ الفائق » . وهو ظاهِرٌ كلام ابن أبى 
مُوسى » والقاضى فى « خلافه » . وحكاه فى ١‏ التلخيصٍ ( » عن بعض ما خری 
الأصحاب . قال ابن مُتَجّى فى « سرجه » : وفيما ذكَرَه الأصحابٌُ - من عدم 
عه من الانتفاع. به قبل أن يميه ِضفَ ية عمّله ج بل بجی أن الثانى 
ملك مَنْع ريه ِن اصرف فيه » حتى يود مايخصّه ِي الكراة الواقعة بأجرة 
اليل ؛ لأنه لو لم يكُنْ كذلك » » لأذّى إلى ضياع حق الشريك . انتهى . قلت : 
وهوالصّوابٌ . قالفى١‏ الوّجيز » : وإذابئى أحدُهما الحائط بأنقاضه »فهو بيتهما › 
إن أذع الا حر ييف فاا 

قله على الروايَة الانية : وإن يناه بأل من عندره فهو له - ولا يَحْعَاجُ إلى إِذَنِ 
حاكم فی بنائه . صرّح به القاضى فى « خلافه » . وقدَّمه فی « القواعد » . واعْتَبرَ 


5١ 


المقنع 


الشرح الكبير. 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاو و هه و وو هه وهو ووو ووو وو وه مهم ووو ووه وهو و و و و م م م0 و و وم امورو ومو وم وود .وه .5.5 


للشريك ناء الحائطر بأنقاضه » وله بناوه بال من عندده » فان يناه با ليه 
وأنقاضه » فهو بيتهما“ على الشركة كا كان ؛ لان المنْمَقَ إنما أنفِقَ 
على التَالف » وذلك أُثْرٌ لا عَيْنْ يَمْلِكُها . وإن يناه بالق ”من عنلره" 

فا حائط که خاصّة وله مع شریکه ين الانيفاع. به »ومن وضع خشبه 
ورُسُومه عليه ؛ لأن الحائط له . فإن أراد نقضّه وكان بّناه با ليه » فليس 
له تة لأنهملكهها eg‏ 
١ N‏ تفلكه "فاق قال 


عو 


يه : أنا أذْقَعُ إليك نِضْفَ قيمة البناء ولا تَنْقَضْهُ : م يبر + لأنه لما 

انعلا ٠‏ عل الإ . وإن أراد غير البانى نقضّه “وإخباز 
هغل فيه 5 لم يكن له ذلك على كِلتا الاين ۽ لأنه إذا إذا ميملك 

لحر BM‏ . فإن كان له 


: وه 4 هع و عد ود و 0 
فى « المجَردٍ » إذن الحاكم . ونص أحمد على أنه يشهد على ذلك - وليس للا خر 
الأعفاغ يه قله من شر يك م لاع به وحم شي ور ةكد 
امنيسو وه مض ل 
يدفع ما يجب عليه . صرح بذلك ف « المعْنى ) » و«الشرح »› 
و « القواعد ) . قال فى « الفائق » : احص به وبتفعه دون أَرْضِه . قال فى 
« الحاويين ) : مله البانى خخاصّة » ولیس لشریکه الانيفاعٌ به فن کان لغير البانی 


2 زه 6 


رَسْمْ طَرْح 29 أخشاب ء فالبازى مُحَيْرٌ فانک من وضع أخشابه - 
)١(‏ سقط من :م . 

(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 

رم - م فى الأصل : « فلعلا » . 

.) فى ط : « صرح‎ )٤( 

(ه - ه) فى الأصل » ط : « إما يملكه » . 


1۲ 


© ه هه .هه هوهو ووو .مه و ووو ووو ووه وو ووو ووه و وو و وو ع وو ووو وي ووو و ووو و ووه 


على الحائط رسم انیفا » أو وَضْع شب » قال له :لما أن تاخذ مى 
نضف يمت » وتمكتهى ين اتتفاجي » ونا أن تَفََ حاط » لنْعِيدَ البناءً 
بيتنا“ . فيَلْرَمُ الآ خر إجايَثُه ؛ لأنه لا يَمْلِكُ إبطال رسومه وانتفاعه 
بيناه » وإ ن يُرذْ الاتيفاع به » فطالبه الثانى بالرامة أو القِيمة » رَه 
ذلك ؛ لأنه إذا ميجر على البناء » فأوْلّى أن لا يُجْبرَ على الكرامة إلا 
أن يَكُونَ قد أَذنَ فى البناء والإنفاقه رمه ما أذ فيه . فأمًا على الرواية 

الأولى » فمتى امع أجْبرَه الحاكم على ذلك » فإن ليفعل َفعَل » أذ الحاكم 
من ماله وأَنققَ عليه » وإن لم يكن له مال » فَأنْمَقَ عليه الشريك بإذْن 
الحاككم وإ الشريك » رَجَع عليه متى كدر . وإذاأراد بناءه » ميملك 
الشريك مَنْعَه ٠‏ وما تق ؛ إن يرع به »کن له جوع به » وإن نوی 

الرجُوع به » فهل له الرّجُوعٌ بذلك ؟ يحمل وَجْهَيْن » بناءً على ما إذا 
قَضَى دیته بغير إِذنه . وإن يناه لنفسه بالِه » فهو بيتهما » وإن يناه بأل 
من عنلره فهو له خاصّة . فإن أراد تقصه فله ذلك إلا أن يدقع إليه شَرِيكه 
تضق فته افلا يُكون له نفشه #الأنه | إذا أَجْبرَ على بنائه » فأوْلَى أن 
يجْبْرَ على إبقائه . 


2 


وياخذ منه صف قِيمَة الحائط - وبين أن يأ خد ناء يوي لبن بيتهما م 3 َر كان 
فى الح . انتبى . وقال فى «الفرو ع» وان اه خی رها فله تنه ین غور زم طح 
خشب . فظاهِرٌ كلايه » عدمُ المَنْع. مِنَ الرّسُوم . وقد صرح المُصَئُفْ وغيره 


. ) فى م : ومن بيننا‎ )١( 


1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه و هو هو و و و و وو و و وو .هه و وهو وو و و ووو و ووه ووه هو دعو ووو ووم ووو وو وو ووو ووه 


فصل : فان ل يکن بين ملْكَيْهما حائط » فطلب اهما ين الآ خر 
أن ييا حائطا حجر بين كما ؛ ل يبَر الآخر عليه . روايّة واجدة . 


فن أراد البناءَ وَحْدَه » فليس له إلا فى مله ؛ لأنه لا يَيْلِكُ اصرف فى 


لك جاره المُخقصّ به » ولا فى املك اضر بغر ماله فيه رَشْم» 


بالمنعر . وَالظاهِرُ أن مُراد صاجب ٠‏ الفروع, ) بالجواز » إذا كان له حق A‏ 
وأرادَ الاتيفاع بعد بنائه وقد صرح المُصَئْفُ والشارځ » بعد كلامهما الأول » 
بقريب من ذلك ؛ فقالا. : إن كان على الحائطر رَس تيفاع أو وضع خشب » 
قال له :أن تالخد وك تق ي أوتمکتیی ين انتفاى »وام أن تلع حائطّك 
ليد البناء بيتنا . يلرم الا حر إجابئه ؛ لأنّه ليمك إبطال رُسومه وانيفاعه ببنائه . 
انتبيا . وكذا قال غيرهما . 

فائدة : قال فى« القاعِدَةٍ السادسة والسبعين ( : فإِنْقيلٌ : فعند م لايجوزٌ للجار 
Aor‏ - 5 ه 207 مهي 9 0 
مَنْع جاره مِنّ الانتفاع. بوَضّع_ خشبه على جداره » فكيف مَُعْتَمْ هنا ؟ قلنا : إنما 
متنا هنا من عَوّدٍ الح لديم المُتَضَمُّن لمك الانتفاع هرا » سواءٌ كان مُحْتَاججا 

و ار 0 ° .- ل و 

إليه أو يكن . وأما ا كين مِنَ الوَضْعْ للارتفاقر E‏ » وأكثر 
الأصحاب د يَشْتّرطُون فيها ا حاجَة أو الضَّرُورَةَ » على ما تقدّم . 

قوله : فإن طلّب ذلك - يعْنى » الشريك الذى ليبن الانتفاع - خير البانى 
ون اعا تضق تیچ مته ونين اح اليه . وهذا بلا نزاع. . لكِنْ لواختارٌ الأخذ , 
فالصّحيحٌ مِنَ الذهب » أنه يد ضف قم يناه ب ی 
و2 الحاوتين » )و( المغنى ¢ 9و ) الشرّحر ( . وقدّمه فى« الفروع. ) . وعنه 
يدفم مايخصّه كعْر امَةٍ لهام . وقدّمه فى « الرعاية الكبْرَى ») : 


1٤ 


فصل : فإن كان السفل لرجل ‏ والعلو لحر » فانهَدمَ السّقَفٌ الذى 
بيتهما » فطلب أَحَدهما المُباناة من الآخر » فَامْتتَعَ » فهل يُجْبَرُ ؟ على 
روا ر ا بين البيتين . وللشافعئ فيه قؤلان . فَإِنِ 
انهَدَمَّت جيطان السّفْل » فطاليّه صاحِبٌُ العُلُو بإعادتها » ففيه ر وايتان ؛ 
إخداهما » يجب . وهو قول مالك » وأى نَوْرٍ » وأَحَد فَوْلَى الشافعي” . 
فعلى هذه الرّواية » يُجْبَرُ على البناء وَحُدَه ؛ لأنه له خاصّة . والثانية » 
لا يُجْبرُ . وهو قول أى حنيفة . وإن أراد صاحِبٌ العو بناته » ل يُمْنَْ 
من ذلك » على الروايعيْن جَمِيعًا . فإن يّناه با ته » فهو على ما كان » وإن 
ناه بالق من عنلره » فقد روئ عن أحمد » لا يَنْتَفِعُ به صاجبٌ السّفل . 
یی حتى يود القِيمةَ . فيَسْموِلُ أنه لا سكن . وهو قول أنى حنيفة ؛ 


أن البيتَ إنماية تی للسکتی » فلم يَمْلكه كغيره ه . ويَحَْمِ ل أنه أرادالانيفاع 


فوائد ؛إحداها » إذا قلنا : جر على بنائه معه 0000 وامتتع »ابره 
الحاكم على ذلك » فإن ل يَفعلَ ‏ أذ الحاكمٌ من ماله وأنَْقَ عليه » فن لم يَكُنْ 
له عي" مال » باع من عُروضه » فن تعر » اتُرض عليه . ون عمَرّه شریکه 
بإذنه أو إذْذِ حاكم. > بجع عليه » وإن أراد ناه » ل يلك الشريك مله . وما 
تق » إن تير به » يكن له الرُجوعٌ » وإ نوی الرّجوع به » فهل له الرُجوعٌ ؟ . 
قال ف « الشرّح. ( EE‏ عر عازن نسي يه ير التي 
”قال فى « الفروع » : وفيه - بنية رُجوعه على الأول - الخلاف إن ا 


(۱) فى ط :« غير ) . 
(۲ - ۲) زيادة من ٠:‏ . 


Y1° 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


وأواوا و و ها قو و و و فقاقهة ووه و وو و و وو واو واواو وو والواو ا واو و و ووو و ووو و وو و ووو م و .و٠ ٠9‏ 


بالحيطان خاصة ؛ من طح الخشب » وسمر الور وقح الطاقر 3 
وَكُونُ له اکى من غير صرف فى ملك غيره . وهو مَذَهَبُ الشافعئ 
لأنَّ السّكْنَى إنّما هى إِقامتُهِ فى فناء الجيطان من غير تصرف فيها » أشبة 
الاِظَلالَ بها ِن خارجر انا إن لالت قا عي كدر بالبناء » وأبَى 
صاحبٌ لعلو > ففيه روایتان ؛ إخداهما » لا يَجْبَر على بنائه » ولا 
مُساعَدَته وهو قول الشافم ؛ لأ اطائط يلك صاجب امل فلم 
يَجْبْرُ غيرًه على بنائه » و لا المُساعَدَةٍ فيه » كالو يكن عليه علو والثانية 2 
بجر عل ماغات واليناومعه وھوقول ابی الدَّرْداءِ ؛لأنه حائط يشر ر كان 
فى الانيفاع, E‏ 

فصل : فإن كان بين اين حائط لأحَدِهما » فانهَدمٌ ‏ فطَلّبَ أَحَدُهما 
من الآحَر بناءه » أو المُساعَدَة فى بنائه » م يبر ؛ لأنه إن كان المع 
مالکه ٠‏ ل بجر على يناء كه ممص به » كحائطر الآحَرٍ » وإن كان 
لامر 5 م يُجْبَرْ على بناء ملك غيره > ولا المساعَدَةٍ فيه . ولا 


¢ 


لتفيه اليه » فهو بيئهما » ون ناه بال م نعندره » فهو له خاصّة » فإن اراد تقضّه » 
فله ذلك » إلا أنْ يدَْعَ إليه شَرِيكُه صف قِيمَتَه » فلا يكون له مضه“ . الثّانيةٌ » 
يخر الشريك على العمارَةٍ مع شريكه فى الأمْلاك المُشْعَرَكَةَ . على الصّحِيحَ مِنَ 
المذهب » والرّواييْن . قاله فى « الرّعايّة » وغيرها . وعنه » لا يُجبَرُ . اله » لو 
اسَتْهُدِمَ جدارهما »أو خيف ضرره اا ؛ وإن أَبَى أحدهما [ Irr/Yظ‏ [ »اجره 


(1) ف الأصل »› ط : ١‏ بعضه ٠‏ . 


۲1١ 


ههه 6 عه وه وه و و و ها هه هوه واه وه وه و و و و وه و وو و ومو وو ووو ووو ووو وو ووو و وو ووو .6و9و6 وه 


يرم على هذا حائط السّفْلٍ » حيث يَجْبَرٌ صاجبه على بنائه » مع اختصاصه 
یلک + لأ رصاحت ار ملك نجنا تاه عل جبطان 
السّفْل دائمًا »فلم صاحب السفل تَمْكيئه ممَايَسْتَحِقَه » وطريقه البناءُ » 
فلذلك وجب » بخلاف مَسَألينا . وإن أراد صاحبٌ الحائطر يناه » أو 
نَقضّه بعد بنائه » لم يكُنْ لجاره مبْعُه ؛ لأنه مِلْكه خاصّة . وإن أراد جارٌه 


ع مه 3 4 - ع 
بناءّه » أو نقصّه » أو التَصَرُْفَ فيه » لم يَمْلِكْ ذلك ؛ لأنه لا حَقَّ له فيه . 


الحاكم » وإن تعَذر"© » ضهن ما ِف به إذا اشد على شَرِيكه » وإلافلا . وقيل : 
o 1‏ م £ 0 0 ا 

بلى » إن تقدّم إليه بتقضِه » وأيهما هدمه" إذن بغير إِذن صاحبه » فْهَدَرٌ . وقيل : 

رمه إعادته على فته » كا لو هدمه من غير حاجّة إلى هَدْمِه . واتار ابن البنّا . 


٠. 2‏ 2 ه 3 ا عو : 
وياتى ذلك ف أواخر العَصّب » ف كلام المْصَتّفٍ » ونين الرّاجِحَ فى المذهب 


هناك . الرّابعة » لو اراد بناءَ حائطر بين مِلْكَيْهما ٠‏ ل جر المع منيها © وي 
الطَالِبُ فى ملكه إِنْ شاءً . روايّة واحدَة . قاله المُصنْفَ ومَنْ تابه 0 
« الفائق ) : و يرق بعضي الأصحاب ء 7"اختاره شييخنا" . , ع یغنی به ليح تھی 

الین . الخايسَة » لو اتقّقا على يناءِ حا حائطر شترا بيتهما يضقين » عل أن که 
لواح »ثيه لآخَرَ» لصح . وان اققا عل أن يُحَمْلّه کل واجلر منهماما شاءً » 
م يصح لجهاليه » وإن وصَفا الجمْل » ففى الصّحُةَ وَجُهان کک 
« الفروع و( الرّعايّة الكبرَى » . قال فى « الْمعْنِى ؛ عو الشرْح : 


. تعدد»‎ ٠: فى الأصل » ط‎ )١( 
. » فى ط : « هذه » وف الأصل : « اختاره‎ )۲( 
. (م - ۴) سقط من : الأصل » ط‎ 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون کان يَينَهُمَا نه أو بعر ا ا 
وَاحْمَاج إلى عِمَارَةٍ » فَفِى إِجْبَارِ ليع روایتان . 


فصل : ومتى هدم أَحَدُ يكين حاط لمشتل »أو الَف الذى 
[ 2۷/4 ] بیتهما » نَظَرْتَ » فإن خيف سُقوطه » ووَجَبٌ هَدْمُهِ » فلا 
شیءَ على هادمه » ويكون کا لو انْهَدَمَ بتفيه ؛ لأنه حل الواجبٌ » وأزال 
الصَّرّرَ الحاصل بسقوطه . وإن هَدَمّه لغير ذلك » فعليه إعادته » اء 
هَدَمَه لحاجَة أو غير ها » وسَواء ارم إعادته أو يرم ؛ لن الصّرّرَ حصّل 
بفغله » فز مه إزالتُه9 . 

فل I TS‏ 
بيتهما الت والثان م صح ؛ لأنه يُصالِحُ عن بعضٍ ملكةه ڪن 
فلم يصح > کا لو افر له بدار فصالّحه على سكناها :لقاع أن 
کل واجاومنہماماشاء » يز ؛ لجَهالة الجمّلِ فاه يُحَمُله ن الأثقال 
ما لا طاقة له بحَمْله a O E‏ 

: مسالة : ( وإن كان بيتهما نهر ؛ أو بعر »أو دُولابٌ©‎ -_ ١ 
) أو ناعُورَة » أو قناة > فاختاجٍ إلى عمارةٍ » ففى إجبار الممْتنع روايتان‎ 


2 8 ا 00 
اتفقا على أن يكون بيتهما نصفيْن » ص9 . 
قوله : وإن کان بيتهما نو“ أو بر »أو دُولابٌ »أو ناعورّة ؛ أو قناة » واحتاجٌ 
)١(‏ بعده فى م : و كان ). 
ف أى إزالة 0 


() سقط من N‏ 


1۸ 


وَليِسَلأحَدِِمامَنْعصَاحِههِ مِن عمارته فإِذَاعَمَرَهُ الما مهما 
على الشركة ب 


ناء على الحائطر امرك إذا انم ندم . وحُكىَعن اى حنيفة » أنه يبر هلهنا 
على الإنفاق, ؛ لأنه لمكن شَرِيكُه ين مُقاسَمِه » فصر بخلاف 
الحائطر » قإنه هه O‏ العَرصة . قال شيخنا(© :. والأوْلى 
لوي ؛ لأن فى قسمة العَرْصة إِضْرارً! بهما » والاثفاق أَرْفقُ بهما » فكانا 
سَوَاءَ . 

۲ - مسألة ولیس لأَحَدِها مَْعُ صاحبه من عِمارته 
كالحائط › فإن عمرّه » فالماء بيتهما على الشركة ( ما الدولات 


إلى عِمارَةٍ ففى إجبار المُمْمِع. روایتان خداهما يُجْبَرُ . وهوالمَذْهِبُ » وعليه 
أكثرٌ الأصحاب » نص عليه . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وصحّحه فى 
» التصحيح ) وغيره . وقدّمه فى( الفروع, ) وغيره . والثّانية » لا یجبر .وَاعْلَمْ 
أن لحك هنا والخلاف » كالخلاف فى الحائط المُشْتَرَكٍ ذا انْهَدَمَ » على ما تقدّم » 
تقلا ومذهبًا وتفْصِيلًا . قاله أكثرٌ الأصحاب ؛ منهم القاضى » والمُصَْفُ » 
وصاحبٌ « الهداية » »و « المُذْهَبِ ) »و١‏ المستوعب العامة 
وم الَلْخيصِ 9۸( المخرر <9( الشزح <9( الفروع. ) » وغيرهم . 
وقال ابن أبى مُوسى : يُجْبَرُ هنا » قلا واحدًا . وحكّى الرٌوایتین فى الحائطر . قال 
فى « القواعدٍ » : والَْق أن الحائط يُمْكِنٌ سمه » بخلاف القناة والبقر . 


قوله وايش لاخدا مم اجه من خمارتة . بلا بزاع . 


. 49/7 فى : المغنى‎ )١( 


۲1۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووو ع .له واو هه .هو و و هاه وه و هه وه و وه وه و و و و و و و و و و و و و وه وم و وده وو و و م و ووه ٠99606‏ 


والتاعُورة » فالحُكُمْ فيه كالحكم فى الحائط » على ما ذ كرناه . وما اهر 
والبئرٌ » فلكلّ واجدر منهما الإنفاق عليه » وإذا انمق عليه » لم يكن له ممع 
الآحَرٍ من نَصيبه من الماء ؛ لأنه بتع ن ملْكهما » وإنما ر أحَدُهما فى 
نقل الطين منه » ولیس له فيه عَيْنْ مال » فاشبّه الحائط إذا باه با لته » 
والحكم فى الرجُوع. بالتفقة كلدل يت »على 
ما مَضَى . 


وقوله : فإذا عمّرّه » فالماء بيتهما على الشركة . هذا المذهبٌُ ؛ لأنَّالماءَ باقر 
على ما كان عليه مِنّ الملك والإباحة . وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ منهم القاضى » 
فى المُجَرّدِ  »‏ وابنُ عَقِيل » والمُصَئْفْ » فى « المُغنى » » و ١‏ الشرّح » › 
وصاحبٌ ١‏ التلخيصٍ )عو( الفروع, ) » وغيرهم . وفى « الخلاف الكبير ) 
للقاضى » و « التّمام » لأبى الحْسْيّن » له المَنْعُ مِنَ الانتفاع بالقنا . قال فى 
١‏ القواعد » : ويَشْهَدُله نص أحمد بالمَئْع_مِن سكُتَى السفل إذابّناهصاحِبٌُ العو » 
ومع الشريك من الانتفاع. بالحائطر إذا أعِيدَ باه العتِيقَةَ . قلت : وهو الصّوابُ . 

فوائد ؛ الأول » لو اتفقا على بناء حائطر بُسْتانٍ » فبنَى أحدُهما » فما يلف مِنَّ 
لمر سَبّب إِهْمال الآ خر » يَضْمَنُهِ الذى أَهْمَلَ . قالّه اشح تق الدّين . الانية » 
لو كان السفل لواجدر » والعلوُ لآحرٌ » فالسَفّف بيتهما ا لالاج العلر عل 
الصحي ر من المذهب . والإجبارٌ » إذا انْهَدَمَ الصف تدم و الخالط الذي 
يتهماإذا انه . ولو انْهَدَمَ الجَمِيعُ ‏ قارب العو إجبارٌ صاحب السفلٍ على يناه . 
على الك حيح من المذهب . قال فى « البلْعْعَ » » و « التلخيص » » و 
« الرُعايين » » و١‏ الفائق » : أَجْيرَ فى أصح الرّوايتين . واختارّه ابن عَبْدوس فى 


۹5 


هه ههه فهو هاه ع هه و هاه هه ههه هوه و وه و٠‏ و و و و و و و و و و هه و و و و وو ووو ووه و وو هوه و ووه 


فصل د وين للرجل. اصرف فى بلک بم بض به جارّه" » نحو 
ا أو فح بارا , بين العَطارِین ء أو يَجْعلَهِ دكَانَ 


E 


رَو يهر الجيطان ويُحَربّها » أو يَحْفِرَبكرًا إلى جانب يثر جار ه يَجْتَذِبٌ 
مائها . وبهذا قال بعض الحتفيّة . وعن أحمد رواية أحرى :لايمتع. 
رونك الحادى » وبعض الحتفية أذ شرف ل ملكة المستم ودج 
وم يتلق به حن غيره » فلم ينع منه » كا لو طبخ فى داره أو خر فها . 
وسلموا أنه يُمْتَعُ يِن الدّق الذى يَهْدِمُ الجيطان ويها وقول ا 
َيه : « لا صَرَرَ ولا إِضْرَارَ ٠٠‏ . ولأن هذا إضْرارٌ بجيرانه » فمَيِعَ 
منه » كالذى سَلَمُوه » و کسی الأَرْضِ الذى يَتَعَدَى إلى هَدْمٍ حائط 
جاره ؛ أو إشعال نار يتَعدَّى إلى إخراقه . قالوا : ههنا تعَدّت الثَارٌ التى 
A‏ اا مرا لذلك فى ملك 
غيره ‏ أشْبّهَ ما لو أَرْسَلّه إليها قَصدًا . ة قلنا : والدّحان” هو أُجْرَاءُ الحريق 
الذى أرق » فكان مُرْسلًا له فى ملك جاره » فهو کالتار والماء » وما 
دخان لَب والطبيخ. فاا A‏ انه وت له 
الا 


« تذكرَته » . وجرّم به فى « الحاوييّن » . وقدّمه ابن رَزِين » و « القواعد » . 


er 0‏ 5 8 هه 
وعنه » لا يجبر . وأطلقهما فى « المَعْنِى ) » و« المخرر ٠‏ »و٠‏ الشرح ل 2 


)١ - ۱(‏ فى م :« بجاره) . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۹۸/٩‏ . 
(۳) بعده فى م : « الذى » . 


۲۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن كان سَطّْحُ أحَدِها أغلى من سط الآخر . فليس 
لصاجب الأعْلَى الصّعودُ على جه على وجو يشر ف على سَطح جاره » 
إلا أن بى سْرة سيره . وقال الشافعيئ : لا رمه سَْرُه ؛ لان هذا حاجرٌ 
ن مِلْكيْهما » فلم يُجْبَرْ أَحَدُهما عليه » كالأسقل . ولنا » أنه إضرارٌ 
بجاره » فمُئِعَ منه » كدق يَهُرُ الجيطانَ › وذلك أنه يَكْشِفُ جاره » ويلع 


وه الفروع » . فعلى المذهب »هل يَنْمَردُصاحِبُ السفل ببناءالسّفل ‏ أو يش ركه 
فيه صاحبٌ العو ويُجبَرٌ عليه إذا طلبه صاحبٌ السّفْل ؟فيه روايتان . وأطلقهما 
ف « المعْنى ) › و « التلخيص » » و « اشر »› و « الفائق » › و 
« القواعد » ؛ إخداهما » يَتْمَرِدُ صاحِبُ السفل بالبناء إلى حدّه » ويَثْمَرِدُ صاحِبٌ 
لعلو ببنائه . وهو المذهبٌ . قدّمه فى « المحرر ») > و «الفروع ٠۲‏ و 
« الرعايتين » » و « الحاويين » . "وجرّم به فى « المَعْنِى » » و( اشر 04 
والانية » يُشرَكه صاجبُ العو فيما يُحَمُلُه منه » ويُجْبَرُ عليه إذا امع . وعلى 
الانية » فى أل المَسالّة - وهو أنه لايُجْيّمٌ - لصاجب العو با السّفْل » وى 
نیہ السکتّی ما سلّف بِنَ الخلا فيما إذا كان بيتهما حائط . الالفة » لو كان 
ها طيقة اة > فهل د يشترِكُ اللا فى بناء السُفْلٍ » والاثنان ف يناع الوط ؟ 
فيه الروايّتان المُتَقَدّمَتان » حَُكْمًا ومذهبًا . وكذا الطَّقَةالرايعَة فأكثر . وصاحبٌ 
الوسطر ؛ من فوقه کمن تنه معه قال فق« الفروح, ( : إذا كانوا ثلاث طباقر 3 
فإن بتى رب العو » ففى مع رب لشفل الانيفاع بِالعَرَصَةٍ قبل خر القِيمَةٍ 
الحتمالان . قلت : الأؤلى لى المع . وال أعلم . 


. ٠: زيادة من‎ )١ - ١١ 


۲۲ 


على حرَمِه » فأَشْبَة ما لو اطلََ ليه" من صر بابه أو ختصاصه”" » وقد الشرح الكبير 
دل على المع من ذلك قول النبى' عل 7 انرجا لِك ) فخذفتّه 

بحَصَاقٍ ‏ قات یه »لم كن عََِكَ جاح 00" . ويُفارق الأَسْمَل ؛ 

فإن صنلا ر الول كق دارم : 


مقه لاق ع دام م عع ل ماه اله وروا لع او ع اما لط لوكي له لوه رع و لوه الفط عام مع أو عه See‏ الإنصاف 


.» فى ق »م :و عليه‎ )١( 

(۲) صير الباب : شقه عند ملتقى التاج والعضادة . والخصاص : جمع الخصاصة » وهى الفرجة أو الخلل أو 
الخزق ‏ فى باب أو غير . 

(۳) أخرجه البخارى »فى : باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان ‏ وباب من اطلع فى بيت قوم ... »من كناب 
الدياث . صحيح البخارى 9 / ۸ ٩۰‏ ۱۳۰ . ومسلم فى : باب تحريم النظر فى بيت غيره » من كتاب الآداب . 
صحيح مسلم ۳ / ١599‏ . 


كاب الْحَجْر 


كناب" الحخر 

الجر فى اللعَةَ : المع والتَضِْيقٌ . ومنه سّمّىَ الحَرامٌ جرا » قال 
لله تعالى : ل وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحْجُورًا 0 . أى حرأمًا مُحَرّمًا . 
ويُسَبَى العَقَلُ مرا » قال الله تعالى : © هَل فى ذَلِكَ قَسَمْ لى 
عر 06 اق عن لل لامي ماين كانت 
ما يبح . وهو ف الشَرْع, : مَنْعُ الأنسان من التُصَّرُفٍَ فى ماله . 

۴ - مسألة : ( وهو على ضَرْييْن ) حجر على الإنْسَانٍ لظ 
تفه » و ( حَجرٌ لح غيره ) كالحَجْر على المريض ف ابرع با زاد 
على الث لحَقّ الوَرَنَّمَ » وعلى العَبْدٍ والمُكاتب لح السَيٍّ » وَالرَاهِنُ 


وه دو 


o,‏ لاه ل ل 2 بي اب علس ل 
يحجر عليه فى الرهن لحق المرتهن . وهؤلاء أبواب يذ كرون فيها . ومن 


كتابٌ الحجر 
فائدتان ؛ إخداهما » الحَجْر عِبارَة عن مَنْع_ الحاكم من عليه دَيْنٌ حال يعجر 
عنه ماله المَؤْجودُ مده الحجر من التَصَرَّفٍ فيه . 
ا "o‏ „ امه اها روه # روي م o‏ ا 
الثانية » قوله : وهو على صَربين ؛ حجر لحق العير . وخجر لحق نفيه . 
(۱) ىم ١:‏ باب ». 


(۲) سورة الفرقان ۲۲ . 
(۳) سورة الفجر ٠‏ . 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ره برعي 


هَهُنَا الْحَجْرَ عَلَى المُفلس . 


ذلك ( الحَجْرٌ على المُفلس ) لحَقّ العُرّماء » وهو المَذْكُورٌ هلهنا 
والمُفلِسُ : هو الذى لا مال له » ولا ما يَدْقَعُ به حاجمّه ؛ وهذا لما قال 
النبئ عه لأضحابه ٠:‏ أَنَدْرُونمَن الْمُفْيِسُ ؟ » . قالوا : يارسول اشر 
امس فیتا من لا رهم له ولا متا . قال ٠‏ لَيْسَ ذلك افلس » وَلكنَ 
N‏ م بحسنا نكال الجبال » ويَتى وَقَد صرب 
هذا » وَلَطُمَ هذا » وأکل مال هذا" » وخ مِنْ عرض هَذَا » فياخ 
هذا مِنْ حَسَاتَِ وهَذامن حستاته »فن بی عليه شَْءأحدَ من باتهم 


rha, 


فرد عليه نم صك لَه صب إلى لار ( . أخرّجّه مسلمٌ مناد . فقولهم 


فالحَجْرٌ لحَقّ العير ؛ كالحَجر على المفلس » والمّريض با زاد على القّلْثْ » 
والعَبدِ » والمُكاتب » والمُشْتَرى إذا كان القّمَنُ فى الد » على ما تقدّم فى کلام 
المصتّفٍ فى اخ ر فطل خيار التولية والرهن درا" ا والرؤجة بما اد على الث 
فر عر ل عا باى ف الباى والعر لص نون ق 
والمجنون » والسفيه . فهذه عَسْرَّة أشباب للْحَجْرٍ «“وقال ى١‏ الفروع ( :ولا 
حجر الحاكمُ على مُقثر على نفسِه وعِياله . واخخقارٌ الأَرَجِمُ » بَى . فیکون هذا 
000 على قوله . 

. زيادة من : م . وهى عند مسلم والامام أحمد‎ )١ - ١١ 


(۲) ف : باب تحريم الظلم » من كتاب البر . صحيح مسلم ۱۹۹۷/٤‏ . 
کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳۰۳/۲ › 84" ١‏ ۳۷۲ . 


(۳) ف ١‏ : الراهن » . 


۲١ 


ذلك إخبارٌ عن حَقيقة المُفلسٍ ٠‏ وقول البئ ع NTE‏ ليس ذلك 
المُفْلِسَ ) [ ؛/دوظع . جور لم برد به نفى الحَقِيقَةٍ ابل را أن فلم 
الآحرةٍأسَدُ وأعظَمْ ؛ بحيث يبر مقس لني الب إلبه كالغ . ونځو 
هذا قله عليه الصلاة والسّلامُ ٠:‏ لَيِسَ اليد بالصرَعَةٍ ‏ نما الشدريد 
الى يَغْلِبُ نفْسَهُ عِنْدَ العَضَب ٠‏ وراد ا امي كر 
عرض » إِنمَا اى عى النَقْس ^ . ومنه قول الشاع ر 
ON O‏ ا 
قِيل : إّما مى هذا مسا ؛ لأنه لا مال له إلا الوم ق 
أنواع. لمال .والمُفِْسُ فى عرف الففهاء : من دين أ كر من ماله ٠‏ وسموه 


6س سم 2 


ملسا وإن کان ذا مال ؛ لأن ماله مُسْتَحَقُ الصف فى جهة ينه ؛ فكأنه 


مَعْدُومٌ . وقد دل عليه قير الي ل مُفِْسَ الآخرَة :فا نه سير أن 
له حَسّنات أُمثالَ الجبال » لكنّها لا نَفِى بما عليه » فقسِمَت بينَ العرَماء » 


واواواو ووه وق ووو وو و ومع نع نمه . ووو وو وفعيو و و و و وا و فيو وو وه و همومه واووءة وم هاون و ومو و ووو م 6ددع 596 


(1) ف الأصل » ر ٠:‏ ذلكم » . 

(۲) تقدم تخريجه فى ۲۱۱/۷ . 

(۳) أخرجه البخارى »فی : باب الغنى غنى النفس » من كتاب الرقاق . صحيح البخارى ١١8/8‏ . ومسلم » 
فى : باب ليس الغنى عن كثرة العرض » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۷۲۹/۲ . والترمذى . فى : باب 
ماجاء أن الغنى غنى النفس » من أبواب الزهد . عارضة الأحوذى ۲۲٠/۹‏ . وابن ماجه »فى : باب القناعة » 
من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ۱۳۸۹/۲ . والإمام أحمد »ف المسند ۲٣۳/۲:‏ 2531 590613186 2 
of coc EEF ETA‏ ْ 
٤(‏ ) نسب ابن منظور الب لبيت: فى اللسان (م و ت)» إلى غدى بن الرعلاء الغسانى, أحد بنى عمرو بن مازنء والر علاء أمه» 
وكذلك نسبه ابن يعيش فى: شرح المفصل ۰ 1۹/۱ . ونسبه ياقوت: فى معجم الأدباء ۲ 4/١‏ إلى صالح بن عبد القدوس . 


517 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ماه ره عه برع E‏ اي 
ومن رمه دين مُْجُلٌ » ؛لَمْ يُطَالْبْ به قبل أجلو » وَلَمْ حجر 

ا ناراد قرا جل ال بل مط رمد ملف : 
لان بولق برهو 1 ا 


وبق لاء . ويجُورٌ أن يكونَ سى بذلك ؛ لما يكو إليه ليه ِن عَدَمٍ 
E‏ کک 


4 -مسألة e‏ طاک مزاک 
أنه لا رن أده ( وم ير عليه ين أله ) لاله لا توق المطالية 
به » فلم جز منعه نه من الفّصّرف فى ماله سيه . فإن کان بعض دينه مُوجُلا » 
وبعصّه حلا » وكان ماله يَفِى بالحال » ل حجر عليه ايا . وقال بعضٌ 
أضحاب الشافعئ : إن ظَهرَتَ أمارات الفَلّسٍ ؛ لكو ماله بإزاء ديه » 
ولا ةله إلا ين ماله » حجر عليه فى أحار الوجهَيْن. ؛ لأن الظَاهِرَ أن 
ماله عجر عن دونه » فهو كا لو كان ماله ناقصًا . ولنا » أن ماله واف 
ما رمه أداؤه » فلم يُحْجَرْ عليه » > کا لو ل تَظَهَرٌ أمارات القَلّسٍ اولان 
العْرّماءَ لا يُمِكنُهم طَلَّبُ حُقوقهم فى الحال » فلا حاججة | لى الجر . 

6 ~= مسألة : ( فإنأراد سرا يحل اين قبل سنه » فر يره 
00 ا , أو كفيل ) وجمْلّة ذلك » أن المَددِينَ إذا أراد 


تنبيه : قوله :فان أراة سَفرَا بل ال قبل مه 507 لان يو 7 


برَهْن » أو کفیل, . بلا ززا . لكِنْ من شَرْط الككفيل ؛ أن يكون مایا 5 


الأصحابٌ . وهو واضِحٌ . 


Y۸ 


ا الع ا 
وَإن كان لا يحل قبله » ففى مَنْعِه رِوَايتَانٍ 


السّفْرّ » وأرادغريمه مَنْعَه » نَظَرنا ؛ فإن كان مَجِلٌ الديين, قبل مَجل قدُوِه 

بن الَف » کمن يُساؤرُ إلى لحي لا يدم إلا فى صقر » وذ يحل فى 
المخرم » فله مله من السّفْرِ ؛ لأنَّ عليه صَرَرًا ف تحير حَقَه عن مله . 
فإن أقام صَمِيتًا ملِيًا » أو دقُع رَهْنَا ِى بالديْن عند المَجِلٌ » فله السَفْرُ ؛ 
لرَوالِ الضَّرّرٍ بذلك . 

5 - مسألة : ( فإن كان لابجل ) الین ( قله » ففى مله 
وان ) آنا ذا كان انلا جل إا بعد محل اسر يفك أذ يكون 
مله ف ربيخ , وفدُومه فى صَفَر ؛ فان كان سَفْرُه إلى الجهاد » فلعٌريمه 
مله إلا بضَحِينٍ أو رَهْنٍ ؛ لأله سر يعض فيه لذَهَاب الس » فلا 
ور ال واد كان عير e‏ ا 
إخدى الروايتين . وهو ظاهِرٌ كلام. الخرَة قي لذ هذا اسه لي امار 
غل ملع الكق ف مله » فلم ينك مله منه » كالسَفَر القصبر » 
وكالسعّى إلى الجمُعَةٍ والثنية » له مه ؛ لأن دوه عند امحل غير 


وإن كان لا جل قبلّه » ففى مَنْعه روایتان . وأطلَمَهما فى « المُغْنَى » » 
و« خصال ابن البتّا » » و « الشرحر ٠٠‏ و« الفائق ». و «الحاوى » » 
و ١‏ الرزکشی ) » وغيرهم ؛إخداهما له مَنْعُه . وهوالصَّحِيحٌ مِنَالمذهب . قال 
ف الفروع » : فله مَنْعُه على الأُصَحّ . وصححّه فى « التضْحيح ) . وجرّم به 
فى « الع » » و« الوّجيز»» و١‏ المُتوّرٍ » . واختاره ابن عَبْدُوس ف 
و تذكرّته ۲ . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » . قال فى « المُذْعَبٍ ».: مع فى ظاهر 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


e‏ . ولا ظاهر » فمَلَلكَ نة فة > كالأوّل . وقال الشافعئ : ليس له 
مه من السفر ولا المُطابة يكيل ذا کان الدَْن مجلا » بحال » سواء 


ەھ وھ ے 


كان الین جل قبل مَجل سره أو لا » إلى الجهاد أو إلى غيره ؛ لأنه لا 


اذهب . والانية » ليس له مَنْعُه . وهو ظاهرٌ كلام الخرَّقى » و ١‏ العُدَةٍ 
واختارّه القاضى . وقدّمه فى( الخلاصة ) »و « الهداية )»و ( الَلخيصِ ¢“ 
و١‏ الرعايتين » »و ١‏ للظم 9و( الحاوى الصغير . 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَّئْفِ » أن الرُوايين فى السّفَرٍ » سواءٌ كان مَحُوقًا أو 
عير و وهو ظاهرٌ كلايه فى «الهداية ٠‏ » و «الكافى »» 
و المُذهَّب )»و ( الخلاصة أو يرهم RA‏ ا 
صاحب (١‏ الفروع » » إذا كان السّمَرُ مَحُونا > كالجهادٍ ونحوه . وحكى ف السّفْرِ 

غير المَخوف وَجُهين . قال فى « الرعاية المسترق 4و( الحاوى الصغير ¢ : 
فإ أراد سقرًامُدَة قبل أجل الدين بار مهاه . وأذحلّ صاحبٌ ١‏ الواضح 
فى الس المَخوفٍ » الح . ومحَلّهماعند المُصَنْفِو و ١‏ المُغْنِى » » وابن اليا 
وصاحب د التلخيصِ 3 و 2 و« المحرر »» و الم ( 
وه الشرح. » » و الحاوى الكبير » » و « القائق ق » »و «الزر 1 

غير الجهاد ‏ ”فأمًا فى الجهاد "» قتع حتى يوق برهن أو ضَمِين » على 
روايةٍ واحِدقٍ . وظاهرٌ كلابه فى « الرعاية اكبرَى » » أن محل الخلافي فى غير 
الجهاد »أن الجهاد لايُمْتَعُ منه ا ؛ لأنه قال : ومن عليه دين مو جل 3 
فله لسر دُونَ أجَلِه . وعنه » لا يسافِرُ غير مُجاهد » حتى يأتى برهن أو ضْمِين . 


٠. 
تت‎ 


= 


¬. 


¬. 


. » فى الأصل » ط : « وأما الجهاد‎ )١ - ١( 


TT 


يَمْلِكُ المطاليّة بالدين » فلم يَمْلِكْ منْعَه من السّفَرٍ ولا المُطالبة بكفيل ظ 
كالسَفر الآمِن القصير . ولناء أنه سر ْنَع امهيفاء الدين, ف له 
مَك مه منه إذا ل يوَلقَه يرنه أو كفيل » كالسّفَر بعد ُلُول الح » 
ولأنه لامك حير اين عن ا وف السّفَرِ املف فيه يره 
عن مَجله » فلم لِك » کجخده . 


وتقدّم كلامّه فى « الرّعاية الصّعْرَى » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » فإن ظاهرّه 
كذلك . فلعلّهما أرادا إذاتعيّنَ عليه ؛ إلا فيد وقد تقم ف أل كتاب الجهاد ١‏ 
ااا من عليه دين لا وَفاءً له ء إلا بإِذْنِ غَرِيمِه . على | یح . وذكرّنا 
هناك الخلاف » أن لناةؤ لا : لايَسْمَاِنْه ف الجهاد إذا كان الدَيْنُ موبلا وقلا : 
إذا کان المَديُونُ ديا مووا به » لا شتاؤنه » تازه غيه . ومَحَلهما عن 
الصف أيضًا » والشارح. > وجماعة ٠‏ إذا كان السَمَرُ ويا ؛ لأنهم لوا رواية 
عدم المَنع فقا : لأن هذا لسر ليس بأمارةٍ على منْع. الح فى مجله » فلم 
يَمْلِكْ مَنْعَه منه » كالسفر القصير . ولعله أُؤَى . فهذه ست طرق فى محل 
الخلاف . 


شاع 5 0 0 0 ىا واه 0 كن 0 مر 
فائدتان ؛إحداهما , اختارٌ الشيخ تقَئُ الدين » أن من أراد سفرًا » وهو عاجرٌ 
ا أن لغريجه مه حتى مهم كفلا يدنه . قال فى هم الفروع ) :وهو 


مجه . قلت عبد حاف لهل اه لاله حا 


مووء؟ هل 


ls EES‏ ¢ 0 لل لعي 
)١(‏ فی م ١:‏ کحجره ٩‏ 


۲۳١ 


الإنصاف 


ظ المقنع إن کان الا وَلَهُ مَال يَفِى به »لم حجر علي مراكم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E‏ و 


بوفائه » فإن ا 


۷ - مسألة : ( وإن کان حالا » وله مال يی به » ل حجر 
عليه ) لعَدَم الحاجّة إلى ذلك ر يمره الحَاكمْ برفائه فن أ حَبْسَه ) 
لقول رسول الله ع :) 3 لاجد ال عراضة وغ ) . رواه 


“الإمام أحمدُ فى ١‏ المستد 6 مويه به حبسه » وعِرْضّه أن يلظ له ¢ 


فيقول له : يا ظالِم » يا متَعَدّى . ونو ذلك . 


مِنَّ المذهب . وقيل : يجوز .وا e‏ 
قبل :له اضر وار ححص إلا بحس قبل طُلْيه » » كحَبْس الحاكم . 
لا وژ له ذلك إلا أن وکل فى قضائه ؛ إا َع به واا رمل ای 
ابن عقيل . وأطُلقَهما ف ١‏ القاعدة الثَالكَمَ والحَمْسِين » » وأطلَمّهما ابن ميم ف 
باب قضْر الصّلاقٍ » وكذا ابن حَمْدانَ . وقيل : إن سافرَ وكيل فى القضاء » لم 
رخص . قلت : يحمل أن ّى الخلافُ هنا على الخلافه فى وُجوب الدع قبل 
للب وعدّيه » على ما تقدّم فى آخر باب القَرْضٍ 1 ٠۳٤/۲‏ ] . والمذهي :> لا 


يجبُ قبل الطَلَّب > فله الْقَصْدُ . وأَطْلَفَهُنٌّ فى « الفروع » . 


قوله : وإ كان الا وله مال يفى به 3 ميجر عليه ويَأمُرُه الحاكمُ بوفاه» 


(۱- )فی م :«احمد». 

والحديث فى : المسند 788/4 ۰ ۳۸۹ . کا أخرجه البخارى »فى : باب لصاحب الحق مقال » من كتاب 
الاستقراض . صحيح البخارى ٠٠٠١/۳‏ . وأبو داود » فى : باب فى الحبس بالدين وغيره » من كتاب الأقضية . 
سنن ألى داود ۲۸۲/۲ . والنسای »فى : باب مطل الغنى » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۷۸/۷ . وابن ماجه » 
فى : باب الحبس ف الدين والملازمة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۸١١/۲‏ . 


ضف 


0 ف‎ Ir 2ye ك‎ 


۸ -مسألة ( فإن أَصرٌ باع الحاكمُ وقَضى ديه eT‏ 
أن العْرِيمَ إذا حبس فصَّبّرٌ على الحَبْسٍ » و يقض الدَيْنَ » قضّى الحاكم 
ما . وإِنٍ احتاج إلى بيع ماله فى قضاء دنه » باعه وقضَى ديه . 


وهذا مَذَهَبُ الشافعىٌ » وأبى يُوسفَ » وحمل . وقال أبو حنيفة آل 


فان ابی » خيسه القَْلَ بلحس > اختاره جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم ¢ 
وعليه العمل . وهو الصَّوابٌ . ولا تلص الحقوق فى هذه الأَزْمئة 9 غالا إلا به ¢ 


ر لو 


وبما هو سد منه . وقال ابن مَُيْرَةَ فى « الإفصاح, » : أل من حبس على الدَيْنٍ » 


رَيْحّ القاضى » ومضّت السنّة فى عَهد الى عله » وأبى بكر » وعمر ر » وعهان أ 


وع »أنه لا يُحْبَسُ على الذّيونٍ » لن يلار الحَضمان . وأمّا الحَبِسُ ١‏ الآن 
على الین » فلا عل أنه يجوز عند أحدر ِنَالمُشلِمين . وتَكَلّمَ على ذلك وأطالً 
ذكرّه فى ( الفروع. 3 الطيقات 8 


فائدة :إذا حيس »فليس للحاكم [ إخر ابه حتى یتین له أمْره أو يرنه عْرِيمُه ( 


أو يَرْضَى بإخراجه . فإذاتييّنَأمْرُه » لم يسع الحاكم حَبْسه » ولو يَرْض غریمه ؛ 
لأنه طلم مخض . 


قوله : فإِنْأْصَرٌ باع مالّه » وقضّى ديه . إذاأصرّ على الحَبْس » فقال المُصَنْفْ 
هنا : بيع الحاكم مالّه » ويقضى ديه » من غير صرب . قال فى « الفائق » 


. » فى الأصل » ط : « لايتلازم‎ )١( 
» فى الأصل » ط : « ضرر‎ )۲( 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اجرح الكبير 


الإنصاف 


©« »ع .ىهو ع و ...همه ...ووو وق ووه ووو و ووو ووه وو وهو و وو وه وو و هه واو و ووه و واوا واوا ووه 


للحاكم بيع ماله » لكنه يجبره على البيع. ذا ل تكن | الإيفاء بونه » 
اع تيه الاجم » وما ميشه تييع بيه » إلا أن بکد عله 
أحَدُ لقنن » وماله من القَدٍ الآحر فيفع أحَدَ التّقدَيْن عن الآخر ؛ 
لأنه رَشِيدٌ لاولاية عليه فلم يَجُرْبَيْمُ ماله بغير إذنِه » كالذى لادَينَ عليه . 
ولّنا ماروی كَعْبُ بن مالك » أن انبى زل حجر على معان و 
ماله فى دينه . روا الحَلال بإسناد“ . وروی عن عُمَرَّ » رَضِىَ الله 
غلا أل E‏ م قال + 1لا إن املف EEE‏ دحة 


أبى الصَّرْبٌ الأكرُون . وقال جماعة مِنَ الأصحاب : إذا أصَرٌَ على الحَبْسٍ » وصبّر 
عليه » ضربّه الحاكم . نقَله حَْبْلٌ . ذكرّه عنه فى « المُتْتَحَب » وغيره . قال فى 
د الفصول » وغيره : يَحْيسّه » فإ ابی » عررّه . قال : ويکر حَبْسَه وتعْزيره 
حتى يَقَضِيّْه . قال الشْيْح تق الدين : نص عليه الأَنمُّ من أصحاب أحمد وغير هم 3 
ولا أْعْلّمُ فيه نزاعًا » لكنْ لا يُرَادُ فى كل يَوْم على أكثر ازير » إن قيل بتَقديره . 
ا 

فائدتان ؛ إخداهما » متى باع الحاكمٌ عليه » فقال ف« الفروع ) کک 
هحبس فان يَقَضِه » باع الحااكم وقضاه . فظاهره » يجب على احا كم بيعه 
قل ل ؛ إذا تقاعَدَ بحُقوق النّاسٍ »باع عليه » ويُقضَى . وقال الشيح تَقِئئ 
eT‏ 


(۱ - ۱) سقط من :م . 
(۲) وأخرجه البيقى » فى : باب الحجر على المفلس وبيع ماله فى ديونه » من كتاب التفليس . السئن الكبرى 
5 . 

. والدارقطنى » فى : كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك . سنن الدارقطنى 71/4 . 


Y٤ 


رص 


وأمانته بان يُقال : سب الحاج . فادان مُعْرضًا » فأضْبَحَ وقد رِينَ به" 4 
فمن کان له عليه مال فليَحْصُرٌ عدا فا بائعو ماله وقايسمُوه بينَغُرماِه”. 


ا مُحتاج إلى قضاء ديه » فجارً بیع ماله بغير رضاه 4 
كالصغير والسفيه » ولأنه نوْعٌ مال » فجاز بَيعْه فى قضاء دنه كالأثمان 4 


[ 5/4 ةظع وق قياسهم بيبطل بيع الد راهم بالدنازير . 


إِمْهالًا »مُهل بقَدْرِ ذلك اتفاقا لكنْ إذا خاف غَريمُه منه » اختاط عليه بِمُلارَّمَةَ » 
أو كفيل » أو ترسيم عليه . الثّانية لو مطل ريمه حتى أخوجّه إلى الشكاية ؛ 
فما غرمه بسَبَبِ ذلك يلرم المُماطِل . جرم به فى ( الفروع ( . قاله الشيح توه 
الین أيضًا قلت : وَظِيرٌ ذلك ماذكرّه الصف » والأصحابٌ »فى باب اشتيفاء 
القصاصٍ » فی أثناء فصل ولا يُسْموْنَى القصا ص إلا بحَصْرَة السلطان .قال : 
ا بالتوكيل » وإن اتاج إلى أ 2 قن مال الجانى E‏ 
القطع فى السرقة على السارقر . وقال فى « الرّعايّة الكبْرّى » » فى باب من 
الدُعارّى :إن احص المَُعَى بم يبت للمُدَعِى » زمه مُوْنَةُ إخضاره رده » 
وإِلَّالَرِما المنْكِرَ وتقدم كلام ايخ تى الدّين فى الصّمانِ » إذا تعيّبَ المَضُمون 
عنه حتى عَم الَّاوِنُ شيا بسَيِّه ‏ أو أْفقَهفى الحَبْس » أنه برع ب على المَضمونٍ 
عنه . وقال أيضًا : لو غرم بسَبَّب كَذرب عليه عند وَلِىَالأمْرٍ » رع بهعلى الكاؤب . 
ذكَرَه عنه فى « الفروع » » ف أوائل المَصْل الأول » من كتاب العَضْب . 
)١(‏ رين به : أحاط الدين بماله . 1 

(۲) أخرجه الإمام مالك » فى : باب جامع القضاء وكراهيته » من كتاب الوصية . الموطأ ۷۷١/۲‏ . 


(5) فى الأصل » ط : « فلا يلزم » . انظر : الفروع 4/ ۲۹۲ . ومجموع فتاوى ابن تيمية ٠١ |٠١‏ . 
٤(‏ - 4)فى الأصل » ط : « والأمر » . 


نارف 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


o ل‎ o 


5 إن عى الإعْسَارَ »و کان دي عَنْ ءوض ؛ کالییع وق 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أوْ عرف له مال سایق » حبس » إلا أن قم ليل تقار مَل 


وَإِعْسَارِهٍ . وهل لف مَعَهَا ؟ عَلَى وَجْهَين . ون لم يَكْنْ 
كَذَلِكَ » حَلّف وَخلى سبيله . 


۱۰۹ - مسألة : ( وإن اى الإغسار » وكان ديه عن چوضرر ٤‏ 
كلبيْع. والقرض أوعُرفَ له مال ساب » حبس ء إلا أن يقِيم البينة على 
تفاد ماله وإغساره . وهل لف معها ؟ على وَجْهَيْن . وإن لم يكن 
كذلك » حف وخلى سيه ) وجُمْلةُ ذلك » أن من وَجَب عليه دين 
ال O‏ » فلم يده » فن كان فی يه مال ظاههر » مره الحا كم 
بالقضاء . وإن ل يَظَهَرْ له مال » فادّعى الإعْسارَ » فصَدَقَه غَرِيمُه » ل 


قوله + ولو ادعَى الإكبار نو كان ديه عن عض » كالبْيع. والمَرْضٍ » أو . 
عرف له مال سایق » حبس ء إلا أن يقي اليه على تفاد ماله » أو إغساره » وهل 
لف معها ؟ على وَجهَين إذا ادعَى الإعْسارٌ » فلا يَخْلُو ؛ | ؛ إا أن يكون دنه عن 
ءوض »أو يعرف له مال سابقٌ اك . فإن کان ديه عن عوَضٍٍ ؛ كالبيع_ » 
وَالقرْض, » ونحوهما » والغالِبٌ بقاوه 0 عن غير مال » كالضَّمانٍ » ونحوه »وار 


آنه مَِىة أو عُرفَ له مال ساب » AT‏ إلا يي .م إن اليه لا تخو ؛ 


إِما أن تشهد بتفاد ماله » أو إعساره . فون شهدت بتفادٍ ماله أو تله ا ¢ 


على الصّحيح نَ المذهب » أن لا مال له فى الباطن, 0 33 
و ١‏ الرّعايّة الكبْرَّى » : ويَحلِفَ معها على الأُصحّ . قال فى « الفائق » : حلّف 


معها فى اصح الوجهين . وجرّم به فى « الكافى » › 00 


۳١ 


يُحْبَسْ » وجب إنظاره » ول يجُرْ مُلارَممُه ؛ لول الله تعالى : فل إن 
کان ذو سر رة إلى مَيْسَرَوٍ 4 . ولقول ابی َه رما الذى 
كثر ديه :) خذوا ما جذ » ؛ لس لكُمْ إلا ذلك ۲“ . ولأن الحبْسَ 
ما أن يكوت لإثبات عُسْرَتِه أولقضاء ديه ٠‏ وعُسرته ثابئة والقضاء مُتَعَدّرٌ » 
فلا فائَِةفى الحَبْس . فإن که غَريمُه » فلا لو ؛ ما أن کون عُرف 
له مال أو ل يعرف » فن عرف له مال ؛ لکوز‌الديْن ثبت عن مُعاوضصّةٍ 2 
كالقرض . والبيع. أو عُرف له صل مال ری هذا » فالقَوْلُ قول عَرِيمه 
ل ل ا 


يمينه 


قال ابن المنذرر :أ 6 من مط عنه ين عُلَماء الأمصار وقضاتهم يرون ٍ 


الحَبْسَ فى الدين ؛ منهم مالك » والشافعئ » وأبو عير والتعُمان » 
وسَوَارٌ » وعُبَيْدُ الله بن الحَسّنٍ رو ل Ea‏ . وكان 


و 5 8 و o‏ 
و« المُحَرَّر » » و الشرّح » ٠‏ و «الؤجيز ) » و «المور » . وقدمه فى 
« الرّعايّة الصّغْرَى » » و « الحاوييّن » . والوَّجْهُ الّانى » لا يَحُلف مع بينة هنا . 
” ر : 5 ڪه ا و و ° و ع 2 £ 
وإن شهدت بإغساره » فلاب أن تكون البيئة ممن يُخْبرٌ باطِنَ حاله ؛ لاأنها شهادة 


. 58٠١ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ‏ فى : باب استحباب وضع الدين » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١91/7‏ . وأبو 
داود » فى : باب وضع الجائحة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲٤۸/۲‏ . والترمذى »فى : باب ما جاء 
من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ٠٠١/۳‏ . والنسافى » فى : 
باب وضع الجوائح » وفى : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ... » من كتاب البيوع . الجتبی ۲۳۴۳/۷ 0 376 . 
وابن ماجه » فى : باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۸۹/۲ . 
والإمام أحمد , فى : المسند ۳٠٣/۳‏ . 


TY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ها ماع م عم عقوو ووو .وو وو ووو و ووه وو ووو وو وو و وو وو ووو و وو و وو ووو و ووو ووه 


وور و ير ول ير 


عر بن عبا العريز قول : سم ماله بین ارم » ولا يخي . وبه قال 
عبید الله , بن ألى جَعْمَرِ » والليْتُ بن سعدر . وآناء أن الظَاهِرَ قول 
لکریم ٠‏ فكان الول ْله > كسائر الدُعاوّى . فإف شهدت البيئة كف 
ماله قيلت شَهادتهُم » سَواءٌ كانت يِن أهلٍ الجِبْرَةٍ الباطتَة KOT‏ 
لأن الَف يَطْلعُ عليه أل الحبرَةٍ وغيرُهم . وإن طَلّب العْرِيم إخلافه على 
ذلك ٠‏ لم يُجَبْ إليه ؛ لأنه تَكُرِيبٌ للبيئّة » وإن شهدت مع ذلك 
بالاعسار » اكثفى بشهادتها” ع تبنت عُسرته > وإن لم تشهد إلا ْ 
الَو » وطَلْبَ العرِيم يه ميته على عُسْرَتَه » ونه ليس له مال آحَرُ » 

الْمُخلِفَ على ذ 4 لاه يرما شهدت به ال وإن تشهد بلتَفْرٍ 2 
وإنما شهدت بالإغسار 2 ل تقل الشهادة | إلا بن ذى جير َة ۽ لأن 
هذافى الأَمُورٍ الباطة لايع عليه ف العالب إلا أل احبر والمُخالطَة . 

وهذا مَذْهَيُ الشافع ” وک عن مالك أله قال : لاتسْمَعٌ اليه على 


على تفى » قيلت للحاجّة » ولا خَلِفَ معها . على الصّحيح. مِنَ المذهب » وهو 


. ظاهرٌ كلام الإمام أحمد . قال فى « الرّعايّة الكبْرَى » » و « الفروع » : ولم ٠‏ 


. 5 وص ا ر‎ 5 3 4 5 o 
يَحُلِف معها , على الأاصح ؛ لملا يكون [ ۲/ ١۲٠و ] مکذبا لبیتته . وجرّم به فى‎ 
الكافى » »و « المَحَرَّر » »و « الرّعايّة الصَعْرَى » »و « الحاويين » . وقدّمه‎ « 
. » فی م : « عبد الله‎ )۱( 

وهو عبيد الله بن ألى جعفر يسار أبو بكر » المصرى الفقيه » مولى بنى كنانة » ثقة عالم عابد » ولد سنة 


ستين » وتوف سنة ست وثلاثين ومائة . تبذيب التبذيب 8/7 54 . 
(۲) فى م : « بشهادهما ) . 


Y۸ 


ههه وه و هه ووو ووو ووه ووو و و و و و و و و وو و وهاه و وو و و و واو هم وو وم و ووو و6 د م9966 9ه 


الإغعسار ؛ لأنها سَهادَةَ على الف » فلم سمغ » کا لو شهدت علي" أله 
لا دَيْنَ عليه . ونا » ما روى فَيصَة بن ر ؛/. او ۲ المُخارقر » أن النبىَ 
عله قال يَاقييصَة إن المَالة لا تجل إلا لأحدر تة ؛رَجُل تحمل 
E‏ هلمال حى يُصِيئها(" ثم نيىك » وَرَجُل أَصَائهُ 
جَائحَة فاجما حت ماله » فحت له المَسالَةُ حتى يُصِيبَ قوَاما من عَيْشٍ - 
أو قال = سداءًامِْ عيْش. » ورَجُلٌ أصَابئه داه حٌى يفول تال من 
ذوی^ ال من قومه : لْقَدُ أَمنانت لان اة 1 E‏ الْمَسَالَدٌ 
حَتَى يُصِيبَ قَِوَامًا مِنْ عيش - أو قال - سِدَادًا مِنْ عيش » . رَواه 
فم التلخيصٍ )عو( الشزح ( . والوّجه الثّانى خف معها واه كن ابن ای 
رى عن بنش الأضحاب: أله لاع كن ا اا 
بالظاهر . 

فوائد ؛ إخداها » يُكُتَفَى فى البَيَةَ أن تشهد بالتَّفر » أو بالإغسار . على 
mS‏ التسدق » وذانا امكل وسور 
قلت : وجرّم به المُصَئْفْ » وصاجبٌ « الفروع, ) » و جزم به فى( اللخيص » » 
أنه لا كى فى الشهادَة بالإغسار » بل لاب مِنَ الشهادَة بالف والإغسار معًا 
وكذاقال فى ١‏ الرعايتين » »و « الحاويين » »و ١‏ الفائق » » فإنهم قالوا : تشهد 
بذهابه وإغساره » لا أنه لا ينك شيا . الانية ‏ تسْمَعْ ية إغساره ونحؤها قبل 
حَبْسِه وبعده » ولو بوم . قالّه الأصحابٌ . الَال4ة » إذا لم يكن لمُذّعِى الإغسار 


A 


Ee) 
. ٠ فى الأصل : و يقضيهها‎ )۲( 
. ٠ فى م : « أهل‎ )۳( 


۴۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ٠ ٠ ©‏ 6و عوقوو و .ووو وو وو و ووه وو ووو و ووو و واو و وو ووو و وو ووو ووو و و فو وود وده 


رام ذاو وقول : إن الشهادة على النف, لا تقبّل . قلنا : 
لات رَد مُطْلَها» فإنه لو سهدت بي أن هذا وارثُ هذا المَيْتِ ؛لاوارث 
له سواه قبلّت »ولان هذه وإن كانت م ال ' فهى تیت حالة 
ظْهَرُ » ويُوقف عليه بالمُشَاهَدَةٍ » بخلاف ما إذا شهدت أنه لاحقٌ له » 
فن هذا مما لابو عليه ولا شه به حال صل بها إلى مَعْركيه 
به » بخلاف مُسْألِتنا . وتسْمَعُ اليه فى الحال . وبهذا قال الشافعئ . 
وقال أبو حنيفة :لاعف الال »ويُخبس هرا . وقیل :لائةاشهر . 
ورُوى أرْبََة » حتى يَْلِتَ على ظَنَ الحاكم أنه لو كان لمال لأظهره :: 
ونا » أن کل ية جار سَماعُها بعد مُدَّةٍ » جاز سَماعُها فى الحال » کسائر 


ينه » وا حالة ما تقدّم » كان القَوْل فول عريمه مع يَمينه ؛ أنه لا بعلم عُسْرَته بده » 

وكان له حَبْسّه» وملارمثه . قالّه فى « الكافى »2 و« الخيص » 
م 5 5 5 02 e aR‏ ف 

وم الز ر کشئ ) » وغيرهم . وقال فى م الترغيب : إن حلف انه قادر » حبسه » 


وإلا حلّف المُنْكِرٌ عليهما عليهيما » وخلۍ . ونل حل » يُحْبَسُ إن عُلِمَ له ما يَقضِى . 


. وف ١‏ المستوعب » » إن عرف بال »أو أفر أده مَلىءٌ به » وحلّف غَرِيمُه أنه لا 


يعم عسرته » حبس وف( ا ( :يلف آنه مور بيه ولايغلم إعسارّه 


به وق المثنى هو «:الشرّح »+ إذا حلف أنه ذو مال + حيس وقال ى 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲۱۹/۷ . 
(۲) سقط من : الاصل . 
(۳) سقط من :م . 

. » فى الأصل , ط : « به‎ )٤( 


4° 


وهاه و هو ه وه ها هه هه و ها وه ها هاه ه و وا واه و وم و و و و وو واه و وه و وو و وه وو و ووم و وو وو ٠.٠9.9696.‏ 


البَيّناتٍ » وما ذَكَرُوه لو كان صَحِيحًا لأغتى عن البيّة . فإن قال الْعَرِيمُ 

a‏ مال :8 جب سكلف إل لاه جازم لا 
لأنه قال » فى روايّة ابن ”© إبراهيعَ » فى رجل جاء بشهُود على حى » 
: مه 0 0 7 ر م £ 2 
فقال العَرِيمُ : استخلفوه . لا يُسْتَخُلْف ؛ لأن ظاهِرٌ الحديث : « البيئة 
عَلَى الْمُدُيى وال على م انکر قال القاضن را وا 
البَيئَة يكلف المال أو بالإعسار . وهذا أَحدٌ قى الشافعئ ؛ لأنها بيه 

مفو ؛ فلم يُسْتَحْلَف معها > کا لو شهدت بان هذا عبد . وفيه وجه 
خر ا ا وو اقول الان الها 4اه یلان یرن 
« الفروع » : وظاهرٌ کلام جماعة ر » آنه لا خف إلا أن يدَعِىَ المَذيون تلا أو 
ارا او ال سوال + فكون غوف مقا . فإِنْ کان له ببقاء ماله أو قذرته 
يك" , فلا کلام » واا فيمِينُ صاب احق بحسب جواب المَذيونِ كسائر 
الذعاؤى . قال ف « الفرو ع ( : وهذاأَظهَرُ » وهو مُرادُهم ؛ لأنه اذى الإعْسارٌ » 
وأنه يعْلمُ ذلك » وأنكره . انتبى . وحيث قلنا : يلف صاحِبٌ الحق . وأبى » 
حلّف الآخرٌ » وخلى سبيله . الرّابعةُ » يُكْتَمَى ف البةٍ هنا بين . على الصّحيح, 


. سقط من :ر ۰۱م‎ )١( 

وهو إسحاق بن إبراهم بن مخلد اتميمى » تقدم التعريف به فى 08/١‏ . 
(۲) أخرجه البخارى» فى : باب إذا اختلف الراهن والمرتہن...» من كتاب الرهن . صحيح البخارى ۳ / 1837 . 
ومسلم »فى : باب المين على المدعى عليه » من كتاب الأقضية . صحيح مسلم ۲ / ۱۳۳١‏ . والترمذى »فى : 
باب ما جاء فى أن البينة على المدعى والمين على المدعى عليه » من أبواب الأأحكام . عارضة الأحوذى > / ۸۷ ۸۸ . 
وابن ماجه» فى: باب البينة على المدعى والمين على المدعى عليه» من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ۷۷۸/۲. 


(") فى الأصل » ط : « عليه » . وانظر الفروع 4/ ۲۹۳ . 


1" ( المقنع والشرخ والإنصاف ٠١/١۳‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الانصاف 


١و‏ هه هو وو ووو ووو ههه هو ووو وه هو وه ووو هه و و و وه هو و و و هو و و و وو وه ووو و راون و و وه 


له مال حى عن اة . قال شيخنا”" : وبح عندى إِلْامهاليَِينَ على 
الإغسار إذا شهدت اة بتَلَف المال » وسقّوطًها عنه فيما إذا سهدت 
بالإغسار ؛ لأنها إذا شهدت بالف » صار كمّن ميقت له أضل مال 
أو بمَنِْلَةَ من َه له ريمه كلف ذلك الما » وادعَى أن" له مالا سواه 
أو أنه مخت مالا بعد تله ولو ل تم اله » وق له عريمُه يَف 
ماله » وادعى أن له مالا واه »رمن امین » فكذلك إذا قامَت به الييَة » 
فإنها لا تيد على الإقرار فان كان لقو 2 ثبت عليه فى غير مقابلة مال 
أَحَذَّه » كارش جناية » وقيمة ية ملف » ومَهر » أو صَمانٍ » أو كمال » 
أو عِوََض خلعر إن كانت امْرَأة » "و" يعرف له مال » حف آنه لا 
مال له زعم ١ط‏ ۲ وخلی سيل وها قل الفاق ع وان ال 


ا ؛ لأن الأصْلَ عَدَمُ الملل » وقد رو ین امه قال 


1 5 4 و رص e‏ 2 ا رو اوغ 9 
من المذهب » وعليه الاصحاب : وعنه > لا يَكفى اقل من ثلاثة » كمن يريد أخحذ 
الرّكاقٍ » و کان مَعْروها بغنّى » وادَعَی المَفْرّ . على ما تقدّم فى أواخر باب ذِكْرٍ اَل 
الزّكاة . 

قوله : وإ ن يَكُنْ كذلك » #خلف:وخلى مييه 97 > ون اذَعَى الإغسارٌ » 


وم يرف له مال سایق » وده عن غير عور ة ارد 


. ٥۸۷/١ فى : المغنى‎ )١( 
. سقط من :ر »ق »م‎ )۲( 
. فی م :« فان م‎ )۳- 5 


۲ 


ووو و 6ه هم هاو و و هو و و وهاه هم وا واه و ووه وه و و و وموم عم ووه وم و واو وه م وو مو و ووو و ووم ووو ووه 


ِحَبَّةَ وسوا ابت خالدر بن سَوَاءٍ : « لا يسا مِنَ ارق ما اهرت 
وسكا » قن ابن آم يلق ”وكيس لَه إا رتاه '» م روه اله 
تَعَالَى )”" . قال ابن المُنْذِرِ E‏ ' » ولا تَعْلَمُ له ذبا يُعَاقَبُ 
ب .والأضل عدم مال ؛ بخلاف من عَم له مال » فإنَ الأصْل بقاء ماله » 
حبس حتى يُعْلّمَ هاه . ومُطْلّقُ كلام الخرقی دل على أنه يُحْبَسُ فى 
الحالتين » لكنّه يَْبَغِى أن يُحْمَلَ كَلامُه على هذا ؛لقيام الدّليل على الفرقر . 


الأصحاب . قال الزَرْكْشِئٌ : هذا المَعْروف ف المذهب . وجرّم به ف« الهداية » » 
و «المذهّب »» و « الخلاصّة » » و « التلخيص, )ء و(المخرر»» 
وم النَظم 0 الوججيزر 4 وغيرهم . وقدّمه فى ( الفروع. ) وغيره . وقال 


فى « التَرْغِيب » : س إلى طهر إغسارة . وقال فى « البلعة » : إلى أن بت 


اا درطا “علا لی أذ کک عن رف مال الأو يأ تله 
عن ءوض . على ما تقدم . 

فائدتان ؛ إخداهما » لو قامَت ييه للمُفلِس بال معن » فأنَكرَ » و م يقر به 
لاحر » وقال : هو لیر فده ريد » قضٍی دين المفِس منه ]ف جد 2 
فهل يُقَضى دَيْنُالمُفِس_منه ؟على وَجُهَين . وأطلقّهما فى« الفروع ) ؛أحدهاء 
لايق يُقَضَى منه » ویکون لار مع وينه ؛ لالحيمال التُواطُو . جرم به فی « المَغنى » » 
و١‏ الشرّح: » »و ١‏ ابن رَزِين ) »و ١‏ لظم » . قال ف« الرّعاية الكبْرَى » : 


. ) فى سنن ابن ماجه : « وليس عليه قشر » . وفى المسند : « وليس عليه قشرة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه » فى : باب التوكل واليقين » من كتاب الزهد . سنن ابن ماجه ۱۳۹٤/۲‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسند 11۹/۳ . 

رم - م الأصل » ر » ق : « العقوبة حبس » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


فصل : ومتى ثبت إغساره عندَ الحاكم. ٠‏ ليَجُرْ مُطَالبتُه ولامُلارَمَتُه . 
وبه قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : لعُرَمايه مُلازَمَتُهِ من غير أن يَمَتَعُوه 
من السب » فإذا جع إلى ب فون لهم فى الأول معه » وإلا مَعُوه 
من الخولِ ؛ لقَوْلٍ النبى' ع : « لاحب الْحَقّ اليد وَاللسان ٠٠»‏ . 
ولا » أن ن ليس لصاجب الح طا كن له مُلارْمتُه » کصاجب 
الین الموجل » وقول اللّتعالى : 3 قَنَظِرَةإَى ميْسَرَق © و 
إنظازه حَرْمَت مُلارَممه » کمن ديه مُوْجّلّ » والحديثُ فيه مقالٌ . قاله 
ابن المُِْرٍ . ثم تحمل على المُوسِرٍ ؛ بدليل ما ذَكَرْنا . وقد يت أن الب 
له قال لعرَماء الذى أَصِيبَ فى نمار بتاعا » فكيرَ ديه : « دوا ما 
وَجَتم » وَليِسَ لَكُمْ إلا ذَلِكَ » . رَواه مسلمٌ » والتَرْمِذِرئُ” . 


فن ارال لزید مُضارية بلقو مع ج , ا دف ريد »أو كان غائبا .والثّانى 2 
يقصی منه دنه . وعلى الوجهين > لا رر بت المِلكُ للمّلدين ؛ لأنه لايدعيه . قال 
1 0 5 ¢ 

فى« الفروع ) :فظاجر هذا أن ليها لار اتقام رى » وإن کان لمر 
له المصدة قرييئة » قدمَتْ ؛ لإفرار رب اليد . وف « اتشخب » » به اجى 4 
لأنها خارجة. الانية ء يحرم على المُفلس, أن يَخلِفَ أنه لاح عليه » ويتأولَ . 
جرم به فى « الفروع, ) وغيره .قلت : لوقيل بجوازه - إذا تحقق ظَلْمُ رَبٌّ احق 
له » وحَبْسه » ومنعه مِنَ القيام على عِيالِه - لكان له وجه . 


. 155/4 أخرجه الدارقطنى فى : كتاب الأقضية . سنن الدارقطنى 557/4 . وانظر : نصب الراية‎ )١( 
. ۲۳۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )1( 


t٤ 


ا E‏ ار or‏ ا وده : 1 
ون کان لَه مال لَايَفِى بدَينه » فسا ل غرمَاوه الْحَاكمَ الْحَجْرَعَلَيْهِ ‏ 


۰ -مسألة :( وإن کان ) حالاور له مال لايَى بدئنه ال 
غرّماؤه الحاكِم الجر عليه » زمه إجابهم ) إذا اتمَقَ العُرَماءُ على طَلَب 
احج عليه فى هذه الخال » لزم الحاكم إجابَتُهُم . ولا بيجو ل له 
بغير سُوَالٍ غْرَمائه ؛ لأنه لا ولايةَ له فى ذلك ؛ إنما يَفعله لق العُرَماء » 
فاعْمرَ رضاهم . وكذلكإن سَألّه بعضّهم . وببذاقال مالك »والشافعئ . 
وقال أبو حنيفة : ليس للحاكم الحَجْرٌ عَلَيّه » فإذاأَدّى اجْتِهادُه إلى الحجر 

يه كيك لان فل مجه فيه . ولناء أن النبئ َه حجر على 


معان » وباع ماله فى ديه . رَواه الخلال بإسنادە . 


قوله : ون كان له مال لا فى بده » وسأل غرماؤه الجَاكِمْ لحر عليه » 
رمه إجايثهم E ET‏ ف . واخجعار الشيخٌ د تئ الین :1 
ضاق ماله عن دُيونه » صارٌ مَحْجُورًا عليه بغير حُكُم حاكم . وهو روايّة عن 
£ ع 7 
أحمد . وياتى مَعْنَى ذلك قربا . 

تنبييات ؛ أحدها » قول : وان كان له مال لا بی ديه . هكذا عبارة أكثر 
الأصحاب . وقال فى «الرّعايّة الكْبْرّى » : ومن له دون ما عليه من دين ال 
أو كتف ولا كيت لورلا ماين مةاع رو اريف نكر قدقه .التاق 
ظاهر قوله : فال غرّماوٌه الحَجْرَ . أنه لو سَألّه البعض الحَجرَ عليه » ل يرَمه 
)١(‏ ف الأضل » ر »م : « فصل » . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۳۲ . 
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ويسحب إظهاره والإشهاد عَلَيْ . 


فصل : وتصرفه قبل حجر الحاكم فى ماله ناف ؛ من اليم » والهبة » 
والإقرار » وقضاء بعض العْرَماءِ » وغير ذلك . وبه قال أبو حنيفة ‏ 
ومالك »والشافع ” . ولا نعل فيه جلاف ؛ لأنه شيد غير مَحْجُورٍ عليه 
د اكه > كعَيْره ولأ سْبْتَ المنع الجر فلا يعدم a‏ 

من أهل E‏ أشي الملىء . وإن أكرَى جملا بعينه » 


أو دارًا 0/41 ا م تَنْمَسِحْ إجارته بالقأسٍ » وكان المُکتری أَحَقّ به 


ES 

١‏ -مسالة : ( ويُسْتَحَبُ ) إِظهارٌ الحَجْر عليه ( والإشهادُ 
عليه ) لتُجْتَنَبَ مُعامَلُه ؛ للا يَسْعَضِرٌَ الاس بضّياع, أُمُوالهم . ويُسْهَدُ 
عليه ؛ ِينْعَشِرَ ذلك » وربّما عُزل الحاكم أو مات » فينْبت الحَجْرٌ عند 
الآخر » فلا يَحْمَاجٌ إلى اتداء حجر ثانٍ . 


إجابتهم . وهو ظاهرٌ « المَغْيى ٠ ٠‏ و ١‏ المستوعب )»» و« الشرّح ر( 
و١‏ المخرر 4و( لظم ۲ »و ١‏ الحاوى ) » وجماعة . وهو أَحَد الوجهين ير 

[ ۲/ ۳ظ ع وقدّمه فى « الرّعايئين ) »و ١‏ الفائق ) »و ١‏ الزركشية ) وال 
انی » يَلَرَمُه إجابتُهم أيضًا . وهو عو لصحي ون ا الفروع, 3 
آرم لحَجْرُ عليه بطَلّب غرَمائه والأصح »أو بعضهم . قال فى « تجريد العناية 
هذا الأظَهد . اختاره ابن دوس فى « تَذَكِرَه ) . وجرّم به فى « الوجير 
وم التلخيص, )عو( البْلعَةٍ ) . وهو الصَّوابٌ . الثّالث > ظاهِرٌ كلامه أيضّا » 
أن المُعِرَ لو طلّب الحَجْرَ على نَفْسِه مِنّ الحاكم ‏ لا رمه إجابته إلى ذلك . وهو 
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قصل : وعلق بالْحَجْر عليه عة كام e‏ 
حَقٌ العرَماءِ مَل ٠‏ فلا يُقبَل إِقرَارُهُ عليه ولا يصح تصَرَفَهُ فيه فيه 
ر٠٠ ٠‏ إلا الق عَلَى إخدى الروايتين . 


فصل : قال الشْيْحٌ » رَضى الله عنه : ( ويل الجر عليه أزبعة 
أخكام. ؛ أحَدُها » تعلق حى العرّماء ماله » فلا يصح تصرف فيه ولا يفيل 
رار عليه »إلا لمق على إخدى ارين ) متى حجر على المُفلِسِ » 
نفد تَصَرّفه فى شىء من ماله » فإن تصرف فيه بعر »أو هبةٍ » أووقف » 
أو أصدَق امرأة مالّاله ‏ أو نحو ذلك » ليْصِحّ . وبه قال ماللكٌ » والشافعيث 
فى قول » وقال فى آخَرَ : قف تَصَرّفه » فن كان فيما بی من ماله وفاءُ 
العرماء دا4 وال بَطَل وا أن قوق ارما علقت بأغيات 
ماله › ٠‏ فلم صح تصرفه فیا » > كالعين المَرْهُونَة » ولأنه مَحْْجُورٌ عليه 
بكم حاکم » فأشبَة السّفِية . فإن أقرَ بدن » قبل فی الحال » ويتبع 
به بعد قَلكّ الجر عنه . نص عليه . وهو قول مالك » ومحمدر بن 


ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب . وقال فى « المُسْتَوِعِبٍ » : إن زاد َيه على المالٍ » 
وقيل : أو طلب المُفلِسٌ الحَجْر يِن الحاكم رمه . وقال ف « الرّعاية الكَبْرّى » : 
والاطله الفندق وخنم اخكل جين . قال فى « تجريد العناية ) : وبسؤاله 
فى وَج . 
قوله : ويتعَلقُ بالحَجْر عليه أَرْبَعَةُ ألحكام ؛ أحَدها ء تعلق حى العُرّماء ماله » 
فلا بل إفَرَارُه عليه » ولا صح تصَرّقه فیه »إا بالق على إدى الروايقين . الم 
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الحَسَن » والتّورئ ؛ والشافعئ فى قول » وقال فى الآخر : يشار كهم . 


اخختاره ابن الم ؛ لأنّه دن ثايثٌ مُضاف | إلى ما قبل الحجر » فشارَكَ 


صاحبه العُرَماءً 4 کا لو تيت ببيئة ونا » أنه مَحْجُورٌ عليه ؛ فلم يح 


إقرازه فيما حجر عليه فيه » كالسّفِيه , » ولأنه إقرارٌ يطل ونه حقٌ غير 


لمر » فلم بقل » أو فر على الرّماء ‏ فلم بقل » كإفرار اران » 
ولأنّه مهم فى إقراره » وفارَق اليه » فاه لا هم فى حَقّها . قإن كان 


أنة إذا كان عليه دين أكثرٌ من ماله » وضرف » فلا يُخلو ؛ إِمّا أن يكون تصَرّفه 


قبلَ الحَجْرٍ عليه » أو بعده ؛ فإن كان قبل الجر عليه » صح تصَرّفه ,على لصحي 
مِنّ المذهب » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به به كثيرٌ منهم » ولو 
ا : لا يُخْتَلِفَ المذهبٌُ فى 
ذلك . وقيل : لا يقد صر . ذكرّه الشبح تئ الدّين » وحكاه روايةً » 
انارق . وسالّه جَعْفَرٌ : من عليه ديْنٌ ‏ يتَصَدّقَ بشىء ؟ قال : الشئ اليَسِيرٌ » 
وقضاء دة أو جى عليه فلت وغد ا الفرل هي هوات وا ر قد کرت 
جيل النّاسٍ . وجرّم به فى ( القاعدة الثَلئَة وَالحَمْسِين ) »وقال : المُفلِسُ إذا طلّب 
البائ منه لَه التى يَرْجِعُ بها قبل الجر » ل ثفذ صرق . نص عليه . وذکر 
فى ذلك تة صوص, » لك ذلك مخصوص بمُطاَةَالبائع. . وعنه » له من ابنه 

من اصرف فى ماله عا يره . ونقل َيل ف من تصق وأبواه ققيران »رد عليهما » 
لا لن دُوتهما . ونصّ فى رواية » على أن مَن أَوْصّى لأجانب » وله أقاربٌ 


2 بي 


و و ا و ي 2 
مُحتاجُون » أن الوَصِيّة ترد عليم . قال ف « القَاعِدَةٍ الحادِية عَسرَ » : فيخ رج من 


. ) فى غير‎ ١: بعده فی م‎ )١( 
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المُفْلِسُ صانعًا » كالقَصّار”" » والحائك » فى يده مُتاعٌ » فأَكَر به الشرح الكبر 
لأزبايه » ل يبل » ولول فيبا كالتى قبلها . وتباعٌ الع التى فى يله » 
ونسَمْ بين الُرماء » وتكون ويها واجبة جبّةَ على المُفْلِس إذا قدّر عليها ؛ 
لأنها انصَرَقَثْ فى وَفاءِ دنه بسب من جه » فكانت يمتها عليه » ا 
لو أذن فى ذلك . وإن تَوَجْهَت على المُفلِس يَمِنٌ » فكل عنها » فَقَضىَ 
علبه » فحُكْمُه حَُكْمْ إقراره » يَلرَمُ فى حَقّه دُونَ العُرّماء . فإن أَعْمَقَ بعضّ 


ذلك ء أن من تبر ع وعليه نفَقَةَ واجيّة لوارث » أو دَيْنّ » وليس له وَفاءٌ » أنه يرد الإنصاف 
وهذا يُباعٌ المدبر فى الدين خاصٌة »على رواية . ونقل ابنُ مُنْصُورٍ » فى من تصَّدّق 
عند مته بماله كلّه » قال : هذا مَرْدُودٌ » ولو كان فى حیاټه » لم جور إذا كان له 
وَلَدّ . فعلى المذهب » يحرم عليه التَصَرُفْ إن اضر بكريمه . ذكره الآدَمِئُ 
البَعْدادِئ » واقْتصّرَ عليه فى « الفروع. ) » وهو حَسَنٌ . وإن تصرف بعد الحَجْرٍ 
عليه » فلا خو ؛ إِمَا أن يتصرف باليئق أو بغيره » فإن تصرف بالمثقٍ ؛ فأطلقَ 
المْصَنّف فى صِځة علق روايتين . وأطُلّقَهما فى « الهداية )عو( المُذْهَب » » 
و « المستوعب ) » و «الخلاصّة »ع و « الكافى »» و«المارى )2 
و« التُلُخيص » »و « البلْعّةٍ » » وغيرهم ؛إخداهما » لايح . وهوالمذهبٌ 
قال المُصَئْفُ » والشارِحٌ » والرر كش » فى كتاب الق : هذا أصح . واختاره 
أبو الطاب فى« رُمُوس المُسائل » . واب عَبِدُوس ف « تَذْكِرَتِه » . وجرّم به 
فى « الوّجيز » » و رالمتوؤر » » و « مُنْمَحَب الأرّجىٌ ٠‏ » وغيرهم . وصحّحه 
فى « التَصٌحيح » وغيره . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » »و « الفروع » ءو ١‏ الرعاية 


. القصار : من يدق الثياب ويييّضها‎ )١( 
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رَقِيقِه » صح » فى إحدى الروايتيْن » ونَمَذ . وهو قول ألى يُوسفٌ » 
وإسحاق ؛ لأنه عن ِن مالك رَشِيدٍ » فتقَدَ » كا قبل الجر . وفارقَ 
سار النُصَرّفاتٍ ؛ لأن للعيق تَغِْليبًا وسراية » وهذا يشر ى إلى ملك الغير » 
بخلاف غَيْرِه . والأخرّى » 4/١.٠دع‏ لا ينهد عنْقّه . وبه قال مالك » 
وابنُأنى لی » والَّوْرِىُ » والشافعئٌ . واختاره أبو الحَطَاب فى , روس 
المسائل » ؛ لأنه مَمْنُوعٌ من ابرع لح الما فلم ينقد عه » 
کالمَریضِ الذى يَسْتَعْرِقَ ذُيْنُه ماله . وأمّا سِرايَتُه إلى ملك العَيْرٍ » فين 
ره أن کون مورا بوذ مه یمه یب شرِيكه » ولايعَصررُ؛ 
ولو کان نیرا » تنفد نه إلا ن يله ؛ صِيانة لح الغير وجفظًا له 
عن الصياع, . كذا هلهنا . وهذا أُصَحّ » إن شاء الله تعالى . 


الصَْرّى ٠‏ » و د الحاوئين ٠‏ » و الفائق »» و ١‏ إذراك الغاية . الوا 
الانية » يصح تاه أبو بكر » والقاضى » والشّرِيفُ . قالّه الررْكَشِيهُ . قال 
فى « الرعاية الكُبْرَى » : يصح عِنْقَه على الأقيسٍ . وإن تصرف بغير الق » فلا 
يَخُْو ؛ م أن يكوث يكير رَقبقه أو غير ؛ فإ كان بالأذير » > صح » بلا تزاع, 
أُعْلمه رون کان بغيره » فلا يَحلُو ‏ ما أن يكو بالشىء البيسير » أوخيره ؛ فإن 
كان بالسيع ا ال فد تصن ف جل :اله مِنَ المذهب » نص عليه » 
وعليه الأصحابٌ .وف( المستوعب ) »و (١‏ العا ۲ » يصح تصرفه بالصّدقَةٍ 
فى الشىء اليس . زاد فى « الرعاية ١‏ » برط أن لاير . قلت : إذا كانت العادة 
مكاج تابه ؛وسامح بمله ل .وفى ١‏ الرعاية » 
وغيرها : تصِحٌ وَصِيْتّه » بشَرْط أن لا يَصُرَّ ماله . انتهى . وإن كان تصَرّفه بغير 
الماع امارد ان للا اع 


(0 


ره لي 


إن تصرف فى ذم بِشِراءِ ارات أو إقرار صح ٠‏ ويتبع 


به بَعْدَ فلك الک عه . 


5 - مسالة : ( وإن تصَرّف ف ذَمتَهِ بشراء » أو مان أر 
إقرار رصح وبع به بعد فلك الجر عنه ) لأنه أل صرف » وإنما 
جد فى حَقَه الجر » والحَجْرُممعَقّ ماله لا بذميه » ولكن لا شار 
أُصَحابُ هذه الدُيُونِ العُرَماءَ ؛ 5 رَضُوا بذلك إذا موا بفلسه 


عليه . ونقل مو سی بن سَعِيٍ »إن تصرف قبل طَلّب رب العَيّْن ها » جار » لا بعدّه . 

فائدتان ؛ إحداهما » لو باع ماله لغريم. بكُلٌ الديّن الذى عليه ؛ ففى دته 
وهات وأظلفهها قم الفروع. » . قال فى « الرَّعايّة ) و يم 
أحدهما » يصح لر ضاهما به . وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد ا . والوجة 
انى » لايصِحٌ ؛ لاختمال ظهور غريم آخَرَ . قلت : وهو الصّوابُ . القّانيةَ » 
يَمْلِكُ رَد مَعِيبٍ اشتراه قبل الحجر e‏ 
على الصّحيح مِنَ المذهب . قال فى ( التلخيص » ٤‏ ولايتمَيّدُبالأحظ على الأظهر . 
قال فى « الفائق ) ٠ E‏ وهو ظاهرٌ ما جرّم به فى 
« الحاويين » »و ١‏ الرّعايّة ة الصَعْرَى » ؛ فإنهما قالا : وله رما اشتراه قبل الجر 
بعَيْب أو خيار' . وقدّمه فى( الفروع. ) عو ( الرّعايّة الكبرى ( . قال ال ركشيه : : 
وهو المَشْهورٌ . وجرّم به فى 0 المعنى » » و « الشرح. )» فى الثَّانِية . وقيل : 
ك »وافلا . قال فى« التلُخيصٍ ) : وهوقِياسٌالمذهب . 

LAS 

قوله : وإن تَصَرّفَ ف ذمّتِه بشراءِ أو صَمانِ » أو إقرَارٍ » صَحّ ‏ وبع به بعد 

قك الحَجْر عنه . هذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . فلا يُشارٍكون مَن كان ديه 
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TOT REET 
فعلى هذا . بع بها بعد ف فك الحجر عنه . وف إقراره خلاف » ذَكَرْناه فى‎ 
المسألة التى قبلا . فأمًا إن تبت عليه حى بينم > شارك صاحبه العْرّماءً ؛‎ 
. لأنه دين ثابت قبل الجر عليه » أَشْبَّ ما لو شهدت به قبل الحجر‎ 
-مسألة : ( وإن جى » شارك المَجْنى عليه العُرَماءَ » وإن‎ ۴ 
جَنَى عبده » قَدُمَ المَجْنِئُ عليه بكَمَنه ) إذا > جتى المُفلِسُ بعد الحَجْر جناية‎ 
موجبة للمال »شارك المج عليه الُرَمَاءَ ؟ لأن حَقّ المج عليه ثبت‎ 


قبل الحَيجُر . وفى « المج » » فى جاهل به وَجْهان . وعنه » يصح إقراره إن 
أضافه إلى ما قبل الحَجَرٍ أو اانه عا قبل قراضه . قال ليخب تئ الدّين . وقال 
فى « الرّعايّة » : ويَحْتَمِلٌ أن يشار کهم من أقرٌ له بدين, رمه قبل الجر . وقال 
أيضًا : وإن قر مال مين » أو ين » احمل وَجَهَين . وتقدم تقل مُومى بن, 
سَعِيارٍ . وتقدّم فى باب الصّمانِ » أن صاب « التَبْصِرَةٍ » حكّى رواية بعدَم صِحَةٍ ش 
ضَّمانِه . قال فى« الفروع » : ويعَوّجُهُ عليها عدم صِحة تصَرّفِه فى وميه . انتهى . 
تنييه : ظاهرٌ كلاه » ن من عامَلّه بعد الجر » لا يرجم بين ماله . وهو 
أخذ ال رو وهو ظا كلام كثير مِنَ الأصحاب . وقدّمه فى « الرّعاية 
الكَبْرّى » . وقيل : يَرْجِمٌ أيضًا . وأطلمَّهمافق ٠‏ الفاق » دوقيل E‏ 
الجر . قاله الزرکشئ . وهو حَسَنٌّ ا الا المذهب .. وقدمة ق 
« الفروع, » وغيره . 


YoY 


فصل : انى أن من وَجَدَ عند ينا اها ا ا 


بغير اخټیاره . ولو كانت الجناةٌ مُوجبَة للقصاص. فا صاحها عن 


لعلو رصانع ا عل ا شارلة ا ا که كت 


بغير اختيار صاجبه +:فأشبة ما أُوَجَبَ الال . فإن قل لائ عل 
على الما اقلم عق تن جي عليه بع عد الغاس ؟ قلنا : 
أن لحف لع اجانى تعلق به فقَدُء لذلك » وحَقُ هذاتَعلَقَ الم 2 
كغيره من الديُونِ » فاستَويًا . فإنْ جَنَى عَبْدُه » قَدُم المَجَنُ عليه بكَمَنِه 
أن الح تعلق بالعيْن » ققدم على من تعلق حه الم » كايُقَدم حن 
المُرتهن بئَمَن الرّهْن على العُرَّماءِ » ولأن حَقَ المَجْنِىٌ عليه يقَدمُ على حَق 
المُرتهن ٠‏ فَأوْلَى أن يدم على حى العُرّماء . 

فصل : قال . رمه الله : ( الئان » أَنْمنَوَجَدعندَهعَينا باعَهاإياهُ ء 


> قوله : النّانى أن نوجد عند عا باعَها اه » فهو أحَقَ بها اشر عل أن یون 
المُْفِسُ حَيًا »ج م نقذ ِن يها شيا » اسل بحالها » ٠‏ م يلف بعضها »وم 
تير صمَتُها ما يِل اها » ٠‏ كتشح_العَزلٍ » وحَبْر اقيق » و يعلق بها حَق ؛ 
بن شفع » أو جنايق » أو رَهْن » ونحوه » ول رذ زيلاة صله » > كالسَمّن › 
وتَعلّم صَثْمُْ . ذكر المُصَنْفَ » لاختصاص_رَبٌ العَيْن المُباعَة المَوْجودَةَ بعد 
الجر فى المَحْجُور عليه شروطًا ؛ مها أن يكون المفلس حا فلو شات كان 
صاحبها ا العرّماء مُطَلَقَا 1 على الصحيح مِنَّ المذهب وة الأضحات > 
وجرّم به فى « المُعْنِى » » و « الشْرّْح » ٠‏ و ١‏ الفروع » » وغيرهم . وقيل : 
ذلك ! إذا مات قبل الجر . 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بها » برط أن کون الْمُفلِسُ حيًا » وَلَمْ يقد ينق مِنْ تما سيا » 
امسن 


فهو أَحَقُ بها » بشَرْط أن کون المُفلِسُ حي » ول نقذ من تَمَيها شيا » 
والسَلعةبحايها ل يكلف بَمْضُّها » ول تير صِفَها ما ريل امسمها ؛ كتسجر 
العَزلٍ » وخر الدّقيق ) «وجمْلَةَ ذلك" » أن المفلِسَ إذا حجر عليه » 
فو جد بعضٌ غَرَّمائه سلْعَنَه التى باعه إِيّاها بعيْنها » فله فسح البح والرجُوعٌ 
3 تبراق و 0 عو 7 > £ 
فى عين ماله بالشروط التى نذكرها . روئ ذلك عن عثمان »وعل » والى 
هُرَيرَة . وبه قال ر ٤/٠.٠و‏ ] غُرْوّة » ومالك » والشافعئٌ » والاؤزاعئ › 
والعَْبَرىئُ » وإسحاق » وأبو تور » وابنْ م المنذر . وقال الحَسَنْ » 
والتخعية راث E‏ وهر أشؤة E‏ النافة كاذ 


تیه : ظاهرٌ كلام المْصَنّفٍ » أن رب امن لو مات » كان لَوَرَكِهِ أخذ 
السَلعَةَ » كا لو كان صاحِبُها حيّا . وهو صحيمٌ » وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى 
« الفروع ) » وظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب > منهم صاجبٌ « الحاوييّن » . قال 
الررْكَشئ : وهو ظاهرٌ كلام الشَيْحَيْن ؛ المُصَنْف والمَجْدٍ ؛ لحَدَم اشتراطهم 
ذلك . وقال فى « التَرْغِيبٍ » » و « الرّعاية الكُبرَى » : فلرَبّه دُونَ وريه » على 
الأصحّ » أخذه. وقدّمه فى «الرّعايّة الصْرّى ٠‏ » و« الفائق »)2 
و الز رکش ) . وقال فى « التلخيصٍ ( من الشرواط » أن يكون البائعٌ حي ¢ 
إذلا رُجوع للوَرَنّةَ ؛ للحدديث . وحكى أبو الحَسن الآمددئ رواية أخرّى » انهم 


)١ - ۱(‏ فى م :« وججملته ». 


ot 


© هش هف هع .هو وو ع .ووو ووو وو ووو وو و ووو و و و و و وه و و و و و و و وه و وو و وه و و و واواو و وو وه 


لمحن اا فن الّمَن » فلمًا سلمه » أسقط ”'حقه 1ن" 
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الإمساك , » فلم يكنْ له أن يَرْجعٌ فى ذلك بالإفلاس, > کالمرتهن كه 
الرّهْنَإِى اراهن . ولأنه ساوى الْعُرماءً فى سَبَّب الاسْتِحُقاقر » فيساويهم 
فى الاسْتِحُقاقر » كسائرهم . ونا ء ما رؤى أبو هريره » أن النبئ عل 
قال ١:‏ نأك ماه بعد انأف » فو احق بو ) . متّفقّ 
عليه“ . قال أحمد : لو أن حاكمًا حَككم أنه أسْوَة اَم ثم رفع إلى 
رجل يرَى العمل بالاریث » جاز له تقض حُكيه ولأن هذا الَقديَلْحَقَه 
الفح بالإقالة ر » فجاز فيه الفسْحُ تعر العَرَضٍ » كالمُسلم فيهإذاتَعَدُرٌ . 
ولأنه لو صَرَط ف الع رَهُنَا ؛ فعَجَرٌ عن تیوه » استَحَقَ الفسحَ ور 
وثيقة بالقَمّن > فالعجز عن تسليم الَّمَنِ سوال . ويُفارق الع 


يَرْجِعُون . انتبى . ومنها » ان لا يكون نقّد من تَمَِھا شيئًا » فن كان نقد منه شيا . 


كان أَسْوَة الْرماءِ ‏ لا عل فيه لاما ومنها ».أن تكون السَلعَة الها ¿ ٠‏ ل يتف 
م ل ل 


.) )فى م:(حق‎ - ١( 
أخرجه البخارى » فى : باب إذا وجد ماله عند مفلس ... » من كتاب الاستقراض . صحيح البخارى‎ )۲( 
. ومسلم »فى : باب من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس ... » من كتاب المساقاة‎ . ٠55. ۱/۳ 
. ۱۱۹۳/۳ صحيح مسلم‎ 
كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينهعنده  من كتاب البيوع . سنن‎ 
. وابن ماجه » فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » من كتاب الأحكام‎ . ۲٠۷/۲ ای داود‎ 
سنن ابن ماجه ۷۹۰/۲ . والإمام مالك » فى : باب ما جاء فى إفلاس الغريم » من كتاب البيوع . الموطأً‎ 
. ۳٤۷/۲ والامام أحمد » فى : المسند‎ . ۲ 


Yoo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لوو هو ووو ووو وو ووو ون و وات و و و وهة 6 6.6و ووه و وده هده عه هه ه ه وده ٠.‏ و .و ٠‏ 5 5 


الرَهْنَ » فإن إمساك امن إمساك مجر على سول الوثيقة » وليس 
يَدَلٍ » والشمنُ هلهنا دل عن العين » فإذا عدر اشټيفاؤه » رَججع إلى 
المبدل قوم : تسا ؤا فى سَبَبِ الاتخقاقر . قلنا : لکن اختلفوا 
فى الشُرْطٍ » فإن بقاء المَيْنٍ رط لك الخ » وهی مَوْجُودة فى حَق 
من جد متاه دون من لم يجه . إذا بت هذا » فإن الائح بالخبار » 


إن شاء رَجَع فى السُلْعَةٍ ٠‏ وإن شاء ل يَرْجِمْ وكان أَسْسوَة الرماء > وسواء 


كانت السٌلَْة مُساويةَ لكمَيها » أو قل أو أككرَ ؛ لأَن الإعُسارٌ سَبَبٌ نبت 
جوارٌ الفشخ. > فلا يوجبه » کالعّیب والخيار . ولا يَفتَقِرُ اسح" إلى 
حکم حاكم ؛ لأنه قح تبت باص » فلم خت إلى كم حاكم, » 
كمشخ التكاح لتق الأمَةٍ . 


كان عَيَْا واجدَة . وإن كان المَبِيعٌ عيْئيْن ؛ كعَبْدين » أو وبين ونحوهما » تلف 
أحذها » أو نقص وغوه » رجّع فى العَيْن الأخرّي . على الصّحيح مِنّ المذهب . 
جرم به فى ١‏ المَُوّرٍ » . و « متخب الآدَمِىٌ » . وقدّمه فى « المحَرَّر »» 
و« الفروع » » و « الرّعايتين » > و « الحاوئين » . وعنه » له أَسْوَة العرّماء . 
وهو ظاهِرٌ كلام المُصَّنْف هنا » وجماعة . وقدَّمه ابن رَزِين فى « شُرّجه » . 
ا فى «المعْنِبى»). و«الكافى)» و« الللخيص »2 
وه المُسْتَوْعِبٍ » »و « الشُرّح » »و « الفائق » »و « الرَركشئ » . وقال : 


8 رى م و ررر هو 2 0 o‏ 
. ولعل مَبُناهما أن العَقدَ » هل يَتَعَدَهُ بتعَدَّدِ المَبيع أم لا ؟ وحُكم اتقال البعض بيع 


ونحوه , حَُكْمُ اَلَف . انتبى . قلت : تقدّم فى كتاب اليم » بعد قولِه : إذا جمّع 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


اا 


فصل : وهل جيار الفشخ, على الفوْرٍ أو الثراخى ؟ فيه وَجهان ؛ 
أَحَدهما » أنه على التّرَاخَى ؛ لأنه ق رجو يُسْقَط إلى عض » فكان 
على التراجى ٠‏ کالرجُوع E‏ اور ؛ لأن 
جَوارٌَ ر تاأجيره يفْضِى إلى الضَرَرٍ بالعرماءِ , لإفضائه إلى تَأَخير حقوقهم ‏ 2 
َأشْبَه حيار الأخذ بالشفَْةٍ . وهذان الو جهان ميان على الرُوَايتيّن فى خيار 
ارد بالعيّب . ونصّر القاضى الوح الثانى . ولأصحاب الشافعئ 
الو جهان . 

فصل : فإن بَدَل العُرَماءُ لصاجب السُلْعَةَ القَمَنَ لير كها » ل يَلْرَمْه 
وله ص علبه حم . وبه قال الشافعئٌ . وقال مالك : ليس لهالرجُوعٌ ؛ 
لان الرجو ء٠‏ 7 4/ .اظ انما جاز ل ما ا من النّقصٍ ف 
امن » فإذا بُنرل له بکماله ٠‏ ل یکن له اجو جوع » ا 
المعيب . ونا » الخْبَرُ الذى رَوَيْناه ؛ ولأنه تبر ع بذفع . الحق من غير من 
هو عليه » فلم يُجبَرٌ صاحِبٌ الحَق على قَبْضِه e‏ ؛ 
َبَذَلّها غيره أو أَعْسَرَ المكاتبٌ » فبذل غير ه ما عليه لسَيّدِه »و بهذا تقض 
ماذكروه . وسَواءيدَلُوه من أمُوالهم 0 شو بيهن نال الس . ؛ 
وف هذا القسم صَرَّرٌ اخرٌ ؛ لأنه لا يَامَنُ أن يَظِهَرَ له غريمٌ لم يَحَضصُرٌ » 
يرج عليه . وإن دَقَعُوا إلى المُفلِس الفمَنَ » فبَدَلَهِ للبائع. » ل يَكَنْ له 


موه ل" ا ويك اه « 
بين كتابة وبيع, . أن الصفقة تتعدد بتَعَدَدٍ المبيع. . على الصحيح . 


. سقط من :م‎ )١( 
. (؟ -5) سقط من :م‎ 


لاه" ( المقنع والشرح والإنصاف ١07/١‏ ) 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه وه هه هه وه و وا هاه هو وه .و وه و و و ههه و و و وو و و هه و و وه وه و و و و و وم وو ووو وو وو و ووه 


الس ؛ لاله زال العَرُ عن تشيم اَن » فزال مِلْكُ الفشخ ٠»‏ م لو 
اسقط سائِرٌ العرّماء حقوقهم عنه فمَلك أداءً امن . ولو أسقط العْرَماءً 
مهم عنه مَك ن الأداء , أو وهب له مال فأك الأدك منه ‏ أو 
عَلّت أغيان ماله فصارت قَيَّها افيه بحُقوق الغْرّماء » بحيث ينه أداءٌ 
اَن کله > لم يَمْلِكِ الفشح ؛ لوال سیه » ولانه أمکته لوصول إلى 
تمن سِلْعَتِه من المُشْتَرِى » فلم كن له الفَسْحُ » کا لو يُفسن . 
فصل : فإن اشْتَرَى المُفْلِسُ ِن إنسان سِلعَةَ بعد الحَجر فى ذِميِه ' 
تعر لامتيفاة »كله الفح » سَواءعَلِمأو يلم لأ يشحو 
المطالبّة بكمَيها » فلا يَسْتَحِقٌ القسْحَّ ؛ لتعَذّره ٠‏ كا لو كان متها مجلا ؛ 
ولأن العلِم بالقلّسٍ دحل على بيرق بخَراب الذمة » أَشْبهَ من اشترَى 
ميا يعم عَيبه . وقيل”" : له الخيارٌ ؛ لعْمُوم احبر » ولأنه عَقَد عليه 
وت الخ » فلم سقط حقه ين الفَستخ, > کا لو تَرَوّجَتٍ امرأة ققيرًا 
مُعْسِرًا بتفقتها . وفيه وَجْهُ ليث » إن کان عالِمًا لَه » فلا فسح له » 
وان يَعْلَم » فله الفسْخ ع کمُشتری المَعيب . ويفارق المُعْسِرَ بالنَمقََ ؛ 
لكَوْن اة يَعَجَدَدُ وُجُوبُها كل ؤم ؛ فالرّضا بالمُعْسِر بها رِضًا بعيب 


وه 2 


ما م يجب » بخلاف مسأليناء وما شه هذا إذا رجت مُغيرا 
بالصدافر ‏ وسلمت نها ]ليه أرادَت الفح . 


وأوووة مع وعووة قوعم ووو وو و ووو ووو و وو ور موم ووو وو ووواه ووو مو ووو مونو وود ومو دومث ود وود د 99ت« * 


. » فى م : « حقوقهم‎ )١( 
. » فی م :« فيه وجه آخر‎ )۲( 


فصل : ون سجر ارا للوّرع. ؛ فأفلَسَ قبل مُضِئٌ شىء من 
ا ا امل . وإن كان بعد 
انقضاء المُدَةٍ »فهو غَرِيمٌ بالأخر . وإن كان بعد مضِى بَعْضِها » > ميملك 
الفح فى قياس قَوْلِنا فى المبيع. إذا تلف به » إن اة عاونا 
ا ع رن 
اجر ؛ لأنه لا يكن لحر عن مُضِئٌ جرْءِ منها بحال . وقال القاضى 


آنبیه : من صور تلف البَعْضٍ إذا اسا جر أرْضًا لزع » فلس بعد مضو" 
مدو لوثلها" أَجْرَةٌ » لزيا للمُدة رة المبيع. » ومُضِىء بعضها بمثرلَة لف 
بعضها . وهنا الذحبٌ . اخحازه المُصَئْفَ » والشارحٌ » وابنُ رين » وغیرهم . 
وقال القاضى » وصاحِبٌ « اللجيص ) : له الرجوع ا ا 0 
رع المُفلِسٍ ؟ فيه وَجُهان › وأَطَلَقَهما الزركهية بأَجْرَةٍ المثل . ثم هل 
يُضْرَبٌ 9 له ا ا ل ل 


» الللخيص‎ E 


فوائد ؛إخداها » لووَطِئ البكر , انع جوع .على الصّحيح_مِنَ المذهب . 
اختاره أبو بكر » وغيره . وجرّم به فى « التُلخِيصٍ )»و١‏ المسْتَوْعبٍ )» 


وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع. ؛ »و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » . وقيل : 


()ىم: دإن». 

(؟) بياض فى : الأصل » ط . 

(۳ - ”) فى الأصل » ط : ٠‏ ويلزمه ببقية » . 
)٤(‏ فى الأصل  :‏ يصرف » . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه و واه ههه وهو وهو و وق و و و ووه ووو مم وام و ووو و و و وو و و و و وود و مم ووو و9 دأ .م ٠.‏ .596 


ف موضع, خر : من اكترَى أَرْضًا فرَرَعَها ؛ ثم أفلَسَ فسخ صاحب 
لض » فعليه بيه رع المُفِْس إلى حين الححصاد بِأجْر مله ؛ لأن 
المَعْقَودَ عليه المنْمَعَة » فإذا فسح العقَدَ N PE‏ 
وقد تدر رفا ع کان عر تررم عر مها » كا لو فسخ ابيع 
بعد تَلّف المبيع. » فله قِيمَّه » ويَضْرِبُ بذلك مع العُرّماء » كذا ههنا » 
ويَضْرِبُ مع العُرّماء اجر اليكل دُونَ المُسَمّى . وهذا مَذْهَبٌ الشافعئ . 
وهذا لا يقتضيه مَذُهَبُنا »ولا يَشْهدُ لصِحّتِه الحَبّرٌ » ولا يصح فى النَطَر . 
ما احبر » فلن النبى كيه إنما قال : « مَنْأَذْرَك مَمَاعَه بعَينه عِنْدَ رَجُلٍ 
د اس » فَهُوَ أ به NS ٥٠‏ 
به بالإجماع. » فإنهم واققوا على وُجوب تبقيتها وعدم الرجوع, فى 
يها » ولأن مَعتَى قوله 1 مَنْ أَذْرَّكَ مَتَاعَهُ بعينه ) أى على وجو كته 
أده وعلق حََهُ َيِه » وليس هذا كذلك . وأما النُظَرُ » فإن البائعَ إنما 

كان اح بين ماله ؛ علق حَقَه بالعَيْن » وإمكان رَد ماله إليه بعينه » 


لا يمتنع . اختارّه القاضى » وأطلَمَهما فى « الفائق ( . وكذا الحُكُم إذا رح 
العبد . فعلى المذهب » لا يرجع اي ا . فإن كان مما لا 
ارش له ؛ كالحاصل بفغل الل تعالى » أو فل بَهبمة » أو جناية المفلس » 

عَبْدِه » أو جناية العَبّدِ على فيه » فلا ارش له مع الرجوع . 
مُوجِبًا للأزش » كجناية الأجْنبى” ‏ فللبائع إذا رجّع أن يَضْرِبَ مع العُرّماءِ بحِصَّةٍ 


. ٠٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


يرجح" على من تعلق حَقَه حَمَهبمُجَرِّ الم » وهذا ل علق حقه حقه بالعین » 
ولا أَمْكنَ رَدها إليه » وإنما صار فائِدَة الرجُوع, الصَّرْبٌ بالقِيمَة دُونَ 
لقعم مومس ندا نعود لم معطي الكل الله بتو لا لو و قا 
فإِنِْاتُ الحُکم به تَحَكُمْ بغير لیل . ولو اكُترَئ من حمل له ماعا إلى 
لد »م فلس التكترى قز عل شىء فلشكرى"الفشغ . واد 
حمل البَْضّ »أو بَعْضَ المَسافة » ل يكن له لقح » فى قياس المَذْهَبٍ . 
وقِياسٌ قول القاضى » له ذلك . وإذا فسخ » سقط عنه حَمْل ما بَقَى » 
وضرب مع العُرّماءبِقِسْطرما حمل من الأجر المُسَمّى . وعلى 3 ا 
القاضى » يَنْفَسِحُ العَقدُ فى الجَميعِ ؛ ويَضْربُ بقِسْطر ما حمل ِن 

المثّل ؛ لما ذ كنا من فَوْلِهِ فى المَسْأَلّة التى > حكينا قولّه فيها . 


ما نقص يِن لمن . وعلى المذهب أيضًا » لو وَطِئٌ ليب » كان له الرّجوعٌ . على 
الصَّحيح مِنَّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ المَْنى ») » 
و ال عو « الفائق » »و ١‏ شرح ابن رَزِين ) » وغيرهم . وقدّمه فى 
١‏ الفروع, ) وغيره قال ف الرعاية الكبرَى » : فله الرُجوعٌ فى الأصح » إذا 
م تخمل . وفيه وجه آخخرٌ » يَمْتَِعُ جوع . ذكرّه این ألى مُوسى . وأطلّقهمااى 

) لتَلخِيصٍ ) »)و ( المُسْتَو عب ) »و ( الرّعايّةِ الصّخْرّى ) »و ( الحاويين ) 1 
ل » فإذا أخذها البائ » بطل التكاح فى الأقيس . 

قالّه فى « الرّعايّة الكبرَى » . قلت : الصَّوابُ عدمُ البُطَلانٍ . الالثة » لو حرجت 


(١)ىم:وفيرجع).‏ 
(۲) فى م : و فللمكترى » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه و و وه 6ه هو ووو وو وو و و وو و و وه وهو و و و ووو و و و وو و وو وو ووو و و هه ووو و و و ووه 


فصل : فإن أَقرَضَ رجلا مالا »ثم أفْلَسَ امرض » وعَيّنُالمال قائِمَة » 
فله الرَجُوع فيا ؛ وله عليه السلا : ١‏ مَنْ أَذْرَكَ مَمَاعَهُ بعينه عِنْدَ عند رَجُلٍ 
0 ولأنه غيم وَجَدعَيْنَ ماله » فكان له أخذها ؛ 

كع . فإن دَق امْرَة عينَا» ثم انُس نكالحها بسب من يها 
اا » أو طَلَقَها قبل الدّول بها » فَاسْتَحَقَ الرجُوع فى نِضفِه » 


¢ 


وقد أفلست وو جذ ماله ع ف ا اء لادا 


السلعَة عن ملكه قبل الحَجْرٍ » ورجَعَّت بعد الحَجْر » فقيل : له الرُجوعٌ . قال 
النَاظِمُ : عاد الرّجوعٌ على القو ئ . قال فى « التلخيص » : هو كمعَؤْد المَوْهُوب 


إلى الابن بعد رّواله ؛ هل للأب الرّجوعٌ » أم لا ؟ قلت : الصحيح مِنّ المذهب » 


أن لار جوع عل مایا وقئمه ابن زوين :قو کر جه .وقيل #اليين له 
الرجو ع مُطَلَقَا . وقيل : إن عادت إليه بسَبَب جديدر ؛ كبيعر » وهبة » وإرش » 
وف ات وإن عادات إليه بقشخ, ؛ كالإقالّة » ولرد بالعَيْب » والجيار » 
ونحوه » فله الرجوعٌ ناف اله نظِيرُ ذلك ف رُجوع. الأبإذارجع إلى الاين 

بعد وفاته » والصّحيحٌ من ذلك . ْلَه فى « المُْنى » » و « الشزح 4“ 
و ارك 4< Jy‏ القواعد الفِقهيةَ ¢“ وأَطْلَقَّ الوجهين الأو لين ف 
« الكافى »» و« التلخيص »2 و« الرعاين »» و«الحاويين)ء 
و ١‏ الفائق ») لوعي قلا لاجو . لو اشتراها > ثم باعها » ثم اشئراها 
فقيل : يخقصٌ بها البائع الأول ؛ لسَبِْه . وقيل : يُقرَحٌ يئه وبينَ البائع. انى . 
وأطْلقهماف « الفروع. » . ومنها ‏ بَقاءْصِفَة السلْعَةٍ . فلو يرت ييل اها ؛ 
كتشج العَزْلٍ » وخبز الدّقيق » وطّحْن الجِنْطّة » وعمّل اريت صابُونا »أو فطع 


1۲ 


هه © ه وو ...عوقوو وه و .قو ووو و هه ووو ووو و و و و وو و وو و وه واو و هن و و وو ووه وو و ووةه٠‏ 


فصل : وإنمايَسْتَحقٌ الُجُوع فى السَلْعَة روط حَمْسَةٍ ؛ أحَدُها » 
أن کون المُفْلِسُ حا » فإن مات فالبائع أَسوَةٌ العُرَماء » سَواء عَم قله 
قبل المَوْتِ > فځجر عليه ثم مات » أو مات فبيْنَ فَسَه . وبهذا قال 
مالك » وإشحاق . وقال الشافعي؛ : له الفشح وَاسْتِرْجِاعٌ العين ؛ لما 


رو ابنُ حَلدة ارق » قاضى المَِيئَةَ » قال : آنا أب هْرَيْرة فى صاحب | 
نار 4/؟. ١ط‏ قد أَفْلَسَ » فقال أبو هُرَيْرَةَ : هذا الذى قَضَى فيه رسول الله 


يه :3 ايا رجل مات أو فلن + فَضَّانِحتٌ لاع أَحَقٌ بِمَمَاعِه إِذَا 
وجه بعينه ) . رواه أبو داو » وابن ماج“ . ولأن هذا العَقد يَْحَقَه 
الفح بالإقالة » فجاز فَسحْه لتَعَذّرٍ العوّضٍ ٠»‏ کا لو تعر المُسْلَمُ فيه » 
ولأن القلَّسَ سَبَبٌ لاشيحقاق, الفشخ » فجاز الفح به بعد المَوْتِ » 
کالعیب ونا ما رَوَى أبو بكر بن عبدر الر من » عن اهي هُريْرَة » عن 
الم" لر » فى حديث المفلس 6 فإن مات ؛ فَصَاحِبُ الماع أسوَة 


اقب قميضًا » أو تجر لضب بوا » أو عمل الشريط. يرا » أو نحو ذلك » 
ْنَع جوع . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه جماهِيرٌ الأصحاب . وجزم به 
فى « المُعنَى » » و « الكافى » » و ١‏ الشرح ) » و «الرعاية الترق 6 
وم الحاويين ) »و « الوجيز ) »وغيرهم . وقدَّمه ىق( الفروع » »و ١‏ الرعاية 


الكُبْرّى » . وقال ف « المُوجَر » : إِنْ أَحدَتٌ صَبْعَةَ ؛ كتشج. غَرْلٍ » وعَمّلٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده » من كتاب البيوع . سنن 
ای داود ذلك . وابن ماجه » فى : باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس » من كتاب الأحكام . 
سنن ابن ماجه ۷۹۰/۲ 


۳ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هام وه وه و و مه و و و وو ووو وو و و ووو و ووو وو وو ووو وو ووم و6 ومو وم ومو و و ووم و69 6م م6 دوه 


العُرَمَاء ( . رواه أبو داود( . وروی ا ا 
لرھْرئ » عن ألى هُرَيْرَة قال : قال رسول الل عع : يما امرئ مات 
وَعِنْده مال مر ئ بعَيْنه اققصی من تمد سيا أو لم يققضٍ »فهو ا 
رمَا“ ) . رَواه ابن ماجه" . و لأنه تَعَلَقَ به حق المُفلس 
والعُرَماءِ » وهم الورَنّة » فأشبّه المَؤْهُوبَ . ديهم مَجَهُولَ الإسشنادٍ ؛ 
قاله ابن المنْذِرٍ . وقال ابن عبد الب : يَروِيه أبو المعْمَمرٍ › عن الزرَقَئ » 
وأبو المغتمر غير مَعْروفم بِحَمْلٍ العم . ثم هو غير مَعْصُولٍ به إِججماعًا ‏ 
نه بعل المتاع لصاحبه محرد موت المُشمَرى من غير شَرْط فيه 


الدُعْنٍ صابونا » فروایتان . وقال فى « البْصِرَةٍ ) e N‏ 
وشار که المُفِْسُ فى الريادَة . وقال فى « الرّعايّة الكبرَى » » من عندده : إن لم ترد 
قِيمَةُ الح بطَحْيِه » والدّقيق بِحَبْرِه » والعَزْلٍ نجه » رجّع » وإلّا فلا . 
فائدتان ؛إخداهما » لو كان حيّا » فصار رَرْعًا » أو بالعَكُس »أو وى » فتبّت 
شجَرًا »أو بَيْضًا » فصار فنا ؛ سقط الرُجوعٌ . على الصحيح مِنَالمذهب قال : 
القاضى : لا ْنَم ذلك الرجوع . واختارّه فى «( التلُخيصٍ ؛» ورَدّه فى 
« المَْنِى » و «الشزح ( . اَي » لو حلط المَيعٌ أو بعضه ما لامر منه » 
فقال المُصَدُْفُ » والشارح » وغيرهما : سقط حقه مِنَّ الرّجوع, ؛ لأنه لم يَجِدْ 
عير )ماله . وقال الررْكَشِيه : وقد يقال : تى عل الوَجَهَيْنَ فى أن الخلط »هل 


. فى الباب السابق والموضع السابق‎ )١( 

(۲) فى سنن ابن ماجه : و للغرماء » . 

(۳) فى الباب السابق . سنن ابن ماجه ۷۹۱/۲ . 
)٤(‏ فى ط :« غير . 


٤ 


الى ء 
ولا تعدر وقائهولاعدم قبض ثُمَنِه اراد وعااي اللو عد حو , 
العُلّماء لما ُكى عن الإصطخر ئ من أصحاب حادق » أنه 
قال : لصاجب اسل تزجع ها إقامات الى ا 2 
وهذا شذوذ عن أقوالٍ أهل, العلم E‏ لا يرج على مله . 
وتفارق حالة اليا حال المت لامرن ؛ أحدهما »أن املكف الحَياةٍ 
المُفس_ » وههنا لغيره . الثانى » أن ذْمّة المُفِْسٍ خربت ههنا خرابًا 
e‏ يَضْرٌ بالعْرّماءِ كيرا » بخلافي حالةٍ 
ق . الشرط الثانى أن لا کون البائع بض مِن تَمَنها شيعا » فان کان 
قد يض بعطر نها » سقط حَقٌ الرجوع, . ومهذاقالإسحاق » والشافعئ 
فى القلريم . وقال فى المجدريد : له أن يرجم فى قذر ما بى من اللَّمَنِ ۽ 
لأنه سب ترج به المينُ كلها إلى العاقد » فجاز أن يَرّجِعَ به“ بعضّها » 
كالفرْقَةَ قبل الدخول فى التُكاح, . وقال مالك : هو مُخْيّرٌ » إن شاء رَد 


حر ارد ؟ولاسلٌْأنه يَجدْعَينَ ماله بلوجدَه كما . انتهى . 
قلت : الصّحيحٌ مِنَ المذهب » أن الحَلْط ليس بإتلاف » وإنما هو اتراك » على 

ما اتی فى کلام المُصَنْف » فى باب العَّصّب ؛ فى قوله : وإن خط المَعْصُوبَ 
ا . ومنها »أن لا تعلق بها حق شُفْعَةَ . ف تعلق بها حقٌشْفْعَةَ ‏ 
مع الج وع . على الصحيح مِنّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى 

« الهداية » , و هالمُذْهَبٍ »2 و١‏ المسْتَوْعِبٍ )» و الخلا ب 
رن ور ا ای الشافعى أبو سعيد » قاضى ف » أحد الرفعاء من أصحاب الوجوه 


فى مذهب الشافعى » توف ببغداد سنة تمان وعشرين وثلانمائة . طبقات الشافعية الكبرى ۲۳۰/۳ - ۲٠۳‏ . 
(۲) ف م ٥:‏ فى). 


Y1 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ما قَبَضّه ورجّع فى جمِيع. العَيّْن » وإن شاء حاص العْرَماءَ ول يَرَجِعْ . 
وأناء ما روى أبو هر » عن النبئ عه : « يما لأس » فوج 
رَجُلَ عِنْدَهُمَالَهُ » وَلَمْ يكن اقْتَضَّى مِنْ مَالِهِ سيا » فهو لَه ) . روا الإمام 
أحمد”" . وروی" أبو بكر بن عبد الرحمنٍ > عن ألى رة » أن ابی 
4/41 ۰او عله قال :یما رَجُل اع عة »فرك لَه بها عند 
رل قَد فلس » وَلَمْ ُن فَد قبْضَ مِنْ مها شيا » هی لَه » ران 
كان قَبضَ م من تَمَها شيا » هو وة الْعرمَاءِ » . رواه أبو داود » وابن 
ماجه” » . ولأن فى الرجُوع, فى قسط ما ب بقن طا الصففة عل 
المُشتَرِى وإضُرارًا به » وليس ذلك للبائع ِ . فإن قيل : لاصَرَرٌ عليه فى 
ذال ؛ لأنَ ماله باع ولا يی له » قرول عنه اضر . قلنا : لايد 
الصّرَرٌ بالبيع. ٠‏ فإِنْ قِيمَةَ الشقَصِ تقُصُ » ولا يُرْعَبُ فيه مُشَقَضّاء 
فر ال فل وال ا فصن القِيمَةٍ دونه سی ف ةيداليم + 


و « التلخيص () ¢ وه المُحَرَر ».و« الحاويين » » و «الوجيز »› 


و ١‏ الرعايئين ؛ » فى مَوْضِعر » وغيرهم . وقدّمه فى « الفائق » . قال فى 
) الفروع » : فله أَسْوَةر ٣۷/۲‏ ٠و‏ ] العُرّماء فى الأصحّ . وقيل : لا يمع الرّجوعٌ . 


. ٠٠٠/۲ فى : المسند‎ )١( 


(۲) فى م : « ورواه ) . 


(۳) انظر تخريح حديث : « أيما رجل مات أو أفلس ... ٩‏ فى صفحة 7517 . 
(4) سقط من : الاصل . 
)٥(‏ فى م: ويفسد). 


فلم جز تشقيصه سه » كالرّد بالعيّب والخیار › و قياس ابيع على البيع . َوْلَى الشرح الكبير 
من قياسه على التكاحِ . ولا فرق بين کون المَبيع. عَيْنَا واحدة أو عَيتين ؛ 

لما دنا من الحديث والمغر . فإن قبل : حلریٹکم یرویه أبو بكر بن 

عبد الر حمن » عن النبئ عَيكله مرس » ولا حجّة فى المراييل . قلنا: 

قد رَواهُ ماك وموسى بُِْعُقبَةَعن الزّهْرِئّ عن أى بكر بن عبد الر من » 

عن أ هريرَة ¢ كذلك ذَكرَه ابن عبد البّد) وار جه أبو داود > وابن 

ماجه ؛ والدارّقطيى”" فى سهم ممصا قا يضر رمال مم أله 3 
¢ 5 97 ع رره 1 0000 7 لي وء 

على أن حدريتنا الاو ل يَكفى ف الدّلالة » وهو مُتَصِل » رَواه الإمامٌ أحمذ . 


اختاره ابن حاار . وقال فى « الكبْرَى  »‏ فى مَوْضع, ا : وإنٍ اشترَى شقضًا الإنصاف 
مَشْفُوعًا » » فلبائعه الرجوحٌ . وقيل : الشفِيعٌ أحق به . وقيل : إن طلّب الشْفِيعُ » 
اممنَعَ » وإِلّا فلا . وأَطَلقَهُنّ فى ١‏ المعنى و الشرح ا 
و ١‏ الرَرْكشِئ » :وما أن لا على نبا حدق رهن . فان تعلق بها حق زنر 1 
امْتنَعَ الرّجوعٌ . لا أْعْلَّمُ فيه جلافا . لكِنْإذا كان الرَّهْنُ أكثرَ مِنَ الدَيْن » فما فصل 
منه » رد على المال » وليس لبائعه الرّجوعٌ فى الفاضل. . على الصحيح مِنَ المذهب . 
ويأتى قَرييًافى كلام المُصَتّف مَجُرُومًا به . وجرّم به فى« الوجيز »وغيره . وقدّمه 
فى « المعْنِى » » و « الكافى ٠‏ و الشْرْح »ء و« الفروع ٠»‏ وغيرهم . 
وقال القاضى : له المُجوحٌ ؛ لأنه عن له . قال المُصَنّف » والشارٍح : وما ذكرّه 
القاضى لا يُحَرّجّ على المذهب ؛ لأن تلف بعض المَبيع. يَمْنَعُ جوع » فكذلك 


. ۲۲/۲۱ انظر الاستيعاب‎ )١( 
.*0/ تقدم تخريجه عند ای داو د وابن ماجه فى صفحة 77 7. وأخرجه الدارقطنى فى: كتاب البيوع. سنن الدارقطنى‎ )۲( 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


١‏ هه و هه وو ووه ووو وو ع وو وو ووو وه ووو ووه وو و ووو ووو هو ووو وو ووو وو ووو و9و.. 


فصل : السْرْط الات » أن تَكُونَ السَلْعَة باقية يها ل يلف بَعْضُها » 
فن تلف جْرْءٌ منها او 0 
قلقت ا أو وهنا يكن لبائع لمجو ةلو . : 
ااال اسان وقال مالك » والأؤزاعئ » والشافعئ » والعيرئ 
له الرّجُوعٌ فى الباقى » ويَضْرِبُ مع العرّماء بحِصَّة التَالِف الأنها عن 
مك الرجُوع فى ويها فمَلّكَ الرجُوع ف بَعْضِها ‏ كالذى له الخِيارٌ » 
وكالأب فيما وهب لوّلّدِه . ولنا » قول النبئ ل : « مَنْ أَذْرَكَ مَتاعَهُ 


و . فلو كان المَبِيعُ عَيتَيّن ؛ فرهّن أحدهما » فهل يَمْلِكُ البائ 
جوع ف الأَخرَى ؟ على وهن ؛ يناء عل الاين يما إذا ِف أحد اين » 
على ما تقدّم . وقد عَلِمْتَ أن المذهبّ » له الرُجوعٌ هناك . فكذا هنا . 


فائدة : لو مات الرَّاهِنُ » وضاقت الثّركَة عن الدّيونٍ ‏ قدم المرتهن برَهِْه . 

0 1 و‎ 56 3 ٠. 7 

على الصّحيح مِنَ المذهب » ونصّ عليه » وعليه الأصحابٌ . وعنه » هو أسوّة 
f Î 4‏ 5س 7 e‏ ا 

العُرَّماء . نص عليه أيضًا . وأطلقهما لزز كشو › خر الرَّهْنَ . ومنها » أن لا يتَعَلقَ 

3 0 ره مه 5 و - 02 2 of‏ ا ممه و 4 

بها حق جنايّة ؛ بأن يَشتَرى عَبْدَا » ثم يفلس بعد تعلق ارش الجداية برقَبته » فيمميعُ 

الرّجوعٌ . على الصّحيح يِن اذهب . جرم به فى « الوّجيز » »و « الفروع » , 

و ١‏ الهداية ) » و «المذهب »» و «المستوعب »)2 و١‏ الخلاصة ) . 


278 5 2 و ع ەر 
وقدمه فى « الفائق » » و « الكافى » . وقيل : له الرجوع ؛ لانه حق لا يمع 


لك الصُمْكرِى فيه » بخلاف ارهن . ,طاتا فى ( المُعْنِى 4“ 
و١‏ الشرّحر ( »و ( لظم ( 9و( الزر کش ) . فعلى المذهب ( ی حکم 


1A 


بيه لدد سان ق افلس » فَهُوَ احق بو 2 . فشَرّط”" أن يَجده بعنه » 
وها م يَجده بيه » ولاه إذا رکه بعيْنه حَصّل له بلجو ع فصل 
الخصومَة وانقطاعٌ ما بيتهما م 

ولافرق بن أن ری بالمَؤ بجوم به بجمِيع الثم نِ » أو يأخذه بقِسْطِه منه ؛ 
أله فات شط الرجُوع وان كن لمن » كعَبدَين أو وبين تلف 
ادها 0 نقص › ففی جواز الرجُوع, [ 4/4 ١٠ظع‏ فى الباقى منهما 
Ey‏ زجع . نقلها أبو طالب عنه » قال : لا يرجع ببقية 
العينٍ گن ا شوَة الأرماء ؛ أنه لم جد المع يبه » فأَشبَة ما لو 
كان عَيْنَا واحدة . ولأن بعضّ المبيع. ال » فلم يما ملك الرّجُوعَ فيه » 


ارهن . وعلى انى » هو مُحَيّرٌ ؛ إن شاءَ رجّع فيه ناقصًا بارش الجناية » وإن 
شاء ضرّب بكمَيه مع العُرَماء » فن برأ اريم من الجناية ا الرجوعً . قال 
فى ١‏ القاعِدة السّاوٍسَة عَشْرَ » : لو تعلق بالعينٍ المَِيعَة حق شفْعَةٍ ؛ أو جناي 1 
أو رهن »ثم افلس » ثم أسقط المرْتَهِنٌ » أو الشفيعُ » أو المَجنِىُ عليه حقّه » فالبائع 
أحق بها مِنَ العُرّماءِ ؛ لوال المَاحمّةٍ »على ظاهر كلام القاضى » وابن عقيل, . 

ذكرّه المَحْدُ فى ١‏ شرحه ) ا أله أشوة الرّماء . انتبى . 
ومنها »أن لايد زيادة مُنْصِلَة . فإ زاد زيادة مُنْصِلَة » كالسمَّن وتعلم صَبْعَة صَنعة ؛ 
كالكتابة ب والقرآن » ونح وها ء امْعتمَ لجو ع NE‏ مِنَ المذهب 5 
الخرقئ » والشيرًازئ و ي » »و ١‏ المادى » »و ١‏ الكافى » , 


. ٠٠٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ) فى م : و بشرط‎ )۲( 


۲۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


کا لو فطِعت يد الع . وَل الحَسَنْ ناب عن أحمد إن كان نوب واجدا 
فيّلف بَعْصه فهو أَسوَة العْرّماءِ » وإن كان رِرَمًّا فف بَعْضُها » فإنه يأ خذ 
بَقِيتَها إذا كان بعينه ؛ لأن السام من المييع. وَجَدَه البائع بعينه “فیدخل 
e‏ اذيك الا كور . ولأنه مَِيعٌ وَجَدَه بيه » فكان للبائع. 
الرجُوعٌ فيه EE‏ . فإن باع بَعْض المبيع. »أووهَبه »› 
أو وَقفَه » فهو بِمَنْرَلَة تلَفِه ؛ لأن البائِعَ ما أَدْرَكَ ماله بعينه“ . 
فصل : فإن تَعَيّرَتَ صِمَيُها بما يزيل اسمّها , فحن الحِنْطَةَ , 

رَرَعَها » أو حَبَرَالدَقِيقَ » أو عمل الريْتَ صابُونا » أو قَطَمَ الَوْبَ قَمِيضًا » 
أو تسج العزلَ توب NIN‏ »أو عمل الشريط لر ا 
شيئا فعمل به ما أزال اْسمّه » سقط حن الرجُوع . وقال الشافعي* : 
فيه قولان ؛ أحَدهما » به أقول » أذ عَيْنَ ماله » ويعْطِى قيمةَ عَمّلٍ 
المفلس فيا A EON‏ + مها تقر UN‏ 
كان المي حملا فصار كبشا »أو وديا فصار نَخلّا . ونا أنه جذ 
متاعه ينه » فلم يکن له لجو ع » ڳالو تلف . وَالأصْلٌ الذى قاسّوا عليه 


Jo”‏ ل ے9 


مَمْنُوعٌ » وإن سُلَْمَ » فإنه ل تیر امه » بجخلاف مسألا . 


و « الشرحر ؛ ءو ١‏ الفروع » . ونصّرّه المُصَنّف » والشارِحٌ » ورّدًا غيرّه . 
قال القاضى » فى كتاب الهِبَة مِن « خلافه » : وهو مَنْصُوصُ أحمد . وعنه أن 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ) فى م : « فصل‎ )۲( 
5 الودى : صغار النخل » واحدتها ودية‎ )۳( 


ه.ا هو و هم وق عقو عق و و ةو و و و و ووو ووو و وو و هه و وو وموم عو وو و وو .و و ومو و وه وه ووه .9ه 


فصل : فإن كان حب فصار رَرْعًا » أو بالعكس, :أو نوع قت 
بجر » أو ييْضًا فصار فراخا » سقط الرجُوعٌ . وقال القاضى : لا 
قط . وهو أَحَدُ الوجهين لأضحاب الشافعئ المُنصوص ”عليه 
منهما" ؛ لأن الور ع نفس الحَبٌ ‏ والفَرْحَ نفس اليْصة وا لله | 
يذ عَيْنَ ماله » ؛ فلم جع » کا لو أله ميف فا حل يمه . ولأنَ الحَبّ 
أغيان ده للةتعالى, تكن مَوْجُودةعنة بع . وكذلك أغيانالررْع. 
والمَرْخر . ولو اسْتَأجَرَ اسا » واشتری درا ووو سبي 
واشخصة » وفلس فالمُوْجرُ وبائعٌ ابر والماء عرّماءٌ » لا حن هم فى 
الرجوع, ؛ لأنهُم م يجدواأغياد أنوللهم . وعلى قول من قال, :له الرّجُوعٌ 
ف الزوع, . تكون عليه عَرامة الجر ومن الاء » أو مَةُ ذلك . 


الرّيادَة لا تمن الرّجوعَ . نص عليه فى روايّة المَيِمُونِْ . وقالّه القاضى وأصحابّه » 
وابنُ أبى مُوسى . وجرّم به فى « الؤجيز » »و ١‏ المُتَوّرٍ » »و « تجريد العنايّة » » 
وغيرهم . وقدّمه فى « الثم 4“ و « الفائق )20 0 
و « الهداية » » و « المسْتَوعِب )»ع وال و« اتُلخيص » 

و١‏ المحرر » » و ١‏ إذراك الغاية » » و( شرح ابن رزین ) » وقال : وهو 
القِياسٌ . قال فى ( المُذهَّب )عو( مَسْبُوك الذَهَّب ) : هذاظاهِر المذهب ا 
المذهبٌُ ؛ لأنه المَنْصُوصُ » وعليه الأكثرٌ . فعليها » يَأخذها بزيادتها . وأطلّقهما 
ابن البتا فى « الخصال » » وصاحبٌ « الحاويين » . 


.»عامهيلع«:مىف)١-1١(‎ 
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وَل 92 


يعلق بها حى من شْفْعَةٍ » أو جناي »أو رَهْن ؛ ونځوو» 


4 - مسألة : ( ول يت با ڪن ين شفعة ؛ أو جناية أو 
رهن ) هذا هو الشرّط الرَابعُ » وهو أن لا يتعَلَّ بها حَق الغير » فإن رَهَنَها 
المفِسُ أو وها » ٠‏ ميملك البائع الربجوع » » کا لو باعَها أو أغتقها ؛ ؛ لأن 
فى الرجُوع, إضْرارًا بالمرتهن » ولا يرال الضَّرَرُ بالصرر ولان انى 
عله قال : ١‏ مَنْ وَجَدَ مناه بعيبه عند رَجُلرٍ فد افا 2 فار او 


.به )"© . وهذا لم يَجِذْه عند [ ؛/ه ٠و‏ ] المُفلس . ولا نعلمُ فى هذا 


حلاف . فإن كان دين المرتهن. دون قيمَة الرَهْنٍ يع كله ؛ فقضِىئ 
منه دين المرتهن » والباقى رَد على مال المُفلس » » يشر ك فيه العُرَماءُ » 


وإن بیع بَْضّه ؛ فباقيه لهم يباعٌ يض »ولا ټرجع به البائيع وا ای 


أ . وهو مَذُهَبُ الشافعى” ؛ لأنّه عَيْنُ ماله . وهذا مثل تلف 
بعض المَبيع_ »وقد ذ كر ناه . وماذكرَه القاضى لايُخَرج عل المَذهَبٍ ؛ 
لان َف بعض ال م بيع ينع الرجوع » فكذلك ذَهاب بض بالتيع. . 
وک , الرجُوع فى باقيم ؛ لما ذكرنا . فإن 
كان المبيع عَيتين » فرَهَنَإخداهما » فهل يمك البائ جوع فى الأخرّى ؟ 
على وَجهَيْن ‏ ينا على لابين فيما إذا َلفَتْ حى العيْيْنِ.. فإن فك 


فاه قفو ولو وءعوء ووو ووو ووو ف عد ووو ووو و ووو و وهو وو عو ووو وو وو ووو م ووو و و دودرو ووم ونه 


5 سقط من :م‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠٠١‏ . 
(؟) سقط من : الأصل . 

: سقط من : م‎ )٤( 
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هه وه 6 ع هاه و و و و و و و و و و و و و و وو وهو ومو وه و و و وو و وو و و و وهو و ومو و وو وو وو و وو ٠...‏ 


الرّهْنَ قبل فلس المُشتَرغ » أو أبرَأه من ديه » فللبائع_ الرجُوحٌ ؛ لأنه 
درك عيْنَ ماله عند المُشْترى . وإن أفلَسَ وهو رَهْنّ » فير متهن 1 
ا لمشت ری من ينه ؛ أو قضَى الدَيْنَ مِن7©غيره م الرّجُوعٌ أيضًا ؛ 
لذلك9" . 

فصل : فإن كان المع فصا مشفوعا ففيه لا وج أَحَدها , 
البائع ق به . وهذا قول ابن حامد ر ؛ للخبر . ولأنه إذا رَجَع فيه » عاد 
الشقص إليه » فيل الصرُ عن الشفيع. ؛ لأنه عاد كا كان قبل ابيع . . 
والثانى » أن الشفِيع احق ور اتی ينا هنا . وحكاه أبو 
الخطانت ؛ لن حقه اَی » فكان وى ؛ لان ق لبائع ا بت بالحجر » 
وح الشفيع ثبت بالبيّع. ولان حَقه ك لان ينتج ايراع لقص 

من المُشترى ومن قله إليه » وحَقّ البائع. إنما يعلق بالعيّن مواقت 
فى يد المُشتری » ولا ول الصّرّرُ عنه رده إلى البائع يلر “0 
المُْعرى من بائيعه ووهه إناه » أو أقالّه الا کی الشفيع . 
الوَّجَهُ اثالث أن الشفيح! إن كاناطالك اة قير او د 
ِالمُطالَبَة » وإن م يكن طالب » فالبائعُ أَولَى . ولأضحاب الشافعئ 
هان » كلأولين . وهم وب ثالث » أن لمن يذ ين الشفيع, » 
فيَحْتَصضٌ به البائعُ » جَمْعًا بينَ الحَقيْن » فإن عَرَضَّ | شفيع_ فى عَينِ 


2 ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ا اا ال ا ل ا الل لل ل ل ال ل لل لا 


(۱) ىم:«دعن). 
(۲) فى ق : « كذلك ) . 
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وهاه وه هه هو وو ووو وو و وو و ووو وو و و و و و وهو و و و و وه وه وو و و ووو ووو وو و وءة وثوعءه ووه 


الشقص المَسْفُوع, وَعَرَضَ البائع. ف لم فيصل ذلك ما ذَكَرّنا . 
وليس هذا جا ؛ لأن حن لبائ إا يبت ف العيّْن © » فإذا صار الْأَمرٌ 
إلى ووب النّمَن_تَعَلقَ نمه » فساوى العُرّماءَ فيه . 

فصل : فإن كان ابيع عبْدَا» فأقْلَسَ المُشْترى بعد تعلق أزش, 
الجناية يقبته » ففيه وَجُهان ؛ أَحَدهماء ليس للبائع. [4/٠١٠٠ظ]‏ 
جوع ؛ لأن تعلق ارهن به يمْتَُ الرجُوعَ » وأَرْشُ الجناية يُقَدمُ على 
حق المرتهن فاوای أن بم . وهذا ذَكَرّه أبو الطاب . والثانى » لا 
يَمَْعُالرجوع ؛ لأنه حى اَم 7 صرف المُشعَرى فيه » بخلاف الرّْنٍ . 
فإن قلا : لا زجع . كمه حُكُمْ ارهن . وإن قلنا : له الرّجُوعٌ . فهو 
مُخَيرّ » إن شاء رَجَّع فيه ناقِصًا بارش الجنايّة » وإن شاء صرب بِكَمَنِه 

مع العُرّماء . وإن ابرا اريم من الجناية ٠‏ فللبائع. الرجوع ؛ لأله ود 
متاعه بعيِْه خالا من تعلق حَقٌّ غيره به . 

فصل : فإ أفلَسَ بعد خروج. لكي مر ين ملكه ؛ يتح » أو عن و 
أو رقف أو غير ذلك ٠‏ لم یکن للبائع الرجُوعٌ ؛ لأنه لم يُدْرِك مُتاعَه ء 
عه عند المُفْيسٍ » تسوا كان المُشتَرى يُمْكنُه الجاع الم ِ بخيار 
له »أو عَيّْب فى ثْمَنِه » أو رجُوعِه ف هِبَةٍ وَلَّدِه » أو غير ذلك لما كنا . 
فن افلس يمد جوع ذلك إن ملك تفي ار كلانه + احا 


٠‏ ما 2ع .م موث .ثم 66 ووو ووو وو وو و و و ووو ولو و ووو وو و ووو و وو ووه ووو ووو ووو و ونون ون ووو و نوني يلوه 


. » المبيعين‎  : ف الأصل‎ )١( 


VE 


ولم ترد زيَادَة مله » كالسمَن » وتلم صَنْعَةَ . وَعَنْهُ ٤‏ أن 


الرّجُوعٌ ؛ للحبرٍ » ولأنه أذْرَكَ عَْنَ ماله خحاليًا عن حَقّ غيره » أَشْبّ ما لو 
م یغه . الثانى » ليجع ؛ لأن هذا املك ل يقل إليه منه » فلم يَمْلِكْ 
فشخه . ذکر أصحاينا الوجهين . ولأضحاب الشافعي” مِثْلّ ذلك . 
ooo‏ ا م أداشء أو 

وَصِيّةَ » لم يكن للبائع ر الرّجُوعٌ ؛ لأنه لم صل إليه وإن عاد 
إليه بفشخر ؛ كالإقالة » والرد بعيب أو جيار »ونحوه :ايع ا 
لأن هذا الوك امد إلى السب الأوّلٍ » فان شح العَفد الثانى لا يَعمَضِى 
توت اليك » وإنما أزال” السب المُيلَ لمك البائع. قبت الملكُ 
بالسبب الأول » فَمَلَكَ اسَترّجاع ما نبت المِلكُ فيه بيه . 


لوم 


Fa ون‎ 


8 - مسألة : ( ول ترذ ز ياه مَصِلَةٌ » كالسن » وتَعلّم 
َع ) وهذا هو ال لحاس » وهو أن لا كو الب زاد زيادة 
متم منّصِلَة ؛ كالسّمنٍ » والكبر » وتعلّم. الكتابة ز »أو القرْآن » ونحو ذلك » 
فَمْتَعُ الرجُوعَ . وهذا اخبارٌ الجرقى . و رى المَيمُونِئُ عن أحمد » أنها 
9 لام ) . وهو َدْعَب مالك » والشافيء , إلا أن" مالک يك 
العُرَماءَ بينَ أن يُعْطُوه السَلْعَةَ أو مها الذى باعَها به . واحتَجُوا بالحَبَر » 


فوع مع وق ووه وورودع وود و وو ووو و ووو ووو وو ووو و ووو و ووه ووه وو ووه ووو وو ووو و ووم و وث و ونث ونث ووه 


(۱) فى م :« زال ) . 
(۲ -۲) فی م :و« لأن) . 


Vo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الانضاف 


وبأنه فسح لا بك بدالا لشي » فلم تمع . الممّصِلَةَ » كلد 
بالعييب » وفارَقَ الطّلاقَ » فإنه ليس بفشخ, ولأن لوح ننه ال جوع 
ف ماين ؛فيْصِل إلى حقه تم » وهلهنا لايُذكثه رجو ف اَن . 
ونا أنه سح بسَبَبٍ حاوث فلم يَمِْكْ به جوع فى عَيّن امال الرائِدَة 
زيادة مُتصِلَّة > كفشخ التُكاحر بالإغسار أو الرّضاع. » ولأنها زيادة فى 
ملك المُفلس » فلم يَسْتَحِقٌّ البائُِ أخذها » كلمُمْمَصِلَةَ ر٠‏ ١٠وع]‏ 
وكالحاصل بفعله ء ولان النّماءَ يل إليه من البائع _ »فلم ْج أخحذه 
منه » كغيره من ماله . وفارق الردبالعيّب لوجُهين AT‏ »أن الح 
فيه ِن المُشْتَرِى > فهو راض بإمقاط حَقَه من الريادةٍ وتركها للبائع. › 
بخلاف مسألتنا . الثانى » أن الَسْمَ لمَعْنّى قارّنَ العَقَدَ » وهو العَيْبُ 
لديم » والفَسْحُ هنا بسب حاوث » فهو أشْبّهُ بخ التكاح. 
الذى لا سَجق به ازجاع العَين الزائدة . و قَوْلّهم :| : لوج | نما : 
رج فى الین لكونه ينْدَفِعٌ عنه الصّرَرُ بالقِيمَة . لايَصِحٌ » فان اندوفاع 
صر عنه بطريق, ق آخر لا يته ن أخذر حَقه من العين, ؛ ولأنه لو كان 
N‏ » سمط حقه مها بالقذرة على أخذر القِيمَةٍ کمُشتری 
المَعيب .م كان بى أن ياح ية اين زائدة ؛لكون اراد مُستَحَقَة مستَحقة 
له » فلمًا يكن كذلك »› عم أن الاِع من الرجُو عر نالو 


وفع ووء ...ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو و ووو ووو و ووو وو ووو وده تواوءةة مونو ةو ووو ووس ووه 


شف 


So 


ما الريادة الْمتْمَصِلَة ولص َال أو نسْيَاصَْعَةٍ فلايمتع 
الرجوع » وَالريادة لِلْمُفلس . وَعَنْهُ » للَائع. . 


١و‏ ررر و 


ولان لمكن َضلها »فكذلك ههنا بل أؤَى ؛ فن اياده هلهنا علق 
بها حَق املس العْرّماءِ » فَمُْ امُشترى”" ين أخذر زيا ليست له 
وى من تفويتها على العُرّماءِ الذين م يَصِلُوا إلى تمام حقوقهم › والمُفلسٍ 
المختاج إلى تبْرئة مه عند اشتدادٍ حاجته وأا احير ء فمَحْمُول على 
من ود متاه على صِفَتِه ليس بزائدر » ول يَتَعلَقْ به حَقٌ آخرٌ » وهلهنا 
قد تَعلَفَثْ به حُمَوق العُرّماء ؛ لما فيه من الرّيادة » لما ذَكَرّنا من الدليل . 
ل يُحَفَفَه أنه إذا كان تلف بعض ابيع مانا ين الجُوع. يبن غير 0 
لخ اغف ولا العرّماءِ » فلأن نَع الريادة فيه مع تفويتها بالرجُوع, 
عليهم أَوْلَى » ولأنه إذا رَجَع فى التاق صٍ > فما رَجَع إلا فيما باه وترّج 
منه » فإذا رَجَع فى الرَائِدٍ » أذ ما ل يَبِعْه » واسْتَرْجَعْ ما لم يحرج عنه » 
فكان بالمَنْع. أحق . 

5 - مسألة : ( فأمًا الرّيادة المتْمَصِلَةَ » وَالنّقَصُ بهُزال » أو 
نيان صَْعَْ » فلا ْنَع جوع » والؤيادة للمُفليس . وعنه » للبائع. ) 
وجُمْلَة ذلك أن الريادَةَ المُنْمَصِلَةَ ؛ كالوّلّدٍ » وَالقّمرّةِ » والكسْب » لا 


قوله : فأمّا الريادةَ المنْمَصِلّة » فلا تَمْنَعُ الرّجُوعَ . وهو المذهبٌ » وعليه 
4 و 11 8 ورو 0 0 َ0 
الأصحاب » وقطع به كثير منهم . قال المصَئّف > والشارح : لاقمل الرجوعَ ¢ 


. » ف م : « البائع‎ )١( 
. بعده فى ق »م : « له‎ )۲( 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ْنَع الرَجُوعٌ » بغير جلاف بين اين . وهوقول مالل » والشافعئ . 

وسَواءٌ تقص ا المَبيعُ » أو ل لقص » إذا كان نقصَ صِفَةٍ ارياد 
للمفلس . وهذا ظاهرٌ کلام ل لأنه مع الجوع بِالزيادَةٍ 
المتصلة ؛ لكَوْنِها فلس > فالمُتْمَصِلَة أَوْلَى . وهو قول ابن حامر » 
والقاضى » و" مَذَهَبُ الشافع ” ٠‏ وهو اليح إن شاء: الله تغال: .. 

وقال أبو بكر : الريادة للبائع. وهو مدهت مالك . وتقل حَميْلُ عن 
أحمد » ف ولد الجاريّة واچ الدابة عو اباتع ؛ لأنها زيادة » فكانت 
للبائع > كالمتصلة . ونا أنها زيادة د »/ اظ ف ملك المُشْتَرى » 
فكانت له » ٠‏ كلو رَدَه بْب » ولأنّه قح انی به الجاع الميّن » 
فلم يَسْتَحِق اخ الزيادة المئفصِلّة ؛ كفسخ 0-0 بالعيّب أو 
الخيار » والإقالَة اوح التکاح يسبب ين أشباب الفشخ. »ولد قو 
ال 4 ١‏ الْحَرَاجُ بالضَّمَانِ »0 . يدل على أن النَّماءَ والعلة 


بغير جلاف بينَ أصحابنا . وذكر فى « الإرْشادٍ » » و١‏ اّبْصِرَّة»» 


و 1 5 روي كس ب 2 o‏ 2 ع 
د ) 0 4 3 3ت ادام من الرجوع › روايتين . وعند ابن أبى 


فائدة a‏ أو عندالرجوع, » فوّجهان . وأطلقهما فى 
« الفروع ( . قال فى « التلخيصٍ ) »و ١‏ الرعاية ت الكبْرَى ) : إنْ كان حملا عند 


(۱) ف م :(وهو) . 
(۲) سقط من :م . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۲۸٤/۱۰‏ . 


قف 


ههه و وه و وهواأءة وه و وهو ع وه و وومةه هو و وه وو وو ووو ووو وو وه و ووو وم مو م.م وموم وو ووه 


للمُشترى ؛ لکن الضّمانٍ عليه . وقباسهم على الزياَةَالمتّصِلَة » الأضل اشر اكيز 


فيه ممنوعٌ e‏ م » فالفرق ظاهِرٌ فإن المُصلَة بع الفسوح. 
وارد بالعيْب » بخلاف المُنْمَصِلَةٍ . قال شيخنا(”) : ولا بی أن يقَع فى 
هذا لاف ؛ لظهُورِه » و كلام أحمد فى روائة حَتبْل, ؛ حمل على أنه 
باعهما فى حال حَمَلِهما » فيَكُونان مَبِيعَين .2 ين » ولهذا حص هذين بالذكر 
رديه تعزو 

فصل : فإن نقصّت نَقَصت ماليّة المبيع لذّهاب صِفة » مع بقاء عَيْنه » كعَباٍ 
رل » أو یی صناعة أو كنابة » أو كير » أو تعر عله » أو كان قوب 
فخلقَ > لم يمع الرجوع ؛لأَنَفْفَدَ الصّمَةِ لايُحْرِجُهعن كَوْنهعَيْنَ ماله » 
لكل َي ن أخزه ناقًا بجميع. حه » وبين أن يَطربَ مع الما 
بكمال ثم مه ؛ لأن القَمَنَ لا يكَقَسّطْ على صِفَة السَلْعَةَ ِن سِمَن أو هال 
ْم أو ره فيصر كص تير الأشعار ولو كان الايا » 
فوَطِها الما ریو لتحيل » فله الرجُوعٌ فيها ؛لماذ كرّنا » فإنها ل تنص 


ال ر والرجوع > لم يمنعر الرّجوع » كالسمَنٍ . وإ كان حَمَْا عند الع . 2 
مُنْمَصِلُا عند الرجوع > فوجهان . وأطلّقهما فى « الرعاية الصغْرّى » › 
و الحاويين ) عو ١‏ الفائق ( . ومع الرجوع لاأزش »على الأظهر . وإن كانت 
حائلا عند البَبْع. » حايلا [ ۲/ ٣ظ‏ ] عند الرجوع » فقال فى « الكبْرّى 6 : 


. ٥١١/١ فى : المغنى‎ )١( 


(۲) فى م : و سببين ) . 


احص 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فى ذات ولا صِفاتٍ . وإن كانت يكرًا » فقال القاضى : له الرجُوعٌ ؛ لأنه 
تذفن زه فإنه يذهب مها جه » وإنّما هو كالجراح 5 . وقال أبو 
ا ع له 


فصل :اد جرح الد أو مع ؛ e‏ لا يَرْجِعٌ 
أنه ذب رقص به لمن » أضبة مالو فقت ين لبد ولال ب 

بن العيْن, جز له يدل » فمَعٌ الرَجُوعً » لو قط بد الد ولان 
لو كان نَقص صِفَة مُجَردَة م يكن مع الرجُوع, فما شيءَ سواه » كا ذْكرّنا 
فى هرال العَبّدٍ سيان الصَنْعَةَ وههنا بخلافه » ولان جوع فى المَحَل 
المنْصُوص عليه يطح الّراع ييل المُعاملَة بينهما » فلا بت فى مَحَلُ 


فرَجُهان . وقال فى « اللخيص » : هو كالسّمَن » والأَظَهرٌ يبع ف الجوع, 
كالبَيع. . انتهى . وقال المُصَنْفْ : قال القاضى : إن اذ شتراها حاولا » وأْفلَسَ بعد 
وَضْعها » ا . قال المُصَنُْف : والصّحيحٌ أن إذا فنا :لاحك 
الل . فهو زيادة منْمَصلة وإن فلن :ل حم . وهو الصّحيحٌ ۽ فن کان هو 
والأمّ قد زادا بالوَضْعر ؛ فريا5ة عة وإ ن لم يزيدا » جار الرّجوعٌ فيهما . وإن 
زاد أحذهما دُونَ الآحر » حرج على الاين فيما إذا كان ليع يتن ن تلف بعضل 
أحدهما عل اما نفدم ٠‏ وإن كانت عند الع حائلا » وحايلًا عند الرّجوع, 3 
وزادّت قِيمَتّها » فزيادة م مُتْصِلَة » وإن أفْلَسَّ بعد الوضعر » فزيادة مُنْمَصِلَة . وقال 


(1) ف ر ۱ »ر »ق ٠:‏ کالخراج ». 


A۰ 


لاينْبتٌ به هذا المَقَصُودُ . وقال القاضى :قياس اذهب أن له جوع 
لانه ققد ضِفة EE EY‏ واستِخلاق اللَوّب E‏ 
نظرّنا فى السرّحر ؛ فإن کان مما لاأرْشسَ له ؛ كالحاصل بفِعْل الله تعالى » 
وغل بَهِيمَةٍ أو جناية افلس » أو جنايّة بده » أو جناية العَدد على 
فيه » فليس له مع الرُجُوع ارش . وإن كان اجرح مُوجبًا لأرش » 
كجنايّة الأَجْتبِىٌ [ ؛/۷ ٠و‏ فللبائع E‏ 
ما نقص من التّمَنِ بطر م فص بن و قِيمَِه » فيرْجِعٌ بقِسطر ذلك من 

النّمَنِ ؛ لأنه مَضْمُونَ على المُشعَرى للبائع بالشّمَنٍِ . فإن قبل : فهلًا 
حلم له الأرنَ الذى وَججبِ على الأجتبىٌ ؛ لأنه لو ل يجب به أشن » 
جع بشىءٍ » فلا يجوز أن برع بكر ين الاش . قلنا : لَمًا اتفه 
التي » صار مَضْمُونا بإتلافه للمُفِس ٠‏ فكان الأَرْشُ له » وهو 
دون عن المفلس” للبائع بِالنّمَنَ » فلا يَجَورٌ أذ تادر 2 
E a 1-1-9‏ فقيل : 
فهلًا كان هذا الاش للمُشْمَرِى » كسب > لا يَضْمَنْه للبائع. ؟ قلنا : 
الک يذل تنافقه ومنافځه ممل وة للمُشْرى بغير يوضر ال 
جُرْءِ من العَيْنَ » والعَيْنُ جَمِيعُها مَضْمُونَة بالجوَض » فلهذا ضَمِن ذلك 


2 


القاضى : إِنْ وجَدها حايا » انبّى على أن الحَمْلَ » »هل له كم » فيكون زيادة 
مُنْفْصِلَة »ربصن به حتى ضع » أو لا حك له » كزيادة مُتْصِلَّةَ ؟ انتبى کلام 
E A‏ 


۲۸۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ه هع عو وو. وه .وو وو ووو ووو ووو ووو وو وهو ووو ووه ووو وو وو وو ووو ووو و و وث ووه 


فصل : فان اشتری ريا فخَلطه بِرَيْتٍ آخرَ » أو قمحا فخَلَطّه بما لا 
نکن تمزه منه » سط حَقٌ الرجُوع, . وقال مالِلكٌ : ياخد اسه . وقال 
الشافعئ : إن حَلَطَه بده أو دونه »لم سمط الدّجُوعٌ » وله أن يا حل متاه 
بالكَيْل أو الوَرْنِ . وإن خلطه بِأَجْوَّدَ منه » ففيه قَؤلان ؛ أَحَدُهما , يُسْقط 
حَقّه . قال الشافعيئ : وبهأقولٌ . واحْمَجُوابأنْعَيْنَ ماله مَوْجُودَةٌ من طريق 
الحُكُم فكان له الرجُوعٌ » كا لو كانت مُنَْردَةٌ ‏ ولان ليس فيه(" اکر 

من اختلاط ماله بغيره » فلم ْنَع . ارو ؛ کا لو اشترَى قَوَْا قبع » 
أو سويقا له . ونا ء آنه لم جذ عَيْنَ ماله » فلم یکن له جوع كم 
لو تلقث » ولأن مایا حذه ”من غير ماله » إنما اده" عِوَضّاعن ماله ؛ 
فلم يَخْصَّ به دون العْرمءِ » کا لو تلف ماله . وقول البئ بإ : « مَنْ 
درك ممَاعَهُ َيِه 06" . أى من قد عليه وتَمَكّنَ من أخذره من المُفلس » 


قوله : والريادة للمُفلس . هذا ظاهِرٌ كلام الجِرَقَئْ , واختِيارٌ ابن حاار » 
o .‏ 0 £ 8 
والقاضى » فى ١‏ روايتيه » » و ١‏ المُجَرّدِ » > والشريف » وأهى الخطاب فى 
0 خلافیهما ( » وابن عقيل فى م الفصول ( » والمصتفٍ . وقال : لا يبغ أن 
yT 8 5 1 2 0‏ م 0 
يكون فيه لاف . قال فى « الكافى » اعداطاف لمحتي . قال الشارح : هذا 
أصح إن شاءً الله . وجرّم به فى « الوجيز » . وعنه » أنها للبائع . وهى المذهبٌ . 
اختاره أبو بكر » والقاضى ف « الجامع. » »و « الخلافب » ءوابنُعَقِيل . وجرّم 


(۱) فى م :«له». 
(۲ - ۲) سقط من :م . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠۵‏ . 


YAY 


صَبَعَ القُوبَ قَصَرَهُ » لم يمع الرُجُوعَ » والزيادة 


E TT TT 
» بها باب » أو حَجَرًا قد تی عليه » أو ححسَبًا فى سَقَفِه » أو أُمَةَ اسْتَوْلَدَها‎ 
وهذا إذا أذ(" ْله أو قيمته » إنما خد عوَضَ ماله » فهو كلمن‎ 
3 والقيمةٍ . وفارّق المَصُبوغ » فان عَيَْهِيُمْكِنُه أخذها والسويق كذلك‎ 

۷ - مسألة : ( وإن صَبَع النَّوْبَ أو قَصَرّه" » لم يُمتَعر 
به فى «المتور » » و« متخب الأآدَمِىّ » . وقدّمه فى ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »)ء 
و« الخلاصّة )ع و « اللخيص, » 2 ا و « الرعايتين »2 
و « الحاويين ٠‏ » وه الفروع » » و ١‏ الفائق . وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى 
ل الهداية و( المُذَمَب » الهم لبا . ویاتی تطبر ذلك فى اله 
وَاللمَطَةٍ . فعلى الول إذا كانت الا لصولا صفيرا »أُرالبائغ على 
ذل قِيِمَتِه . وكذا إن کان كبيرًا » وقلنا : حرم التفريق فإنأبَى » بطل الرجوعٌ » 
فى أحَد الوجهين . وف الآخَرٍ » يُاعَان » ويُضْرَف إليه ما حص الام . قاله فى 
« التلُخيص » . وقال فى « الرعايتيْن » » و « الحاويين » » و « الفائق » : فلو 
كانت الرّيادة المُْمَصِلة وَل م » فل أده يميه أو ع الأ معه » وله يها 
ذات وَلَدٍ بغير وَلَدٍ . زاد فى « الفائق » » ويَحْمَِل مع الرنجوع, فى الام . قال فى 
« الرّعاية الكبرَى » : وقيل : إن لم يدقع ممه » فلا رُجوع . 

قوله : وإِنْ صبّغ النوْبَ أو قصّرّه » ل يُمْتَع الرّجُوعَ » والريادة للمُفلس . هذا 
)١(‏ فى الأصل ارده 
(۲) قَصَرٌ الثوب : دقه وييّضه . 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا 
ر للمفلس . 


الرجُوع » والريادة لعفيس ) إذا صَبَع المفْلِسُ الوب » أو لت السويقَ 
برت » فقال أصحابنا : لبائع . اقب والسّويق الرجوعٌ فى أغيانٍ 
أمُوالهما وهو ماعب دافم لأ عَيْنَ مالهما قائمَة مُسَاهَدَةَ مات 
اسمُها » ويكون املس شریکا لصاجب لقب والسُوِيق با زاد عن 
هما ىلرا ى اد » وإن حصّل نص فعليه ؛وإن نَقَصّت 
قَيمَة الوب أو السويق »فان شاء" البائ أحذهمار ؛/» ۰ظ ] ناقصّيّن ولا 
شىء له » وإن شاء رهما وله وة الُْرماء ؛ لأنْ هذا ص صِفَةٍ » فهو 
كالهزال . قال شیخنا E‏ 
ليم ؛ لأنهنصَلَ بالمريع. زيادة للمُفلس امعان نات الرجو + کن 
العبد د ولان الرُجُوع لا حلص به الباق مِن المُفلس عل به 
المََصُودُ د ِن قطع. المنارَعَة وإزالة المعامَلة › بل يَحْصْل له صَرَرُ 
الشركة » فلم يَكُنْ فى مَعْنَى المَنْضصُوصٍ عليه » فلا يمن إلحاقه به . 


المذهبٌ . جرّم به فى ١‏ الهداية » » و« المُذْمَبٍ »» و الخْلاصَةَ »ع 
و « الكافى » »و « الوّجيز » »و « شرح ابن مُتَجَى » » وغيرهم . وقدّمه فى 
« الرّعايّة الصّغْرَى » » و « الحاويين » » و « الفائق » » وغيرهم . واختارّه 
0 .قال صاحبُ « التلْخِيص, #وغياه هذا الذهبث: . قال المُصيف 2 
والشارح : إذ صبّغ الوب » أو ّت السّوِيقَ بتي » فقال أصحابنا : لبائع. الوب 
ل . قال المُصَنُْفَ ارا ر 
(۲) فى : المغنى 1/1ه . 


YA 


فصل : فإن قَصَرّ الوب » ل يل من حاليْن ؛ أحَدُهما » أن لا تيد 
قِيمَته بذلك » فللبائع_ جوع فيه ؛ لأن عَيْنَ ماله قائمَة م يَرلٍ السمُها » 
وم يَف بَعْضُها » ولا اتَصَلَتَْ بغيرها » فكان له ال جوع » ٠‏ کا لو عل 
الْعَبّْدَ صناعة عة لم زد بها يمه . وسواء تقَصَتْ يمه بذلك أو م تنقصن ؛ 
لأن ذلك الثقص تفص صف » فلا ْح الرجموع » كيشياق صداز » 
وقرال اج رلا یی لدج رع . الثانى » أن ترِيدَ يمه بذلك » 
فایس إلبا مائع ‏ الرجُوعٌ »فى قياس قول الجر ؛ لأنه زاد زيادة لا َير 
زيادتها SS‏ 


¢ aT e به‎ 


ولانه وَجَد عَيْنَ ماله لم عير اسمُها » ولا ذَهَبّت عَيْنُها » فَمَلَكَ ال رجو ع 


جوع إذا زات لين ؛ كسمن الاد وقالا : وإن فصر اقب » فإن م ترذ 
يمن » فللبا ع الوح فيه » ون زات » فليس له الرجوع » فى قباس. قول 
الخِرَقَئٌ . وقال القاضى » وأصحابّه : له الرّجوعٌ . انتهيا . وقال ابن أبى مُوسى : 
إذا زادت اين بقَصارَةٍ » أو صِناعة » ونحوهما ء امتح الرُجوعٌ . وهو ظاهِرٌ كلام 
الجرَقئ . وقال فى « الفروع » : وإن صبّعْه أو قصّرّه » فله أَسْوَةٌ العرّماءِ فى وجو 
فييما » كتقصه بهمافى الأصحّ . وقال فى « الفائق ( : وإن صبّغ الوب » أو قصّرَّه 2 
يََْعْ » وشار که المُفلِسُ فى الريادَةٍ . وقيل : لا رُجوع إن زات القِيمَة قال 
ف المشتؤعب » : وإنْ كانت ثِيابًا » فصبَعْها أو قَصَرَّها » فذكر ابن أبى مُوسى » 
أله يكون أَسْوَةَ العُرّماء . وقال القاضى : لا يَمْنَعٌ جوع . وقال فى « الرّعايّة 


YAo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


فیا » ۴ا لو صَبَعها . فعلى لهم : إن كائت القصارة عمل الغاس أو 


اجر وقاها » فهما شّرِيكان ف لَب » فإذا كانت وِبِمَُ الوب ححمْسَةٌ ؛ 
فصار يُساوى سمّة » فللمُفسٍ سلاسةه م ا . فإِنِ 
اختار البائ ع دقع ية الا إلى المُفلسِ زمه وھا ؛ لأنه يلص 
بذلك من صر الشركة من غير مرو لحه » فأشبة ما لو دم شيع 
ية البنءِ إلى المُشكرى » وإن م يخر » بيع الوب » وأخذ كل واجحد 
با وإن كان العمل من صانع , يَسْمَوْف اجره ۽ فله حَبْسُ الوب 
على استيفاءِ أجره . فإن كانت الزٌيادة بقذر الجر »دعت إليه »و إن كانت 
أقل » فله حَبْسنُ الوب على استيفاو”© قَذر الريادَة » ويَضْربٌ مع العُرّماء 
ابی »وإن كانت أكثرٌَ » مِكْلَ أن تَكُونَ الريادَة همين ؛والْأَجْرُدِرْهَمٌ , 
فله قَدْرٌ أخره » وما فصل للعُرَماء . 


الكبْرّى » : | : إن قصّر الوب » وقلنا : رجح فى الأقيسٍ . قرات قِيمَتُه » ربع فيه 
E‏ فى اليس » فله ِن الوب بسي ما زا مين 

قِيِمَتِه . وقيل : بل أجرة القصارة ‏ إلا أن يلف بيده » فط . وقيل : التقصارة 
كلسم ؛ وف أَجْرَتَها وَجُْهان وان لم ترد و م تفص »فله الرجوعٌ ‏ أو شار که 
العْرّماء . وقال فى صغ الوب : وإن صبٌه » فرادت فِممُه بقَدْر ةالصب » 
رع البائع فى الأصح » وشارك امقس فيه بقِيمَة َيه »إلا أن يَذْفَعَها البائ 
فن أبى دفعها » أجيرَ على یع ق . وإن نقصَتْ عن ية الصّبغْ, ۽ فالتقَصُ من 
ا »له . وقيل : شیر کان 


. سقط من.: م‎ )١( 


۲A٦ 


فق :وان اشرَى صِبْمًا بع به وبا » أو را فت به سوا » الشرح الكبير 
فبائعهنما أسْوَة العُرّماء . وقال أضْحابٌ الشافعئ : له الرّجُوعٌ ؛ لأنه وَجَد 
لك . قالوا : ولو اث شترّی وْبا وصِبْعًا » فصَبّع اذوب بالصبْغ. »زجع 
باع کل شىء فى عن ماله » وكان باع الصبغ, شریکا لبائع ر الوب . 
وا فم ؛ فهو من صاجب الصبغِ ؛ لأنه الذى برق ينص » 
والتّوبٌ بحاله » فإذا كانت ت قيمّة النُوبٍ عَشَرَةٌ وقيمّة الصّبْغ. ا 
4/41 ٠او‏ ] فصارت قَيَتّهما انى عَسَّرَ » كان لصاحب الوب حَمْسَة 
أشداس الوب » وللا خر سدْسُه » ويَضْربٌ مع العرّماءِبما نقص » وذلك 
اة دراه . وذكر القاضى ف مضع رمل هذا . ولنا » أنه لم جذ عَيْنَ 
ماله » فلم كن له الرجُو غ0 ء کا لو تف ء ولان المُسْتَرِئَ شَغْلّهِ بغيره 
على وجو الع ا و 


به » فقال أْحابنا : هو ا لو كان الط من غير بعر الوب . فعل 
منه بِالنُسْبَةَ . وإن ل تز يمه » فلر به أخذه مجُانا » أو يكون كالعُرّماء . وإن نمضت الإنصاف 
قِمَتُه » ل يَرْجِعْ فى الأقيّس . انتبى 

فائدتان ؛ إخداهما » لو كانت السّلْعَةُ صِبْعا » فصبّغ به » أو ريا ّت به » فلا 


رُجوعَ . على الصّحيح مِنَ المذهب . قال فى « الفائق » :1؟/18وع فلا رُجوعَ 


. سقط هذا الفصل من : رء ق‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 
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لهم » يرجم فى الوب وَحْدَه » ويكون المُفْلِسُ صَرِيكًا له بزيادةٍ 
لصخ » وضرب مع العْرّماءِ يمن الصبْغ . ويَحتمل أن يَرَجِعٌ فيهما 
ههنا لأنه وَجد عيْنَ ماله مرا عن غيره » فکان له الجُوعٌ فيه ؛ 
حبر » ولأن المَغتَى فى المَحَلَ الذى ل بت فيه الرَجُوع مَوْجُودٌ نهنا 
فمَلّكَ الرّجُوع به » کا يَمْلِكه نَم . ولو اشْتَرَى دوا(" ومُسامِيرٌ من بائع. 
واجدٍ » فسَمّرَها به » رَجَع بائعُهما فيبما ؛ لذلك » وكذلك ما أشْبَهّه 
ھُ . 2 ر 0 00 كك 5 0 2و و 
فيها » إلا أن يكون الحَمْل قد زاد بکبره وكرت قِيمَتُها بسَبّبه » فيكون 
من قبيل_الرّيادَةٍ المُمّصِلَةَ » على ما مَضّى . وإن أفلّسَ بعد وَضْعِها » فقال 
a‏ * لمم وي N‏ 58 1 
القافتى: له الخو فما يكل حال عن غير تفصيل. . قال شیخنا": 
والصجيح آنا إن أن : إن الحَمْلَ لا حُكْمَ له . فَالولدُ زيادة مُنْمَصِلَة لا 
يمن الرّجُوعَ فہما“ »على قول ای بكر ؛ لأن الديادة المْفْصِلة عند 


اي ال ري 

. قال القاضى : له الرجوع . وجرّم فى « المُغْنِى » » و « الكافى » › 
وم ا ) »وغيرهم بأ إذا خلَطه له على وجو ليمي »يمع الرج وع » 
كخاط اريت وَالقَمْح ونحوهما بمئله . الثَّانيةَ » لو كان الوب والصّبْعُ من واحدر » 
قال المُصَدّْفُ » والشارح : قال أصحايّنا : هو كا لو كان الصّبْعُ من غير بائعر 


. كذا فى النسخ » وف المغنى 058/5 : « رفوفا » . ولعله الصواب‎ )١( 
. ف : المغنى 1/5هه‎ )۲( 
. ) ف م : وفيها‎ )۳( 
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للبائع. » وهذه زيادة فصل » وعلى قول غيره يكون الوَلَدُ للمُفِس » 
بل أد َْ المع ف الم ؛ لا مض إلى التفريق بينَ الم 
ووَلَّدِها , ويََْمِلٌ أن يرجح فى الأمُ ويَدْقَعَ قيمَة الول ؛ ليكوناجميعًا له . 
وإن يفل » بيعت الام وولدُها جميعًا » وق يم امن على قذر مهما » 
فما حص الم فهو للبائع. »وما حص الوَلَدَ للمُفِس . وإن فنا إن ولد 
حُكمًا . وهو الصَّحِيحٌ ؛ لما ذَكَرْناه فيما تَقََمَ » فإن“ كانت الم 
والوّلَدُ قد زادا بالوّضْعر » فحكمُه حُكُمُ المبيع_الرَائدٍ زيادة مُتُصِلَة .وإن 
م يَزِيدا » جاز الرّجُوعٌ فييما . وإن زاد أَحَدُّهما دون الآخر » ترج على 
الاين فيما إذا كان ابيع يتين ن قلف بعضٌ إخداهما » هل يَمْنَعٌ ذلك 
لرجُوع فى الأَخرَى ؟ كذلك بحر هلهنا وَجهان ؛ أحدعما ء أن له 
لرجوعَ فيما ل بذ دُون ما زاد فَكُون كمه حارجو فى الام 
دون الول ؛ على ما ناه . والثانى » ليس له الرجُوعٌ فى شیءٍ منهما ؛ 
أنه يجد اميا زايد ٠‏ فأشبه العَْنَ الواححدة فإن كان المَِيعٌ يوان انا 
]۸/4 ١اط‏ غير الام ا » إلا فى التفريق بيتهما » فإنه 
جائرٌ » بخلاف الأمَة . 


قوب . فعلى قؤلهم » يَرْجِعٌ فى النّؤْب وحذه » ويكون المُفلِسُ شَرِيكًا بزيادة 

الصبغ. » ويَضْرِبٌ مع العُرّماء بِكَمَن الصّبّغْ_ . قال : ويَحْتَمِ ل أن يرجم فييماههنا › 
و و ” 7 7 2 # ره و 

کا لو اشتری دفوف(» ومسامير من واحد › فسمرها بها » فإنه يرجع فما 

(1) سقط من :م . 


(۲) كذا بالنسخ . 


۸۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠۹/۱۳‏ ) 
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فصل : فإنٍ اشترَى حائلًا , فِحَمَلَتَ » ثم فس وهى حال » فزادت 
متها به » فهى زيادة مُنصِلَة تَمْتعُ جوع » على قول الجرقى » ولا 
ْنَع » على رواة الا وان اف ب تا » فهى زيادة 
منفْصِلَّة » فتكون للمُفلسِ > على الصجيح نیع جوع فى الأ 
ون ولوا ؛ لما فيه من الفريق بيتهما . وهذا أَحَد قولى. الشافعى 
ويَحَِْل أن يَرْعَ فى الم » على ما كنا فى التى قبا دعل قلأ 
بكر » الرّيادَة للبائع. » فيكون له الرّجُوعٌ فيهما . وقال القاضى : إ 
وَجَدَها حايلًا » انبتى على أن الحَمْلَ هل له حُكْمٌ أو لا ؟ فإن قلا 7 
حُكمَ له . جَرَى مجْرَى الريادة المُتَصِلَةَ . وإن قلنا : له حُكُمٌ . فالوَلدُ 
فى كم المُنْقصِلٍ » تريُصُ به حتى نَع » ویکون الحم فيه کا لو 
وَجَدَّه بعد و ضعه وإن كان لحمل فى غير لوي » جاز افر يق بيهم 5 
اتمم . 

در وسو ل فو a‏ 
من أَرْبَعَةَ أخوال ؛ أَحَدُها » أن يُفْلِسَ وهى بحالها » ل تزذ و لم لمر ولم 
يَف بَعْصها » فله الرُجُوعٌ فيا ا ار 
لع مور فيَشترِطَه المُْترى هيا كله أو صرف فيه أو يَذهَبَ اة 
م يُفلِسَ » فهذا فى حُكُم ما لو اشتَرى ين قلقت إخداهام أ ؛ 


٠‏ ف ووو وو وثو وو ولو ووو وو و و ووو ووو و وو ووو وو وو وو ووو و ووو و ووو و ووو ومو وو ونور نو و نول لوه 


(۱) فى م :« قنع . 


۹۰ 


فهل للبائع. الرّجُوعٌ فى الأُصُول ويَضْربُ مع العُرّماء بحصّة التالفو مِن الشرح الكبير 
لمر ؟على روايتين . وإن تلف بَعْضُّها » فهو كلف جَمِيعها . وإن زادت 
أو بدا صلا حهاء فهذه:زياذة مضل ق اذى العيين + وقد د كرا بان 
کا اتفال لالت ا ا و 
فيه ثَمرَة متَظْهَرْ » فهذه تذخل ف مُطَلَق اليم . فإن أفلّس بعد تلف القّمَرَةٍ 
أو بعْضها أو الريادة فيب أو بدو صَلاح, > فحكم ذلك کم تلفي بعضِ 
المبيع_ وزيادته المُمَصِلَةٍ ؛ لان المَبيعَ كان بِممْْلَة العَيْن الواجِدَةٍ > ولهذا 
دخل امرف مُطْلّق البيُع. » بخلاف التى قبلّها . الحال الرابع » باعه خاد 
حائلا فأطلعَت » أو شَجَرًا فام » فذلك على أَرْبَعَةَ اضرب ؛ أَحَدُها » 
أن يفلس قبل تابيرها » فالطلع زيادة مُْصِلَةَ تَمْتَعُ الرّجُوعَ . وهو اختيار 
الخرقئ » كاسن . ويَحْمَمِل أن بجع فى النّخْل, دُونَ الطَلّع. ؛ لأنه 
کن قله » وصح إفراده بالبيّع. » فهو كالموبر » بخلاف السمَن . 
وهذا قول ابن حامِدٍ . وعلى رواية 0 ؛ » بل يَرَجِعٌ » 
ویکون الطلْعُ لبائع ر کا لو[ /ه. ٠د‏ ] فسِحٌ عيب ' . وهو أَحَد قولى 
الشافعى . والقول الثانى يرْجعفى الأضلٍ pS E‏ 
ارد بالعيب الخد بالشفعة . الصَّربٌ الثانى فلس بعد الاير وظَهُورٍ 
َرَو » فلا يَمْتَُ الرّجُوعَ » والطلْعُ للمُشْبَرى » إلا على قول ألى بكر . 


. ) ف م : « العيب‎ )١( 


۲۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والصجيح الأول ؛ لأ الّمَرَة ة لا ثبع فى البيع. الذى يبت بتَراضِيهما » 
قفى الفُسْخْ الحاصلٍ بغير رضا المُشَْرى اوی . ولو باع أرْضًا فارع 0 
فَرَرَعَها اشر * ثم أفلسَ » فإنه يَرْجعُ ف الأَرْضٍ دون الررْع ؛ وَجها 
واحدًا ؛ لأن ذلك من مال المُشْترى . الضَّدْبُ اثالث فلس والطلعُ غير 
مور ٠‏ فلم برج حتى أَبْرَ »ل يكن له الرجُوعٌ فيه » کا لو افلس بعد 
التابير ؛لأن الي لاتقلا باخياره » وهذا ليَخْمرها إلا بعد تابیر ها . 
فإِنِ اذُعَى البائع الرجوع قبل بير 5 وك المُفْليك 5 فالقول قول 
المُفِس مع وينه ؛ لأن الأضل بقاءُ يلك . وإن قال البائع : بعت بعد 
ایر قال المفليت : بل قبله . فالقول قول الباِع. ؛ هذه العلّة . فإن 
٠‏ قبل هلهم ؛ لأنهم رون إل شيهم 
. وإن شَهدُوا للا وهم عُدُولَ قلت سهادتهم ؛ عدم ° 
حب قد رار الى وو ل لل اأر ماه ل 
شرا فل وع فى الأضل. ؛ مره ا ۴ 
بكر . وکل مَوْضع, لا يَبَعُ القَمَرٌ الجر إذا رَجَع البائ فيه » فليس له 
مُطالبَة المُفٍس بقطع. الثَّمَرَةِ قبل أوانٍ الجذاذ . وكذلك إذا رَجَع فى 
الأرْضٍ وفيبارَرْعٌ اميس » فليس له المُطابة بأخذره قبل وان الحصامٍ ؛ 
أن المُشترى زرَع ف أرْضِه بح » وله على الشجر بح فلم يرنه 


تور 


أخذه قبل کاله » کا لو باع الأصْلَ وعليه الثّمَرَة » أو الأَرْضَ وفما زَرْعٌ . 


لوقف ووه ووو ووو وو ووه وو دلوا وو ووو وو وو و ووو و و ووو و ووه ووو ووو ووو وووو وو ووو ونون دوو 


. ٠ فى م : « القمن‎ )١« 


ولیس على صاحب الرَّْع أَجْرٌ ؛ لأنه رَرَع ف أَرْضه زَرْعَا يِب تبيه ٠‏ الشرح لكر 
فكَأنه اسْمَوْفَى منْفعَة الأْض » فلم يَكَنْ عليه صّمان ذلك . إذاثبت هذا » 
فإن اق المُفْلِسُ والعرّماءُ على الم أو القطع. » فلهم ذلك » ون 
احتلفوا » فطلب بَعْضْهم القَطمَ وبَْضّهم البْقِيَة » وكان مما لا قِيمَة له 
موا » أو يميه يَسِيرَة » لم يُقَطَمْ ؛ لأن قَطْعَه سَفَهُ وإضاعَةٌ مال » وقد 
تھی النبئ ع عن إضاغته . وإن كانت ويه بره ء هدم قول من طَلَب 
القطع » فى أحَدر الوجهين, + لان فى يقبته غرَرَا » ولآن طالب القطع. إن 
كان المُفِسَ فهو يق تبر ئة مه » وإن کان العُرَم ۰/416 ۰ظ ] فهم 
يبون تعْجيلَ حُقُوقِهِم » وذلك حَقَ لهم . وهذا قول القاضى » وأكثر 
الشافعيّة . انى بغر افيه الحَظ يعمل به ؛ لأن ذلك أَنمعُللجميع. » 
والظَاهِرٌ لاه » وهذا يَجُورُ أن يُررَعَ للمُوَلّى عليه ا 4 
ان٥‏ إن كان الطالبٌ القَطْمٌ العْرَماءً ¢ وجب إجابتهم ¢ لذن حقوقهم 
حالةٌ > قلا يام مهم تا رها مع کان إيفائها » وإن كان الطَاِبُ المفلِسَ 
وهم » وکان الجر أحظ » ٠‏ اطع ؛ لأنهم رَصوا بتاجير ُفوقهم 
لحَظ يَحْصُلُ هم وللمُفلِسٍ » والمفْلِسُ يَطْلْبُ ما فيه صَرَرٌ بيه ومع 
العُرّماء من استيفاء القذر الذي سل ار يادة ي بالا جير > فلا يرم 
العُرَماءَ إجابته إلى ذلك . 


. سقط من :م‎ )١( 
. ) فى م :«يقع‎ )۲( 


14۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#وهه © هه و وج هو هو و هه وه وهو ووو وه و ووه ووو وو هه م وو عو وو وو ووو و6 هه وثو. و ٠٠١...‏ 


فصل : فإن هر ْمَك بالطل أو الرزع للبائع. ع. » وا يَسْهَدُوا به » 
أ هدوا به وليسوا عدولا » أو ل يُحْكَمْ بشهادتهم » حَلّف المفلِس ؛ 
تبت الطَلعُ له برد به وهم ؛ لأنهم يرون آنھم لا حن هم فيه . 
فإن أراد دَفعَه إلى أحَدِهم أو و لكات ؛ لإقرار باقههم 
أته لا حَقَّلحم فيه . فان ام ذلك العريم من قَبُوله جير عليه » أو على 
الإبراء من قَذره من ديه . وهذا مَذْهَبٌ الشافعىٌ ؛ لته مَحَكُومٌ به 
فلس » فکان له أن يََضِى دين منه » كا لو ای المُكائبُ نجُوم تایه 
إلى سيره » فقال سيد : هی حرام . وأنكرَ المُكاتبٌ . وإن اراد سمه 
على العُرّماء » لَرِمّهم قَبُولهِ أو الإبراءُ ؛ لما ذَكَرْنا . فإن قَبَضُوا القّمَرَة 
ها لمهم رمال البائع. لأنهم مُقِرُونله بها رتهم مهلي » 
الو اروا برو عبار ثم اشتروه فإن باع قمر » وقسَمَ تمتها فهم » 
أو ذَفْعَه إلى بعضهم ؛ يلرم راذن مها ؛ لأنهم روا بالعئين, 2 
لا بكمَنها . وإن شه يَعْضْهم دون بعض,ر » أو أقرَ بَحْضُّهم دون بعضٍ 2 
رم الشاهد أو امقر الحُكُمْ الذى ذَكَرْناه دون غيره . وإن عرض علهم 
المُفْلِسٌ الثّمَرَةَ بعيْنها » فَأَبَوًا أخذّها , م يلرَمْهه"؟ ذلك الاين إنما 
يرهم الاشييفاءٌ من جس ديونهم إلا أن يكو فههم م من له من جنسٍ 
لمر أو الزرع. > ”كالمُقَرض والمُسْلِم". فيلرَمُه أذ ما عُرض عليه 


وه وه ووو م و ووه و و و و و و عو وو وو وا م وو و ووو وو ووو و وو ووو ووو ووو و ووو وو عونو يلءة و ثلوث وه 


(0) فرءقعم:ولأنه). 
(۲) فى الاصل ٠‏ يلزمه » . : 
(* - ۳) فى الاصل : « كالقرض والمسلم فيه » . 


۹٤ 


© © 6ه © هه هه هه هو ووه هو ووه هو و و و و و ويه هو و ود و و واو و و هو و و و و وود و و وه و و و و و ووه ووه 


إذا كان بص حه . ولوأ لما أن المُفِْسَ أعمقَ عبد له قبل له » 
فَأَنَكرٌَ ذلك > ل قبل قولهم إلا أن يهد مهم عَذلان بإغتاقه » ويكون 
حكمُهم فى بض العيْدِ وأا مه - إن عرَضه عل - حم ما لوأقرُوا 
ِالَّمَرَةٍ للبائع. . وكذلك إن أقرُوا بِعيْنِ مما فى يديه أنها عَضْبٌ أو عاريّة 


0 . وإن هروا بأنه انق 
عه بعد سه » انب ذلك على صِحة ع عق المُفلس » فإن قلنا :لايح 
عه . فلا ار لإقرّارهم . وإن قَلنا بيه » فهو كإقرارهم بِعِدّقَهِ قبل 
لَه » فإن حَكّم الحاِم بصِحُته أو بفساده » تقذ حُكْمُه ؛ لأنه فصل 
مُجْتَهَدٌ فيه » فلَزِمَ ما حم به الحاكمُ » ولا جور نقضّه ولا يره . 
فصل : فإن صَدَقَ المُفلِسُ البائ فى الرجُوع. قبل التابير » وکذبه 
الْرّمءً »ل يبل إفراُه ؛ لأن وهم تعلَقتْ لمر ظاهرًا » فلم يقب 
إقرارُه » كا لو قر بالتخيل » وعلى الرّماء اليوين نهم لا يَعلمُون أن البائ 
رَجَع قبل الب ؛ أن هذه اليَمِينَ لا يوون فيا عن لفقل » بل ھی 
اة فى مهم يدا » بخلاف مالو الى حمًا وأقام شاهدً فلم خف » 
م كن للْرماء أن يَحلِفُوا مع الشاجد ؛ لأنَّاليَِينَ على المُفِْس » فلو 
حلفوا » حَلْفوا یبوا حقا لیر هم sS‏ 
ولا يَحجُورُ أن يكون نایا“ فیا ؛ لأن الأيمانَ لا تذخلها اليابة » وفى 


(5) فى الأصل » ر : « ثابتا » . 


1۹° 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سينا الأصْلَ أن هذا الط قد تم علقت حُقوقهم به ؛ لکوڼه فى ی 
غربمهم' ممصا له » والباعٌ دی ما بُزیل وهم عنه » 
فاشيه سا بر أغیان ملله ‏ وټخلفون على تفى, الهلم. ؛ لأنه يمين على فغل, 
غيرهم » فكانت على : نفى " العلم » کټوین, الوارث على تفى, الین, 
فل ال LR‏ اران دل بى أو لبعضٍ 
الما » فنك لاون » فالقول لهم » وعلمم الین هم لا يمون 
E e‏ 
ا ؛ فإن ّا : صح عن e‏ 
شيئًا ملك الإقرارَ به . وإِنْ قلنا : لا صح عله ٠‏ م قبل إقراره » وعلى 
العُرّماء اليَمِينُ أنهم لا يَعْلّمُون ذلك . وکل مَوْضعر قُلنا : على العُرَماءِ 
اليمِينُ . فهى على جَمِيعِهم » فإن حَلْفُوا » وإلا قَضِىَ للمُدُعِى » إلا أن 
ا و o.‏ 2 رهام 0 هة ا اة ق 
نقول برد اليمين على المدعى » فيحلف ويستجق . وإن خلف بعضهم 
دون بعض » أخذ الحالف نصِيبّه » وحكم التاكل على ما ذَكَرْناه . 


فصل : وإن قر امف أنه عم عَبْدَهِ منذ سه » وكان العبْدُ قد 
اكتَسَبَ بعد ذلك مالا نكر ارما » فان قلنا :لايُقبل إقراره لتر 


ا | العبد وكسية . وإن قلنا : قبل إقراره : م قبل 4/١٠ط‏ ع فى 


ل ا ا ل ل 00 


. ٩ غيرهم‎ ۱: ١ ف الأصل » ر‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


۲۹٦ 


إن عرس رض ؛ 2 بني فيا » فلهُ الرجوع وفع مَة 3 اراس 
وَالبتاء els‏ حار افلس و اشرما ا اقلم 


ع 


مشار که بالتقص . 


کشبة »و کان للشرّماء أن يَحُلِفُوا أنهم لا مون أنه أغتقه قل الكشب › 
ويَأحدُونَ كَسْبَه ؛ لان إقراره إنما قبل فى الق دُونَ غيره لصحيه منه ؛ 
لكَوْنِه بی على اليب والسراية »فلا قبل فى المال ؛ لعَدَم ذلك فيه » 
ولأنْنا ترلنا إقرارّه منْْلةَ إغتاقه فى الحال » فلم تنبت له“ د 
تق توكرن كلك متك ركان الكو ل #الر اله يلوس ال ليقن 

فى يله . 

4 - مسألة : ( وإن عرس الْأرْض ء أو بى فيها » فله الرّجُوعٌ 
وفع قِِمَة الفراس, والبناء ‏ فيَمْلِكه إلا أن ختار المُفْلِسٌوالْرّماءالقَلع 
ومشا ر کته لقص ) إذا كان المبيعَْضًا » فبناها المُشترى أو عَرَسها » 

ثم افلس » فأراد البائعُ م الرّجُوعَ فى الأرض, »نظت ؛ فان اتف المُفْلِسٌ 


قوله : فْإِنْغرَّس الأَرْضَ » أو بى فيها » فله الرّجوعٌودَفمُقِيِمَة الغراس والبناء » 
فيَمْلِكُه » إلا أن يَخْتارَ المُفْلِسُ والقْرّماءُ القَلْمَ ومشا ركه بلص . إذا انما على 
قلع الرس واليناء » فلهم ذلك » فإذا فعَلُوه » فللبائع, الرّجوعٌ فى أَرْضِه » فإن 
راد الرُجوعَ 5 فرتم » فله ذلك . على الصحيح, من المذهب . قال فى 
الفروع » : والأصحٌ له الرّجوحٌ قبل قلع عْرْس وبناء . وقدّمه فى ١‏ المَغْنِى €“ 


(۱) فى م :( به ) . 


۹% 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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والعْرّماءُ على َلع. الفراس واليناء » فلهم ذلاء ؛ لأ لحن هم لايَخْرُجُ 
عنه » فإذا قلعوه لام جوع فى أَرْضِه ؛ لأنه وَجَد عَيْنَ ماله . فإن 
أراد الرجُوع قبل القلع. » فله ذلك . وهو مَذْعَبُ الشافعئ ؛ لأنه أذرَك 
متاه َيِه » وفيه مال المُشترى على وه الع ؛ فلم يمنّعه الرجوع , 
کا لو صَبّخْ لوب ا إلا بعد القلع. ؛ لأنه قبل القع 
ل يُدْرِكٌ متاعَه إلا مَشْعُولّا بلك المُشْتَرى » فَأْسْبَهَ ما لو كان مَسامِيرَ فى 
باب المُشْترى E AR‏ 
َسوية الأزض, » ورش نص الأرْضٍ الحاصلٍ هلان ذلك تقض 

حَصّل لتَخليصٍ يك المُفلسٍ فك عليه »ا و عل يبل حا 
نْسَانٍ » فَكَبرَ » فأراد صاحبّه | إخراجه » فلم بن إلا بهذم بابها » فان 
لباب يهم ليرج » ويَضْمَنُ صاحبه ما نقص » بخلاف ما إذا و جد البائع 
عَيْنَ ماله ناقصَة فرَجعٌ فها » فإنه لا برع فى افص ٍ ؛ فان النّقَصَّ كان 
فى ملك المفلس » وهلهنا حَدَث بعد رجُوعِه فى العيْن » فلهذا صَمِبُوه » 
ويَضْرِبُ بِالنّقَص مع العُرّماء . وإن قلا : ليس له الرجُوعٌ قبل القلع. . 
يمهم تسوية الحَفْرٍ » ولا ارش النّقص ؛ لأنهُم فَعَلُوا ذلك فى أَرْضِ 


وو الشزح » . وهو ظاهِرُ ما جرم به كثيرٌمِنَ الأصحاب ويَحتمِل أن لايَسْتَحقَه 
إا بعد القَلع. . فعلى المذهب ‏ يَلْرَمُهم تَسْوِيّةُ الأض, »واش تفيلها لخاضل 


. » فى ق : « فقطعوه‎ )١( 


۲4۸ 


المُفلس قبل رُجُوع البائع. فهها » فلم يَضْمَنُوا لَص » كا لوفََعَالمُفلِسُ 
قبل فلّسه فإن امع المُلِسُ والعْرماءُ من القلع. » ل يُجمَرُوا عليه ؛ لأنه 
E‏ : « ليس لعِرّقر ظالم حقٌّ )20 . 
ته إذا م كن ظالما فله حَقّ . فإن يذل البائ ة قيمة الفراس. والبناء نلک » 
أوقال : أن قلع وأصْمَنْ لقص . فله ذلك إن قلا : لهالرجو عقيل القع . 
أن البناء والفراسَ حَصَلَ فى كه غيره بحي » فكان له أده قينت أو 
ةز شمان وض ٠‏ >الشفِيعر إذا أخذ الأَرْضّ وفيها راس أو بناءً 
للمُشترى » والمُوير إذا رَجَع ف أَرْضِه بعد غَرْس المُسْتعِيرٍ . وإن قلا : 
ليس له الرّجُوعٌ قبل القلع. < ]9/4و[ لم يَكْنْ له ذلك ؛ لأنه ناء 
المُفلِس وغَرْسَه » فلم يُجْبَر على ييه هذا البائع. » ولا على قله » کا لو 
م يَرْجِعْ فى الأرْض . 


به » ويَضْربٌ بالتّقص مع العُرّماء . وعلى الان » لا يرهم ذلك . فلو امْتَتعَ 
ا والزماة يلقل » م يبروا عليه . وإن أبى المُفْلِسُ الع » فالضّحيحُ 
من المذهب أن للبائع . أخذه ونل مان ف . وقيل : ليس له ذلك . وعلى 
المذهب » لو بذّل البائ م قِيمَة الفراس والبناء ليمْلكه » أو قال : أنا أقلَعُ » وأضْمَنْ 
لقص . فله ذلك . وعلى الانى» ليس له ذلك . 


(۱) أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب من أحيا أرضا مواتا من كتاب الحرث : صحيح البخارى ١40/7‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الإمارة . سنن ألى داود ٠١۸/۲‏ . والترمذى »فى : باب 
ما ذكر فى إحياء أرض الموات » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١47/1‏ . والإمام مالك »فى : باب 
العمل فى عمارة الوات» من كتاب الأقضية. الموطاً .۷٤۳/۲‏ والإمام أحمد, فى: المسند .۳۲۷/١‏ 

(۲) ف الأصل : « أو » . 


۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف. 


ر و e‏ ره و و 
وإن ابوا القلع » وابى دَفعَ القِيمَة » سقط الرجوع . 


۹ - مسألة : ( فإن أبوا القَلعَ » وأبى دَفعَ القِيمَة » سَقَط 
الرجُوعٌ ) وهذا قول ابنر حامد ر » وأحد الوجهين ن لأضحاب الشافعئ . 
وقال القاضى : حول أن له جوع وهو قول للشافس ؛ نهر 
متاه عه صا بوك المُشْمَرى على وج ليع . »فلم يمع ر الرجوع» 
کاب إذا صَبَعه المُشترى ی . ولنا » أنه ل درك متاه على وجو جه يمكنه 
أخذه مُنْمردًا عن غيره » فلم يكن له أخذه > كالحجر فى البناء ؛ وَالمُسامِير 
فى الباب »ولان فى ذلك ضرا على المُشْرى والقرماءِ » ولا رال الصّرر 
اضر » ولأنه لايَحْصْلُ بالربجوع. مهنا انقطاع التراع, ولس ان 


ر ص2 ص مده 


بخلاف ما إذا وَجَدَها غير مَسْعُولَةٍ .و الوب إذا صبعّه » فلا 


نسل أن له جوع وا فليا فالفرق ا و ا 
ناطبع : تفرّق ف الوب » فصار كالصفَة » بخلاف”" البناء والعَرّْسٍ » 


لزم له 


اا ر فق ن . الثانى » أن الوب لا يراد للبقاء ‏ 


قوله : فن أَبوَاالقَلمَ ؛وأنى فاليم »سقط الرّجوع . وهوالمذهبٌ . اختارّه 
ابن حامر . ونصّرّه المْصَنّف » والشارځ + وة ى ١‏ الفروع 2 
و١‏ الرعايتين » »و« الخاويين » »و ( الخلاصّة » . وصځحه ف « لظم ¢ . 
وقال القاضى : له الرجوع فى الأْض, » ویکون ما فيها للمُفلس, . وأطلّقهما فى 
« الهداية  »‏ و « المٌذْهب » » و ١‏ المُسَْوعِبٍ » » و « اللألخيص » . فعل 
المذهب » لاتَفْرِيعَ . وعلى الّانى » إن اققا على اليم بيعا هما » و إن أبّى أحدهما » 


. » بعده فى الأصل : « الأرض و‎ )١( 


وأواه فافه وو وه و و و و و وو ووو هو ووه و ووو و و و ووه و ووو و وو ووه ووو و ووو ووو ووو وو٠:‏ 


عادو ارس والبناء . فإذا قلا : لا يرجع . فلا کلام . وإن قلنا : 
ير جع . فرَجَمْ » وانققَ المع على بهم » ببعا هما ء ”"وأحَدَ كل 
واجدر بِقَدْرٍ حَقَه . ون اهنع أحَدُهما من الببع. » احمل أن يُجْبَرَ عليه » 
کالب إذا صَبعه المُشَْرى » فإنه باع ما كذا هلهنا وتیل أن 

لايُجْبرَ ؛ لأنه يُمْكِنُ طالب البيْع. أن يبي ملک مُْفْرِدًا » بخلاف التُوب 
المَصبوغ . فإن بيعا هما سم لمن على قذر القيمَتن, فقوم الأرْض 
لا شخ رنهاواة بناء ثم تقوم وهم فيها » فما كان قِيمَة الأَرْضٍٍ بغير غراس, 
ولا بناء فللبائع_ قسطه مِن امن والرَائِدُ لفاس والعْرّماء .وإن شنا : 

لايُجيرٌ على البيِع. .أو يطلب أحدها اليح إن اققاعى َيف كَوْنهما 
یتهما » جاز ما اقم عليه » وإنٍ الفا كانت الأَرْضُ للبائع. » والغراس 
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والبناءُ للمُفلس والعُرّماءِ » ولمم حول الأرْض, اشقن الشجر » وأخاٍ 
لمرو » وليس هم دُخولها ترج أو لغير حاجَةٍ » وللبائع. دُخولها 


للرّرع, ولما شاء ؛ لأن الأَرّْض ملكه . فإن باعُوا الشجَرَ والبناءً لإنسانٍ ا 


فَحُكْمُه فى ذلك حُكُمُهم . فن بل افلس والعرَماءأو المُشترى للبائع. 
قِيمَةَ الأرض ليدَعَها لهم , ٠‏ يرنه ذلك ؛ لأ الأرْضَ أضل » فلا يه 
على بيعها » بخلاف الغراس والبناء . 


فال الف والشارځ ينيجير »باع ا جع . وَاحْمَمل لا » فيبيء 
المُفِْسُ غراسه وبناءه مُفْرَدًا . قال فى « الفروع, ( : وهل يبا ع الرس مُفْرَدًا » أو 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


> ©» © ه هج وه وه و و و و وه وقوه وم موه هوه وهو و ووو ووو وهو هوهو وو ووو وو و ووو ومو وهو و ووه وده 


فصل : فان اشترَى غِراًا فعرسَه فى أَرْضِه ؛ م أفلسَ » وم يرد 
الغراسٌ فله جوع فيه ؛ لأنه درك متاعه بيه فإذا7:/١٠اض‏ أخذه » 
فعليه سوي الأرْض ء واش تَقصها الحاصل بوه ؛ لأنه ل 
لقخليصِ ملكه من ملك غيره . وإن بَذَل المُفلِسُ والعُرماءُ يمه قي 
لينيكوه » ل يُجْبرْ على قَبُويها TT‏ 
وإزالة ضْرَرِه عنهم » ٠‏ ل کن هم مَنْعُ » كالمُشتَرى إذا عَرّس فى الأزض, 
المَشْفُوعَةٍ . وإن امع و من القلع دوا له القيمة ليمْلِكَهُ المُفْلِسُ » أو 
أرَادُوا قله وضَمانَ لقص ليم دللا و كذلك لو أرادُوا لحه من غير 


صَمانٍ القصٍ ؛ لأن املس | اناه عه مَُلُوعًا » فلم حب عليه ياوه 


ف أرضه .وقيل : ليس طم قَلْعُه من غير صْمانٍ التق صٍ ؛لانەغر س بكو : 


الجَميعٌ » ويُقسَمُ م امن على القِمََ ؟ فيه وَجْْهان . وأطلّقهما فى « الهداية » . 
و «المُذهّب »» و « المستوعب »» و « التُلخيصٍ ¢“ ا 
زا تارقن وك وخرهي ‏ احدعنا اليا الجميع . قدّمه فى « الخلاصّة » ع 
و ١‏ الرّعايّة الصّغْرَى » . والوَجْهُ النَانِى » يُباعٌ العَرْسُ والبناء مُفرَدًا . قدّمه فى 
« الرّعاية الكبْرّى » . 

فوائد ؛ إخداها ء قال المُصّنْفَ » والشارِح : لو كان المي جرا أو خاد 
E‏ . الثّانى » كان فيهاوَّقَتَ 
الببع مر ظاهرٌ » أو موب » واشترَطه المُشتری فأكلَه ‏ أو تَصَرْفَ فيه » أو 


تلف مجائحَةٍ » ثم افلس » فهذا فى حُكم مالو اسْتَرَى عَيتَيْن » ويِفَ أحدهما » على 


ما تقدَمَ . الث » أطلَعَ ول وبر :أو كان فيه كم لل فهر وَفْتَ التعر+ فذحل 


وأواما ةا وام وا فاه قو م واوا و و ووم وو وه ووو و ووو وو وو و وو و ووو وو و ووو و ووو و ٠.6.9.6.‏ 


فأَشْبَه غ غَرْسَ المفلسٍ فى الأَرْض الت اا ر اا الى 
با اھ فال إبقاءَ الغراسِ فى هذه الصورَة حٌ عليه ؛ فلم یجب 
عليه عله" » وف التى قبها إنقاؤه حَقٌله » وجب له يفراه فى مله . 
فن اختار بعضهم املع وَبَعْضُهم التَبقيّة قم قول من طَلَب املع »سَواءٌ 
كان المُِسَ أو العُرَماءَ أو بعض 00 ؛ لأن الإبْقاءَ ضَرَرٌ غيرٌ واجب » 
فلم يرم المي نه(" الإجابة | ليه . وإن زاد الغِراسُ ف الأَرْض » فهى 
زيادة مُنّصِلَةَ تَمَْعُ الرَجُوع , N‏ المَيْمونئ 


فى الع ؛ فلو أَفْلّسَ بعد تله أو بعضه » أو زاد » أو بدا صَلاحُه » فحَُكْمُه حكم 
لف بعض المييع ر وزيادته المُتٌصِلَةٍ »على ما تقدم . قال فى ١‏ الرّعاية الكبرَى » : ١‏ 
فهو زيادة مُتْصِلَة فى الأصحٌ الاب » باه خا حائلا » فأطلعت » أو شَجَرًا ي 
فَأنمَرت » فهو على أَرَََْ أقسام. ؛ الأول » فس قبل تَأييرها » فالطْلعُ زيادة 
صله . الى » فلس بعد اتير وظُهُور ارو » فلا يمْنعُ الرُجوع » والطُلعُ 
للمُمْتَرى . على الصّحيح_مِنَ المذهب » خلاهًا لأبى بكر . ولو باعه أَرْضًا فارِغَة » 
فزرَعَها المُشْتَرى » ثم أَفْلَسَ » رجّع فى الأَرْضٍ دون ارزع » وَجَهَا واحِدًا . 
لالت » أفْلَسَ » والطلغ غير مور » فلم زجع حت أي » فليس له جوع فيه ۽ 
لو أقْلَسَ بعد لاير . فلو اع الرجو ع قبل لبر وأنكر المفلِسُ » فالقول 
وله . وإن قال البائ ت A‏ : بل قبله ال قو 
البائع . الرابعٌ » أَفلَسَ بعد أنحذر القمَرٍَ » أو ذَهابها بجائحة أو غير ها » فله الرّجوعٌ 


(0 ف الأصل » ق : « قلعه » . 
(۲) فى م :0( من ) . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ه ف ...هوهو و ...هه و ووه و ووو وهو وو ووو ووو و ووو و وو وهو وو ووو و ووو .دم 9.96و 


فصل : وإن اشترَى أَرْضًا من رجلر وغِراسًا من اخرّ » فكَرّسَه فيها » 

م أفلَسَ » ول يزد الشجَرٌ » e‏ 
ولصاجب الأزض قلع الفراس, من غير صما لتق بالقلع. » 
كنا ؛ لان البار ع إذما باه مفنُوعا » فلا يجمه إلا كذلك 00 
عه قلْعَه من الأرْضٍ » ففَلَعَه » فعليه تَسْويةُ الأرض ”»وضمان تَقْصِها 
الحاصل به ؛ لما تَقَدَمَ . فن بُذل صاحِبٌ الفراس قِمَة الأض لصاحبها 
ليمْلكها" » ل يُجْبَرْ على ذلك ؛ لأن الأرْضّ لل وي E‏ 
د . وإن يذل صاحِبٌ الأزْضٍ قِيمّة الغراس . لصاحيها لَمْلِكه إذا امع 

من القع » فله ذلك الأذعَْسَه حص ل ف ملك غيره بحو فأشيّة عرس 
المُفلس فى أَرْض البائع . . ويَحْعَل أن لايَمْلِكَ ذلك ؛ لأنه لامُجبرُ على 
قا إذا انع ير ذنم قيعت . ته أو ارش تقصه » فلا يكون له أن يتمَلَكَه 
بالقيمَة » بخلاف التى قبلّها . والأوّل وى » وهذا مض بعْرْسٍ 


الات 


ت 


فى الأضلٍ رة لمُشترى » إلا عل قول أبى َر ايء کل تزغ لا 

ع لمر الجر إذا بجع البائخ » فليس له مُطَابَُ المُفْيس بقطع. القّمَرَةِ قبل أوانٍ 
الجدادٍ وكذاإذا رجف الأَرْض وفمارَرْعللمُفسٍ ولیس على صاحب الزرع. 
أ روية ماررو اتواتاج ا » فلهم 


(1) فى الأصل : ٠‏ الحفر » . 
(۲) فى المغنى 50/5 ه : و لهلكه ) . 


ههه هه وو وو ووه ووو و ووه هو وهو وه و٠‏ ووه ووو وو وو وه ههه و ووه ووو ووو وو و و و ووه 


فصل : فإن كان المبِيع صَيْدَا» فأَفلَسَ المُشْمَرى » والبائغ مُحْرِمٌ » 
يرْجِعْ فيه ؛ أنه تملك ليا » فلم بز فى الإخرام » كشرائه . وإن 
كان البائ حَلالا فى الحرم > والصَيّدُ فى ى الل نالل التخترى + 
فللبائ ع الرّجُوعٌ فيه ؛ لأن الحرم إنما يَحْرْمُ الصّيْدُ الذى فيه » وهذا ليس 
ين بده » فلا يزه . ولأ الحرم رف که صَيْد »ئها 
خلال » فله أخذه ؛ لأن الماع غير مَؤْجُودٍ فيه ر؛/؟١ار]‏ 

وإن اخمَلُوا » وكان مما لاقيمَة له أو يميه سيره » ل يُقَطَْ . وإنْ کانت 
ممه كثيرة ء قم قول من طلّب القَطْعٌ » فى أحدر الوجوو . احتاره القاضى . وجرّم 
به فى « الرّعايّة الكُبْرَى » . والثّانى » يُنْظَرُ ما فيه الأحظ ‏ فيعْمَل به . قلت : وهو 
الصّوابٌ . 1؟/ ۸ظ ع والثَّالتُ ‏ إن طلّب العُرَمءُ القَطْعَ » وجب » وإن كان 
المُفْلِسُ - فكان التَآَخِيرُ أحَظٌ له - لم يَقَطَعْ . الالفة , إذا كمَلّتِ الشروط : فله 
أخذه ين غير حُكُم حاكم . على الصّحيح مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابٌ ؛ 
يها كوّدِيعَة » وسواءٌ زات يمتها أو نقَصَتٌ » ولو بذّل العُرَماءُ نَمََها كله » 
وهو يُساوى المَبِيعَ أو دونه أو فؤقه . وقيل : لا يأځذها إا بكم حاكم ؛ ناء 
على تَسُويْ ”" الالجتهاد . الرّابعةٌ » لو حكمَ حاكمٌ بكَوْنِه اسو العرّماء » نُْقِضَ 
حكمّه . على الصّحيح_مِنَّالمذهب » نص عليه » وعليه الأصحابٌ . وفيه امال : 
لا يُنْقَضُ . الخامسة » يكون الاسْتِرْجاعٌ فى السّلْعَة بالقَوْلِ9» » فلو أفْدّم على 
() ف الأصل  :‏ باعه » . 

(۲) فى ق : « البائع ». 


(5) فى الأصل » ط : ١‏ تسوية » . 
)٤(‏ فى الأصل » ط : « كالقول » . 


٠ 1.0‏ (المقنع والشرح والإنصاف ۱۳/ ٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


هاه وه و و و و وه و وهو وهو ووو ووو وو وو ووو و و و و و و و و و وو و ووو هم وو وو وموم وهو مووود وم ووه 


فصل : إذا افلس وف يده َي دَْنُ بائعها مول » وفنا : لا يجل 
الدَيْنُ بالمَلّس . فقال أَحْمَدُ »ف رواية الحَسَن بن قَوَابِ يكن قرا 
إل انتخا مش حار الات ع القشح أو التَرْك . وهو قول بعض أضُحاب 
الشافعىئ . والمَنْضصُوصُ عن الشافعى » أنه باع ف الديُونٍ الحالة وخر ج 
نا مل ذلك ؛ لأنها َقُوق حالة ء فقدْمَتْ على الدّين, المُؤجل 0 
من يد عَينَ ماله اول الأول او لحر » ولأن حَقَ هذا البائع. 
تعلق بالعيْن » َقَدّمٌ على غيره وإن كان موا » کالمرتهن والمجنی 
عليه . 
اصرف فيها اتداءً لم ينْعَقِدْ » ولم يكن اسْتِرْجاعًا . وكذا الوطم . ذكرّه القاضى 
فى « الخلافي » ؛ لتمام ملك المُفْلِس . وف « المُجَرّدِ » » و « الفصول » : 
يكون الوط اتوتجاعا وأن فيه الخال ا يمه فالداق و«القاعةة الخامسة 
والخمُسين ‏ . الكاذسة : یستفتی من جواز الاخ م كل ال 
اة » وهى ماإذا كان اضيا » وابائعٌمُخرمًا ‏ فإنه يس ل جوع فيه ؛ 
لأنه نَمَلَكَ الصَّيْدَ »فلم جز . قالّه المُصَّنْفْ والشارِحٌ ؛ وصاحبٌ ٠‏ الرّعايّة » » 
وقطُمُوا به . قلت : فیعاتی بها . ولعلّهم أراُوا على القَوْلٍ أن اشح على القَورِ 
E‏ . وهو الاجر » وإلّا فلا وَج له . السابعة » الصّحيحُ من 
المذهب » أن أخد السلْعَةٍ على الًراخى » كخيار العيْب . قدّمه فى ١‏ الفروع » . 
وقيل : على الفَوْرٍ . قال فى « الرّعايّة الكبْرّى » : أخذه على المَوْرٍ فى الأفيس . 
وصححّه الام . ونصّرّه القاضى وغيره . وأطلقهمًا فى « المَغْنى » »› 


. » ف الأصل , ط : « فى ملك الخيار‎ )١ - ١( 


فصل : قال أحمدُ » فى رجل ابْتاع طعامًا نَسِيئَةَ ونَظَرَ إليه وقلبّه » 
وقال : أقبصّه غَدًا . فمات البائعُ وعليه دَيْنٌّ » فالطَعامُ للمُشترِى » ويْبَعْه 
العُرَمَاءُ بالنّمَنِ » وإن كان رَخيصًا . وكذلك قال التَّوْرِىُ وإسحاق ؛ 
لأن الملّك ثبت للمُشْتَرى فيه بالشراء » وزال يلك الباع_ عنه » فلم 
E‏ “فيه » کا لو قبَضَّه . 
وه الشرْح » »و ١‏ الفائق » قال المُصَنْفَ » والشارح : الوجهان هنا ميان 
على الرواييّن فى خيار الرَّدٌ بالعَيْب . اللَامِنة » حي أخذ البائع سلْعتّه » فر جوعه 
فسح للعَيّب » فلا يَحْتاج إلى مَعْرفة المبيع. » ولا إلى القذْرَة على تسليمه . فلو ربع 
فى من أبق » صح » وصارٌ له » فإن قدّر عليه » أده » وإنْ تلف » فمن ماله » 
وان تين آنه كان تالفا حي اشټزجاعه » بطل وجوه . وإ رجّع فى مبيع, اشَْبَة 
غيره » دم ته ين امس ل . قالّه المُصَئْفَ ع 
ا ١‏ ؛وغيرُهم الاسعة » متى فنا :له الرُجوعٌ . 
فلو كان ثمَنْ المي , التؤجود وجا على المُفِسٍ » ولا : لايجل بلس . 
فالصّحِيحٌ مِنَّ المذهب » أنه يأخذ المَبِيعَ عند الأجَلٍ :اض عليه . وقدّمه فى 
« المحرر »٠‏ و « الرعايتين ) › و«الحاويين)ء و«الفروع ٠۲‏ 
وه المُعنى »» و« الشْرْح ٠٠‏ وقالا : هو أُوْلَى . قال الررْكَشِوكُ : عليه 
الجُمْهُورٌ . وقيل : يأخذه فى الحال . اختارّه ابن أبى مُومى . وقيل : يُباعٌ . اختارّه 
e‏ » . وقدّمه الر رکش . وهو نخْريجٌ 


فى« المُعْنِى » »و « الشْرّح. » . وقيل : إن ن لم تز د قِيمَتُه » رجّع فيه مججانا . ذكرَّه 


(0) فى ق :«الثانى ». 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه ...و ووو ...ووو دعوو و .وهو وه و ووه وه وو و وو و ووو ووو ووه ووو و ووو و ووه 


فصل : ورجوع البائع, فسح ليع » لا يَحْمَاجُ إلى معْرفة المبيع ‏ 
ولا الف روعل ا » فلو رَجَع فى المَبيع. الناتب با مده ر 
فما » »م وَجَدَه على حاله م قلف شىءٌ منه » صح رجُوعُه . وإن رَجع فى 
العبد بعد إباقه » أو الجَمّلٍ و » صح » وصار ذلك له » فإن 
قدر عليه أخذه » وإن ذهب كان من ماله . وإن اکان تالقًا حال 
استِرجاعه » بطل الاسْتِرْجاعٌ » وله أن يَضْرِبَ مع العْرّماء فى المَؤْجُودٍ 
من ماله . وإن رَجَع ف المّبيع. » واشتبَه بعيره » واختلفا“ فى عَيْنْه » 
فالقول قول المُفلس ؛ لأنه ملك لامْتحقاق ما ادّعاه البائِمُ » والأضْلُ 


معة . 


فى « الرعاية الكبْرَى » . العاشرة » ذكر المُصَئّفُ هنا حَُكْمَ السَلْعَةٍ المَبيعَة إذا 
وجَدها . وکذا حکم القَرّضٍ و . قال فى « الرَّعايَة » 00 
ينه سَلَما » فأذرَك الم بعئيه » أخذه . قال فى « التُلُخيص » » : الرّجوعٌ ثابت 

نك خا هو فرتقي التور نووز شقرى النكاز قالع املق ٠‏ سار 
والسّلّم والصلح بِمَعْنَى اليم . وكذلك الصّداق » كأن يصْدُق ائرأة عَيْنَا » 
وتحصل الفرقة ين جهّتها » وقد ست . وكذا لو وجد عَيْنا مُوْجَرَة لم نض 
مِنَ المد شىء » فلو مضّى بعضٌ المُدَةَ » فله أَسْوَةُ الُرَماء . على الصّحيح مِنّ 
المذهب . وقدّمه فى « الفروع » . وقيل : يحص بها . الحاة عش » لو كان 


للمفلس, غ وة > کان الا جر أحق بالمنافع. مده الإجارّةٍ » فان تَعَطْلَت 
ف افا ال ضرت له ما مع افر ماي قان الأسيدات . 


)١(‏ فى رءراءق عم :«اختلفوا) 


فَصْل : الحكم الت يع الاك ماله قشم تمن » 


ر 0ے رو o‏ 


+ ویم کل شی فى سوق‎ Ts, 


فصل : قال . رَحِمّه الله تعالى : ( الحُكُمُ ثالث ٠‏ بيع الحاكم ماله 
TS‏ 
معز Sy‏ يو الجر إخضار اميس 
أَرْبَعَةَ ؛ أخذّها » إخصاءُ ميه وصَبْطه ب«الغانى ؛ أنه عرف من متاعه 
وجَياره ورديئه فإذا صر تكم عليه » وعَرَف الْعْبنَ من غير ه . اثالث ع 
أن الرغبة كر فيه » فن شراءه من صاحبه حب إلى المُشْكَرِين ا 
أنه َيب لقلبه . وشحب إخضارٌ العرَماء ؛ لأمُور أَرْبعَةَ ؛ أحَدها ء أنه 


باع هم . الثانى > أنهم ريّما رَغِبُوا فی شىء”” فزادُوا فى تَمَنِه » فيكون 


ره بي 


قوله : الحَُكُمُ لالت » بيع الحاكم ماله - بمَعنى » إن كان يمن غير جنس, 
ادن - وقَسْمُ تمه . يعْنِى » يجب ذلك على الحاكم » ويكون على الفَوْرٍ . 
of o£ 1 0‏ ت ل ت 0 وور بے 
قوله : وينبَغى ان يخضِره ويحضر العرماء . بمعنى يستحب . ذكره 
الاضصسات: 
o e 9 2 5‏ 2 27 0 52 ا 
قوله : ويبيعَ كل شىء فى سُوقه . بشرْط أن يَبِيعَه بكم مله المُسْتَقِرٌ فى وقته 
أو أكثرٌ . ذكرّه الشيْح قي الدّين وغيرٌه » وافقَصَّر عليه فى « الفروع » . 


. ۲۳٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠© © ©‏ © © © هوه هه ههه هه وه هه و و وهو وه ووه و و و وه وا هه واه هوه وه هده و هه و و وهو و و و و و يو وه 


صل هم وللمُفيس . القالت » أنه أطَيَبُ لوبهم » وا 
التَهْمَةٍ الراب َل فهم من يد عَيْنَ ماله يدها فإن باعه من غير 
خُضُورهم كلهم [ 1/4اطع > جاز ؛ لأ ذلك مُمَوْضُ إليه ومو كول إلى 
اجتهاده › فریما, داه اجتهاذه إلى خللاف ذلك والمبادرَة إلى ابيع قبل 
إخضارهم . ویمرم الحاككم0" أن يقيموا مناديًا ینادی على المتاعر 5 
فن تراصُوًا بثقةرأمضاه الحاكم و ن يكن لقره . فإن قبل : لم يرذه 
وقد اتفقَ عليه أصْحابٌ الحَقّ » فأشبّة ما لو اتققَ متهن والراهِنْ على 
أن بيع الرَهْنَ غير يقر » ل يَكُنْ للحاكم. الاغتراضٍ ؟ قلنا : الحاكم ههنا 
له نظ والجتهاد ؛ لأنه قد يَظْهَرُ َريمٌ خر » علق حه به » بخلاف 
الرَهْن » فإنه لا نَظَر للحاكم فيه . فإِنِ اختارَ المفلس رجلا » واتار 
الُرّماء اخر اقرا حاكِم التق منهما . فإن كاناثقتين ٠‏ قَدَمَ المُتَطَوّعَ منهما ؛ 
لأنهأوهَرٌ » فإن كانا مُتَطَوْعَيْن » صم أحدَهما إلى الآ حر » وإن كانا بجغل » 
> هر عم >2 عمرةه 72 َه #مرء 
قم أوثقهما وأعْرفهما » فإن تساويا » قَدّمَ من يَرَى مهما" . والأجْرة 
من مال المُفلِسٍ ۽ لأنالبيَْ حَقٌ عليه » لکونه طریق وفاء ديه . وقيل : 
يُذْفعٌ من بيت المال ؛ لأنه من المَصالح . وكذلك الحُكمْ ف أخرمَنيَْفَط 
المَتاعَ والثّمَنَ » وأر الحَمَّالِين » ونحوهم . ويُسْتَحَبٌ ب ی كل شىء فى 


99 ويه هاه ويه فيه و هده رهم OE‏ هاه به مره اه هاعم هيه وأقرهاه وهاة وعقه به وسادط قوع عه هده لم هاه ف عه هاو ماه واوا 


(۳) فى م : دعن»). 
(۲) سقط من :م . 
(۳) زيادة من : م . 


۴1۰ 


ويرك لَه مِنْ مَالِهِ ما تدعو إِلَيْهِ حَاجَيُهُ مِنْ مَسْكُن وخادم .. القع 


م ل ا الشرح الكبير 
ل sS E‏ 
ا EEE‏ فإن كان ف ال 
نقودٌ باع بغالبها » فإن تسات باع بجنسٍ الذيْنٍ . فإن زاد ف السلعة 
اح فى مد الخيار » زم الأمِينَ اسح ؛ ؛ لأنه أمكنّه عه ا فلم 
«"يَجُرْيْعْه © بدُونه » کا لو زيد فيه قبل العقددٍ . وإن ا العقدر » 
اسْتُحِبٌ للأمين سوال المُشتَرى الإقالّة » واسْتْحِبٌ للمشترى الإجابة ؛ 

لتَعلْقه بمَصْلَحَةَ المُفلس وقضاء دَينِه . ظ 
٠‏ - مسألة : ( ويرك له من ماله ما تدعو إليه حاجَثه من 

مَسَكن وخادم ) لا تباغ دار المفلس التى لا غِنى له" عن سكناها . 

وبه قال أبو حَنِيفة » وإسحاق . والخادمُ فى مَعْنَى الدّار إذا كان مُحْتاجا 


قوله : ويرك له من ماله ما تدْعُو إليه حاجَتُه من مَّسكن . بلا بزاع . لكِنْ الإنصاف 
إن كان واسعًا يفل عن سکتی يله » بع » واشْتْرى له مَك مله . ولابن, 
حَمْدانَ اهمال » أن من ادان ما اشترى به سكا أله يَاعٌ »و لايبرَاكُ . ولو كان 
المَسْكنُ عَيْنَ(*» مال ب بعض_القُرّماء » أَحَذَه بالشروط المُتَقَدْمَةَ . 
(ا)ىفر١:‏ وبشمنه ). 
(۲ ¬ ۲) فی م :ا ديعه ). 


(م) فى الأصل : « به » . 
)٤(‏ ف الأصل » ط : ١‏ غير » . 


51١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ع و و وو .هه .ههه .هوه وو ووو وو هه وو ووو ووو و و و ووو ووو ووه هو ووو و وءةو ووو ووه 


. وقال شرح ج » ومالك » والشافعى : تباعٌ » ویکتری له يلها . 
ا ؛ لأن الب ا قال فى الذى أَصِيبَ فى ثمار ابتاعَها 1 
فكو دي قال لثرمائة + و:خنوا ما وَجَذتَمْ 3 , وهنا هنا 
وَجَدُوه ولأ عي مال المُفلسِ ا »> كسائر ماله . 
الل 0 0 
وقوته » والحَديثُ قَضِيةُ فى عَيْن » ينمل انه لم يَكُنْ له عَقَارٌ ولا 
حاو وتیل أ امرك قال : و خذوامَا وَجَدْتَمْ » . 
مما دَق به عليه » والظَاهِرٌ أنه يدق عليه بدار وهو مُحْمَاجٌ إلى 
سَكْناهًا » ولا حادم وهو مُْمَاجٌ إلى جذميه » ولان الحديتٌ مَخْصُوصٌ 
شياب المُفلسِ وقوه » فقيس عليه مَحَلَّ الُراع. ؛ وقباسهم مض 
بذلك » وبأجْر المَسكنٍ » وسائرٌ ر ماله سی عنه » بخلاف مُسْألتنا . 
فن کان له داران ينی بإخداهما » بيعت الأخرّى ؛ لان به ئى عن 
سکتاها . وإن كان مَسْكنه اعا فصل عن سکتی مله » بیع » واشْمْرىَ 
له مَسْكَنْ ْله » ورد مضل" على العُرَّماءِ » وكذلك اياب التى له » 
إذا كانت رَفِيعَة لا يبس يله ِلها . 


تول : وخاوم :بلا يراع + لکن يشرط أن لا يكون نينا ٤‏ وکنا 
الم انض غلا 
(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۳۷ . 
(۲) فى الأصل : « الفاضل » . 


(5) فى الأصل » ط : و فائدة » . 


۳1۲ 


هه وه وه و و هو ووو وه ووه ووو وو وو ووو ووو وو ووو و و و ووو وه و ووو ووو و ووو وو وو وه 


فصل : فإن کان المَسْكَنٌ والخادِمُ الذى لا يَسْتَعْنِى عنهما عَيّْنَ ما 
بعض العُرّماء » أو كان جَمِيمٌ أمواله"“ أَعْيانَ أمُوال أفْلس بأثمانها , 
ووَجَدَها أصحابها » فلهم أخذها بالشرائطر المَذكورة ؛ لقول النبئ 
ر ٠:‏ نوجد ماه يميه عند رَجُلر د فلس , فهو اح يو " . 
ولان حقه تَعَلّقَ بالعَيّنٍ » فكان أقوَى سَيْنًا ين امس ؛ ولأن الإعْسارٌ 
بالّمَن سَبَبٌ يَسْتَحِقّ به القَسْمَّ قم يملع منه منه تن حاجةٍ المُشترى » 
کا قبل القَبْضٍ وكالعَيْبٍ » والخیار . ولان مهم من أخذ أموإلهم يح 
باب الجيّل » بان ب يَشَْرى من لا مال له فى مته يبا يَلبَسها » ودارًا 
تشگنا » وخادما دمه » قرسا كيه » وطعامًا له ولعافليه » ويَتيع 
على أزبايها ادها ؛ لتَعلّق حابجيه بها » ؛ قشیع أنوالهم ونی هو بها . 
فعلى هذا » بوخد ذلك » ولا شرك له منه شىء ؛ لأنه أغيان أمُوال التاسِ 7 
فكانوا احق بها منه » كا لو كانت ف أيديہم » أو أخذها منهم عْصْبًا . 


فائدة”" : نرك له أيضًا آله جرف » فن لم يكن صاب [ 1095و ] حِرْفَمَ » 
ترك له ما ينجر به . نص عليه . وجرّم به ناظِمُ « المُفرَداتٍ » وغيرُه » وهو منها . 
وقال فى « المُوجَرٍ » » و « البْصِرَةٍ » : ويثْرَكُ له أيضًا رَس تاج إلى ركويها . 
وقال فى « الرَوْصّة ) : يرك له دابة يْتاججها . ونقل عبد اهر بياغ الكل إلا 
المَسكَنَ » وما يُوازيه من ثياب » وخادم يحُتاجه . 


(۱) فى م : « ماله 6 . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ه55 1 


(5) فى الأصل » ط ١‏ تنبيه » . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


قە ے ماه مه د .مه 


وَيْنْفِقَ علي بالْمَعْرُوف إلى أن يرع مِنْ قَسمِه بَيْنَ غُرَمَائو . 


- مسألة : ( ينق عليه بالمَْروف إلى أن يفرع من سيه 
بین غرّمائه ) وجُملَة ذلك ته ذا حجر على المفِسٍ » فان کان ذا كسب 
فی بِتَفقتِه و نفقَة من تَلْرّمه مو نه ؛ فهى فى كسبه » فإنه لاحاجَة إلى إخراج. 
ماله مع غناه کسه » ؛ فلم يَجَرْ » كالرَيادٍَ على اة 6 2 
دون تفه مُت ين ماله ٠‏ وإن لم يكن ذا كسب أن عليه من ماله مُه 
الجر وإن طال ؛ لان که باقر » وقد قال البئ ع : ١‏ ادا بتفسكَ 
م يمن مول 00 . ومعْلُومٌ أن فى من يوه من تَجبُ نمقي عليه 
ویکون دتا عليه » وهی وجنه » فإذا ذم َيِه على فة نفقة الرّوْجَمَ ع 
فكذلك على حَقَ الُرَماء » ولان نَجهِيرَالمَيْت يقم على يه ر ٠۲/۲‏ د ] 
بالاتفاقر »والحى* ا كد حرمة من المَيّتِ ؛ ؛ لأنه مَضْمُونٌ بالإثلاف .ويقدم 


تنبيه0") : مراد الصف وغيره برك المَكن و . وغيرهما » إذا لم يكن 
عَينَ”" مال العُرّماء . وأا إن كان عبن مالهم » فإِنه لايك له منه ثىءٌ » ولو 
كان مختاجًا إليه . جرم به فى « المُْنِى » » و « الشزح ٠‏ » وغيرها . وهو 
واضِحٌ . فكَلامُهم هنا مَخصُوصٌ با تقدّم . ١‏ 

قوله: ويفِقَ عليه بالمَعغروف | إلى أن يَفْرَعٌ من يِه بين عرمائه. يعْنِى» عليه 
وعلى عياله . ومن الثفقة کسوته رک غا اوقا اسح ون اليج 
مُطَلَقَا » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدّمه فى 


(1) تقدم تخريجه فى ۰/۹ 4م 1 
)(٠‏ ف الأصل » ط « قوله » 


(”) فى الأصل › ط : « غير » . 


14 


أَيِضًّا نفقة فق من رمه فقن ن أقاريه ؛ مثلّ الوالدد" والود » وغَيْرهم 


مشن حب لفن ؛ لاهم مَجْرُون مَجْرَى تفیه » فم کون ذوی رجه 


منهم » عقون إذا ملَكّهم > کار ين إذا ملك نفس » فكانت لهم 
ا فة رَؤْجتِه ؛ لأن تمتها آكد من فة الأقارب ؛ 


58 


«”لأنها تجبٌ من طريق المعاوصَة 3 وفيها مڪ مَعْنَى الإحياء» ۴ ف 
ار “ . ويم أؤْجَبٌ الإنفاق على المُفلس ورّوْجَته وأؤلادم ؛ أبو 


_- 0 
ت 
حئفة 


ع حنيفة » وماللكٌ » والشافعىٌ . ولا غلم فيه لافا كرتي 
لان ذلك نما لايد مئة والواجبٌ من التق والكسوَة أَذنى ما فق على 
مله بالمَعرّو ف » وأذنى ما يكت له » وكذلك کسوته ِن نس ما 
يقي" قله » وسو اميه وھا مل ما فض عل بقل وأقل 
مايكْفيه من اللْباسٍ فيص وسراويل وق لبشه عل را ؛ فَلنْسوَة ‏ 
E ly‏ 
يتاه » وجُبّة أو قرْوَة فى الشتاء لدفع, البَرْدِ . فإن كانت له ياب لا يبس 


2 1 2 4 َه و رك . ره َه ك 
« الفروع » وغيره . وقال المُصَئْف » والشا رح : محل هذاإذا ليكنْله كسب › 
وأماإن كان يقدررٌ على التَكَسّبٍ › شرك له شىءٌمِنَ التمَقَمَ . وقطعابه . وهو قوئ . 


. فى م : « الولد»‎ )١( 

)١5- 5‏ سقط من :م . 
(۳) فى م : و يكتسبه ٩‏ . 
)٤(‏ فی ق › م :« غیرهما ) . 
)٥(‏ زيادة من :ر ١‏ . 


1° 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مله ِلها » يعت » واشْبُرِئ له كُسْوَةُ مله » ورد الفَضْلُ على العُرّماءِ » 
فإن كانت إذا بيعت واشر ی له كْسْوَة مثله لا فصل منها شیءٌ » ت ركت ؛ 
لعَدّم الفائدَة فى بيعها . 

فصل : وإن مات المُفْلِسُ » كُفْنَ من ماله ؛ لأنَّ تممه كانت واجبّة 
من ماله فى حال حياته »وجب تَجهِيرُه منه بعد اموت > كغيره . وكذلك 
يجب كَمَنُ من يوه ؛ لأنهم ينزه . ولايلرمُ كفن روج ؛ لان تمتها 
تجبٌُ فى مُقابلّة الاسْتِمْتاع » وقد فات بِمَوْتِها » فسَقَطَتَ ؛ بخلاف 
الأقارب ؛فإن قرايتهم باقية . ويلرَمُه تفن من مات من عَبيله وتَجَهِيرُه ؛ 


أن نئه ليست فى مُقابلة الانتفاع. به » بدليل. وجُوب نفقة الصغير » 
والمبيع. قبل اليم . وکن ف تُلائة اواب » كا کان يبس فى حیاێه . 
ويَحْمَِل أن يُكَفنَ فى توب يسمه ؛ لأنه يفيه » فلا حاجة إلى الريادة . 
وفارَقَ حال الحياق ؛ لأنه لاد نك اكعلية او که ذيه + اف 
الميت ومد الإنفاق المَذَكُورٌ إلى حين قراغه من القِسْمَةِ بين العُرَماء ؛ 
لأنه لا يرول ملالا بذاك . ومَذَهَبُ الشافعئ قَرِيبٌ مما ذَكَرْنا فى هذا 
الفصل . 

فصل : وإن كان الم ذا صفْعَة م يحب اتوه وود من ار 
موه » أو كان يدر على أن يَكْسِبَ”© من المُباحات ما يَكْفِيه » أو يُوْجِرَ 


فائدة : لو مات » جهرَ مِن ماله » كتفقة . قالّه فى « الفائق » وغيره . 
)١(‏ بعده فى الأصل » ر » ق »م : « ذلك » . 


۳1١ 


سه » أو وکل لإنسان”© بل يَكْفِيه » لم يرك له شىءٌ من ماله الشرح الكبم 
للتَمَقَهَ . وإن ل يقد على شىء مما د كرناه » ترك ٠١4/4‏ ] له من ماله 
قذر ما يكفية . قال أحمدُ » رجه الله » فى روايّة ألى داوة : نرك له قوت 
فوته » ون كان له ميال ترك له وام . وقال » فى رواية المَيمُونى رك 
له در مايقو ب معاشه ويياعلباقى . وهذافى حَقٌ الشيْخر الکبیر وذوى 
e‏ وخی أن يُجْعلَ ممالا يعلق 


ت 


8 


ق بَعْضِهم بعَينِه ؛ لأن من تعلق > حقه حَقه بالعَيّْن قوی سَيْبا مِن غيره » 
كا ذَكَرّْنا فى الدّار والخادم . 
فصل : وإذا تلف شىءٌ من ”مال المُفلس "تحت يد الأمين » أو . 
7 ل 4 م ر ر بوي 

بيغ شىء من ماله واودعَ ثمنه » فتلف عند المودع » فهو من صَمانِ 
المُفلس . وبهذا قال الشافعيٌ . وقال مالك : العْرُوضٌمِن ماله والدراهم 
والدَّنانِيرُ مِن مال العُرّماء . وقال المَغِيرَة : الدّنانِيرٌ من مال أصحاب 
الدنانير » والدّراهِمٌ مِن مال أصحاب الدّراهم . ولناء أنه من مال 
المُفلس " » وغاوه له" » فكان تلفه ِن ماله » كالعُرُوض . 


. سقط من :م‎ )١( 

(؟- ۲) فى م :« ماله » . 
(۳) ف م : « الفلس » . 
(4) سقط من : الأصل . 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


ویبدا يبيع مَايْشرعإلي لفَسَاد »ثم يوان » م بالأاث » 
بالعَمَار و نظ المتادئ ا ف الال 


e n‏ اليوان ) له مم 
للإتلاف ويَحْماجُ إلى مُونةٍ فى بقائه ( ثم ) بیع ( الأثاث ) لأنه يُخافٌ 


عو ملعم 


ال ( العقار ) آخرًا ؛ لأنّه لا يُخاف تله » 
وبقاؤه أَشْهَرُ له » وأككرٌ لطلابه . 

۴ - مسألة :( ويُعْطِى المُناوى أَجْرته من المال ) لأن الع حَقّ 
على المُفْلِس ؛ لكَوْنه طَرِيقَ وَفاءِ َيِه . وقيلَ : هو من بيت امال ؛ لاه 
ا ۰ ۰ 


قوله : ويعّطی المُنادى -يعْنى ونحوّه - أجرته مِنَالمالٍ . والمُرادُ »إذا ل يُوجَدْ 
مُتَطَوّعٌ . وهذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب ؛ م منهم ابن عَقِيل . وجرّم به فى 
١‏ المُخرر ) »و ١‏ الوجيز ) »و « الور » »وغيرهم . وقدّمهفى « المعْنِى » » 
و ١‏ الشرح »> و «الرعاية الصفْرئ 24 و« الفروع, ) » و١‏ الفائق )2 
وغيرهم . وقيل : إنما عى ين بيت امال إن أمْكنَ ؛ لأنه من المُصالح. . جرم 
به فى «الهداية »» و هالمذهَب )2 و (مسبوك الدهَب »» 
و « المشتوعِب » » و« الخلاصة )» و« إذراك الغاية » . وقدّمه فى 
) 00 و الرّعا ية الكَبْرَى ) . قال فى « الفائق ) ا 
امن » إن فقِدَ ممَطوعٌ . وقيل : ين بيت الال إن تعر . قال فى « الحاويين » : 
0 مِنَ لمن »إن فقِدَ من يعَطَوٌ ع بالنّداء » وتَعَدَرَ من بيت الال . وقدّمه 


۳1۸ 


اھ ر مه تركو ال موا 26 1 ا 0 2 
بدأ الجن عَليه »ميدع لأقل مِنَالأزش اومن الجانى ‏ 


1 رَهْنٌّ » فیخص بكَمَنِهِ » إن فصل ا له فصل » صَرَبَ به 
ل" 


۱۹۲4 ا و بِالمَجنِىٌ عليه » فيع إليه الأقلّ من 
ارش أو تمن الجانى ) وقد ذكرّنا ذلك ف ارهن » هذا إذا کان 


بده الجانی . فعلى هذا OEE‏ »ومافصل من تمه صرف إلى الخُرماء 5 
فإن كان المُفِسُ هو الجانى » فَالمَجِنِ” عليه أَسْوَة العُرَماء ؛ لأن حقه علو 
بالدمة > بخلاف جناية العبد و » وقد ذ کر ناه : 


6 - مسألة : (ثم بمن له رهن حص يبه ) ياغ 
اَن ويَخْص العرتهن كمه إن كان لَه ّدر ديه أ قل منه » سَوَاءٌ 
كان المُفِلِسُ حي أو ما كا الأن م e‏ ع الرهن وذمة الرّاهِن معا » 


فى« الَلخيص » »و « الرٌعاية ا ری ٤‏ وقال ابن عقيل :هى من مال المفلسٍِ 
. التتداءً . انتبى . وف القول الثّانِى » : E e RE‏ 

تنبيه : مراده بقوله اوتا بالخ غه . | إذا كان الجانى عبد المفلس, »بدليل 
قوله قله لين لأ أو تمن الجانى . وسواءٌ كانت الجنايةٌ عليه قبل 
الحَجْر أو يعدم :جزم به ل الفروع۔ ا وأمّاإن كان المُفْلِسُ هو الجانى » 
فالمَجْنِئْ عليه أَسْوَة العُرّماء ؛ لأن حقه مَُعَلْقٌ لدم 


قولة :ثم يمن له رهن فيختص نة . ظاهره ا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
ْ . » فى الأصل : « ثم يياع‎ )۲( 


۴1۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه و ههه وو و ووو ووو ووو ووه ههه و وه هو و و و و و وو و وو ووه وهو وهو ووو وو وو وه وثودوهة 


وسائرٌهم يل حَقه' بالدمة د ون العينٍ ؛ فکان ق اوی . ولانغلم 
فى هذا جلافا وهو مَذْهَبُ الشافعى" » وأضحاب الرأي . فان كان فى“ 
تمن الرّهْن فصل عن دين المُرْتَهن » أَعْطِى قَذرَ ده » ورد الباقى على 
العُرَماءِ . وإن فصل شَىْءٌ من دنه » صرب بالفاضل مع العْرّماء . 

فصل : ولو باع شيئًا أو باه ويله » وض الّمَنّ » » قلف ودر 
أه » وخر جت السُلَْ مُسَْحَقَة  »‏ ؛/ د ) ساوى المُشْتَرى العْرَماء ؛ 

رة حقه ل يعلق بين المال فهو بِمَنْزِلَة أزش جناية المُفلس . وذكر 
0 ؛أنهيْقدم على العرّماء ؛ لأنه ل يَرْض بجر د الذمَةٍ » فكان 
أؤْلى ؛ كالمُرتهن » ولأنه لو يمم على العُرّماء ‏ لامع الاس ِن شراء 
مال المفلس » حَوْقَامِن ضياع أموالهم . فَقِلَ الرُعباتُ فيه »يقل َّنُه » 
فكان تقدريم المشترى بذلك على ارما نع لهم . وهذا وَجْهُ لأضحاب 
الشافعئ . ولنا أن هذا حن يتل بين الال » فلم يُقَدُمْ » كالذى جَنَى 
عليه المُفلِس Ss‏ تعلق بالعينٍ » وما ذ کروه من 
المَعتى الأول مقت تقض بارش جناية الا ؛ والثانى مَضصْلحَة لا أصل 


و لا ابوعرظام كدان يو اكع امورو ولتق يواجر 7 
و « الوجيز » » وغيرهم . قال فى « الفروع » : ولم يذه جماعة بالأروم . 
والصّحيحٌ مِنَّ المذهب » أنه لا يَحْقصّ بكمَيه إلا إذا كان لازمًا . قدّمه فى 
« الفروع. » . وعنه »إذاماتَ الراهِنٌأوفْلَسَ ‏ فالمُرْتَهنٌأحَقّبه . و لإ عبرو جود 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


۰ 


ها » فلا يبت الحکم بہا“ . فإن کان“ القّمَنْ موجودا یمک ا 
وجب رَد » ويرد به صاجبه ؛ لأنه عَيْنُ ماله » ٠‏ ليتع به حن حار 

من الثاسٍ » وكذلك صاحبٌُ السلعَة ال فة يا ها . ومتی باع 
وكيل المُفلِسٍ أو اذل » أو باع الرّنَ » وحَحرَجَتٍِ الله مُسمَحَقَة. 
فالعُهْدَةُ على المُفلِس » ولا شىءَ على العَذْلٍ ؛ لأنه أمِينٌ . 

فصل : ومن اسْأجَرَ دارا أو بویرا يبه » أو شيعا غيرهما يِه »ثم 
فلس المُوجرٌ » فَالمُسْتَاجِرُ احق بالعيّن التى اسَتَأجَرّها من العُرّماء حتى 
فی حَقّه ؛ لان حقه عل بين المال » والمَنفعةُ مَمْلُوكَة له فى هذه 
المّدّةِ » فكان احق بها » ما لو اسْتَرَى منه شما . فإن هَلَك البَعيرُ » أو 
انهَدَمَتِ الدَارٌ قبل انقضاء المدة » انسحت الإجارّة » ويَضْرِبُ مع العُرّماء 
بقل : وإناْتَأجر جملا فى الذة م فلن الجر > فَالمَسْتَاجِرُ 

وة الكرماء ؟ لان حَنْه حقه لم تع بالعين . وهذا مَذْهَبُ الشافعئ لا 
ل 


قَبْضه بعد موه أو قبلّه . وقال فى « الفائق ( : ثم یحص من له رَهْنٌ كمه » فى 
ا ر ری ی کی ا عل 
الأصحٌّ ا . وذكرهما ابن عقيل وغيره فى صورَة المَوْتٍِ ؛ 
عام رضاه بذمته » بخلاف موت ألم وجد متاعه e‏ 
الكبْرَى » » بعد أن قدّم المذهبٌ "وعد أله بعد الوك اسر ةارما طلقا 


. » ف الأصل : « فيها‎ )١( 
. (؟) سقط من : الأصل‎ 


) 7١/١7 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۳۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه هوهو و .»© وه ههه هوهو ووه ههه هوه و ووو ووو هه ووو هه ووه ووو ووو وم وو ووو وه 


الع قبل انقضاء مد الإجارَةٍ » فلهم ذلك » ويُوتها اجره » فإنِ 
اختلفوا » قم قول مَن لَب الع فى ا حال ؛ لأنه أخوّط من الأجير » 
فإذا اتوق المُسْتَاَجرُ » تسَلُم المُشتَرى . وإ اتفقوا على تأجير ابيع . 
حتى تَنْقَضِىَ مده الإجارَةٍ » فلهم ذلك ؛ لأن الحَقَّ لا يرح عنهم . 
فصل : ولو باع سَلْعَة » م أفلّسَ قبل تفيضا » فالمُْمَرى أَحَقُ بها 
من العْرَماءٍ » سواءٌ كانت ين لمكيل والمَوْرُونٍ أو لمتكن ؛لأنالمشترى 
قد مَلَكّها ولت مِلْكه فیا ؛ فكان أَحَقَ بها > كا لو قبَضَّها ‏ ولا فرق بينَ 
ما قبل قَبْضِ 0 وبعده .“إن كات غليه صَلَمّ ‏ تود المسلع ان 
قائمًا » فهو أحَق به ال » وإن ذه فهوأَسْوَةالعْرّماءِ ؛ 
ك 
بالمُسْلّم فيه ؛ لأنه الذى يَسْتَجقه دون امن . فإن كان فى المال جنس 
حَقه »أذ منه يدر مايَسْتَحِقه » وإن إن بكر /٠٠ار)‏ فيه ج حفه ۽ 
عُزل له قَدْرُ حَقَه ؛ فيَشتَرى به المُسْلَمَ فيه فا ول أن ا 
المَْرُولَ بيه ؛ لقلا يكون بدلا عمًا فى الذة من المُسْلَمٍ فيه » وذلك 


لا ۶ 


لا يَجُورُ ؛ لقوله عليه السّلام : « مَنْ اَلَف فى شىء » فلا يَضْرِفَهُ إلى 


a Ses‏ منه فصل » رد 
على امال وتقم أن الال بر على الال عل المحم ري الل رم 


به هنا ؛ وأن القاضي- اختارٌ أن بائعه أحق بالفاضل » وله الرّجوعٌ فيه . 


(۱) ف ر ۰۱م :ماله . 


فس 


لم بعن له كين مال ب ا ذه لم يَقسِمُ الباقى بن باقی الْعرَمَاءِعَلّى القع 


یره ٠»‏ . فان أمْكَنَ أن يَشترئ بالمَْرُولٍ أكئر ما قدرَ له ؛ رخص الفرح لكي 
لملم فيه ْله يقَْر حه » ورد لباق على العرّماء . مثاله ؛ رج 
فلس وله وينارٌ وعو رل دينارٌ » ولا خر قفي جنطةٍ من سم فيه قیمته 
دينارٌ » فإنه يُْسَمْ دين امف مين ؛ لصاجب السَلّم ضف ؛ فإن 
الط » فصار قلق ضف وينار »مين حَفه ليضف 
حَقّ صاجب الدّينار » فلا يَسْتَحِقُ من دينار المُفلس إلا ثلئه » يُشئرَى 
له به تما قفيز » فيَاخذه » ويرد سدس الذينار على الكريم الآخر . وإن 
قلا لشم فيه » فصار ية اقفر يهان ؛ ینا آنه شکجق ولَئْ ما 
يَسْتَجقَه صاجبٌ الدينار » فيكون له من دينار المُفلِسِ لكام فمُشترَى 
eT‏ ؛ ويرجَعْ على الغْريمٍٍ بسدّس دينار يشر لذيه 
أيْضا ؛ لأن ا ول ملك للمُفلس » وإنما للقريم در مه » فإن زاد 
فللمفلس » وإن تقَص فعليه . 

۱۹۲٩‏ - مسألة : ( ثم من له عَيْنُ مال يأخدها ) بالشرُوط 
المذكورَة » وقد ذَكَرْنا ذلك ( ثم يقم الباقی ب ين باقی العُرَماءِ على قر 
ديونهم ) لتساويهم فى الاسْتِحْقاق . فإن كانت ديونهم من جنْسٍ 

قوله : م من له عن مال ادها :يتين © بالشروط المعقدمة . وكلامه هنا ٠‏ السات 
آعم ؛ فيَدمل عَيْنُ المَررْضٍ » وراس مال السَّلّم » وغيرهما » کا تقدّم . وكذا 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲٣١۱/۱۲‏ . 


hı 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ړن کان يهم من له EE‏ ل ا ع 


و 


الأُمان » أخذوها ؛ «لأن ذلك هو المَقُصُودُ من تيع الهج قلق مي 
امفلسُ والحاكمْ هم وده » ل صح ؛ لأنهم ش ركاه » فلم يج 
اختصاصه“ دنهم » وإن كان فههم من ذَيْنْه من غير تسر الأثمان ظ 
کالقَرْضِ لغير الأثمان » فرَضى أن يا خد عِوَضَ حَفه من الأمان » جاز » 
ون امع وطلّب لس حَقَه » اشر له بحصّيه م من القمَن من جنسٍ 
ديه . ولو أراد اريم الأخذ ين الال المججمُوع, » وقال المُفِسُ لا 
أفضيك إلا من جنس نك . قم قول المُفْلِسٍ أن هل حار ضة + 
فلا تَجُورُ إلا بتَراضِهما . 


۷ - مسألة : ( فن کان فيهم من له دين موحل » ل يحل . 


وعنه »أنه جل ات ) لايل الديْنُالمُوْجُل بلس من هوعليه . 


المُسْتَاجِرُ الم . أحق بالمناة مده الإجارٌ و من بَقية العْرّماء » على ما تقد 
ص ar‏ رو من 3 
ا 


0 ا يع امات ی انی راء عل قذر وه ؛ فن کان فيهم من له 


دين مُوْجُل » ا . هذا إخدى الرُّوايات . وهو المذهبٌ :قال الز ركشو : 


(۱ - ۱) سقط من :م . 


وجاء فى الأصل بعد قوله : « اشترى له بحصته من الشمن من جنس دينه » . الآتى . 
(۲) فى الأصل : « اختصاصهم ) . 
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ذكرّه القاضِى ٠‏ رواية واحجدة . وحَكّى أبو الحخطاب فيه رواية أخرى » 
أله يع ٠‏ وهو قول مالتق ار اناير ي . والحتجُوا بن 
لإفلاس يع به الدَئنُ امال » فَأُسْقَط الأجَلّ 6ل شر E‏ 
لأر فاس فلا يَف ليه » كسائر حُفُوقِه » ولأنّه لاي جبُ 
ل ل 
وجل على حئ » فلم جل قبل ٠٠٠د‏ أله » كتير المُفلِسٍ . 


لي 


والأضْل المَقِسُ عليه مَمْنوعٌ مل » فالمرق بينهما أن ذ ريت 2 


هذا المذهبُ المَشهورٍ . قال ابن منج فی « سرجه » : هذاالمذهبٌ . وهوأصح . 
قال القاضى : لا يجل الديْنُ بالقأسٍ » رواية واجدة . قال فى « التَلْخِيصٍ ): 
لا يجل القَمَنُ المُوّجُلُ بالَلَسٍ على الأصحّ . قال فى « الخلاصّة » : وإن كان 
ل > لم يشار » على الأصحّ . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِبِ ٠‏ » 
و الكافى)ء و«المُثيى»» و اشح ٠٠‏ و الأعايين »» 
و « الحاويين » » و «الفروع ٠»‏ و١‏ الفائق )2 وغيرهم . وجرّم به فى 
« العُمْدَةِ » وغيره . وعنه » يَجلٌ . ذكَرَها أبو الطاب . قال ابن رَزِين : ولیس 
۽ . وأطلقهما فى ٠‏ الهداية » » و « المُدَمَبٍ ) و لذ جل إذا 1 ٢ا‏ 

ورفن »أ فل مَلِىءِ ‏ ولا حل . نقلها ابن منْصُورِ . فمتى نا : 
1 . فهو كبَي ليون الحا . ومتى قن : لا جل . م يُوقف لرَيُه شىء » ولا 
يرجم على العُرّماء به إذا حل لاه حل قل القشيمة © شارك اشرما وان كل 

بعد َسمُة البعضٍ ؛ شار کهم أيضًا » وضرّب بججميع َيِه » وباقى العرّماء َيه ية 
لوهم . اله اركشو وغيره من الأصحاب . 


دنا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o م‎ 


وَمَنْ مات وَعَلَيه دين مول » لم جل ذا وق الْوَرَلَةُ . وَعَنْهُ » 


بخلاف المُفلِس . إذا ر بت هذا » فاه إذا حجر على افلس » فقال 
أصحاينا : لا یشار أشحات الود الموج أَصْحابٌ الدُيُونٍ الحالةٍ 2 
و الق ا و ا فن لتقم العْرّماء حتى حل 
الدَينٌ » شارك العُرّماءَ » م لو جد تَجَدَدَ على المُفلسِ E‏ 
بعض الال قبل قِسَمَتِه شا ركهم فيه » يَضْرِبٌ فيه" بیع دنه » 
ويَضْرِبُ”" باقى العُرَماءِ ية دُيُونهم . وإن فنا : جل الديْنُ . فهو 
كأضحاب الدَيُونٍ الحالّة سَواءٌ . 

۸ - مسألة :( ومن مات وعليه ين موحل » ل جل إذا َك 
الورثة له . وعنه » أنه يحل ) القت الرواية ة فى لول الدين بالموتٍ 
على من هو عليه » فرٌوى أنه لا يَجِلٌ . اختاره ارق برط أن بوث 


رةه يو ليع 


قوله : ومّن مات وعليه دَيْنٌّ مول » ٠‏ م جل إذا وق قَ الورئة . ينی » بال 
لامرن يمن في قيمَة التَرِكةٍ أو الدين . هذا المذهبٌ . قال فى « القواعاد الفقهية 4 : 
هذا أَشْهَرٌ الرُوايئين . قال ار رکش : هذا المَشْهورٌ والمُختاد للأصحاب مِنْ 
الرُواييْن . ونصّرّه المْصَنّف » والشارح . وقطع به الجِرَقُِ » وصاحِبٌ 


59- ١)سقط‏ من :م . 

(۲) بعده فى م : و مع ). 

(۳) فى حاشية ر » ق : « لا يحل الدين المؤجل بالفلس ولا بالموت » إذا وثق الورثة أقل الأمزين من قيمة التركة 
أو الدين برهن أو كفيل . فإن تعذر التوثيق حل . وعنه » يحل بالموت دون الفلس . وعنه » يحل بهما . حكاها 
أبو الخطاب . وعنه » إن وثق لم يحل فيهما » وإلا حل . نقلها الكوسج » . 


۳۲٢ 


ون 


الورئة . وهو قول ابن سيرين » وعبيلر الطرين ر الخسنر ؛ وإشحاق »وى 
عي . والرواية الأخرى » أنه جل بالمَوْتِ . وبه قال اسع » 
والنّحِى» و ". ومالك والنّوْرِىُ والشافعىٌ وأُصْحابٌ الرّأي؛ 
ا واا أذ یق المت أو الورك َو » أو يَتعَلْقَ بالمال . 


لا ورز بقاوه ق 5ة المَيّتِ ؛ ؛ لخرابها وتعذر مطالبته بها » ولا ذِمة 


«العُْمْدَةَ ٠‏ » و «الؤجيز ٠»‏ و«المُتور»» وغيرّهم. وقدّمه فى 
١‏ المُسْتوْعبٍ »وو ١‏ المُحَرْر » » و « الفروع, E‏ )أ وغيرهم: 
وعنه » يُجل هنا مُطْلَقَا » ولو قله رَه » ولو قلا : لا یل بالملّس . اختاره ابن 
أبى مُوسى . وقدمه ابن رزین ف « سرجه 6 > ومال إليه يه : فل لمتحي إن عدر 
الوت » حل . على الصّحيح. يِن المذهب . جرم به فى « الى » » 
و« المُحَرَرٍ » » وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وعنه » لا جل . 
اختارّه أبو محمد الجَوْزَئة . وقدّمه فى « الرّعايئين » » و « الحاويين » . قال ناظم 
المُْرّداتِ » : ولا يحل ما على المَذيون ورتين جل الديون.:وقال فق 
« الاتصار » : يعلق الح بيهم - وذكرٌَه عن أصحاينا فى الحوالَةٍ - فإِنْ كانت 
ية » وإلا ثوا . وقال أيضًا : الصحيح أن ان ف م ميت والش رك . فعل 
المذهب » يَحْمَصٌ رباب ليون الحالة بالمال . وعلى الّانية » يُشارٍ کون به . وقال 
فى « الرعاية ۽ : ون مات » وعليه دن حال » ودين مُوْجلَ » وقلنا : لا تجل 
موه . وماله بقَدْر الحالٌ » فهل بنرك له ما يخْصّه ؛ ليذه إذا حل دنه » أو يُوَفَى 


» أبو عبد الله سوار بن عبد الله بن سوار العنبرى » من أهل البصرة » نزل بغداد » وولى قضاء الرصافة‎ )١( 
» ۲۱۲ - ۲۱۰/۹ وكان فقيها » صا حا » أدييا » شاعرا » توق سنة خمس وأربعين ومائتين . تاريخ بغداد‎ 
¥ 14۹/۹ الأنساب‎ 


¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» ها وه وه وهو .هوه ههه .هه .ووه ووو وو .ع ووو ووو ووو ووو و و ووه وو ودود و وو ووم ووو ووه 


لرل ؛ لأنهم ل يلْعَمُوها » ولارَضِىَ صاحبُ الديْن بذرممهم » وهى 
مختلفة اة ولايَجُورُ تَْلِيقُه على الأغيان وتا جیه ؛ لأنه صر بالمَيّتٍ 
وصاحب الديْن, » ولا نفع للوَرنة فيه أمَا المت فلن البئ عه قال : 
١‏ المَيْت متهن بدن » حَتّى يُقَضَى عَنْهُ "٠‏ . وما صاجبه » فير 
حه ع وقد لف الین فيسقط حَقه . وأمًا الورثة فإنهُم لا يتْتَفِعُون 


o‏ و ۶ و ت £ o‏ و 
الحال ؛ ويَرْجِعُ على رَه صاب المُوّجُل إذا حل بحِصّته »أو لا يرجع ؟ يحتمل 


ثلاثة أوجو 5 


فوائد ؛ الأولى » إذا اذا ل کن له وارث » فقال القاضى فى « المُجرد ( ء وابن 
عقيل » والمْصنُفَ ى ٠‏ المُْنِى » : يجل الدَينُ ؛ لأن الأصلَّيَسْعَحِقَه قه الوارثُ » 
وقد عَلدِمٌ هنا . وقدّمه فى « القَواعِدٍ الفقهيّة . وذكر. القاضى فى « خلافه ) 
الحتِماليّن . قال ف « الفروع » : ولو وره ييْت الال » احْكَمَلَ انتقاله » ويَضْمَنٌ 
ا 
الإمامُ للعُرّماء » واحتَمّل جله . وذكرّهماف ١‏ غيون المُسائل » . وذكرهما القاضى 
فى « التَعليق » ؛ لعدم وارث مُعيّن . وأَطلّقَ فى « الفائق » وَجَهَيْن » فيمانإذا لم 


يَكُنْ له ارت . لاني » قال ف « التلْخِيض » : حُكُمْ من طرَأ عليه جنون حكم 


المُفِْس والمَيّتٍ » فى حلول الديْن وعدمه . الثَالئةَ » متى قلنا بحُلولٍ الدين 
و ۴ ك و 3 4 5 - . و 
الموجُل » فإنه ياخذه كله . على الصحيح مِنَ المذهب › وهو ظاهِرٌ كلام 
الأصحاب . وقدّمه فى « الفائق ) > وقال : والمُختار قوط جُرْءِ من ر بجه مُقابل 
o <‏ 0 7 ت © 5 1 رام لو 
الآأجَل بقسطه » وهو ماخوذ مِنَ الوَضْع والتاجيل . انتهى . وهو حَسّن . 


» ... بلفظ : « نفس المؤمن معلقة بدينه‎ 7١/5 تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


۳۲۸ 


© ه »هاو هو و ووه هو ووه وو وو ووو وو ووو و .ووه هوه هو ومو ووه مه وم وو ووو و وءوعووم و و و9 وده 


بالأغيانٍ ولا يكصَرُفون فيا » وإن حَصلّت هم مََْعَة » فلا سقط حط 
ايت وصاجب لين لمنَعَةٍ هم ولا ما ذَكرْنا ف المُفلسٍِ ولان 
المموت ت ما جم مُبْطِلُا للُقوقر ؛ وإنما هو ميقاتٌ للخلاقة » وعَلامَة 
على الورائة » وقد قال النبئ ع : « مَنْ ترك حَقا أو مالا فلو ريه ^ 


1ro” 75 «‏ 3 م 

الرابعة » هل يمع لذن انيقال ال ركت إلى الور ئة أم لا يمع ؟ فيه روایتان ؛ 
إخداهما » لا يَمتع › » بل تقل . وهو الصحيح مِنَّ المذهب . اختاره أبو بكر » 
والقاضى » وأصحابه . قال ابن عَقِيل : هى المذهبٌ . قال الرركشئ : هو 
0 ا وو )وع وع و اءة يو" 
المَنصوص المَشهورٌ المُختارٌ للأصحاب . وقد نص الإمامُ أحمدٌ » أن المَفِلِسَ إذا 
مات » سقط حق البائع. من غير ماله ؛ لأن امال اقل إلى الورك . قال فى « القواعِدٍ 
الفقهيّة » : أَشْهَرُ الروايتين الانتقال . والرّواية الثاني » لا تقل .. نقَلّها ابن 
مَنْصُورٍ . وصحُحه النّاظِمْ . ونصّرّه فى« الانتصار » . ويأتى ذلك فىآخر القِسْمَةٍ 
٠ ٠ ۰ 78‏ 5 و 0 “ao‏ 

باتم يِن هذا . وهذا الخلاف فوائذ » ياتى بيانها قريب . ولا فرق فى ذلك بِينَ ديون 


اله تعالى » وذيون الادَميين » ولا بين الذيون الَابة ة فى الحياة » والمتجددة بعد . 


المَْت ببب يَعَضِى الان ؛ كحَفر”” يقر ونحوو . صرح به القاضى . وهل 
ينر َون الین مُحِيط بائ رك أ لا ؟ قال فى « القَواعِدٍ » : صرح به جماعة ؛ 
نیم صاحِبٌ « لهب ٠‏ » فى التقليس . وقال فى « القوائلر » ا 
طائفة ئف » اغتباره ؛ حيث فرضُوا المسالة فى الدين., ا . ومنهم من صرح 


بالمَئْع_ مِنَ الانتتقال » ون م یکن مُسْتَعْرِقا . ذکرّه فى مسائلٍ ال . وعلى القول 


. » حصل‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 
. 188/5 تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. سقط من : الأصل » ط‎ 71١ ذكره ف الانتصار » فى صفحة‎  : من هنا وحتى قوله‎ )۳( 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وماذ كروه إثبات كم بالمصلحة المرسلة ٠‏ ل يَشْهَد ها شاد الشرّع, 
باغتبار فل هذا ء تی الین ف ئة لبت > كان » ويتقأن بعلن 
ماله > كتعلق ُقُوقر العُرماء مال المُفِْسِ عند الجر عليه . فإن أب 

الور ئة ارام أداء الدين » ويَقَصَرَفُونَ فى المال اك A‏ 


بالانيقال عق حي الماع بها جَِيها » وان م يتر قها الدَينُ . صرح به فی 
« التَرْغيِبِ » . وهل تعلق حقهنم با تعلق رَهْن, » أو جنا ؟ فيه حلاف . قال فى 
« القواعدٍ » : صرح الأكئرون » آنه كملق ارهن » وَس بلا أشياء . وقال 
فى « الفوائار ‏ :يكر الخلاف بِعَحُرير مسائل ؛ إخداها , هل يعلق جي الدينٍ 
الَو » وبکل جُزءِ ن أجزائها » أم يَقَسّطُ ؟ صرح القاضى فى « جلاف » 
الأول » إن كان الوارث واجدا » وان کان معدا » القسَمَ على قذر حقوقهم » 


وتلق بحصّة کل وا رث منهم قِسْطُها مِنَالدّين, »وبکل جز منها »كاعد لمُشعَرك 


0 علييما اولان ا‎ e 


الوت الوق أو هو مع بایان ال َة لاخر؟ ةاوه اماما تكو 


إلى ذِمَم الورثة . قالّه القاضى فى «. خلافه » » وأبو الحَطّاب فى « انتصاره » » 
واب عَقِيل . وقيّده القاضى ف « المُجَرّدِ » بالمُوّجُل . قال فى « الفروع » : 
وف « الاتقصار » » الصّحيح » أنه فى ْم المَيّتِ ف اليّرِكَةَ . انتهى . ومنهم من 
خصّه بالقؤل بانيقال الشركة لهم . والوَجَهُ الى » هو باقر فى ذم المت . ذكَرَه 
القاضى أيضًا والامدئة » وان عَقِيل فى « فته ( الم ى المعْنى » 

وهو ظاهِرٌ كلام الأصحاب فى صَمان دين المَيْتٍِ . وَالوّجْهُ لالت يق با ان 


r. 


هو هو و هوه وو هو وو .عع وو ووو ووو و و ووو ووو وو و وو ووو وه وه ووو ووو و وو ووو وووه 


ترص العْرِيم أويوتقواالحق بصَيِين, مَلِىءِ ورهن يق به لوفاءِحَقَه » 
فإنهم قد لايكونون ميا »و رض بهم العريم »فيو دی إلى فوات الحقٌّ . 
وذكر القاضى أن الحَق يِل إلى ذم الورثة موت مَوروڻهم من غير 


إن 
ا ره ف 


أن يُشتَرَط التزامُهم له ولا ا أن يرم الإنسانَ دو 


له صر م 0 و 0 وة ا 1 ع 
التركة فقط . قاله ابن أبى موسی . ورد بلزوم بَراءَة ذم المت فما بالتلفر .وياتى 
0٠‏ © موه 0 2 0 2 £ ٤‏ 
هذا أيضًا فى باب القِسمّة . إذا عرف هذا » فللخلاف فى أصل المَسالة - وهو 
کون الدين يمن الانتقال أم لا ؟ فَوائِدُ كثيرة . ذكرَها ابن رَجَب فى « القوائد » 
من « قواعِدره » ؛ منها » نفوذ تصرف الوَرَنََّ فها بيبُعر أو غيره مِنّ اعقوم . فعلى 
الثَانية » لا إشكال فى عدم التو . وعلى المذهب » قيلَ : لا يَنْفُدُ . قله القاضى 
1 2 ع 6 
فى « المجَرّدِ » » واب ن عقيل فى باب الشركة من ١‏ كتابيهما » . وحمل القاضى 
فى « المُجَرّد » رواية ابن مَنْصور على هذا . وقيل : ينفذ . قالّه القاضى » وابنْ 
عقيل » ف الرَّهْن والقِسْمَّةَ › وجعّلاه المذهبَ . قال ف « القاعدة اا 
والخمسين ( : أصح الجن » صحة تصرفهم ی وإنما يجوز هم اصرف 
بِشَرْط الصّمانِ . قالّه القاضى . قال : ومتى حَلَى الوركة بين لكو وبين الُرَماءٍ » 
َقَطت مُطاُهم بالثيون » ونصبٌ الحاكم من رفم منیا وم لها لما 
بذلك . وهذا يدل على انهم :| إذا ا فیا طوليوا بالديوق كلها . وف 
» الكافى » » إنما يَضْمَنُون الأقَلّ من قِيمّة ار َة أو الدين وغل لاد ل ا 
الِنق خاصّة » كهئق الرّاهِن . ذكرّه فى « الانتصار )27 . وحكّى القاضى فى 
6 5 3 5 27 3 0 م - oro‏ ع 
١‏ المَجَردٍ » » فى باب العثق » فى نفوذ الوق مع عدم العلم » وَجْهَيْن » وأنر 


. آخر السقط‎ )١( 
. » ف الأصل »› ط : و لأنه‎ )۲( 
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مُه » ولم يتعاط سيب » ولو لَرمَهم ذلك لمَوْت مَوْرُوئْهم لمهم وإن 
لم حاف وَفاءً . فإن قلنا : إن لين جل بالمَوْتٍ . فاح الوَرَنّة القضاءً 
من غير الثَرِكَةٍ » فلهم ذلك » وإنٍ اختارُوا القَضاءَ منها » فلهم ذلك » وإِنٍ 
امْتَنعُوا من القضاء » باع الحاكم م من اليرِكَ ما يُقَضَى به الدَينُ . وإن مات 


لا نفد مع الجلم . وجعل اله لمُصَئّفَ فى « الكافى ) ما ها » أن حقوق العُرّماء 
المُعلقة باليّرِكَمٍ ٠‏ هل يَمْلِكُ الورك إشقاطها بالتزابهم الأدءَ ن عنددهم . أم لا ؟ 
وف « النظريّات » لابن عَقِيل : عق الورثة يذ مع تسارهم » دون إغسارهم ؛ 
اعْتِبارًا بوق مَوْرَوئْهم فى مَرَضِهِ .1 ۲/ ۰او ]وهل يصح رَهْنْ ارك عند الماع ؟ 


ت 


قال القاضى فى ١‏ المُجَرَّدِ ) : لايصِحٌ . ومنها » نماء التّرِكةٍ . فعلى الثّانِية » يعلق 
حقٌ العُرّماء به أيضًا . وعلى المذهب » فيه َجُهان ؛ هل يع حو الُرَمءِ الما » 
أولا ؟ وأطلقَهما ٠‏ القواعد » . وقال فى القاعِدَة الّانيَ والنّمانِين » :إن يل : 
إن التّركَةَ باقِيةَ على كم ملك المَيّتِ . تعلق حق العُرماء بالنّماءِ » المَرْقُونٍ . 
ذكرَّه القاضى » وابنُ عَقِيلٍ وی أن يقال : إن قلنا : تعلق الدين بار کة تعلق 
رَهْنَِيَمْتَعُ لَصَرُفَ فيه . فالأمْرُ كذلك وإن قلت : تعلق جنايّة لايَمْنَعُ لُصَرُفَ . 
50 . وأما إن قلنا : لا تتتقل التّركَة إلى الور بمْجَرّدٍ الوت . لم 
202 حقوق العرّمء بالّماء ی . ورج الآمرئا » 
ea‏ > تعلق ارهن . وقد 

نى ذلك من أصَلٍ آخرَ ‏ وهو أن لذن هل هو باقو ف ذم الت أو اقل 
إل ذمة الورك » أو هو مع بأغيان ار كة لاغية ؟ وفيه نانوج .وقد تقدصت 
قبل الفوائد . قال" : فع القَوْلٍ ليث » يوج أن لا لق الحقوق بالماء ؛ إذ 
هو تعلق الجناية . وعلى الأوّلَين » يجه تعلّقَها بالنّماءِ » كالرّهْن . ومنها » لو 


۳۲ 


شترا اشر عل كذ خر E‏ :لا يحل . فان وي 2 


لور ثة لصاحب ا ؛ احص اصخاب الحال بال رکز ٠‏ وإ امتتع 


الو رَكَة ال وثيق » دنه ) شارك أُضُحابٌ الحال ؛ لكلا 
من و يفضِى 
إشقاط دَيْنِهِ بالكليّة . 


ات غ e‏ كوئ > فهل تبتدئ الوَرَئَةَ حول الرّكاق مِن حين . 


الوت » أم لا ؟ فعل لني » لا شكال ف آنه لانجری فى وله حتى تفل اله . 
e‏ ؛ هل هو مَضْمُونْ فى ذم الوارث » أم هو فى 
َة المَيّتٍ خاصّة ؟ فإن قلنا : هو ف ذِمَّة الوارث . وكان مما َْتَُ الرّكاة » انيتى 
عل ان الماع ؛ هعنقا الول فى ابتدائه ‏ أو بتع الؤجوب فى انتهائه 
حاصة ؟ فيه روايتان . ذكرها المَجْدُفى « شرّحه ) والذهبُأنهَِْتعُ لانيقاد » 
يمع اعقاذ ذُالحَوْل على مقدار الدين مِنَ امال . وإن قلنا : إنمايمئَعُُجوب الركاق 
فى آخر الول . مقع الؤجوبٌ هنا آخِرٌ الحَوْلٍ » فى قذره أيضًا . وإنْ قلا : ليس 
فى ذم الوارث شىء . فظاهِرٌ کلام أصحابنا ا با مال مانعٌ . ومنها » 
لو كان له سجر وعليه دن فمات » فهنا صُورتان ؛ إخداها ء أن يمُوتَ قبل 
أن پر م ير قبل الفا فينيى عل أن لذن » هل يلي بلنّمءِ ؟ فإن فنا : 
تعلق به . حرج على الخلا فى مَنْع. امن الرَكاة فى الأموال الظَاِرَةٍ » على ما 
تدم . وإن قلنا :لابه . الركاة على الوارث . وهذا كله يناءٌعل القَوْلٍ بانيقال 
الملْك إليه . اما إن فنا : لا يقل المِلّكُ . فلا ركا عليه » إلا أن ْمَك اعلق قبل 
بُدُرٌ السلا . الصُورَةٌ انيه » أن وت بعد ما أَنْمَرَتْ » فَعلّقَ اين لمر . 


. » فأوثق‎ ١: )ف م‎ - ٩( 
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فصل : ذكر بعض أضحابتا نی من مات وعليه دَيْنٌ » هل ينع اَن 
قل الشركة إل ال روان الا ر 


TT‏ :لن 
الدينَ يه يَمْتَُ الزّكاة فى المال الظاهر وإن کان قبل الوٌجوب »فان فن : تقل ار که 
إل الوونة لاه فلكم كذلك . وإن قلنا : لا تقل . فلا رّكاة علمهم . 
وهذه المسألة ندل على أنلنّمءَالمْمَصِلَ يل به حو الْرماءِ ‏ بلا جلاف . وقال 
فى « الفروع » : وإن مات بعد أن أَنْمَرَتُ تعلق به ادن » ثم إن كان بعد فت 
الوجوب » ففى الاق روايتان . وكذا إن کان قبلّه » وقلنا : تقل اثر كة مع 
الدين . ولا فلا رَكاةَ انتهى . وكذا قال اہن ت تميم. » وابنْ حَمْدان ا 
الزروع. والمار و » لو مات » وله عَبِيدٌ » وله دين » وأقل هلال الفطر . 
فعلى المذهب » فطرتهم على الوَرَكَةٍ . وعلى الثاني » لاهِطَرَة لهم على أُحَرٍ . ومنها » 
لو كانت التّرِكة حَيوانًا . فعلى المذهب ء اَمَف عليهم . وعلى الَانية » من ار كة 
کا . وكذلك مُوتة امال ؛ كأَجْرَةٍ المَحْرَنٍ ونحوو دروكا + لونات المدين 
وله شقص ٠‏ فاع شريكه نيا" قبل الرفءِ» فمل الذحب » هم الأخد. 
بالشفعَة . وعلى الَائيّةِ , لا . ولو كان الوارث شريك المَوْرُوث ‏ وبيع نَصِيبُ 
المَوروث فى ديه » فعلى المذهب > لا شفعَة للوارث . وعلى الثاني 00007 
ومنها » لووط الوارث الجاريّة المَوْرُوتَةَ - والدين يسْتغْرِق ارك - فادها » 
فعلى المذهب ‏ لاح » ويَلْرَمُهِ قِِمَتُها . وعلى الانية » لاحَدٌ أيضًا ؛ لشْبْهة الملّك » 


(1) ف الأصل » ط : و نصفه » . 


۳4 
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فلم ينع له ل اا إن تحرف الورئة ر بيعر أو غيره » 
0 تَصَرّفهم > ولزمهم أداء الدين 4 فإن 0 3 فسخ 
تَصَرّفهم”" » ا لو باع السَّيّدُ عَبْدَه الجانى . والثانية ‏ يمع قل ال رة 
إلهم ؛ لقَوْلٍ الم تعالى : [ من بعد وَصِيّةٍ يُوصِى بها أو دين 74 


وعليه قِيِمَمّها ومَهْرُها . ذكرَه فى « الانتصار » . ففائدة الخلاف جيككلر فى المَهْرٍ . 
ومنها » لو تزوّجَ الابنُ أَمَةَ بيه » ثم قال : إن مات أبى » فأنتٍ طالِقٌ . وقال 
أبُوه : إن مث » فأنتٍ حرة . ثم مات وعليه دين يَْبَكْرِق الترَكَة » ل تَعْتِيْ . وهل 
مَعُ الطّلاقٌ ؟ قال القاضى ف ١‏ المُجَرَّدِ ) : يقعٌ . وقال ١/١‏ +١ظع‏ ابن عَقِيل : 
لاقع . فقول ابن عَقِيل مَبنئ على المذهب » وقول القاضى مني على لني . 
وكذلك إذا م يدها الأَبُ سَواءً . وقيل : يمَعُ الطَّلاقَ على المذهب أيضًا . ومنها 
لو اق لشخص » فقال : له فى ميراثه الَف . فالمَسْهورٌ » أنه متناقضٌ فى إقراره . 
وقال فى « التلخيص » : يحمل أنْيَلْرَمَه ؛ إذ المَشْهورُ عندنا ‏ أن الدَيْنَ لا يَمَْعُ 
ل الوا 0 ا 


32o 


50 


اشن را دم e‏ دينا مات أحة لان ورد ل 3 
م برا اریم اة » فذَكر القاضى » أن ابن الابن © يَسْتَحِقُ يضف ار َة 


لها 


. » فى الأصل : « تصرفه‎ )١( 

(۲) سورة النساء ١١‏ . 

(۳) ف الأصل » ط : « ابنه » . 

. » )فى الأصل » ط : « الابن‎ ¬ ٤( 
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فجَعل التّركة لوار ث بعد الدّيّنٍ والوصِية فلات هم اليل قله 
و ؛ لا يصح تصرف الوَرَنَةٍ ؛ لأنهم تَصَرَهُوا فى غير يهم . إلا 1 


أن ذش الغرماة © وإ نطف الشرماء + م يصح | إا بإذن الوَرَثَةَ 5 


بميراثه عن أبيه”' » وذکره ف مَوضع, إجماا » وعلله فى مع , بن التّركَة 
تقل مع الديْن » فانتقَلَ ميراثُ الابن إلى اينه . ويُفُهَمُ من هذا » أنه على لاني » 
يَخقصُ به وََدُ الصُلبِ ؛ لله هو الباقى'" م من الورثة . ومنها » جوع بائع. 
المُفلس ف غين ماله بعد موت المُفلسٍِ . ويسْمَمل ينه على هذا الخلا ؛ فإن 
قلنا :ينتيل .متت رجوعُه وإ فنا : لاتقل . رع » ولاييّما والح هنا متلق 
فى الخياة تعلمًا ما کا .ومنها ؛ مانقِلَ عن الإمام أحمد » أنه سل عن جل مانت + 
وخلف الف رهم » وعليه ألا ورْهمٍ > ولیس له وارت غير ابنه » فقال ابه 
لعرّماقة : اكوا هذه الألف باى » وَرُونِى فى ُقُوقكم ثلاث سنن » حتى 
یکم جميع * 2 . قال إو نوا اكه عقوا قيض هذه الألف ء وإنمايوخرونه 
ونيهم لأجل, اکر كوها ق يديه فهذا لاير له فيه »إلا أن يبوا لأف منه » 
ويوحرُونه فى الباقی ما شابوا . قال فى « القواعِار » : قال بعضٌ شيوخنا : تخر 
هذه الرّواية على الول بأنَ الَّرِكَةَ لا قل . قال : وإن فنا : ِل . جار . وهو . 
قيس بالمذهب » وعللّه فى « القَواعِدٍ ) م 
او . فنص أحمد فى وَدِيعَةٍ » لا ید إلا إلى العُرَماء والورئة جميمًا . وهو 
يدل على أن للعرّماء ولاية المُطالبَة کک على المودع إذا سم الي إلى 
الورثة . وحمَلّه القاضى على الاختياط . قال ف « القَواعِدٍ » : وظاهِرٌ كلامه › 


. » ابنيه‎ ١ : فى الأصل : « ابنه » » وط‎ )١( 
. » فى الأصل » ط : « الثافى‎ )۲( 


۲۳٢ 


ران ظَهْرَ غَرِيمٌ بَعْدَ قشم ماله الالح :وم على الما 


48 - مسألة : ( وإن ظَهّر عْرِيمٌ بعد قشم ماله » رَجَع على 
العُرّماء بَقِسَطِه ) وبهذا قال الشافعى :و خكى عن مالك . وخكى عنه : 
لا يُحاصٌّهم ؛ لأنه نض لحُكُم الحاكم . ونا » أنه عرب يم يقاس مهم لو 
كان حاضِرًا » فإذا ظَهّر بعد ذلك فَاسَمَهِم » ٠‏ كغريم ال غ ا 


Rl 


0 ماله » ولیس قم الحاكم. ا إنما هو قِسْمَة بان الخطا 
فيها » فأشبّه ما لو قَسَم أرْضًا بين شرك » ثم هر شْرِيكٌ آخر » أو قم 
لرا 6م وار وة 

فصل : ولو فلس وله دار مستا رة فانهدمّت بعد فيض ا 
الأجْرَة الفشيخت الأجارة يماق ين ع المدة و ا و 


إن قلنا : الشركة ملك هم . فلهم ولايةُ الطب والقَبْض . وإنْ قلنا : ليست ملكا 
م . فليس هم الالال بذلك . وقال المجد : عنرى أن لص على ظاهره ؛ 
لأن الورَة والعُرّماء تعلق حقوقهم بار كة ؛ كالرّهْنٍ والجانى » فلا جور الدَفعُ 
إلى بعضهم . الْتَهى الكلامٌ على القوائد مُلَخصًا . 

قوله : وإنْ ظهّر غَرِيمٌ بعد قشم ماله ؛ رجع على العْرَماءِبقِسْطِه . هذا المذهبٌ » 
وعليه الأصحابُ . لكِنْ قال المُصَنْف » والشارحُ BA‏ الحم 
فيها ‏ فََشْبَةَ ما لو قسّم أَرْضًا أو ميرانًا بينَ شرَكاءً , ثم ظهّر شَرِيكٌ حر » أو 


. ٠ الخلطاء‎ ١ : الخلط وء وف ط‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
. ٠و٠: فى الأصل ءط‎ )۲( 


) ۲۲/۱۳ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( TY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ذلك ء ثم إن وَجَد عَيْنَ ماله » أخذ منه بِقَدْر ذلك » وإن لم يَجِدْه » صرب 

مع العُرَماءِ بقذره TS‏ ت الغزماء 
هلان سَبَبَ وجُوبه قبل الحَجْر » وكذلك”" يُشا ركهم إذا 
وجب قبل القِسْمَة . ولو باع ية وض تمتها م أْلَسَ » فوج بها 
المُشتَرى عا » رها به » أو رَدّها بخيار أو اخيلافب فى القن و 
ووجّد عَيْنَ ماله » أخڌها ؛ لأنّ ٠٠د‏ الع لما انسح زال ِلك 
افلس عن النَّمَنٍِ ٠‏ كروالٍ ملك المُسْمَرى عن المبيع. » وإن کان بعد 
ت فيه » شارك “المُشْتَرِى العْرَّماءَ '» 


وارث خر . قال الأرَجئ : فلو كان له ألف » اقسمها غرياه فين م ظهّر 
ثلث ديه كتين أحلرهما » رع على کل واحد ّث ما قبَضّهِ من غير زيادةٍ ا 
وأضل هذا » ما لو قر أحدُ الوارثين بوارث اهيا عد عاق رد زا E‏ 
وهما ابنان . قال فى ١‏ الفروع. ) : كذاقال . وهو کا قال ف الثَّانيَةَ ا 
فيها قال ف« الفروع, ١‏ : فظاهِرٌ كلامهم »يرجم على من انلف ما قبَضّه بحِصّيِه . 
ثم قال : يتوج كمفقود د رجّع بعد قِسْمَةٍ وتلفي .وف فتاؤى المُصَنْفِ لووضل 
مال الغا » فاقام ر جل ين أن له عليه ديا » وام خر بيه أن له عليه ديا أيضًا » 
فقال : إن طابا جميمًا » شترا » ون طالب أحلهما » احقصّ به لاخييصاصيه با 
يُوجبٌ التَسْلِم م تعلق الدين, ماله . قال فى « الفروع » : ومُراده » ولم 
يُطالِبْ أضْلًا » ولا شاركه مالم يقْبطه . 


. » ف الأصل »رم : « لذلك‎ )١( 
. » المشترك‎ ٠ : )ف الأصل‎ ت5١‎ 
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و ن قبت على الفا بقية » وَلَهُ صَنْعَةَ » هل يبَر عَلَى إِيجَارِ 


o 


نفسه ر َد ئها ؟ عَلَى روايتين 


٠‏ -مسألة :( وإِنْبَقِيَثْ على المُفلس بَقِيَّ » ولهصَنْعَة »فهل 
يُجْبَرُ على إيجار نفسِه لقضائها ؟ على روايئيْن ) إخداهما » لا يُجْبرٌ . وهو 
قول مالك » والشافعى” ؛ قول اللوتعالى : ا وَإن کان ذو عُسْرَةٍ فَنظِرَة 
ال مسرو 006 ولما روّى أبو نی أن ا فى ثمار ابتاعهاء 

كر نه قال اله ملع : «تَصَدَقُوا عَلَيهٍ». فقَصَدَقُوا عليه فلم بلع وَفاء 

َيه » فقال النبی ی : ٠‏ دوا مَا وَجَدْتمْ م 6 
راه مسلمٌ" . ولأنه كسب للمالٍ » فلم يُجْبَرْ عليه » كمَبُولٍ الهبة 


قوله : وإن بَقِى على المُفلس , بي وله صَنْعَةٌ » فهل يُجبَرٌ على إمجار فيه 
لقضائها ؟ على روايتين . ا فى ١‏ الهداية » » و «المُذْهَّب »» 
و « المستَوعب »» و«الخلاصّة »2 و١‏ المَعْنِى»)» و والشرْح»؛ 
إخداهها » يُجبْرُ . وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب . جرّم به فى « الوجيز » »و « نَظم 
ادات 94و( المتور » »و ١‏ مُنْتَحْب الآدمئ ( . وقدّمه فى « المخرر الى 
و ١‏ الفروع و E‏ 
و « الرعايتين ) و( شرح ابن مُنَجى ١‏ ٤و‏ للظم ( e‏ 
والشارِحٌ اوهو المفردات واوا اقا ل ر . قدّمه فى « إذراك 
الغاية » » و « شرح ابن رَزِين » . کا لايُجْبَرُ على بول الهدية والصّدَقةٍ 


. 78٠ سورة البقرة‎ )١( 
. ۲۳۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


۳۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإانصاف 
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والصَدَقَة » وكا لا تبر الرأة على التّرْويج لتَأحدَ المَهْرّ . والثانية » يخير 
على الكسب . وهو قول حمر بن عبد العَزِيز » ”وسار انبر" » 
وإسحاق ؛ لما رُوئ أن النبىّ یھ باع رقا“ فى دنه » وکان 
شرق اوخل المد ود كر أن وراد مال داف انا كته 
ود 11 كن ور ايان لان نات وواعه E‏ 


الدَارقطيئٌ بِمَعْناه" من روايّة ”مُسلم بن خاد ارج“ إلا أن فيه 


كلام . والخرٌ لا يُباعٌ تبت أنه باع منافِعَه . ولأن المَنافِعَ تجْرٍ ى مَجُرَى 
الآغيانٍ فى صِحة العَقد عليها وتخريم أخنذ الزكاة وثبوت الغتى بها » 
فكذلك فى وَفاء الدَّيّن منها . ولأن الإجارّة عَقَدُ مُعاوّصّة » فجاز إِجبارُه 
عليه » كبَيْع ماله . ولأنها إجارة لما يَمْلِكُ إجارته » فَيُجْبَرُ عليها 


¢ و هه + ع‎ 5 - 559 e 
والقرض والهبة والوصية والخلع. والتزويج. » حتى ام ودره » وأخذٍ الدّيّه على‎ 
قودٍ . وقيل : لا تشقط دیته بعفوه على غير مال أو مطلقا » إن قلنا : يجب بالعَمدٍ‎ 


£ م o07‏ ی م ەر 
. أحد شيئين . وتقدم أنه لا يَجبَر على رد مَّبیع, » إذا كان فيه الأَحَظ . قال فى 


« الللخيص ٠‏ : هو قِياسُ المذهب . فعلى المذهب ء يَبْقَى الحَجْر عليه ببقاء ينه 
إلى الوفاء . 


(1-١)فىرءراءقعم:«وسوار‏ والعنبرى ) . 

(۲) صحانى من جهينة » يقال إن اسمه الحباب بن أسد » شهد فتح مصر وأقام بها . مات فى خلافة عثهان . 
الإصابة ٤٤/۳‏ » 48 . 

(؟) فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 1۱/۳ ١‏ 57 . کا أخرجه البييقى بلفظه » فى : باب ما جاء فى بيع 
الحر المفلس فى دينه » من كتاب التفليس . السنن الكبرى ٠٠/١‏ . 

(4 - 4)ف م : « خالد بن مسلم الربحى » » وف الأصل » ر » ر ١‏ ءق  :‏ خالد بن مسلم الزنجى » . 
والمثبت على الصواب کا فى الدارقطنى . وانظر : تهذيب الكمال ٠٥٠۸/۲۷‏ -4١ه‏ . 
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eee a‏ تو وها ونوا وا اموا و 8ه هو مجقا له ها هه رمع أو و سواه فاجع ول هد الها وه وأو ونه 618 و6 


لوفاء دنه » كإجارَةٍ أمٌ وَلَّدِهِ . فن قي : حديتُ رقو تنشو ؛ لأنّ 
الحرٌ لا باع » والبيعُ وَقع على رقبته » بدليل, أن ف ادي أن الر اء 
الوا لمُشتريه : ما تَضنَعْ به ؟ قال, : أيه . قالوا : لسن بأَرْهَدَ منك فى 
إغتاقه . فأغتقوه . قلنا E‏ 

ُت أن بع الحُرٌ کان جائرًا فى شر يتنا وحمل يوه على یع من ااا 
و رقبته الحرم فإ حَذْفَ المُضاف وإقامَةَالمُضافٍ 
إليه كثيرٌ فى القرانٍ » وفى کلام العَرَبِ » کقولِه تعالى : # واشر بوا فى 
لهم أجل 4" . ا وَل آلقَريَة 4 . وغير ذلك . وكذلك 
ل : أَعتِقّه . أى من حَقَى عليه دل على ذلك قول :فأعتفوة .يمن 
العْرّماءَ » وهم لا يَمْلْكُونَإِلّا الديْنَ الذى عليه اما ال :ل فَنَظِرَة 
إلى مسر # کن من وله تحت حُمُويها ؛ لما د کنا من أنه فى 
كم الأغنياء فى جرْمانِ الزكاقٍ » وسقوط فيه عن قَِيبه > ووجوب 


ر 


فة قَرِييه عليه . وحَدِيكُهِم قَضِيّةُ عن لا قبت حُكْمُها إلا فى ينها , 


: الصحيح مِنَ الذهب » أنه يُجبَرُ على إيجار مَوْقوفو عليه » وإ يجار آم 
ل . قال ف « الفروع, ( : ويجيرُ على إيجار ذلك فى الأصح . 
وجزم به فى ٠‏ المْنى و د الشْرْح )»و (م القَواعِدٍ » » ف آم الوَلّدٍ . وقيل : 
لا يجي واطلنهما فى و غا الكبْرّى » . 


. ۹۳ سورة البقرة‎ )١( 
. AY سورة يوسف‎ )۲( 
. » فى ق : « الأعسار‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و يقبت كدان ندلك ر كَسًْا فصل عن قذر تفه ال اليه 
وَالصَّدَقَةَ 6 و فمَصرة تأباها قُلُوبُ ذوى المُرُوءَات ؛ لما فيها من 


اسر ص 


المنة . فعلی هذا » لا يُجْبَرُ على الكَسب إا من کسه فصل عن فته 
ونفقة من تَلرَمُه نه ؛ لما تقَدَمٌ . 

فصل : ولا يُجْبَر على قبُولٍ صَدَقة » ولا هدري » ولا وَصِيَّ » ولا 
قرضر »ولا المرأة على الترُويج PT‏ 1 
للوق" الم فى الهاي والصّدَقَة والوَصِية » والموّض ف القَرْضٍ » 
ويلك الروْجر للمرأة فى التكاح. » ووْجُوب حُقَوقِه عليها . ولو باع بشرط 
الخيار » ثم افلس » فالخيارٌ بحاله » ولا يُجْبرٌ على ما فيه ال ين ال 
والإمضاء ؛ لأن الفلَسَ يَمْتعُهِ ين إحداث عفر » أما من إلمضائه له و تفي 
عُقَودِه فلا . 

فصل : وإن جُنِىَ على المُفلس جئاية وجب الال » تبت » وتَعَلْقَتْ 
قوق العرّماءِ به » ولا صح عَفره » فإن كانت مُوجبَة للتقصاص »> فهو 
مُخيرٌ بينَ القصاصٍ والعفو > ولا يُجبَرُ على العفو على مال ؛ لأن ذلك 
يوت القصاص الذى يَحِبُ لمَضْلَحَة الزجر . فن اققصّ » لم يجب 
لعُرّماء ىم » وإن عَفا على مال , نت » وتَعلقَ به حُمُوق الغرماء . وإن 
عَفا مُطْلَقَا » انبتى على اراي فى مُوجب العَمْدٍ » إن قُلنا : القصاص 


لاس« راع عله 6ه فوع 6 هوه ع اورع 86 6 طايه م بها ع 6 ودرفا ع هده م اعد فد ها يه ها ها اه ا رعو يو به" واوا هذاه :ماه ا اع اط 4ج أله A‏ اا 


.»فوخلو:قءارءرف)١(‎ 


يحض 
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ولا يُنفكٌ عَنْهُ الجر إلا بحكم حاكم 4 7 ا ر 0 


ا م بشت شىءٌ . وإن فنا : أححد أمرين, . وَجَبتا0" الذي » 
نعلت بها حفوق العرّماء وإنَّعَفا على غير مال » وقلنا. 000 
الواجبٌ عَيمًا اش يبت شىء . وإن قلنا بأد لامي 5 تبت الدية » 
وم صح إشقاطه ؛ لن فو عن القصاص ؛* بت له اة » ولا ب 
ااا ٠‏ وان وهب وة برط اواب »ثم فس فول له لواب » 
رمه وله » ولم يكن له إسْقَاطه ؛ لأنه أخذه على سيل الوؤضٍ عن 
الموهُوب "ممه وله © كلمن فى المبيع . وليس له] إسقاط شىء 
من ثمَن مجع » أو أجْرة ف(" إجارَةٍ » ولا قَبْضّه رَدِيًا » ولا فض 


العسلم. فيه دون صفاته » ا ادن غرّمائه و الشافعئ فى هذا 


المَضْل على نحو ما ذكرنا . 

9 -مسألة :( لايك عه الحَِرُلابشكم حاکم ) لأنه 
ت که ؛فلايرُول إلا بځکیه > كالم ځجور عليه لسَفَمِ . وفيه وجه 
ا أ ول تة قاله ؛ لأنه حجر عليه لأجُله » فإذا زال ملکه عنه 4 


الأصحاب ال ف ف ارو وق وليل شم فى الأصٌ . . جزم به 
فى « الوجيز ) » و١‏ شرح ابن متجَى ) . وقدّمه فى «المعْننى » › 
(١)فر١عم:وثبتت).‏ 

)١- ۲(‏ سقط من : الأصل » ر ١٠م‏ . 


(۳) سقط من :م . 
)٤(‏ فى ر »ق :«أنياذن». 


er 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠«‏ م م ووه وو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو و وو ووو ووو وتو وت ووو و اواو وا واو و وه 


زال سَبَبٌ الحجر > فزال الحجر > کزوال جره المَجْكُون لزوال 
و دول رديه وفارّق الكتون ب ف ل 
بزواله » بخلاف هذا ولان فراع ماله يحْمَاج إلى مَعْرِقَة وبَحثٍ ؛ فوَقف 
ذلك على الحاكم » بخلاف الجنْونِ . 

فصل : وإذا فلك الحَجْرُ عنه » فليس لأحَدٍ مُطََتُه » ولا 
مااز مه خن بلك مالا فآن فم جاء الغا عقي فلك 
الجر عنه ؛فادعَوًا أن له مالا يبل الاي 2 5[ 
ادعو أَنفى يده مالا »أو ادعَواذلك عَقَيبَ فك الحَجْرٍ عنه » و بيئواسبَبّه 
أخصرَه الحاكمٌ واه » فإن نکر » فالقول قول مع وينه ؛ لأنه ما قلت 
الجر عنه حتى ل ببق له ثىءٌ » وإن أقرٌ » وقال : هو لفلانٍ وأناوَ كيله . 
أو مُصار به ر نال عاض شال الاك ؛ فإن صَدَقه » فهو 
له » ویشتځلفه الحاكم ؛ لجاز أن يكونا تواطا على ذلك ؛ ليدع المُطالبَة 
عن المُفلس_ . وإن ل يصدقه عَرَفنا كَذِبَ المُفلِس » فِيَصِيرُ كاله أ أن 
الملل له" » فيعادٌ الحَجِرٌ عليه إن طَلّب العُرّمَاءُ ذلك . فإن افر لغائب » 
قر فى يده حتى يضر الغائبُ » ثم يسال » كا حَكَمْنا فى الحاضر . 


و« الشزح ١‏ ءو و « الرعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و ١‏ الفائق ) . وفيه وجه 
خر » يول الحَجْرٌ بشم ماله . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » لنفسه‎ ٠ : ف الأصل‎ )۲( 


5 


إا َلك عن الجر » فلَرمَمهُ ديون » حجر عليه » شارك عرَمَاء 

الْحَجْرِ الأول عا الجر الا وان كان للاي حى له 
2ه ا قا ا رھ 2 

شَاهدٌ انا ان كلك نك »لم يكن لِعْرَمَائهِ ان يحلفوا . 


۳ -مسألة : ( ومتى فلك عنه الجر فلز مته ديون ) وظهر 
له مال ( فحَجرَ عليه » شارك غُرَماءُ الجر الأول عُرّماءَ الجر النانى ) 
إلا أن الأولن يَطربون يقي ديونهم ٠:‏ والآخرين يَضْربُون يجميعها : 
اقل الا ب وقال طاللك لايد يدل عَرَّماءُ الحَجْرٍ الأول على هولاء 
الین تَجَدَدَثْ حُمُوقُهم حتى يَسْمَوهُوا »ّا أن يكون له فائدة بين مبراثٍ » 
أو يُجنَى عليه جناي » فيتحاصٌ العُرماءُ فيه . ونا آنھم َساوَوًا فى توت 
حُفُوقِهم فى مت » فقساووا فى الاْتخقاق » کالذین تست حُقوقهم فى 
E ٤‏ 
حجر واجدٍ » وكتّساويهم ف الميراث وارش الجنايّة » ولان كسبّه مال 
له » فتساووا فيه » كالميراث . 
۴ - مسألة : ( وإن كان للمُفِِسٍ حَقٌ له به شاد » فأبى أن 
يَسْلِفَ معه » لم یکن عرَمائِه أن يَخلفوا ) المُفلِسُ فى الدعْوَى تبره » 


م ۵ 


فإذاَعَى حَقاله به شاد عَدْلٍ »ولف مع‌شاهده نبت المال » وتعلقت 
به حقوق العُرّماء . إن امَْنََ لم يُجْبَرْ ؛ لأننا لا نعْلَمُ صدق الشاهد » ولو 


وغ 4 0 9 و 8 د ا o£‏ 
تنبيه : يوخذ من قوله : وإن کان للمفلس حَق له به شاه » فأبى أن يَحْلِفْ 


معه » لم يكن لعُرَمَائهِ أن يَحْلِفُوا . عدم جوب اليَمِين عليه » وهو كذلك ؛ 
لاخجمال ع . 


to 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : الْحَكُمُ لرَابعُ » انقِطَاعٌ المطالة غه ع فحن ارط 
سيا » أو باع » لم يمك مُطَالبَئَهُ حٌى ا لي ا 


ثبت الحق بشهادته لم يَحْتَج إلى يمين معه » فلا نجبره على 'الحَلِفٍ 


على" ما لا عَم صِدْقَه » كغيره A NOE‏ خرف هم 
الشاهد ٠‏ ل يكن لهم ذلك ريد قال الداففئ ل الخديد . وقال فى 
القلريم : لفون معه ؛ لأن حُمُوقهم تَعَلََتْ بالال» E‏ 
يَحْلِفُوا > کالورثۃ لفون على مال مَوْرُوئْهِم . ونا » أنهم ب یون ملكا 
غير هم تعلق حُقوقهم به بعد بُوِه » فلم بج هم ذلك » ٠‏ كالمرأة يِف 
لإثبات ملك رَوْجها » لعل فته به :و لورد قل موت موزوتهم .. 
وفارقَ ما بعد المَوْتٍ » فإن الما الَقَلَ لهم » فهم يبتو بون بأيُمانهم ملکا 
لأنفيهم . 

فصل :( الحَكُمْ الراب » انقطاعٌ المُطالْبَِ عن المُفلس »فمن أقرَصّه 
شيا » أو باه » لم يلك مُطَاليتَه حتى يفك الحَجْرٌ عنه ) إذا تصرف 
المَحجُورُ ر ؛/۸٠٠و‏ ] عليه فى ذمَيه » بشِراءٍ أو اقتراض, »صح ؛ لأنه هل 
الف الج الما تعلق عله .وقد 5 ان . وليس للبائع. ولا 


قوله : الحكم الرّابعٌ » انقطاع المُطَالَبَمَ عن المُفلس » فمن أَفْرَضّه شيعا » أو 
باعَة » يَمْلِكُ مُطالبه حتى يلت الجر عنه . هذا المذهبٌ . وتقدّم كلامه فى 
١‏ المج ١‏ »ف الجاجل . وتقدّم رواية بح إقراره إذا أضافه إل ماقبل الحجر 1 
عند قوله : : وإن تصَرّف فى ذِمته بشِراءِ أو صَمانٍ أو إقرار » صح , » ويتبَعُ به بعد 
(۱ - ۱) سقط من : م . 


۳٤٦ 


فضل : لصب لتق التق ع وس دوم 
الصّبئٌ » وَالْمَجُْونَ » وَالسَّفِيهُ ١‏ جز 0000000 


للمُقَرضٍ طايه فى حال الجر ؛ لأنَّ حن الُرماء تعلق بقن ماله 


المموجودٍ حال الحَجْرٍ وبمايَسْدْتُ له ين المال > فقَدمُواعلى غيرهم ممن 


تعلق حه بين المال > كتقدريم حَقٌالمُرْتّهِن بكمَن الرّهْن » وتقلريم 
حَقّ المَجنِءٌ علية بكَمَن العَبّدٍ الجانى » فلا يشار كأ أُضحابٌ هذه الديونِ 
0 د 0 ؛ ومن 
عد الجر عله و إقراره يلاف کرناه يما ی فإنوَجَدالبائةُ 
والمُقرض أغيانَ أمُوالهما › فهل هم الرجُوعٌ فيها ؟ على و جين ؛أخذهما» 
هما ذلك ؛ للخبر . والثانى ‏ لا سح هما ؛ لأنهما دخلا على بَصِيرَةٍ 
بخراب الم » فَأَشْبَهَ من اشترَى مَعِيبًا يَعلَمُ عَييّه » وقد ذَكَرّنا ذلك . 
والله أعلم . 

فصل : قال الشيخٌ » رَحِمّه الله : ( الصَّرْبُ الثانى » المَحجُورٌ عليه 
لحظه ؛ وهو الصَّبِىُ » والمَجْنُون » والسَّفِيهُ ) الحَجْرٌ على هؤلاء الثلاثة 


Jo 5‏ 2 هد داور . ل 3 
قوله : الصَّرْبٌ الثَّانِى » المَخجور عليه لحظه ؛ وهو الصبئ » والمَجُنون » 
كلم E OT‏ ا ا 1 “اه وول 
والسفيه » فلا يصح تصرفهم قبل الإذنٍ . وهذا المذهب فى الجملة » وعليه 
:اع 7 وء - 
الأصحابٌ . وظاهِرُه أن هة لصب لا تح » ولو كان ميا . وهو صحيحٌ ) 


م 
وهوالمذهبٌ » نص عليه وغل الاصضحاب . وسل أحمد : متى تصِحٌعِبَّةَالعُلام ؟ 


3: 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


م ىبر 


فا يصح تَصَرَفْهُمْ قَبْلَ اإذنِ ومن دَق َم ماله يببع أو َرْضِي) 
رَجَعّ فی ما کان بايا » ون تلف » فَهُوَ مِنْ صَّمَانٍ مالکه > علم 


ار 


Slo “Mo 


حجر عام ؛ لاهم يعون التُصَرُفَ فى أموالهم وذممهم . والأضل فى 
 : e‏ ولا توتو السفَهاء امولكم الى جَعَلٌ 
لكم فما 4 او : ف وابتلوا ليمي 4 الآية . قال سعيد 


0 ل : هو مال التتيم. عِنْدَكَ » لا ثوته إِيّاهِ » وأنفِق عليه . 


وإنما أضاف الأمْوالَ إلى . الأؤلياء » وهى لغيرهم ؛ لأنهم قَوَّامُها 
ومُديّرُوها”" . وقول : ط( واوا می 4 . أي امتيرُوهُم فى حفْظِهم 
و 

6 - مسألة : ( فلا يصح تصَرْفهِم قبل الإذن ) لأ تضجيح 
تصرفهم يُضِى إلى ضياع أَمْوالِهِم » وفيه صَرَّرٌ عليهم . ظ 


٥6‏ - مسألة : ( ومن دفع إلههم ماله ّح يعر أو قرْضٍ رَجَعْ فيه 
ما كان باقيًا ) لأنه عَيْنْ ماله وتصرفهم فاد . فإن أتلقه واجدٌ منهم( فهو من 


قال : ليس فيه حلاف إذا ْم » أو عير ابن حَدْسَ عشرة سنه . وذكر بعضٌ 
الأصحاب رواية فى صِحة إبرائه . فالهبة مله ا E‏ 
م لا؟. 

قوله : ومن دفع إلمهم - يَعْنِى » إلى الصَّبىٌ » والمَجنونٍ » والسّفِيه - ماله 
)١(‏ سورة النساء ه . 
(۲) سورة النساء ٦‏ . 
(۴) فى الأصل : « مديروها » . 


هه ه هه ه هاو هم ههه وو وه و فم وه ووه ووو و وو ومو ووو و وهم وو و وو ووه و ووم 6و6 وله .ء. وو و5٠‏ 6 


صمانٍ مالكه ) وكذلك إن تلف فى ده ؛ أنه لَه عليه يرضاءُ » وسواء 
( عَم بالحجر ) على | لسّفِيو ( أو يَعْلمْ ) لأنه إن علم فقد فرط » وإن 
يلم فهو هفرط أيضًا » إذ كان فى م الشهْرَة . هذا إذا كان صاحبه 
قد سَلْطَّه عليه » فأمًا إن حَصّل فى یره باخهيار صاحبه من غير سيط » 
كالوَدِيعٍَ والعاريّة ؛ فاخختارٌ القاضى أنه يَلِرَمْه الصّمان إن أتلفه أو تلف 
بتفریطه » إن كان سَفِيهًا ؛ لأنّه تله بغير انختيار صاحبه » فأَشْبَة ما لو 
كان القَبْض بغير اختياره . ويَحْثَمِلُ أن لا يَضْمَنَ ؛ لأنه عَرّضَها لإثلافه 
وسَلّطَه عليها » فَأشْبَةَ المبيعَ . 


بع » أو قَرْض » ربع فيه ما كان بايا » وإنْ تَلِفَ » فهو من صَمانٍ مالكه » عَلِمَ 
بالحَجر أو ل يَعْلَمْ . هذا المذهبُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى 
ركاه و١‏ المعْنى ) › و«الشرح )» وغيرهم. وقدّمه فى 
« الفروع ٠‏ . وقيل يعن اعون ٠‏ وقيل : يضم الشف إذا جل أنه 
مَحَجورٌ عليه ا ر الصغرى » الصّمانَ مُطَلقَا » واختاره ابن 
عقيل . ذْكَرَه الررْكَشِكُ . قلت : وهو الصَّوابُ » كتصرف عبد بغير إذْنِسَيدِهِ » 
والقَرْقَ على المذهب عُسْرٌ . 


7 رك . 5 20 5 
تنبيه لم عن م ار داقر : 
ل 


لو وارز اشرما »أ آعز ی لافار كل ارد 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنْ جَنَوَا » فَعَلَيْهِمْ ارش الجتاية 


7 سم o‏ 2 و 
a‏ ( وإن جَنَوا فعليهم ارش الجناية ٠)‏ 
( ۸اط ] أمّا ما أده بغير اختبار امالك > كالعٌصب والجتاية » فعليه 


ا ؛ لأنه لاتفريط من الاك وكذلك الحُكْمفى الصَّبَِ ومنو . 
”ومَذَهَب الشافعي*” على ما كنا“ . فن أوْدَعٌ عند الصََّىَ والمَجنونِ » 
أو أعارهما ؛ فلا مان علمهما فيما يلف بگفر يطِهما الأنهما يسان أل, 
الط وإ أتلفاه +:قفيه وجهان.» تذكرهما فى الوويئة 


ذلك . وقدّمه فى « الرعاية 6 ا الود يم . وهو احْتِمال فى « المُعْنِى )2 
و الشُرّح ) . وقيل : يَضْمّنون . اختارّه القاضى . وقيل : يضمن العبدوحده . 
وقد قطع فى «الهداية )2 و«المُذَهَبٍ»» و« المستَوعب )» 
و١‏ الخلاصة ر المُقنِع. ) عو( تلُخِيصٍ ) » وغيرهم » بصّمان العبدٍ 
إذاأتلّف الودِيعة . وَأَطْلَقَّق « الهداية » »و ( المُذهَّب ) عو ( المستَوعب ¢“ 
و « التلخيص ( » الخلافٌ فى صمان الصَّبى الوَدِيعَة إذا انها > وكذلك أَطَلمّه 
فى ٠‏ الرعايتين » » و «الحاؤى الصّغرٍ » . وقيل : يَضْمَنْ العَبدٌ » والسَفِيه . 
وأطْلقهُنُ فى , الفروع. »و ١‏ الفائق ) و اطَلفَين 3 المُحَرّرٍ » » فى باب 
الوّديعة . ويأيّى ذلك فى کلام ال هناك يات مرحنا تعر 

قوله : فان جَنَوًا » فعلمهم ارش الجناية . بلانزاعر وو ا »إذاأتلفوا 


شي 3 م يدف إليهم 1 


. سقط من :م‎ )١ -1١( 
. سقط من : م‎ )۲ - ۲( 


وم E‏ »وبل الصّبِئث وَرَشَدا ‏ انك لْحَجرُعَنْهُمَا المقنع 
ا خاكم وَدُفِعَ إِليْهِمَا مَالْهُمَا » ولا يَنْقَكُ َل ذَلِكَ 
بحَالٍ . 


= 4 


۷ -مسألة :( ومتى عَفَل المَجْمُونَ » وبلغ الصبى » ورسداء الشرح الكيم 

انقَكَّ الحَجْرٌ عنهما بغير كم حم ؛ ودقع | إليهما مالهما » ولا يَنْقَكُ 

قبلَ ذلك بحال ) إذا عَمَل المَجْنُون ورد انملك الحَجِرٌ عنه » ولا يَحْتاجُ 
إلى حكم حاكم » بغير جلاف » وكذلك الصَّبئُ إذا بلغ ورسد . وهذا 

مَذْهَبُ الشافعئ . وقال مالك : لا رول إلا بحاکم al ٩‏ 

بعض أصحاب الشافهىٌ ؛ لاه مَوْضِعُ الجتهام ونَطَر » فان تاج ف 

مَعْرفة ي البلوغ, وَالرّشْدٍ إلى الجتهادٍ فيوقف ذلك على كم ا 
كزوال الجر عن السَفِيهِ ونا قتعا ٠:‏ إن اتم نهم رشا 

فََدْفَعُوا م ولم ¢ . ا بدَفعر أنوللهم الم عند لبوغ 

وإيناس الرشدر » فاشتراطً حُكُم الحاكم زيادة تَمْتَعُ الدع عند جود 


قوله : ومتى عقّل المَجنون » وبلغ الصَّبِوه » ورسّدا » افك الحَجرُ عنما بغير الإنصاف 
حكم حاكم . وهو المذهبٌُ » وعليه جماهِيرٌ الأصحاب » ونصّ عليه . وقيل : 
لاينْقَكٌ إلا بكم حاكم . اختاره القاضى . وقيل : لايَنْقَكُ فى الصّبِىإلّا بحكم 


فر ا 5 ور اجيم 
حاكم » وينفك فى غيره بمجردٍ رشده . 


(0)ىراءعم: «ابحكم حا . 


(۲) سورة النساء ١‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© » هده هد هاه وه و هو و ووه هو وو و و و وه و وه و ووو و و و وهو ووه وه و وه وه ووو و وو وو uensoecncc®nnC‏ 


ذلك » حتى يكم الحاكم » وهذا مُخالِفٌ لظاهر النّصّ » ولأنّه حجر 
بت بغير ځکم حاکم, فيَرُولَ بغير حکمه > كالحَجر على المجنونٍ » 
ولأن الحَجْرَ عليه إنما كان لعَجزه عن التّصَرّفٍ فى ماله على وجه 
aS‏ 
E‏ . فعلى هذا » الحَجر مُنْقِسِمٌ إلى ثلاثة أقسام ؛ 
سم رول بير ځکم الحاكم » وهو الجر للجنونِ . وقِسْمٌ لا يرول 

حاکم وهو الحجر للسفة . وقِسْمٌ فيه الخلاف » وهو 
الل 

فصل : ومتى انفلك الْحَجِرُ عنهما » دقع إليهما مالهما ؛ لقَولٍ الم 
تعالى : ل إن انلم نهم سنا افعو لهم اموم 4 . قال ابن 
المنذر : اتفقوا على ذلك . ولأن منْعَهِ ن اصرف إنما كان لعَجُره عن 
لتُصَرُفٍ » حِفْظًا ماله » فإذا صار اهلا للقَصَرّفٍ » زال الجر ؛ لرّوال 
يبه 

سر ا EE‏ 
والرْشد » ولو صار شيا . وهو قول الأكئرين . قال ابن المنلور 5 
ملعاال تسا ون ا ا 
احج على کل مُضَيّع, لاله » صَغِيرًا کان أو كَبيرًا . وبه قال الاسم بن 


..١ على الصبى‎ «٠: م٠‎ ١ فى ر‎ )١( 


oY 


هه واه هه هو هه .ع وه وه و ووه و وو وه و وه و وهو ووه و و و وو و و و ووو وو و وم وهو ةن وو وه و٠‏ 


حمل » ومالك › والشافعى » وأو لوست ومحمد . وروی 
الجوزجانئ » فى « كتابه » قال : كان اقام بن محمد لی أَمْرَ شيخ, من 


ري بي موي 


قرش ذى أَهْلٍ ومالٍ » فلا بجو له أَثرٌ فى ماله دونه ؛ لصَعْف عَقله . 


قال ابن إسحاق : رََيْنُه شيخا خضب » وقد جاء إلى القايم بن محمدر » ٠‏ 


فقال : يا أبا محمدر د ؛/٠٠‏ رع اذْقَعْ إل مالى » فإنه لا يُولَّى على لى . 
فقال : إنك فاس . فقال. : امرأته طالقٌ أل > وكلّ ملوك له حر » إن 
دقع إِلَىَمالى . فقال القايمٌ بن تحمار : وما يل لنا أن ده يك ماللك 
على حالك هذه . بعت إلى امرأته » وقال : هى حر مُسِمَةٌ » وما كنت 
لأخبسَها عََيِكَ وقد فَهْتَ بطلاقِها . فأَرْسَلَ إليها فأخيرها ذلك » وقال : 
ما ريك فلا عِْقَ لك ولا كَرَامَةَ . فَحَبَسَ رَقِيقَه . قال ابن إسحاق : 
ما كان يعاب على الرجل, إلا صَفَهه . وقال أبو حَزيقة : لا ين ماله إليه 
قبل حفس وعِشرين سَنَةٌ » وإن تصرف نفذ تصَرفه » فإذا بلع حمسا 
وعِشرين سَنَةَ » فلك الجر عنه ودع إليه ماله ؛ لقول اللرتعالى :ولا 
قروا مال اليم إلا بای هی اخسن ئی َل أده 0 . وهذا قد 
بغ أشدّه ويَصْلحُ أن یکون جَدًا » ولأنه حر بالغ عاقل مكلف » فلا يحجَرٌ 
عليه » كالرشيد . ولناء قول الم تعالى : 8 ولا توتوا آلسفَهَاءَ 
نوَلكُمْ 4 . أى أموالُهم وله تعالى : (٠‏ وَآَلوا يمى حى دبعو 
الك رص ا يهم أَموَلهُمْ 4 . عَلْقَ الدفعَ على 
)١(‏ سورة الأنعام ٠١١‏ » وسورة الإسراء ٠٤‏ . 


) 737/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Tor 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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شَرْطَيْن » والحُكم المُعَلَّقُ على شَرْطَيْن لا ُت بدُونهما . وقال تعالى : 
«( فَإن کان لوی علي ای سَفِيًا أو صَعِيًا أو لا سطع أن يول ُو 
فلملل وليه بالْعَذل ٠‏ . فأتبَتَ الولاية على اسي ولأنه مذ » فلم 
يج دَق ماله إليه > كمّن له دون ذلك . وأمًا الآيةَ التى احْمج" بها » 
فإنما تذل بدليل, خطابها » وهو ”لا يَقُولَ" به ثم هی مُخَصَّصَةٌ فيما 
قبل حمس ر وعشرين بالإجماع, ؛ لعِلة السّمَه »وهو مَوْجُودٌ بعد حمس 
وعِشرين » فيب أن يُحَصّ به أيضًا » کا أنْها لَمَا صّصَتْ فى حَقّ 
المَجْنُونِ لجَنُونه فيما قبل حمس وعشرِين خصّصَّتٌ بعدها . وما ذكرّنا 

من المنطوق الى مما ادل به ين المَفَهُوم المخصِّصٍ و 
صار يلح جد . لامَعْنَى ته يقتَضِى الحَُكُمَ » ولا له صل يَشْهَدُ له" 
ن اشر » فهو ابات للځکم باحَكُم » ثم هو مُمَصَوٌ مسن له" 
دون هذا الس فان المرأة د ن َة لإخدى وعِشرين سه . وقياسهم 
مض بم له دون مسر وعشرين سَنَةَ » فماأَوْجَبَ الحَجْرٌ قبلها يو جيه 
بعدها إذا بت هذا » فإِنه لا صح تصرف ولا إفراره . وقال أبو حييفة : 


يصح بيه وإقرارٌه ؛ لأنْ البالغ عنده لا حجر اليه :ف وإسمة ل ا 


23 


ع 
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)١( -‏ سورة البقرة ۲۸۲ . 


(۲) فى م : « احتجوا» . 
(۴) فى الاصل : ٠‏ ما يفعل » . 


)٤( 1‏ سقط من : الأصل . 


(5) فى م :(هو) . 


اي كم 4 0 لوغ حمس عَشْرَة 
سَنَةَ » أو تبات الشعَر الخشن ول :القثل: > وَتَرِيدُ الجارية 
بالحَيْض وَالْحَمْلٍ 


ماله" ؛ للاية . ولناء آنه لا يدع إليه ماله ؛ عدم رُشلره » فلم يَصِحَّ 
رهه وإفرارُه » كالصّبِى والمَجدُونٍ » ولانه إذا نذ تصرف وإقراره تيف 
ماله وُذ مه ین ماله شيًا » ولأنَمصَرَكه لو کان نافدًا » للم ليه 
فال 0 E‏ 
جب تسْلِيمُه إليه بكم الأضْل . 

عه ا - مسألة 0 والبلوغ غ صل بالالقلام. 3 9 
بلوغ, حمس عشرة َة أو تبات الشعّر الحَشِنٍ حول القثل. ؛ وتزيد 
ا لجارِية بِالحَيْضٍ والحَمْل ) يشت البو فى حَقٌّ الجاريّة والعُلام بأحَدٍ 
الأشياء الكَّلانَةَ المذكورَة ه وهی ؛ شرُوجُ المَنِو” من القبّل » وهو الماءُ 
الدَافقٌ الذى يخلق منه الوّلدُ > كيفما حر ج فى يَقَظَة أو مُنام » بجماعر 
أو اختلام » أو غير ذلك » يخصل به البلوغ . لا نعلم فيه خلافا ؛ لقول 


قوله :ولبُوُيَْصُلُ بالاخولام - بلا تزاعر - أو بلو غ حمس عشرة سَنَةَ » 
أو تبات الشعّر الخشن حول القبّل . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌُ » وله 
الجماعة عن أحمد . وشكى عنه رواية » لا يَحْصل البلوعٌ بالإنبات . وقال فى 


0 الفائق 2 : ويحصل اللو ع بإ كمال حَمْسَ عشْرَة سه و و 3 


. سقط من :م‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ال تعالى : ل وَإِذَا بع الأطفل منكم الحم فليستدنواً 4 . وقَوله 
رط بق 2 ور -.ى 5 0 ا ور و 
8 وَآلذِينَ لم يبلغوا آلحَلمَ نكم 4 . وقول النبى عو : « رفع القَلَم 
عن ثلاث ؛ عن الصَبىٌ حَتّى يَحْتَلم ) روا و دا ود۳ . قال ابن 
المنذرر : أجْمَعُواعلى أن الفَرائْضَ والأحكام تَجبُ على المُختلم العاقل » 
وعلى الأ بظْهُور الحَيْضٍ ب . الثانى #البسين وهو بلو غ مس عَشرة 
كدي مه 0 ' فى حَق العُلام والجاريّة . وبهذا قال 


1 ع يه 0 1 5 7 
قوله : وتزيد الجارية 0000 كد كن 
المذهب . قال فى « المخرر ٠‏ » و « الفروع ) : وحملها دليل [ /١‏ ١6١ظع‏ 


5 1008 ع © وه ر : هس 0 
إنزالها » وقدره » اقل مدةٍ الحملٍ . وكذا قال الر ركشي > وغيرهم . وعنه » 


باس هر . نقلها جماعة . قال أبو بكر : هذا قول أوّل . 

8 : لو وجد من م من د کر خی مُشكلٍ ؛ فقو غلم عل لواو کر 
ا إن خرّج من فَرجه » أو حاض » كان عَلَّما على بُلوغِه » وکونه امرأة . 
هذا الصّحيحٌ مِنَ المذهب . وجرّم به فى ٠‏ الكافى ) . وقدّمه فى « المُعْنِى » 
و« الشرّح » . وصححه ف « التلُخيص » . قال فى « الرّعاية » : والصّحِيحٌ › 
ليس واج منهما عَلَمّا على البلوغ. . قال فى « عَيونٍ المُسائل » : إن حاضّ من 
فرج المرّاة » أو احْتَلمَ منه » أو انرّل من ذكر الرّجل » لم يحكم ببلوغه ؛ لجواز 


له 


٠ . سورة النور 9ه‎ )١( 
. 0۸ سورة النور‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه فى ٠١/۳‏ . 
)٤ ¬ ٤(‏ سقط من :م . 


© هاه هوه هوه و وو ههه هه و و و وه و ووه و و و ووه وو هوه ووه ةو و هوه وو و وه وها وه و ومو ون ووه 


الأؤتاعة ولاف ¢ اورسف ربد . وقالداودُ : لاحَدَ للبلوغ, 

ا ؛ لقوله عليه السلا ٠:‏ رفع اقلم عن تلام" بع عن الصبى 
حَبّى يَحْيَلِمَ » . وإثبات اللو غ يغيره يحالف الحْبرَ . وهذا قول مالك . 
وقال أضحابه : سَبْعٌ عَشْرَةَ » أو لُمانى عَشْرَة . وعن ألى حَنيفة فى الُلام. 
روایتان ‏ [خداهما در . والثانى » تمان عَشرة + واخارية سبع 


عَسْرَةَ كل حال ؛ ؛ لأنْ الخد لا يت إلا بتؤقيفي أو اتفاقر ؛ ولا تؤقيف 


لر 


فيما دون هذا ٠‏ ولا اتاق . ولنا اا قل : رضت على النبئ 
َيه وأنا ابن أرْبّعٌعَشْرَةَ فلم يُجِزْنَى فى القتال > وعُرِضت عليه وأنا ابن 
حمس عَشرَة فأجازنى . متمق عليه“ وق لفظر : رضت عليه یو يوم 
- ر وأنا ابن أرب عَشْرَة فرَدتَى » ول تَرَِى بت » وَحُرِضتٌ عليه عام 
ادق وأنا ابن حَمْسَ عَسْرّة فأجارنِى . فخي بهِذاعُمرُ بن عبد العريز ؛ 


فكب إلى عمال : أن لاتَفرُوا لا لمن بلع حمس عَشْرَةَ . رواه الشافمئ 


ونه خلقَة زائدَة » وإن حاض من فرج الساءِ » وأنرَل من ذ كر الرجُل و 
بلا إشكال انتهى . وإ حرج المَنكُ من ذكره لح اله 
يبت الملوغ بذلك . على الصّحيح, من المذهب . قال القاضى : ر : يبت البُلوغ به 1 
ون الس )عو( الرعايتين » > و ١‏ الحاويين ) ٠و‏ الفائتق 4“ 
و تَذكِرَةٍابن عَبْدُوس » »و « الفروع » . وقدّمه این رزین فی« شرْحه ) » 
A OTE‏ . وتقدّم كلامه فى « عيون المّسائل » . وقيل : لا 


. سقط من : الأصل » ر » ق‎ )١ -١١ 
. 9/٠١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


الإنصاف 


ا الشرح الكبير 


الإنصاف 
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جو كذ اموا 3ق . وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ولان 
السن مَعْنَى خضل به الع » يَشعَركُ فيه الجارية والعلامُ » فاشتريا فيه » 
كالإنزال . وما احج به مالِكٌ ودَاودُ لا يَمْتَعُ إثبات البلوغ. اام 
إذاتبَت بالدّليل » وهذا كان إنبات الشعّر عَلَمّاعليه . الثالتُ بات الشْعَرِ 
الخشن ر حول ذکر الرجل. ٤‏ وقزج. المَرْأَةَ . فأمًا الرُعَبُ الصيف » فلا 
اعْتِبِارَ به » فإنه يده ينبت فى حق الصّغِير . وببذا قال مالك والشافعى ى 
فول » وقال ف الآ : هو وع فى عالط كين » وهل هو نوع ى 
حى المسلمين ؟ فيه قولان . وقال أبو حنيفة : لا اعَتِبارَ به ؛ لانه نبات 
سر » أشبة سائرٌ شَعَر المد وأناء أن الي هلما حك سعد بن 
معانو فى بنى فرظ > کم بأن تقل ماه وتشبى ذَراريهم » فر بأن 
شف عن 1 ۱۲۰/۰ مُوترَرهم » فن ات فهو م من المُقاتِلة » ومّن لم 
يت ألحَهُوهُبالذريّة . قال عَطِية القَرَظِوه 
يوم قربط » فَشَكُوا فی » فأمرَالبئ ع أن نر إلى ؛ هل أنبت يَعْدُ 
ا 
نبت بذلك البُلوعٌ . وأطلَقَهماف « المُعْنِى » » و« الشرح » . وإن خرّج المَنوه 


والحَيْضٌ من مَخرَّج واحدٍ » فمشكل » بلا نزاع, . وهل يبت البلوغ بذلك ؟ 
فيه وججهان. وأطلقهما فى ١‏ الرّعايّة ال 26 و«الفروع )2 


(۱) فى حاشيتى ر » ق : « عزوه إلى الشافعى والترمذى وهم » . 
وقد تقدم تخريجه عند الترمذى والإمام الشافعى فى ١٠۲/١‏ . 
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معنا“ ك 
إا مّن جرت عليه المَوايبى . وروّى محمد بن يَحْبَّى بن e‏ 
أن غُلامًا من الأنصار شَّنّبَ بامرأةٍ فى شغْره فرَفِعَ إلى عْمَرَ » فلم يجده 
أَنْبَتَ 4 فقال : لو نبت 2 الشعر لخدتل ۵ ولاه خارجٌ يلاز مه 
اوغ غالبا » يَستَوى فيه الذَكَرٌ والأنقى » فكان عَلَمّا على البلُوغ. 2 
كالاختلام ل ل ل 
المنفصل ما يك يبت به البلوغ غ » كذلك المُتَّصِلٌ » وما كان بلوغا فى حو 
الُشْرك كان يوا فى حَقَ المسلم » كالاختلام والسَنٌ . 

فصل : والحَيّْضٍ عَلَمّ على البألوغ. فى ق الجارية .انعم فيه جلافا . 
وقد دل عليه قول النبى” ل : « ا لالصلا حَائْضٍ إلا بخمَار » . 
روا الترمذى ا" وقال : حديث حسنٌ . وكذلك الحَمْل يَحْصْل به 
البلوغ ؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الود إنما بخلى من هاء الرجل 


و « الفائق » ؛ أحذهما ؛لايَحصٌلْ اللو ع بذلك . وقدّمه فى « الرّعايّة الكبرى » . 
93 ا و of‏ ع ا 0£ 9 
والثان » يحصل به . قلت : وهواولى ؛ لانه إن كان ذكرا ؛ فقد أمتى » وإن كان 


. 58/٠١ وحديث عطية القرظى فى‎ . 84/٠١ تقدم تخريسج حديث تحكم سعد بن معاذ فى‎ )١( 

(۲) أخرجه البييقى » فى ': باب الزيادة على الدينار بالصلح » من كتاب الجزية . السنن الكبرى ١98/9‏ . 
(۳) أبو عبد الله محمد بن يحسى بن حبان الأنصارى الفقيه » كان يفتى » ثقة كثير الحديث » توق سنة إحدى 
وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب ٠٠۸ » ٠۰۷/۹‏ . 

. سقط من :م‎ )٤( 

. ٠۷۷/٠١ أخرجه عبد الرزاق » فى : المصنف‎ )١( 

. ۱۹۷ › ۲۰/۳ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


۳0۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وماء المرأقٍ » قال الله تعالى : ل لينظر الْإنْسنُ مِم لق * ملق من مء 


أ 


افق »يحرج ين تين الصُلْ رثرآ 04 . وأ الب تله بذك 
فى الأحاديث . فعلى هذا ادك عر ال ار لدى E‏ 
فمل : إذا جد خررُوجٌ الى من كر الحنكى لختقى المُشكل » فهو 
لم عل بوه وكونه رجلا » وإن رج من فَرْجه أو حاض » كان عَلما 
على بوه وكونه امرأة . وقال القاضى : ليس واجڈ منهما عَلَمّا على 
اللو غ » فإن اجْتَمّعا فقد بَلَْ . وهو مَذْهَبُ الشافعىٌ ؛ لجَواز أن يَكُونَ 
المَوْجُ الذى حرج منه ذلك جِلْقَة زائِدة . ونا » أن خرُوج الول من أَحَدٍ 
i iê‏ ا 2 که ا ا و 1 
الفرخين دل غل د كور اوا نوثيته رو ال وان أولى › 
واذا ّت کؤنه رجلا رح الیئ من کره »أو امرأة رح ايض يمن 
فَرّجها » ازم وجود لبوغ > ولان خرُوجَ من الرجل من المرأة ٤‏ 
الحَييض من الرجل. > مُسْتَجِيل » فكان ديلا على التّيينَ » وإذا نبت 
این ارم كَونه ليلا على اللو » كا لو" تمن قبل خرُوجه » 
ولان ا أن عر وكهها ES TED‏ البو غ“ 


نير 7 عور ° 9 TE‏ و ٍ re‏ ت 

انئى » فقد أمتت وحاصّت » وكلاهما يحصل به البلوغ . ثم وجدت صاحب 
و وه 

« الحاوى الكبير » قطعٌ بذلك » وعلله بما قلنا 1 

. ۷ - سورة الطارق ه‎ )١( 

(۲) سقط من :م . 


(۳) سقط من : الأصل » ر ١‏ : 
٤(‏ -5)فىم: وعليه ) . 


۳1. 


فخرُوج أحَدها منفردًا ار و واا بعتو ار ا الشرح الكبير 
وإشقاط دَلالتهما » إذ لا عور أن يَجْتمعَ حَيْضٌ صَحِيحٌ ومن رجل, 2 
يرم أن يكون أحَدهمَطْلََ خارٍجَة من غير مَحَلّها ؛ وليس أَحَدّهما بذلك 
وى من الأ خر فيطل دَلالَنْهما > کالبینتین إذا تعارَضْنًا » و كالول إذا 
حرج ين المَخرَجين, جَمِيعًا » بخلاف ما إذا جد أَحَدُهما منفر دا » فان 
اله تعالى أجْرَى العادة بأنَ الحَيْضَ يحرج من فرج الرأة عند تلوغياء 
ومَنِى الرجل. عد وض بلوغه » فإذا جد ذلك من غير 
معارضٍِ وجب أن ب ْب كمه » ويُقى بوت دَلاليه ؛ كالحكم 
بكوْنِهِ رجلا بخروج از من ذکر ه» وبكونه انی بخروجه من 
فرج » والحكم للام بالبلوغ, بخروج. لمن من ذكره 0 
بخروج. الحم من فرّجها . فعلى هذا »إن خرّجاجَمِيعًا » » قبت 
رجلاولاامرأًة .وهل يبت يبت البو غ بذلك اام 
وهو اخختيارٌ القاضى ومَدَحَبُ الشافعئ ؛ لأله إن كان رجلا فقد حرج 
لمن من ذکره ؛ وإن كان أنى فك خاضت الثاني ؛ لایثبت ؛ لان 
هذا يجُورُ أن لايَكُونَ حَيْضًا ولا مين » فلا يكون فيه دلالَة #وقد دل عن 
ذلك تَعارُضُهما ‏ فانعفت دَلالَّهما على البلو غ » كانيفاء دَلالتِهما على 
اذ كور رار 


ووو وم وو وف ووو و وا و واو ووو وو ووو و بف بوي وي و و و ووو اواو ووو ووو ووو ووو و و ووو ووو و ووو 66م ووه 


الإنصاف . 


)١(‏ فى م : وفرجهاو.' 


55١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالرْشْدُ الصاح فى الْمَال . 


۹ -مسألة :( والرّشْدُ الصّلاحٌفى الال )وهذاقولأكتر أهلِ 
العم 0 منهم مالك » وأبو حنيفة 5 وقال الْحَسَنْ » والشافع » 0 
الذر ال بد اللا ى الد رامال 4 لآن افاي غير رشيد 
ولأ إفساده وينهيَمَُ لَه ب فى حفر ماله 2001111 
الولائة على غيره » وإن لم يعرف منه كذربٌ ولا تبلريرٌ ا كول الله 


مره 0 م ار . قال 9 
اه :وتن كان میا ال فد جد سا8 » ولأ 
العَدالَةَ لا تَغتَبَرُ فى ف الرشدر فى الدوام. ل مو 
e‏ 8 شب اذل د 0 
هم : إن الفاق غير رَشِيدٍ i‏ ا د 
وحِفْظِه فهو رَشِيدٌ ‏ نم هو مض بالكافر 100/1 فإنه غير رَښیلر فى 


Aor رور‎ 


دينه » ولا يحجر عليه لذلك » ولا يَلرَمُ من ملع بول القول منم دفع. 


قوله : وَالرّشْدُ ؛ الصاح فى المال . يعْنى » لا غير . وهذا المذهبٌ » وعليه 


. جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منم . وقال ابن عَقِيل : الرّشْدُ ؛ الصّلاحُ فى 


امال والدّين . قال : وهو الأليَقُ بمذهبنا . قال فى « التُلخيص » : ونصٌ عليه . 
() ف الأصل : ٠‏ الفاسد » . 
)١(‏ ف الأصل : « الرشد » . 


(۳) فى م :۱ منه 6 . 


1۲ 


کک ماله حٌى يحبر إن کان من اواد اجار بان 


4“ هم 278 | 7 وور 


ناليع وَالشراءُ اين » إن کان ِن ولام اروا 


24 


E‏ . والجارية 


مم ہے ےت 


بشِرَائِهَا الْقَطْنَ » وَاستِجَادتَِ » وَدَفْعِهَا الْأَجْرَة إلى لالات 
َإلاستيقَاء عَلِيِهن . 


ماله إليه فإ من يعرف بر اللطر والنسيان أوم من يا كلف الوق 2 
ومد رجليّه ف مَجْمَّع الاس » لاتقبل شَهادتهم » تدقع إليهم أموالهم . 
۰ -مساألة : ( ولا يدع إليه ماله حتى يُختَبْرَ ) لأنه إنما يُعْرَفْ 
رده باخوياره ؛ لقول اللوتعالى : ل E‏ 4 . أى اخْمَبرُوهم » 
واخجبازه يتفويض, القُصَرُفات التى صرف فيها كاله إليه ( فن كان ِن 
لاد الشّجَارٍ ) فوَضّ إليه الع والشراءٌ ( فإذا تَكرّرٌ منه » فلم يَعْيَنْ )و 
صي ما فى يديه » فهو رشي » وإن كان من أُولاد الدهاقِين و الكبّراء 
دين يُصان أنالّهم عن الأشواق 5 دُفعت اإليه َة مده ؛ ليها فى 
مصالحه » فإن صَرَفُها فى مَصارفھا وموافقها ؛ وَاسْعَوْفَى على و کیله 
وکلّه فيه" وَاسْتَقصَى عليه » دل على رُشده O‏ 
يُُوّضُ إلى رب الت ن اعجار لالات وتز کیلهاق شراءالکتان 2 
وأشباو ذلك . فإن جت ضابطَة لِما فى يَدَيُها » مُسْعَوفيَة من و يلها › 
فهى رشِيدَة 


فائدة : قوله : ولا يَدْفَعٌ إليه ماله حتى يُخْتَبرَ - يعْنی » بما يَلِيق به ؛ ويۇنس 
)١(‏ سقط من :م . 


۹۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


50-525 8 2 5 50 oF 
a a زاح عم ف‎ 
والقمَار وشراءالمُحرّمات ونځوو ۰ لايذفعإلى الْجَارِ ي‎ 
الماد دده حت توج وتلد» أو تقِيم فى يَبْتِ الروْجسَئَة.‎ 


١44١‏ - مسألة : ( وأن يَحْمَظَ ما فى بره عن صرف فيما لا فائِدة 
فيه ؛ كالغِناء » والقمار » وشراء المُحَرّماتٍ ) وشراء الات اللَهُو 
ر به إلى الفسادٍ » فهذا غيرٌ رَشِيدٍ ؛ لأنه نري ماله » 
وتَضْبِيعُه فيما لا فائِدَة فيه . فإن كان فِسقه بالكذرب والهاونِ بالصلاة › 
مع جفظه ماله » لم يَمْنَعْ ذلك مِن دفع ماله إليه ؛ لِما ذَكَرْنا . 

447 - مسألة :( وعنه > لامعإ الجاريّة مالها بعد رُشْدِها » 
حتى ترۇج ودب أو نهم فى يلت اروج سَنَةَ ) المَشَهُورٌ فى المَذْهَبِ 
aT‏ فع إلها مالها » > كالعُلام. » وزال الحجر 

ن م روج . وهذا قول عَطاءِ 3 والثورئ 3 وألى حَنِيفة » 
لشن ودار رار ع المنذرر . وتقل أبو طالب عن أحمد » أن 
لجارية لايُدَْمٌإلمها مالها احتى كوج ويد »أو تقيم سَنَة بيت الج . 
فاك ع شه وبه قال شرح » والسشَعيِىُ » وإسحاق ؛ لما روئ 
عن شرح آنه قال : هد عبن الطاب » أن لا أجيرٌ جارمة عط 
حتى تحُخول فى ب ت رَؤْجها حَوْلا » أو َِدَ . رَواهُ سعيدٌ فى « سنه » . 


وو 2 2 0£ ا ار 0 9 
رُشدُه - فإن كان من أؤلاد التُجّار ر » فبآن يُتَكَرَّرَ منه البَيْعُ والشراءُ » فلا يُعْبنَ . 


بشن لا يلين ف العالب » ولا بف 
قوله : وأن يَحْفَظَ ما فى يده عن صَرْفِه فيما لا ائدة فيه ؛ كالقمار » والخناء » 


ونا 


وەت 


ولا يرف له مُخالف » فصار إجُماعا . وقال مالك :لابقع إلا مالا العو اكير 
حتى روج ودل علها رَوْجها ؛ لن کل حَالٍَ جاز للأب تزوٍيجُها 
من غير [ 01/4 اط إِذنِها  ٠‏ لم ينك عنها الحَجْرٌ » كالصّغِيرَةٍ د 
وم قله تعالى ل" 
مُق ليه ماله ؛ كالرجل sS‏ ل 
مالها ٠‏ كالتى دحل هلوج » وحديث ُمَرَ »إن ص فلم نعْلَم اتيشاره 
فى الصحابة » فلا يرك به الكتابٌ والقياس EE‏ 
بمنع, العطِيّة » فلا يلرَمُ منه المَْعُ ِن تليم مالها إلا ومنعها من سائر 
لصفا » ومالك م تل به ولا تة عل إخبار الأب ها عل 
الذكاح. . ولنا أن تَمْعَه » وإن سلّمُناه » فإنما أجبرَها على الُكاح. ۽ لأن. 
اختبارها لتکاح ومَصالجه لا يُعْلَمُ إل بمُباشرته » والبيع والشراء 
والمُعائلات مُمْكنة قبل الكاح. . وعلى هذه الرُوايْمَ ؛ إذا لم روج ضلا 
اْتَمَل أن يدوم الجر عليها ؛ عملا بعْمُومٍ حديث عُمَرَ » ولأنه م يُوجَذ 
رط دفع ر مالها إليها فلم جز عه إلا االو رش . وقال القاضى : 
عندرى أنه دع إليها مالها إذا عَنَسَتَ وبرت" للرّجال ey‏ 


ك . قال ابن عقيل Ra e‏ أحمدء أن الإنصاف 


(۱ - )ف ق :«لاتروق ) . 


"1o 


الإنصاف 


So‏ ° ر ر هبي 
وَوَقت الاختبار قبل البلوغ . وَعَنْهُ » بَْدَهُ . 


۳ - مسألة : ( وَوَقَتُ الاختيار قبل البلوغ اخ 
الروايتين . وهو أَحَدُ الوَجْهَيْن لأصحاب الشافعى ؛ لأن الله تعالى قال : 


TT‏ ق بإيمانه . وقال الشيْح تئ الدين : أو أخرّجه 
فى مُباح, قَذْرًا زَائِدًا على المَصْلَحَةَ . انتبى . وهو الصّوابُ . 


تنبيه : دحل فى كلام المُصَّنّف » إذا بِلَمْتِ الجاريةُ ورشَدَت » دقع إليها مالّها . 
وهو الصَّحيحٌ مِنَّ المذهب » كالقُلام . وعليه أكثرٌ الأصحاب . 
وعنه » بذع إلى ا لجارية مالّها » ولو(" بعد رُشدها » حتى ترج يلد » 

أو تقِيمَ فى بيت الرّوْج ستة . اختارّه جماعة مِنَّ الأصحاب ؛ منهم أبو بَكْر » 

والقاضى » وابنُ عَقِيل فى « التدْكِرَةٍ » » والشيرازئ فى « الإيضاح » . قال 
الزر كه : وهو الممنتصوصٌ . وأطلّقهما فى ١‏ المُذْهَبِ ) . فعلى هذه الرُوايَةَ » 
إذا ل روج » فقيل : يَبْقَى الحَجْرٌ عليما . وهو احْتِمالٌ للمُصَئْف وغيره . وقيل : 
تبقی مالم تعس . قال القاضى : عنلرى ‏ إذا روج يُدْقعْإلهامالها »إذاعتست 
وبرت للرّجال . وهو الصَّوابٌُ . واققصرّ عليه فى « الكافى » . وأطلَقهما فى 
0 الفروع » . 

ود و 
الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم - وعنه » بعده . وأطلَمَهما فى « الهداية » » 


19 ف الأصل , ط : « وهو » . 


(۲) ف الأصل :« و » . 


۳1٦ 


© © © © ها وه و و وهو ووو وه ووه وو وو و وه و و و و و وو وو وه و وو و و و و ووو و وو و و ووو مو ووه 


e‏ خی إذا بوا لكا ح فإن اسم منم رشا دقعو 
انوم 4 . فظاهِرٌ الاية أن انتلامهم قبل البلوغ. وَجْهَيْنَ ؛ 
شما تام تق + اود اتی فل اللو “الثاني ٠‏ 
نه مد اختارَهُم إلى البو ا CF‏ يذل غل أن الاحفار 
قبله » ولأن خير الاختبار إلى لبوغ رن الحَجْرِ على البالغ. 
ار شيدٍ E‏ » واخحتباره قبل البو غ 
يَمَْعْ ذلك > فكان أَوْلَى لكلا بتر إل لايق المع اذى رف 
الب والشراء » والمَصْلَحَة من المَفسَدَة . وإذاأؤنَ له ولیه صرف صح 
تصّرفه » على ما نذكره ( وعنه ) أن اختياره ( بعد اللو ) أومًا إليه 
أحْمَدُ ؛ لأن تَصَرََهِ قبل ذلك تصرف ممّنْ لم يُوجَدْ فيه مَِنة العفلٍ . 
Scns a‏ 


وو و « المستوعب )ء و «الخلاصة ).2 و (اهادى )› 
و داك لتلخيص 0 ؟ لتقص | خِبْرَتِها » وقبله للعلام 

فائدة : لا يُخْتَبرُ إا المُمَيّرُ والمُراهق الذى يعرف البَبْعَ والشراءً » والمَضْلّحَة 
iS‏ 0 صحيمٌ » بلا بزاع . وتقدّم فى اول 
كتاب الع » اليه على ذلك » وحكم تصرف بإذن وليه . 


(١)ىرءق:١مرده).‏ 
(۲) فى ط : ١‏ الاختيار » 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فَصْل :و بت الو لاي عَلَى الصّبِى وَالْمَجْنُونِ إلا لأب » 
ثم لِوَصِيْه » ثم اكم 


فصل : قال » رَضِىَ الله عنه : ( ولا ق بت الولاية على الصبى 
والمجنونِإ الاب ) لأا رل على لصخ »دم الأب كولاية 
التكاح ( م وَسِيْه ) بعده ؛ لأنه اليه » أشبة وَِيله فى اليا ( ثم 
للحاكم ) لأن الولاية انقَطَعَتَ مِن - جهة القرابة » قبت للحاكم » 
كولاية الذكاحر . ومَدْعَبُ أنى حَييقَة » والشافعئ » أن الد يموم مقا 
الأب فى ارد لان ات وا أن الك وه و لا يدل فة : 
وإنمايُذلى بالأب الأذتى فلم يل مال الصّغير > كالأخر » ولان الأب 
مقط الإخّة » يلاف الج » ورت الم مع ت البلقى ف رذج 1 
ا وام ' » بخلاف الجَدٌ » فلا يصح قِياسّه عليه . فأمًا 
من واهم فلا ّت له ولاية ؛ لأن امال محل الجناية » ومن سواهم قاصرٌ 
لشمقَة » غير مَأمُونٍ على امال » » فلم له » كالأجتبى E‏ 
الولاية على المال الحدالة ب بغیر جلاف ؛ لأن ف تفو يضهاإلى الفاسق تَضْمِيعًا 
للمالٍ » فلم يَجُرْ » كتفويضها إلى السَّفِيهِ . وكذلك الحُكَمٌُ فى السّفِيِ 
إذا حجر عليه صَغِيرًا واستّداء مَ الحَجْرُ عليه بعد البُلُوغر . 


قوله : ولا بت الو لاية على الصّبئٌ والمجْنُونٍ إلا للأب . يجن الأب الولاية 
على الصَّغيرٍ والمجنونٍ » بلا نزاعر ؛ لكنْ بشَرْط أن یکون رَشِيدًا » ويكفى كؤنه 
اح . على الصّحيح مِنَّ المذهب . قال فى « المُحَرَّرٍ » »و « النّظْم » » 


(۱ 7 )ف ر»را>»ق : « وأب » . 


۳۸ 


ووه 6ه هه وه وو و و و هه عمو و ووو و ووم وو وو م م و واو و و و ووو و ووو م ووو و ووو 5.٠.٠...‏ 


اج ع ع ع ع ع يا يي يا يا يا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا لال الل الل لل ال ل ال اللا ل ل الى الل ال ل ل 


و « الرّعايتين »» و «الحاويين »» و( الفائق )» 5 
عَبْدوس » » وغيرهم : وَلِيّهُما الأب ما ل يُعْلّمْ سق . قلت : وهو الاب . 
وقيل : يشرط عد الت ظاهِرًاَ ٠٠/۲‏ ٠و‏ ] وباطِنًا . قال فى « المَُوّرٍ » : وول الصَّبِئّ 
وَالمَجْنُونٍ الأب » ثم الوصيء العَذلان . وأطلَقَهما فى « الرّعايّة » . 

تنبيه : ظاهرٌ قوْلِه : ثم لوَصِيّه » ثم للحاكم . أن لد والأمّ وسائرٌ العَصّباتٍ 
ليس لهم ولاية . وهو المذهبٌ الذى عليه أكثرٌ الأصحاب . وهو ظاهر ما جرم به 
فى المَغْنى ۲و( لتلُخِيصٍ 4و( الشزح e‏ الوجيز » » وغيرهم . 
واختاره ابن عَبِدُوس, 0 تد کرته ) وغیره . وقدّمه فى «الفروع ر)ء و «الرعايتين»» 
و ١‏ الحاوئين » »و « الفائق » و ١‏ المُحَرّرٍ » »و ١‏ النّظْم ) . وعنه » للجد 
ولاية . قال ف « الفائق » : وهو المُحْتارٌ . فعليها ء يُقَدمُ على الحاكم » بلا يراع » 
ويْقدُمُ على الوصئ » على الصحيح EES o‏ 
قلت : وهو الصَّوابُ . وجرّم به فى « الرَيْدَةٍ » قل : يدم الوَصِئْ عليه . 
وأطلقهما: المُحَرر » »و « الفروع, عو ١‏ الثم ) »و «الفائق » وذكر 
القاضى » أن للأمٌ ولاية . وقيل : لسائر العصَبةٍولايةأيضًاممرْط لعدالَة . احتاره 
اشح تَقُِ الدّين : ذکرّه عنه فى « الفائق و قال : قلت : ويَشْهَدُ له حر 
الابن على أبيه عند خرّفِه . انتبى . قلت : الذى يَظْهَرُ أنه حيث فلا : للام والعصبة 
ولايةَ . أنهم كالجَدٌ فى التّقديم على الحاكم وعلى الوص . على الصّحيح . 

فائدتان ؛ إخداهما › يُشْتَرطٌ فى الحاكم ما يُشْتَرطُ فى الأب › فان لم يكن 
الك و 1 دا فين قوم به ٠‏ أنختاره ليح َقِْالدّين » وقال : 
الحاكم العاجز كالعدم . الثاني » لى و مال وَلَدِه الكافر . على الصّحيحر 


۳۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲٢/۱۳‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا جور يرف فى تاهما »إلا على ونه ان 


لما ء إن برح » أؤ حانى » أو رَادَعلَى لمق عَْبْهما » أو عَلَى 


قوري و8 1 


من [18١ظ‏ ] تلز مهما مو الو طهر + 


4 - مسألة : ( ولیس لوَيّهما اصرف فى مالهما ء إلا عل 
اط ليام "رمالا خط ىنا ' » ليس له الصف به ¢ لمرو 
والهبة » والبرعات » والمُحاباقٍ ؛ لقول ال سبحانه وتعالى : © وَلا 

روا مال اتيم إلا الى هی أَحْسَنُ 4^ . وقَؤْله عليه الصلاة 
والسّلام : « لا صَرَرَ ولا إِضْرَارك ) . رواه الإمام أحمد . وهذا فيه 


مِنَ المذهب » وهو ظاهِرٌ كلام المْصنّفرٍ هنا » واختارّه الأصحابٌُ . قال فى 
د الارن ر و القائق ب : وتلى الكافٌ اَل فى د ينه مال وله . على أُصحٌّ 
الوَجْهَيْن . وصحححه شِيّخْنا فى « د تصحيح المحَرَرٍ ) . وقدّمه فى( ارُعايتين » . 
وقيل :لاله »امال امام . وآ .وهم ف« لمر »و « التظم 4“ 
و« الفروع » . ویاتی : هل لى مال المي یہ التى لی يكاحها من ملم ؟ فى 
باب أرْكانٍ الذكاح. » عند قوله : وتلی ال نكاح مولي . مع أن الحَكُم هنا 
نشملة: 


o 7‏ ا 8 
قوله : ولا جوز لوليهما أن يتصَرّفَ فى مالهما » إلا غلل وَجْهِ الحَظّ هما - بلا 
٠‏ 0 04 01 2 ع - 2 2< 5 ا و2 
نزاع. - فإن برع » أو حابى »أو زاد على انمق عليهما » أو على من يَلرَمُهما مو ته 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 

(۲) سورة الأنعام ٠١١‏ » سورة الإسراء 4" . 
(۳) فی م : وضرار». 

. ۳۹۸/٦ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


۳۷ 


و 9 ا 3 
ولا يجوز ان يشترۍ من مَالِهِمَا شيئا لتفسه » ولا يَبِيعَهمَا لا 
Eo‏ 

ر 
الاب . 


إضْرارٌ . فإن فَعَل شيعا من ذلك » أو زاد على النَّمْمَمَ عليهما » أو على من 
تارا فز مه ال رف لتو + مط e‏ كفن 
مال غير هما . 

› يل : ( ولايجورزٌ أني' يشر ئ من مالهما شيئًا لنفسِه‎ 144٥ 
ل ا‎ 
0 
وص ور 5 2 لي ل 5 ق م‎ 
حكمان متَضادان . ولنا » أن هذا یلی بتفسه » فجاز أن یتولی طرفىر‎ 
ورال ر رور گے ا ا ا رك و‎ 3 0 
العقدٍ » كالسيد يرو ج عَبْدَه آمته » ولا نسَلم ما ذكره من تعلق حقوقر‎ 
العَقَدٍ بالعاقد" . فأمًا الجَدٌ » فلا ولاية له » على ما ذكرناه » فهو‎ 
كالأجْتَبىّ » ولأن التّهْمَةَ بين الأب ووَلَدٍه مُْمَِيّة » إذ من طبه الشفَقَة عليه‎ 

هد 2 ر E‏ 5 ا 2 ٤‏ 
والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه » وببذا فارّق الوصى والحاكم واميته › 


ِالمَعْرُو ف » صَمنْ لن ۽ وغل لاحات ؛ وقطّع به الأكثر +وقال 


فى « الرعايتين ) : ضَمِنَ فى الأصحّ . وقيل EEE‏ . قلت “هذا ضعي 
عدا 


ET SE‏ ر د 


. » ف الأصل : « غيره‎ )١( 
. » بعده فى الأصل : « لغيره‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مقع وھا مک تبة رَقِيِقهِمَا » وَعِْقَهُ عَلى مال » 0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َأمالحاكم وَالوَصِئُ »فلا يجوز هما ذلك الأنهما شمان ن طب الط 
لأتفيهما » فلم يج ذلك هما »,بخلاف الأب . 

5 - مسألة : ( ولولّهما مكاَُ وقيقهما ‏ ونه على مال ) 
إذا كاك لظ فيه ؛ مثل أن کون مع مه ألا فیکاټبه بألْفيْن » أو يعتقه بهما » 
فإن لم یکن فا حَظّ » > لم يصح . وقال مالك » وأبو حَنيفة : لا يجوز 
إغتاقه ؛ لأن الإتاق مال تليق له على شط ؛ فلم که وَلِىُ الييم. 2 
كتميق على دول الدار . وقال الشافعئ : لا تجوز كتابته ولا إغتاقه ؛ 
ن المقميوة د منهما انق دون المُعاوَضَةٍ »> فلم جز » كالإعْتاق بغيرٍ 
ءوض .وا ء أنه مُعاوصَة » للبم فيها حَظٌ ؛ فمَلَكها ولیه > كبيعه ) 
ولاعيرة بتفع. لد » ولا صره كن نعلا ر ۲۰د ) فاته إذا حصَل 
تيم حَظ ‏ ل َه تفع غَيْرِه » ولا کون الوق حَصَل بالتعليق . وفارّق 
ما قاسوا عليه » فإنه لاع فيه ؛ لعَدَم الحَظّ » وانيفاء المقعَضى لاما 
ذكروه ٠‏ ولو قد أن يكون فى انق بير مال َم » كان ناور . وإن كان 


الق على مال بقذر قِيِمَته أو قل » ميجر ؛ لعَدَمٍ الحظ فيه . وقال أبو 


5 7 ع 7 ق ا إن ° کے 
المذهب ؛ وعليه الاأصحاب . وعنه > يجوز للوصئ الشراء من مالهما إن و كل من 
يغه هو » ويَسْتَقَصِيَ فى امن بالنداء فى الأشواقر . قال فى و الرّعاية م , © 

قوله : ولول همامكاتبة رقيقهسا .نهدا الذهت عنص عليه + وغليهالأضحات. . 


و 


إلا أله قال فى « الريب » : يجورُ ذلك لغير الحاكم . 


7 فص 


وَتزويج إِمَائِهِمًا » وَالسّمَربِمَالِهِمَا » وَالْمَصَارَيَة بو . وَلَهُ دَفعهُ 
ا - عن ' 
مضَارَبَة ا 7 LB‏ 


: یتو جه جواز ز العكق بغر عون لظ ف مل أن تکون له جاريّة 
وابها يُساويان مال نوتشن » ولوأفردت إخداهما ساوت مائتين ا 


کن فراڈها باع ؛ عق الأخرى ؛ لتَكْمْرَقِيمّة الباقية ز » فصر ضِعُف 
)0 


۷ - مسألة : ( و ) له (تزويج إمائهما ) إذا وَجَب 
وس ٠‏ بأن عن ذلك » أو رى المح في ؛ لآ لئ بهن 
4 - مسألة : (و) له (السَّفْرٌ بمالهما ) للقجارَة فيه 
( والمُضاربة ) بمال اليتيم والمَخُون ( وله أن يذه مُضارية بجر ين 


ا 2 ر ع و م يج و هسك 

تبیه : مُفهوم قوله : وعتقه على مَال . أنه لا يجوز عتقه مجانا مطلقا . وهو 
الصَّحِيحُ » وهو المذهبُ » وعليه جَماهيرٌ الأضحاب . وعنه » يجوز مجّانا 
لمَصلَحة . اختاره أبو بكر ؛ بان تساو ی أمَةَووَلَدُهاهِائَةَ وساو ۍ أحدهايائة . 

ّ 1 8 ر 
قلت : ولعَل هذا كالمتفق عليه . 

0 2 َه 1 و ۴ 5 إن م0‎ 5 ٠ 

فائد ق : من شط صح مُكانبَة رَقيقهما وعِدقِه على مال » أن يكون فيه حَظ 
هما ؛ مث أن يُساوى ألما » فيكاتبه على مين » أو يه عليهما » ونحو ذلك » فإن 
م يكُنْ فيه حَظ هما » لم يصِحٌ . ش 

قوله : وروي إمائهما . هذا الصّحِيحُ مِنّ اللذهب . قال ف « المُغْنى » » 
)١(‏ فى م : « قيمتيهما ). 1 


إرفضا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الربح. )با كان أو وصيا » أو حاكمًا » أو أمِينَ حاكم. وهو اول 
تركه . ومن رَأى ذلك ابنْ عُمَرَ » والنّحْعِىُ » دراش صو 
ومالك » والشافعي* “وأبو ثور » وأصحابُ الى" ٠‏ وروی إباحة 
النّجارَة به عن عَمَرَ » وعائ ئشة » والصخاك . ولا تلم أحدًا كَرهَه إا 
ال ولا د ااا و ی ان ا 


وه الشْرّح» : وله ويج |مائهما إذا وجب قَرويجهنَ ؛ بأنْ يطَلبْنَ ذلك » أو يرَى 
المَصْلَّحَة فيه . وقطّعا به . قال ف « الفروع. » » و « الرعاية الكبْرّى » : له ذلك 
على الأصحّ 0 )2 
وم الرّعايّة الصّغْرّى »  »‏ « الحاويين )»و١‏ الوجيز » » وغيرهم . وعنه › لا 
٤‏ 

يجوز ذلك . وعنه » جوز لخوفب فساده , وإلا ۾ ير . 

فائدة : العبِيدٌ فى ذلك كالإماء » خلافا ومذهبا . على الصّحيح مِنَ المذهب . 
وعنه » لا يروج الأمةَ وإن جار تويج العَبْدٍ ؛ لتا كدر حاجَته إلا . قلت : يَحْتَمِلُ 
00 21001010 

قوله : والسّفْرٌ بمالهما . ! . إذا أراد الول السّفَرَبمالهما » فلا يَخْلُوا ؛ ما أن يساور 
به لتجارَق » أو غير ها فن سار به إيجارَةٍ > جار : لا أعْلّمُ فيه خلافا :“جوم به 
ف« المعبى » »و « الشزح » » و « الكافى » » وغيرهم › لکن لا ي ينجر إلاف 
المواضِع الآمنَة وحمّل الشارح » وابنُمُنَجّى کلام المُصَنْفِ عليه i‏ 
به لغير الّجارَةٍ » مل أَنْيَعْرضَّ له سَفَرٌ » جار . على الصّحيح من المذهب . وهو 
ظاهرٌ کلام المصنفر» وصاجب « الهداية » » و« المُذْهَبِ 3 


(21- ١)سقط‏ من :م . 


۳Y4 


"وقول الجَمْهُورٍ أولى“ ؛ لما روّى عبد ابن عَمْرو بن العاص »عن الشرح الكير 
النبى عو أنه قال : مَنْ وَل ییا ا ا ينجر هُ » وا برک تی 
رو 


أكلَهُ الصّدَقَةَ 9" . ورُوئ مَوْقُوفًا على عُمَرَ» وهو أصَحّ من 
مه 2 r‏ 2 ور رس O‏ 
المَرْفُوع . ولأن ذلك أحَظ” للمُوَلّى عليه ؛ لتَكُونَ نمه من فاضِله 


وم الخلاصة 4< و( المستوعب « و « المخرر ) »أ و« الوجيز ) » الإنصاف 
و١‏ الفائق ۽ ) »وغيرهم . وقدّمه فى( الفروع » . وقال القاضى فى « المُجردٍ » : 
ولا يسافِرٌ به . وجرّم به فی « الكافى » »و ١‏ المعْنى ) »و ( شرح ») . وظاهرٌ 
كلامه فى ( الفروع. ) » إجراء الخلاف فى ذلك ٠‏ فاه قال : وله السَّفْرٌ ماله ؟/ 
۲ ] » خلافا « للمُجَرّدِ » » و « المُعْنِى » » و ١‏ الكافى » . وليس بمُرام ؛ 
لأنه قطع فى ‹ الكافى » »و ١‏ المعْنى » بجواز السفر به للتّجارَةٍ » ومتع مِنَ السفر 
به لغيرها . 

لوالا بد یی » أن للَلى نب وتشترى فى مال المُوََى عليه » 
بلا نزاعر . لكنْ لا سنج اجره » بل + جميعٌ الريح موی عليه .على الصحيح. 

مِن المذهب . قال فى ١‏ الفروع, ( : وإن اجر بنفسِه » فلا أَجْرَةَ له فى الأصح . 
وه لز كاف و د ارقي NEO SG‏ 


. » :ه وهو قول الجمهور‎ مىف)١‎ - ١( 
ش‎ . ۱١۱/۷ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
€ عمرو‎ ٠: فى الأصل‎ )5( 

وأخرج الموقوف البيبقى » فى : باب من تجب عليه الصدقة » من كتاب الزكاة » وباب تجارة الوصى 
بمال اليتيم إقراضه » من كتاب البيوع . السنن الكبرى ١7/5‏ » 7/5 . والدارقطنى, فى: باب وجوب الزكاة 
فى مال الصبى أو اليتم » من كتاب الزكاة . سنن الدارقطنى ١١0/7‏ . 
(4) فى م :« أحفظ » . 


Vo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وريحه » کا يله باون فى أموالهم . إلا أنه لاب جر إا فى المَواضعِ 
الآمئة د » ولا دقع إلا إلى الأمناءِ » ولا يُعرّرُ به » وقد روئ عن عائشة 
ها بصعت مال حماد بن ألى بكر ف البَخر یختمل آنه كان فى مَوْضِعْ, 
مَأمُونٍ قريب من الساجل :يكيل انها حملت ماعل ن عاك 

4 - مسالة : ( والريحُ کله لليتيم )يع إذا الجر ر الول 
بتفسه . وأجاز الحَسَنُ بن صالح, 0 أن يد الوَصِئُ مضاربة 
لته ؛ لأنه جاز له أن يذه بذلك » فجاز أن يده بذلك له . ورج 
نا ثل ذلك » ا لتا فى الشريك إذا عل بيه ما يَجُورُ له الإجارَةٌ عليه » 


وقدمه فى « المُعْنِى ) . وصحححه فى ١‏ الرعايتين » ؛ و « الحاونين » . وقيل : 
و الا رة . وهو نَخْرِيجٌ فى ١‏ الى » وغيره ِن أت . واختارّه الشيْحُ 
تقر الدّين . ذکرّه عنه فى « الفائق » . قلت : وهو قوئة . 

قوله : وله دَفعُهِ مُضَارَبَةَ . هذا الصَّحيحُ مِنَّ المَذهب » وعليه الأصحابٌ . 
وعنه › لا يجوز . 

قوله : بجزء مِنَ الربح . هو المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به 
3 الرجر ؤت إن والكاتى 2 وعيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . 
وقيل : بأَجْرَة مئله . وقيل : بأقلّهما . اختاره ابن عقيل . 


. سقط من : الأصل »م‎ )١( 


۳۷٦ 


فإنه يَسْتَحِقٌ الأَجْرَةَ فى أحد الوّجهين » كذلك هذا . وبه قال أبو حَنِيفة . الشرح الكبير 
”والصّحِبحُ ما ناه ؛ لأن لبح نماءٌ مال اليم اا 
عفد » ولا يَجُورُ أن يَعْقِدَ الول المُضاربة لتفيه“ 
۰ - مسألة : فأمًا إن دَفَعَه إلى غير ه » فللمُضارب ما جََل له 
الول ووافقه عليه ر؛/؟؟ !رع فى قولهم جوا + لأن الوص ا عن 
ليتيم فيما فيه مَضْلَحَيُه » وهذا فيه مَصْلَحَمُه » فاشبة تصرف امالك فى 
7 


فصل : وله إبضاع ماله ؛ وهو دَفعُهِ إلى من ينجر به ع 
لليتيم ؛ لأنّه إذا جاز دَفْعُه جن رجه ؛#اقدفمه ل من يوَفر ارح أولى. : 

۹ - مسالة : ( و ) يَجُورُ ل ( یه َساءً ) إذا كان له الط 
ف ذلك ؛ فإنه قد يكون أكثر تنا وأنقع ؛ لكن حاط على اَن ا 
بأد به رها أو كفا مووا به“ NE‏ 


قوله : ييه ناء هذا الصّحِيحُ يِن اذهب , برط أن يكون فيه مَطْلَحَة . الانصاف 
قال ف « الفروع. ٠‏ : وله بيه نساءٌ على الأصحّ . قال فى « الوجيز » : ويبعه نساءٌ 

مُلِيئا برهن يَحْفَظه ل ا 
0582 و « المستَوعب )» و « الخلاصّة »١‏ و«المفنى) 
dS UL‏ 
)١ - ١(‏ جاء هذا فى الأصل بعد قوله : ٠‏ فجاز أن يأخذه بذلك له » فى الصفحة السابقة . 
(۲) سقط من :م . 


VY 


المقنع 


الشرح الكبير 
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140۲ - مسألة 1 و )له( قَرْضُه برهن )إذا لم یکن فى قَرْضٍ 
مال اليم 0 ٠‏ ل يَجُرْ » وإن كان فى قَرْضِه حَظ یدیم » جاز . قال 
أحمد : لايفَرضُ مال اتيم ا 
لطر والسَفَقَةٍ ٠‏ ۴ صنع ابن حمر . وقيل لأحمد : ابن عُمَرَ" اقترض”"© 
مال اليقيم . قال : إنما اسْمَفرَضَ نََرًا لليقيم واختياطًا » إن أصابَه شىءٌ 
غرم . قال القاضى : ومعتی الح أن يكون للصَّى مال فى يلو » يريد 
قله إلى بل خر قیقر ضهن رجل, فى ذلك البلد فض دلق لد 
يقد بذلك حفظه من العرر فى قله » أو حاف عليه الهَلاك ِن نهب 


قوله : وقرْصّه . يجورُقَرْضُه لمَصلَحَةٍ . على الصّحِيحٍ بن اذهب ء نص عليه . 
عر من المُفرّدات . قال فى ١‏ الوّجيز » : ولمَصَلَحَةٍ ُقَرضُه . قال فى 
) الفروع. ( : وله قرْضْه » على الأصحٌ »لمَصَلَحَةَ . قال ف ١‏ الرّعاية الكبْرّى ) : 
وله فَرْضْه على الأصحٌ مَلِينًا . وجرّم به فى « الهداية » » و « المُذَمَب )2 
و « مَسْبوك اذهب » » و « المُسْتَوْعِبٍ » » و« الحلاصة » » و الكافى )2 
و ١‏ المُحَرَرٍ » » وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ الرعاية الصَغْرَى » » و « الحاوئين » » 
و ١‏ الفائق » . قال فى « المُعْنِى » » و « الشرْح 2( : يقرصّه لحاجّة سفر » أو 
EE e‏ 


oro 


قوله : برهن . هذا أحد الوَجهِين . جرم به فى ( الهداية ) »و ) المُذَهَبِ اك 


(۱ - )ف را :(عمر). 
(۲) ف الأصل : « أقرض » . 


A 


أو عَرَقر أو غيرهما » أو يکود مما ّف تطاول مُدَيِهِ » أو حَيئه خير الشرح الككير 
من ريمه » كالجنْطة ونحوها » فيَُرضه حَوْهًا من السوس ء أو نقصٍ 
يمه » وأشباهُ هذا » فيَجُورُ لَرْضُ ؛ لأن لاتيم ظا فار 
كالتجارَة به . وإن ل يكن فيه حَظ » >3 يج ؛ لأنه تبرغ مال اليم 5 
فلم يَجرْ » كهبته . وإن أراد الوَلِىٌ السَفْرَ »ْله المُسائرة ماله فإن 
أراد أن يودع مال اليتيمٍ > فمَرْضٌه لثقة الى من ذ 4 الأن الؤويقة لا 


0 228 


نضْمَنُ » فإن ل جذ لَه يَْمَفْرضُه » فله إيداعه ؛ لأنه مضع حاجةٍ 
وإ ردقه مع نكن َه » جاز » ولا مان عليه ؛ لأ رما ری 
الإبداع أؤلى من القرض, » فلا يكون مُمَرط . وکل مَوْضع, قلا : له 


ر . فلا يجوز إلا ىء أمين. ؛ ليام جُحوده وتعَذرَ الإيفاء . وینبفِی 
أن ياح رَهْنَا إن أُمكّنه » فإن تَعَذَرٌ عليه أذ الّْن ا كس فق 


و « مَسْبوك الذَّهَب » » و « الخلاصّة » » و ١‏ الهادى » » و ١‏ الرّعايئين » » الإنصاف 
و « للظم »)ع و « الحاويين » » وغيرهم . واختاره ابن عَبْدُوس ف 
« تذکرته » » فقال : يُقرصّه برهن . قال ناظِم « المُفرَدَات » : قطّع به ى 
« المَْنِى » . قال فى « الفروع » : وسياق كلامهم » لحظه د . وقال فى 
» المستوعب ) : وف قَرْضِه برَهُنٍ وإشهادٍ روایتان . وقال فى( التَرَغيب ») :وق 
قَرْضِه برهن روايتان . انتهى . والصحيح مِنَّ المذهب » جوا فَرْضِه للمَصلحَة › 
سوا كان برهن » أو لا » جرم به فى ٠‏ الؤجيز ( . وقدّمه فى « الشرّحر 20 
و و الفروع ۲ . قال فى ١‏ المَحَرَّرٍ » : ويلك قرْضَّه . قال فى « الكافى ) : فإن 
م يأخذْ رَهْنَا » جار فى ظاهر كلامه. . واقتّصرَ عليه . وأطلّقهما فى « الفائق » . 


۳۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠» ٠‏ ٠ه‏ ههه 6ه و ٠.‏ و ووه وه و وو هوه وه وهو و و و وو ووو وو و و وو هه ووو ووه و و و و واو وو و و و و وه 


2 ا أن لطَاِرَ أن من ا يَسَْفْرِضُه لحَظ البقم لا يبڏ لا‎ e 
ظا كلام شيخنا فى الكتاب”)‎ ٠ فاشتراط الرَهْنٍ يوت هذا المح‎ 


المشرُوح. ء آنه لا یجو ”إلا برهن ' 0 


لأن فيه احتياطًا للمال » "وحفظًا له عن البجَحُدٍ والمَطل . فإن أَمْكَنَه 
أخذ لرن » الى له أخذه » احْتِياطًا لمال“ . فإن ت رکه» اخَتَمّل أن 
يُطمنَ إن ضاع المال؛ لتِيطِه» واختَمَلَ أن لايَطمَنَ مر لان الظاهة ا 
وهذا ظاهِرٌ کلام أحمد؛ لكونه م يذ کر الرَهْنَ. 47/«؟اظع 


فوائد ؛ الأولى » قال فى« الى ٠2‏ و« الح ( : فإن أَمْكَنَ أ 
E‏ 0 تتا ضزيامع نل ؛ ؛ 
ماک رازن ر ات :إن رأى الاح ا ل 1 
0 يضْمَنْ . وأطلقهما فى « الفائق, ( الثانية » يجوز إبداعه مع إمكان قَرْضه . ذكرَه 
دراش وو نازع ( . قال فى « الفروع, ( 0 
فَرْضُّه » جار إيداعٌه . وظاهِرٌ كلام الأكئر » > جور إيداعه ؛ لقولهم : يتِصَرٌ ص 
المَصْلَحَةٍ . وقد براه مَضْلَحَةٌ » وهذا جار ا 8 
الشريكُ » فى إخدى الرُوايتين » دون الف ض. ‏ لان َع والووعة اناي ق 
حفظر ايسان جار لل وکيل الو كيل وهذايعَوَجةُى المُووع, روايّة » ويتوجة 
أيضًا فى رض الشريك رواية . قال : وقال فى « الكافى ( : لايُووِعه إلا اة » 
ويره لحَظّه بلا رهن » وأنه لو ساف أَوْدَعَه » وُه أَوْلَى . انتبى . الثالقة ع 
)١(‏ فى م : « هذا الكتاب » . 
١5م‏ ؟) سقط من : م 8 


اللا 


بار اقيق وا عقا ل و ا 
وَشْرَاءْ العقار لَهِمَا » وَبِنَاوَهُ بِمَا جرت عَادَة اهل بَلدِه به » إذارَاى 
المصلخة فى ذلِكَ كله . 


فصل : قال أبو بكر : هل يَجُورُ لوص أن بيب فيما وى كله 
تفه ؟ على روايين » بناءٌ على اليل . وقال القاضى : يَجُورٌ ذلك 
للوَصِىّ » وف الوّكيل روايتان . فرق بيتهما بأن الوّكيل که 
الاستعذان » والوصى بخلافه . 

146۴۳ - مسآلة : ( و )له( شراء العقار هما » ويناوه ما جرت 
عادة أهْلٍ بده به » إذا رى المَصْلَحَة فى ذلك كله ) لأنه مَصْلَحَةله ؛ 
فا نيصل له الَطْلُ » يى الال » والعرّرُ فيه أل من اجار ؛ لأن 
اا 


شا : ره . فلا يُفْرصّه لمَوَدّةَ ومُكاقاةٍ . نص عليه . رابع » قال فى 
٠‏ الرّعاية الكبْرَى » وغيره : ولا رض وَصِئٌ ولا حاكمٌ منه شیا . ويأتى ' افى 
باب عة ء أله" يرم أن يح شفع إذا كان ذلك أحظ اة عور 
رَهْنُ مإلهماللحاجة عندَثْمَةٍ » ولاب أَنْيَرْتَهنَ مالّهما من نفسِه »ولايجوزٌ لغيره › 
على المذهب . وف« المَغْنِى » روايّة » بالجواز لغيره . قال الررْكْشِئُ : وفيا نر . 
0 رع - : 
قوله : وشراءُ العقار هما » وله بناوه بما جَرّت عادة اهل بَلَدِه به . هكذا قال 
0 7 . وم 8 و or‏ 
المصتف 2 « المعنى » › E‏ وصاحب « الرّعايئين » › 
و « الحاوتين » و « الؤجيز » » و « تَذَكِرَةٍ ابن, عبدوسٍ ٠‏ وغيرهم . قال 
المُصَنَّفُ ر ۲/ ۳٠٠و‏ ] ء والشارِحٌ : وقال أصحابنا : نيه بالا جر والطّين. > ولا 


. ) فى الأصل » ط : « فى الشفيع أن‎ )١ ١1١ 


۳۸۱ 


المقنع 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ويَجُورُ له أن بيب هما عَقارًا ؛ لأنه فى مَغْتَى الشراء » إلا 
أن يکود الشرا" حط » وهو مُنْكِنٌ » فتَعينُتقلريمُه . وإذا أراد بناءه » 
ناه ما ری المحظٌ فيه » مما جرت عاد أل . البلا به . وقال أصحاينا : 
ل د والطين, > ولا یی باللين, ؛ لأله إذا دم لا مَرْجُوعَ له » 
ولا بحص ؛ لأنه يتصق بالا جر فلا حلص منه » فإذا انهم َسَد الجر ؛ 
لأنتَخلِيصّه منه يض إلى كَسْرِه . وهذا مَذْهَبُ الشافعئٌ . والذى قلناه 
ولي » إن شاء الله كناك الح لوق اوضر 0 


المتيقن ؛ لوه CE‏ البناء ولع ذلك لايكوقٌ 
فى حیاټه ولا يَحْتاجُ إليه » مع أن كَثيرًا من البُلّدانٍ لا يُوجَدُ فيها الجر » 
وكثِيرٌ منها لم جر عاتهم بالبناء به » فلو كُلقُوا البناء به » لالتاججوا إلى 
عَرامَةَ كير لا صل منها طائل . فعلى هذا » يُحْمَلُ قول أضحابنا على 
من عادتهم البنام الجر » كالهراقر وتځوها » ولا يصح حَمْلُهِ فى حن 
غيرهم » وإنما عل ما ذَكَرْنا م من الشراء والبناء » إذا رَأى المَصْلّحَةَ فيه 
ال ا 


e TT و الفائ‎ 


. )سقط من :م‎ ١ - ١( 


TAY 


A‏ ت اكه 
ول السك لي ر 


64 - مسألة : ( وله شرام الأضْحيّة تيم المُوسر . نص 
عليه ) إذا کان له مال كَثِيرٌ لا يَتَضَرّرُ بشرائها > فيكون ذلك على وجه 
عة فى اة فى هذا الوم . الذى هو يومُ عيلر وفرحر » وفيه جر قب » 
وإِلْحاقه بمَن له أب » فيل منْزلّة لباب الحَسََة وشراء الحم e‏ 
مع اسْتحُباب التّوْسِعَةَ فى هذا الوم » وجري العادّةٍ بها(" ؛ بدليل قول 
لنب ل : « إِنَها آم أكل وَشْرْبٍ وذكر الله عَرٌ وجل » . رَواه 
مسل“ . وهذا قول أبى حَنِيقَةَ » ومالك . قال مالك : إذا كان له تلائون 
دينارًا » يُضَحى عنه بالشاق بِنِضف دينار . وعن أحمد » رَحِمّه الله ؛ رواية 
أخرئ أن ذلك الا جوز :وهو مَذْهَبُ الشافعئ ؛ لاه إخر اج شىء 
من ماله بغير عض » فلم يجُرْ › كالهَدِيُةْ . قال شيخنا© : ويَحْمَمِلُ أن 


قوله : وله شِراءٌ الأضْحِيّة لليتيم المُوسِرٍ . نَصّ عليه . وهوالمذهبٌ . يعْيى » 
يُسْتَحَبُ له شراوها . قال فى « الفروع » : والتضْحِيّةُ له على الأصَحّ . وجرّم به 
فى « الوجيز » »و ١‏ المخرر ) »و ١‏ الرعايتين ) »و ( الحاويين » هنا . وقدّمه 
فى « المُعْنِى » » و « الشْرّح » ء و ١‏ النَظْم » . وعنه » لا يجوز له ذلك . قال 
المُصَّئْفُ فى « المُعْنِى » : يَحْمَمِلٌ أن يُحْمَلَ کلام أحمد فى الرُوايئيْن على حالين ؛ 
فالمَوْضِعُ الذى متع منه » إذا كان الطَفْلُ لا يَعْقِلُ النَضْحِيّةَ » ولا يفرح بها , ولا 


)١(‏ سقط من :م. 

(۲) تقدم تخريجه فى ٥٤۳/۷‏ . 
)09 ۳) سقط من : م . 

. ۳۷۹ › ۳۷۸/۱۳ فى : المغنى‎ )٤( 
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حل كلا امدق تین علي حاين, فالموْضِعٌالذى مع لضي » 
إذا كان الطفل لا يَعْقِلُ التَضْحِيَة حي ية ؛ ۲/۰و ولا يفرح بها » ولا يكير 
لبه قلبه بتركها ؛ لعَدَم الفائدَةٍ فما » والمَوْضِعٌ الذى أجارّها إذا كان اليتيم 
ها » يجبا يكير رها ؛ لحصول الفائدة فيا . وعى 
e‏ ا 

فصل :وی کان لمال ای به »وأو ف لخر »انگ 
فى حُصُول الأذم > فهو أَوْلَى . وإن کان إفراذه أَرْفقَ به » رده ؛ لقول 
الوتعالي : فا ولوك عن يمى قل إِضْلَاح لهم حبر وإن خَالطُوهُمْ 
فاخو کم وال له يَعْلَمُ آلمُْفْسِدَ من آلمُضْلِح وَلَوْ سَاءَ آل لَأَعْتَتَكُمْ ٠‏ . 
أى صَيّنَ عليكم وشَّدّدَ » من قَوْلِهِم : أَعْنَتَ لان فُلانًا . إذا ضَيّنَ عليه 


3 کے 


وشدد . 


كرفب بتركها . والمَوْضِعُ الذى أجارّها » عَكْسُ ذلك . انتهى . وذكَرّه فى 
« الثم » قول . وأَطَلَقَ الرُواييّن فى « المُسْتَوْعِبٍ ؛ و ١‏ الرعاية ۲ » فى باب 
الأضحية . وذكر ف « الانتصار ‏ » عن أحمد » تجبٌ الأطْجِيْةٌ عن اتيم 
المُوسر . فعلى المذهب » يَحُرُمُ عليه الصَّدَقَةَ منها بشىء . قاله المُصَنْفْ » 

والشارحٌ » وصاحِبُ الفروع. ۲ »وغيرُهم . فیعاتی بها . قلت : ولو قیل بجواز 


بک اقم 


التَصَدُّق منها بما جرت العادة به ٠‏ لكان متَجهًا » على ما تقدم التنبي عليه ف بابه . 


. 7٠١ سورة البقرة‎ )١( 


TA 


وَتركة فی المَكتَب ¢ وَأ الاو عه ¢ لايع عَقارَهُما 
ِصَرُورَةٍأوْغِبِطَةَ » وَهُوَأَنْيْرَادَ فى نَم الت قَصَاعِدًا . 


7 ."قز تو صاصر عرو ot‏ 
© -سالة : ( و ) يجوز( تركهفى المکتب » وأذاء الا جرةٍ 
0 و ٤ء‏ 5 د وه کک ورو 
شن ور اد لساك رشق ق اجا الزقيرة 
الك > ادا فا ب ول و لذن السك ون مض اهمه 
ىللا بإذن الحاكم , و ون مسا 
تسق اننع لها ا لساك 
لا ا ل 
ترد ل كيال ايا رها دا 0 
لغير حاجة َة ؛ لأننا مره بالشراء ؛ لما فيه من الحَظ » فيه إذا تفويت 


فائدتان ؛ إخداهما » له تَعْلِيمُه مايتْفَعُه » ومُداواته بأ جرَة ؛لمَضْلّحَةَ فى ذلك » 
وخملّه بأجْرَةٍ ليَشهَدَ الجماغة . اله فى « المُجَردٍ » » و « الفصول » . وَافقِصَرَ 
عليه أيضًا فى « الفروع. ( . قال فى « المذهّب ( :له أن أن له اة بالشىء 
الْيَسِيرٍ . واققصرٌ عليه أيضًا فى « الفروع » . الثاني » لول أنْ يأدَنَ للصّغِيرَةٍ أن 
المت ا ا ع و کر ا تع علا وهنا 
المذهبٌ . وقيل : من ماله . وصځحه الَاظِمْ فى « آدابه » . وهما اختمالان مُطلقان 
فى « اللخيص ؛ءف باب اللباس . 

ظ قوله : ولا يبيحُ عَقارَهم إلا لصَرُورَةٍ » أو عبط » وهو أن يراد ف مه الت 
فصَاعِدًا . اشْترَط المُصَنّفُ لجُواز بيع عَقارهم وجو َأَحَدٍ سيين ؛ ما الصّرُورَة » 
وَإمّا الِبِطَةٌ . فأَمًا الضَّرُورَة » فيجورٌ بيه لها » بلا نزاع, . ولكِنْ حص القاضى 


إن انا ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١ /١١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


للح فاق اجج إل سه جار . قال أحمد : يجوز للوصم” ) بيع 
الكو ٍ على الصغار إذا كان حط لهم . وبه قال اتور ئ N‏ 
واضات الى » وإسحاق » قالوا : بيع إذا رای الصَّلاحَ . قال 
ى : لا جور بيه إلا فى مَوْضِعَيْن ؛ أحَدُهماء أن يكون به 
و ؛ أو قضاء دين e YR‏ > ولیس 
له ما تَنْدَفعُ به حاججته الثانى » أن يكون فى عه عِبْطَة ؛ وهو أن يبدل 
فيه زيادة کثيرَة على فمن مثله . قال أبو الحَطاب : الث فما زاد . أو 
يخاف عليه اللاك برق أو حراب أو نحره e‏ 
فى #الكتاب المَشْرُو م ؛ ' . وهو قول فى مَذْهَبِ الشافهئ . وكلامٌ أحمد 
يقتضى إباحة الع ف كل" مَوْضع, يكون نظرّا هم » ولا يَخْتَصُّ با 
ذکرُوه » فان الوَلِیٗ قد يرَى الحظ فى غير هذا » مثلَ أن یکون فى مکان 


اضرو باختياجهم إل کسر أو نفقةٍ » أو قضاء دين » أو ما لاب منه . وقال 
غيره راف عليه بلا روا را غر . مهوم کلام الصف »› 

آنه لايجورٌ » إذا ل نَكُنْ صَرورَةٌ . وهو أَحَد الوَجَهِين ¿ . أخخقارّه القاضى . وهو ظاهر 
EOL MAR E‏ الذَهّب »» 


٠. ) بعده فی ر » ق : « فلا يجوز‎ )١( 

(۲) ف ر » ق : « نظرا» . 

(؟) فى م :« فيه ٩‏ . 

. ) فى م :«للمقنع‎ )٤ - ٤( 

(5) سقط من : الأصل . 

. اثر : الإعانة » ويعَذّى باللام . تاج العروس ( ن ظ ر)‎ )١( 
. ) فى الأصل :موضع‎ )۷( 


۳۸٦ 


© © ها هه وه و و و وه وو و وهو ووه ووو وو و ع و و و ووو و و و وو ووو و وو و و وف ووو وو وو وو وو وه 


ا فع به » أو تفه لیل » ف ييه ويشتَرى له فى مكانٍ کر نفځه » أو 
ری شي فى راك ةل نه شزازة إلا بعر عَقاره » وقد تكون 
٤/٤۱۲ظ‏ م ذاره بمكانٍ صر العلا بالمقام. فيها ؛ لسوء الجوارٍ أو 

» فيبيعٌها وي بشتری له يكميها دارًا يَْلّْحُ له امقام بها بها » وأشباه هذا 
0 . وقد لا یکون له حَظ فى یع( عقاره وإن دَق لا 
5 نكي ما كلعف و لآنه لا يتك ص فا ق ٠‏ فيضي 


امن ولا باك فيه » فقد جاء عن الى عي ١:‏ مَنْبَاعَ دارا أو عَمَارًا » 


وَلَمْ يَضْرِف ننه فى نله » > لم يبار لَهُ فيه . فلا جوز بيه إذا ؛ 


فلا مع می لتقییدره ما ذَكَرُوه فى الجّواز ولاف المع بل متى کان الح 
فى بيه جاز » وما لا فلا . وهذا اختِيارٌ شيْخنا" . وهو الصَّحِيحٌ » إن 
ا أنه ا 


و « الخلاصة )2 و «الحاويين » » و ١‏ الرّعاية ا وغيرهم 2 
وكلامهم ککلام المضكفن: . وقدّمه ف ) الرّعاية الكبرى () . والصحيح يِن 
المذهب اء وار عه إذا کان فيه مَصلَحَة رام ق الإمام أحمد . واختاره 
2 ف غير هذا الكتاب 3 واخارة الشارح » ومال إليه فى ١‏ الرّعاية 


. سةط من : الأصل‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه »ف : باب من باع عقارا و م يجعل ثمنه فى مثله > من كتاب الرهون 5 I‏ 
۲ . والدارمى » فى : باب فى من باع دارا فلم يجعل ثمنها فى مثلها » من كتاب البيوع . سنن الدارمى 
۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ٠٠۷/٤‏ . 

(۳) ف : المغنى 41/5" . 


FAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وإ ّى أحَدِهما من نيق عله ولا مُه َف نة لاغْسَارٍ 
ا لهأو غير َلِكَ » وَجَبَ عَلَى الول قول الوَصِيّة » إلا 


7 


ار 0 


قصل دون فلك علا لفو ونقارة ET E‏ 
عَلَيْهِ . 


ما 5 


ا »وجب على الولو قول الو 
لأنه مَضْلَحَة ليس فما صَرَرٌ » وإن كان رَه ممه ر ا 
لما فيه من الضَّرّرٍ بتفويت ماله بالَفَمَةَ عليه . 

فصل: قال» رَحمّه اللة: (ومّن فك عنه الحَجْر اود لته اعية*' 
الجر علية و اة ذلك أن المَحجُورَ عليه إذا فلك عنه الجر لر شه 


الكبْرى » . قال التَاظم : هذا أَوْلَى . وقدّمه فى« الفروع » واا ؛ يجوز 
یه ها » بلا فزاع . لکن اشترط المُصَّف : أن برا فى ثيه الت فصَاعِدًا . 
وهو أَحَد الوجهين . وجرّم به فى « الهداية » »و « الخلاصة ) »و (الحارى )2 
الحاويين » ى : بزيادة كثيرةٍ ظاهِرَةٍ على من مله . و لم يذه 
بِالثّلْثِ ولاغيره . وقدّمه فى ٠‏ الرعايتين » . والصحيح مِنَ المذهب » جوا بيه » 
إذا كان فيه مَصْلّحَةٌ . نص عليه > ۴ تقدّم » سواءٌ حصّل زيادة أو لا اا 
ا والخارخ 2 وَالشْيْحُ َقَئُ الین » راطم . قال فى « الرعاية 
الكبرى ») : هذا نصّه . ومال إليه . وقدّمه فى « الفروع. )»و ١‏ «الفائق » . 
قوله : ومن فلك عنه الحَجْرٌ فعاو السّفَه » أعِيدَ عليه الحَجْرٌ . بلااتزاعر . ونه 


FAA 


وبُُوغِه » وفع إليه ماله ثم عاد إلى السّقَِ NEE‏ :وال 
لقم بن حمار , ومالك » والورَاعِىُ » والشافعئ » وإسحاق » وأبو 
ثور » وأبوعُبَيدٍ ؛وأبويُوشفٍ وحم . وقال أبو حَِيقَة : لايعَداًالحَجَرُ 
على بالغر عاقل, وتَصَرّفه نافد . رُوى ذلك عن ابن سيرِينَ ري 
لأنهمُكَلْف ‏ فلايَُجَرُ عليه » كالرشيدٍ . ولا مارَوَى عُرْوَة بن لير 2 
أن عبد ارين َم اماع يما » فقال عل ا ليَحجِرٌ عليك . 
e‏ : قد ابت عت ما » ون علا بريد أن 
تی أمير المُوِِْينَ عفمان فياه الجر على . فقال ازير : أنا شريككَ 
٠‏ . فأنّى عل مان » فقال : إن ابن عفر قد انماع بيْعَ كذا» 
فا حجر عليه . فقال الريَيرُ : أنا شَرِيكه ف ابيع . لغ + کاش 
على من شَرِيكه ازير ؟ قال احم : لم أشمَعْ هذا إلا ين أهى يُوسفَ 
القاضى وهذه ية شه لها »و يُخالفهاأحَدُفى عَضْرهِم فتكون 
E LS‏ > کا لو لغ سَفيهًا ؛ فإ الهِلةالتى 
قتَضَتٍ الحَجْرٌ عليه إذا بلع سَفِيهًا سَفَهَهُ » وهو مَوْجُودٌ » ولان السّقَة لو 
قارَنَ” اللو ع نَع دَفعَ ماله إليه » فإذا حَدَث » أُوْجَبَ انهزاع المال » 
كالجُنُونِ . وفارق الرّشِيدَ ؛ فإن رُشْدَه لو قارَن البو ع لم يَمْتَعْ دَفمَ ماله 


الجماعة عن أحمد . 


(1) أخرجه البهقى » فى : باب الحجر على البالغين بالسفه » من كتاب الحجر الل 
(۲) فى الأصل : «فارق ». 


۴۸۹ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


ولا يْظْرٌ فی ماله إلا الْحَاكِمْ ولا يفك عله ال حجر ربكيو . 
وَقيل : يفك مرد رُشْدِوٍ : 


إليه . إذا ثبت ذلك » فلا يَحجرٌ عليه إلا الحاكم . و بهذا ر 4/ه؟اوع قال 
الشافعئ . وقال محمد :صي مَحْجُورًا عليه مجر نيه ؛ لأَن ذلك 


EY رو‎ 


سب الحجرٍ ا شبَه الجون . ولا :ادر لف او 
ويَحْتاجٌ إلى الالجتهادٍ » فإذا اف ففَمَرَالسّبّبٌ إلى الاجتهام , لي بت إلا بكم 
حاکم > كالحَجْر على المُفلِسٍ ووقارق حرم فاه له د قر إلى 


الالجتهاد › ولا خلاف فيه . 


4 - مسألة : ( ولا ينظ فى ماله إلا الحاكمٌ ) لأن الحَجْرَ عليه 
يَْتَقِرُ إلى الحاكم » فكذلك النّظَرُ فى ماله . 

8 - مسألة : ( ولا يَنْقَك عنه الحَجْرٌ إلا بحكمه ) يَعْنِى إذا 
رش اختاج فلك الحَجْر إلى حكم الحاكم . وبه قال الشافعئ ( وقيل : 
ينك بمُجَرِّ رُشْلِه ) قاله أبو الخَطَاب ؛ لأَنْ سَبَبَ الحَجْرٍ زال » فيَرُولُ 
برَوالِه » ا فى حَقٌ الصَبِىّ والمَجْنُونِ . ونا أنه حجر تبت بخكم 
الحاكم » فلا يرول إلا بحكمه » كالمُفلس » ولأن الرس يْعَاجُ إلى 


قوله : ولا ينْظْرٌ فى ماله إا الحاكم . هذا الصحيح يِن المذهب » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدّمه فى « الفروع, ) وغيره . 
وقيل : ينظ فيه الحاكمٌ » أو أبُوه . قال ابن أبى مُوسى : عجر الأب على ايه البالغ. 
سيو واجبٌ على أَصُولِهِ » حاكمًا كان أو غير حاكم. . وقيل : يِنْظر فيه وليه 
الأول » كا لو بلغ سَفِيهًا . وقيل : إن زالَ لسر بمُجَرِّ شاه بلا كم » عاد 


4۰ 


هه ف ها هه و6 وف وو وه هوه هه ووو وو و وهو ها و و و و و وو و و وه و و وو و وم و وو و و ومو و ووه وو و5 و5 .٠ه‏ 


امل واجتهاد فى مَعْرقتِهِ وزّوال تبْذریره > فكان كابتداء الحجر عليه . 


وفارّق الصَّبِىَوالمَجُْونَ فإ الجر علهما بغير كم الحاكم 00 


بغير كيه ٠‏ ولأنناالو وفنا صِحةَمَصَرفٍ الاس .على الحاكم ؛ كان أ كك 
الاس مَحجورًا عليه . قال أحمد : والشيځ الکبير لكر عَقله » يحبر حجر 
و MN a‏ 
ل ل 
فََشْبَةَ الصَّبِى والمَجْنُو مج 


بالسّفه . 


فائدة : لو جن بعد رُشْدِه » فوَلِيُه الحاكمُ . على الصّحيح مِنَالمذهب . وقيل : 
إل ن . ذكرّه فى « الرّعاية الكرى » . وقال فى « الانتٍصار » : يَلى على 
أبويه المَجئونين . ونقل المَرُوَذِئٌ » أَرَى أن حجر الاب على الأب إذا شرف » 
أو كان يصع ماله فى الفساد , أو شراء المُعْنياتِ . ٠‏ 

قوله : ولايئْفَكُ ابرلا بحكّمه - هذا المذهبٌُ ‏ وعليه أكثر الأصحاب . 
قال فى « الفروع, ( : يقر إلى حكم ف الأصح . قال الزركشية وا 
وجزم به فى « وراو . وقدّمه فى ١‏ الشزح. ) وغيره - وقيل : يتك عنه 
الْحَجْرٌ بمْجَرٌ در شاه . اختارّه أبو الخطاب . وقيل : ينمك عنه مجر شاه ف 
غير الشقيى» ناك فى التتريد م قاد نلاون E‏ 


. » ف الأصل : و عن ذلك‎ )١ 2-5١ 


۳۹۱ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وين 0 إِظَهَارٌ ر الجر عله م. [۹ر] وإلاشهاد عليه مح لتحتكن 


مَعَامَلبُهُ وصح توج يذو وليه .وَقَالَ الْقَاضِى :يَصِحمِنْ غير إذنه . 


۰ -مسألة :) EN‏ ) وان يُشهد عليه 
الحاكم ؛ ليظهر أَمْرُه > جنب مُعامَلته .وان ری أذ يمر اويا نای 
بذلك ؛ ليعرفه الاس » فَعَل . ولا ي+ يشرط الاشهادُ ؛ لأنه قد به يشر أهره 

1 - مسالة : ( وصح تَرُويجُه بإذن وله ) وبغير إذنه . وهو 
قول أبى خيب :واحتاره القاضى . وقال أبو الخَطّاب : لا صح بغير 
إذن وَلِيّه وهو قول الشافعي » وأ ؤر ۽ لاه صرف َحبُ به مال » 
فلم صح بغیر ذف وَل ؛ كالشراء . ووه الأول أنه عفد غير مال » فصَحّ 
منه ) تل طلقا وار جد »لطر يدر اليه 
لم يع صح ار . 


تنبيه : مَفهومٌ قؤله : وصح تَرَوجُه بإذْن وله . أنه لا يصح بغير ذه . وله 
حالّتان ؛ إخداهما » أن يكون مُحْتاججا إلى الرُواج » فيح َرَوّجُه بغير إِذْنْه . على 
الصّحيح من المذهب . قال فى « الفروع. » : يصح فى الأصمّ . وجرّم به فى 
١‏ الى » » و« الشْرّح ٠٠‏ و« الؤجيز » . وقيل : لا يصِحٌ . وهو ظاهر 
كلام المُصَئفٍْ هناء وصاحب ١‏ الهداية ) »> وهالمُذَهَبٍ هب )» 
وه الخلاصّة » ,و ٠‏ الكافى » » وغيرهم ؛ لأنّهم قالوا : یح بإذنه . وقال 
الاين : يصح بغي لذب . وأطلّقهما ف « البلْعَة » . والحالة الانية » أن لا يكونٌ 
مختاجًاإليه » فلا يصح ترو جه . على الصّحيح مِنَّ المذهب .قال ف « الفروع, ): 


۳4۲ 


هه هاه هه هه هاه هه وه وو و و و هو و و و و هو وق و و وو وو و واه وه هو وو و وه و ووو و وو ووو و ووو ه٠‏ 


فصل : وإن خالَعَ » صح له ؛ لأنه إذا صح الطّلاق ولا يَحْصل 
منه شىء » فالخلْعٌ الذى يَحْصّلُ به المال أوْلَى »إلا أن العِوّض لا يُدَْعُ إليه » 
وإن دقع إليه » لم يَصِحٌ َبْصّه . وقال القاضى : يصح . وسَئَذْكرُ ذلك 


م يصح فى الأصح . وجِرّم به فى « المُعْيى 6 > و « الشرّح » »فى باب أركان 
التکاح, . وقدّمه فى « الهداية ٠‏ › وه المُذْمَب »» ral‏ 
وه الخلاصة وو الكاقق و« الادف و وغريمم . وقيل : : يضح . 
واختارّه القاضى . وقدّمه ابن رزينِ فى ( شرچه ) . قال فى « الوجيز » : ويح 
َرَوّجُه . وأطلق . وأطلقهما فى « البلَة » . 

فوائد ؛ الأولّى » للولى تَرْوِيجُ السّفِيهِ بغير إذنه » إذا كان مُختاجًا إليه . على 
الصّحيح مِنَ المذهب . قال فى « الفروع » : وله تويج سَفِيهٍ لا دنه » ف 
لأ . قال الشار ح » فی باب ار کانِ الذكاحر : قال أصحابنا : يصح تزویجه من 
غير إِذنِه ؛ لأنه عَقَدُ مُعَاوَضَمٍ ٠‏ فملكه الوك ٠‏ الع . وكذا قال المُصَنْف . 
وقيل ا . اختارّه المُصَنّْفُ » والشارحٌ . قال فى « الرّعاية الكبرى » : 
ولمع فيس قلت : وهو الصَّوابُ . وأَطْلّقهما فى « الرُعايئيّن » » فى باب 
التکاح, 1 المذهب » فى إجباره وجهان ا ف ا (“ 
و البلعَة [ )»و١‏ الرعايئين » › و« الخاوى الصغير » » فى التکاح . قلت 
الا ل ل ا ا ا 
0 وعة وه و 2 م و ور وه 
والأظهر أنه ل يجبره؛ لانه لا مَصَلحَة فيه . وظاهر نقل المصّنفيى ف « المعنى » ١‏ 
والشار ح »أن الأصحابٌ قالُوا : له إِجْبارٌُه . الثاني » لو أَؤنَ له » ففى زوم تغيينِ 
الراة و هان : وأطلفيتما ق:, الفرو ع » ؛ أحدهما » لا يلزمه بتعيينه » بل هو 
لني يوقو ا قال و ای نما ار الوه محر بين 
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ف باب الخلع. . فإن قلا : لا يصح ابض فاته بعد قله » فلاضّمان 
: عليه » ولا يرأ المرأة بدفجه إليه هومن نهارن تله أو تلك ف ده 
لأنها سَلَطَنْه عليه . 


لے 


أن يمينَ له رأة أو أن له طم . ونصّراه . وهو الصّوابٌ . وجرّم به ابن رَزِين. 
0 شرجه ) . الوه الثانى ‏ يرم ينامرأ له » ويد , بمَهر المثّل . على 
الصحيح مِنَ المذهب . وحمل اروم زريادة إذنٍ فيا E‏ 
الوجهين . والانى » بطل هى للنّهَى عنها » ولا تارم أحدًا . قلت قلت : ويَحْتمل أن 
ترم الول . وإن عله لوئ » اشتقل بالرٌوا E‏ کک 
e‏ . الالكة ع E‏ 
َم . الرَابعة » يصح لُه > كطلاقه وظِهاره ولعانه وإيلائه » لكَنْ لا يَقبضُ 
بون »جه + ممح قيش قَبْضّه . على الصّحيح مِنَ المذهب . وقال القاضى 
يصح . فعلى المذهب » لو أله ٠‏ تشن لائر هاه .اس 
لو وجب على السّفِيو كفَارَة » كفر بالصّْم . على ا کک 
كالمُفِس . قلت : فيُعاتى بها . وقيل : فر به » إن لم يصع عه . على ماي 
قريبًا عل الذعمي » لفك عه ارول لكف ء وتر عل الي »أتكق . 
السَّادِسَةَ ينق عليه بالمْروفٍ » فان أَفْسَدَها » دقع إل ليه یوما يوم » فلوأَقْسَدَها » ش 
َطْعَمّه بحُْصُورِه . وإ ون أَفْسَدَ کسوته » سر عَوْرَتَه فقط فی الّت! ن ینکن الشحيل 
ولو بتَهُدِيدٍ » وإذا راه الاس » اسه » فإذا عاد » نر ع عنه . السابعة » يصح تَدبيره 
ووَصِيته . على الصّحيح, مِنَ المذهب . وقيل : لا يصح . وتأتّى وصِيتّه فى كتاب 
الوصايا » فى كلام المصتّفرٍ . 


۳4٤ 


وهل بصخ عنفةُ ؟ على رانين 


5 = مسالة : ( وهل يْصِحٌ عِنقه ؟ على روايتين ) إخداهما » 
لاح . وهو قول القايم. بن محمدر » والشافعی . والثانية » يصح ؛ 
لأنه عنمن مكلف مالك تام املك » فصَحّ » كعتق الرّاهنٍ والمُفلس . 
ونا آنه صرف فى ماله ؛ فلم يَصِحّ » كسائر تصرفاته » ولاه رع » 
شه وبته َوه » ولأنه مَحْجُورٌ ‏ ؛/۲۰ د عليه لجفظ ماله عليه » »فلم 
يصح » كئق الصَّبِى والمَجْنُونٍ . وفارّق المُفلِسَ والرَاهنَ ؛ فإن الحَجرَ 
عليهما لحَقَّ غيرهما » وف عِبْقِهما خلاف أيضًا قد ذکرناه . 

فصل : وصح َيه » ووصيه ؛ لأن ذلك مخض مَطلحة ؛ لان 

3 تقَربٌ إلى الله تعالى اله بعدَ غناه عنه e‏ الاأمَةَ 
دة موت ؛ لأنه إذا صح ذلك ين المَجْكُونٍ » فمن السّفِيه أؤلى . 
وله المُطالبة بالقصاصِ لأنّهمَوْضُوعٌلتّشَفى والاتتقام هوي هله 
وله العَفوُ على مال ؛ لأنه تَحْصِيلٌ للمال » »لا تَضْبِيعٌ له . وإن عَفا على غير 


: وهل يصح عِنْقه ؟ على روايقين ين . وأطلّقهما فى « الهداية » , 
ل وو مَسبوك الجدمي ن ووالخلاصْةعء 
و « التُلْخِيصٍ ) )و( الحاوى الصغير ) ؛ إحداهما ؛لايصِح . وهوالمذهبٌ . 
صحّحه فى « الَّصحيح » . قال الرركشئ » فى كتاب الينق : هذا أصح 
الرٌوايتين . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . واختاره المُصَنْفُ » والشارح . قال 
فى « الرّعاية » : يصح عنْقّه على الأضْعَفٍ . قال فى « الفائق » : ولا يف عِنْقّه 
ف أصحٌ الرُوايتين . وصحًّححه ف « النظْم » . وقدّمه فى « الكافى » وغيره . 
والرّواية الثاني » يصح . اختاره ابن عَبْدُوس فى « تذكرته » . وقدّمه فى 
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مال » وقأنا : لواحب التصاص عي . صَحعَفوٌه ؛ لأنه يضمن نطب 
المال . وإن قلنا : أحد شيئين . يح عو عن امال » وجب الال » 
کا لو سقط القصاص بعَفو أَحَد الشريكين . وإن أخرء ا صح ؛ 
لأنه مكلف “أخرم بالج" َب غيره » ولأنّه با ؛ فصَحَُت منه » 
كسار ا . فإن كان أخْرَمٌ برض دفع إل ليه التَّقَةَ من ماله ؛ليسشقط 
الفَرْضَ عن تفيسه » وإن كان تطعا » وكانت تَقََقُه فى السّفَرِ كتفَقِه فى 
الحَضَرٍ » دعت إليه"" ؛ لأنه لا صَرّرَ فى إخرايه . فإن زادت لَه 
افر فال آنا اك مام فقي دف إل أا لا 2 
بماله » وإن ن لم يكن له كسب هلو َيه + ماق مُه فيه يبن تطيبع . 
ماله » ولل بالصيام. كالمُْسر ؛ لأله مَمْنُوعٌّ ين الصف فى ماله . 
وحمل أن لامك و تايا » بناءً على العبدِ إذا أَحْرّمَ بغير إِذْنْ سيه : 
وإن رغه كفارة ین » أو ظهار » أو ثل » أو وَطءٍ فى نهار َمَضانَ » 
كفرَ بالضّيام. ؛ لما ذكرّنا . وإن أَعْتَقَ أو أَطْعَمَ ٠‏ م جره ؛ لأنه نوع 
من مالف أشبة العف“ . وبهذا قال الشافعئ . ويَتَحْرَجُ أن جز ته التق » 


« التَبْصِرَةٍ  »‏ على ما تقدّم فى كتاب اليم . قال فى « الرّعاية الصّغْرى » » 
١ 1‏ الحاوى الككبيرٍ » : يصح عِنقه المنْجَرُ » فى أصمٌ الروايتين . وتقدّم » هل يصِحٌ 
يغه ذا أذن له الول ؟ فى كتاب ب البيع . 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
2. سقط من : الأصل »م‎ )۲( 


۳۹٦ 


ع مه سم 


إن افر بد »أوْقصَاصٍ ت E‏ جذ به 8 


E‏ . وإن ندر عبادَة ديه » رمه فِْلّها ؛ لأنه غير 
جور عله ل ا > وإن نذر الصَّدَقَة مال + لضي قن اكه 
بالصّيام. فإن فلك الجر عنه قبل تكفير هف هذه المواضع »زمه التق » 
إن قدَر عليه .ومُفقَصَى قول أضحابنا نيرم الوَفاءبتََرِه بناء عل قولف 
ف من قر قبل َك حجر عن ثم ك عن أله يمه داو > وإن فلك 
بعد تکفیره ٠‏ ل رمه شىءٌ » كا لو فر عن ميه بالصيام. ثم فك الحَجِرٌ 
نه . 

۴۳ - مسألة : ( وإن أف بِحَدٌَ » أو قِصَّاص » أو نسب » أو 
EEE‏ و ع ىر هه 0 
طلق زو جته » أخد به ا » أن المحجور عليه لسفه او فلس 4 
إذا قر با يُوجبٌ حَدًا أو قصاصًا ؛ كالرنَى » والسّرقةٍ » والقذفر » 
والقثل. واشت ؛ أو قطعر اليد واوا يوا » فإنه صح إقرارُه » 


مُه كم ذلك فى ا حال ر ول : 2 
کل من تَحْمَظٌ عنه من أهل العم ل أن فار المَحَجُورٍ عليه : 


له :۱/۲و ونأك بحَدٌ أو قصاص » صح » وأخد به . إذا ربخد » 
eT‏ . وإذ قر بقصاص » وطلّب إقامته » كان لبه استيفاء 
دكا .لكنْلوعمًاعلى مال » حل أذ يِب » واحْحملَ نايت » 
ليلا َّد ذلك وَسِيلَة ة إلى الإقرار بالمال » وقاعِدةُ المذهب » سَدُ الذرائع. . وهو 
الضراتب با وأطلنهما قو الى 4 و ال 0 الرّعاية الكبرى » » 
)١(‏ فى الأصل ٠:‏ يده » . 

(۲) بعده فى م : « الحجر » . 
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۱۲۷۰۱و ۲ على نفسِه جائرٌ إذا كان إقراره بزنی أو سرف اودب 
حفر »أو قذفو »أو ئل » وأن الحدُود تقامٌ عليه . وهذاقول الشافعئ » 
وأ َو » وأضحاب الي » ولا أمظ عن غيرهم جلاف لهم" . 
وذلك لأنه غير مهم ا ف » وَالحَجْرُ إنما تعلق ماله فقبل إقراره 
على تفه يما لا يعن بالمال . وإن طَلّقَ رَوْجمَ مذ لاه » فى قولٍ ‏ 
الأككرين . وقال ابن ألى َيلَى :لاي يَقَعُ ؛ لأن البْضْعَ يَجْرى مَجْرَى المال » 
بدليل أنه يَمْلکه مال ايگ حدما . »فلم يمك اصرف 
فيه » كا لمال . ونا » أن الطلاق ليس يتصرف فى المال ولايجرى مُجراه 5 
يتنه » كاإفرار منه الخد والقصاص. . وليل أنه لایجری مَجْرّی 
الال » أنه يصح من العبّْد بير إن سياه مع مجه ِن اصرف فى المالٍ » 
ولأنه مكلف صلق امرأته مُختارًا » فوَقَعَ طَلاقه » كلعَيّدٍ والمكائب . 
فصل : وإن افر ما يُوجبُ القصاص » فعفا المُمَرَ له على مال » احْتَمَلَ 
أن يجب الال ؛ لأنّه عَفُوٌ عن قصاصِ ابت » فصَعٌ » كالو نبت بالية . 
وال انالا يفيت »للا ا سيل إلى القرَارٍ بالمال » بأن يتواطاً 


و«الفروع ) . 
E TT‏ الم ر م 2 سه ل عا 
فائدة : لايفرق السَفِيهُ زّكاة ماله بتفسِه » ولا تصح شر كته , ولا حَوالتُه » 
ب 2 2 SO‏ 
ولا الحوالّة عليه » ولا صمانه » ولا كفالتُه . ويصِحٌ منه نَذْرُ كل عبادَةٍ دة ؛ 
من حَج وغيره » ولا يصح منه ندر عِباد مالي . على الصّحيح_مِنَالمذهب . وقيل : 


.) فىم:( خلافهم‎ )١ - ١( 


۳۹۸ 


إن ار بال ؛ لَمْ يَلِرَمْهُ فى حال حجرو . وَيَحْتَمِل الا يَلرَمَهُ 


. 


المخجور عليه والمقَرٌ له على الإقرار بالقصاصٍ » العفو عنه إلى مال » 
ولد وت ال مده اله ٠»‏ فلم يْبْتَ > كالإقرار به ابتداءًٌ . فعلى 
هذا الئل تقلط اا ا 

فصل : وإن اهر نسب وَل » قبل منه ؛ لأنه ليس بإقرار يمال » ولا 
تصرف فيه فقيل » كإقراره بالحدٌ والطّلاقه .وَإذا بت السب ؛ زمه 
أحكامُه من الَمَقَهَ وغيرها ؛ لأن ذلك حَصّل ضِمْنًا إما صح منه ا 

4 -مسألة ؛ قال : ( وإن أقرَبمال » رمه فى حال حجُره . 
وحمل أن لا يلر مه مطلقا إذا أف اليه مال الد ٠.‏ أو مايوه 


يصح نوها وتفعل بعد فك جره . قال فى « الكافى ) : قياس قول أصحاينا 2 
يَلْرَمّه الوّفاءُ به عند فك حَجرِه » كالإقرار . وتقدّم فى أوّائل كتاب الج » إذاأخْرّمَ 
السّفِيهُ تفلا . 

قوله : وإ افر مال » ليره فى حال حَجُرِه ينبى » يصح إقراره » ولايلرَمه 
فى حال جره . وهذا اس ين ادهب وع الأصحابٌ . قال فى 
« الفروع » : والأصحٌ صِحة إقراره بال » لَزِمّه باختياره » أو لا . قال فى 
٠‏ الوّجيز » : وإنْ قر بدَيْن » أو بما يُوجبُ مالا » لَرِمّه بعد حجره » إن عم 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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كجنايّة الخطأ وشِبْه العم » وإثلاف امال » وعَضْبه ؛وسَرقيه » ل يُقبل 
رار به ؛ لأنه مَخْجُور عليه لحه »فأب ِى والمَجْمُونَ و 
قبن إفراره فى ماله لالت فائدة الحَجر لأ يتصرف فى ماله » ثم مُق 

به » فیا حه المُقَرُله ولاه هاه مو من رفوه »فلميفذ » 
كإقرار اراهن على الرَّهْن » والمُفلسِ على الال . وظاهر قول 
اا » أنه يرم ما أ به بعد َك احج عنه . وهو قول أبى تور , 
واختیار الجرقى' ؛ لأنه مكلف أرما لا رمه فى الحا ؛ فلز مه بعد فلك 
اجر ر يقر بالدين » وكإقرار مر على الرهن ن »وكإقرار 
املس . وحمل N‏ أن لا ب صح إقرَارّه » ولا ا به“ فى 
الحكم بحال ق ل عليه لعَدَم a)‏ 
فلم رمه حُكُمْ إقراره بعد ف فك الحَجْرٍ عنه » كالصّبئ والمَجْنُونٍ . 
ولان" المع من نفو" إقراره فى الحال » نمال نبت لحفظ مالاع ۽ 


ی 0 مه 1 ٤‏ : 7 
استحقاقه فى ذمُتِه حال جره . وقدّمه فى( الشر حر ( »و ( شرح ابن متجى ( ¢ 
5 . 1 . 
و ١‏ الرعاية » » وغيرهم . ٠‏ 
ا ع POS‏ و 2 2 o‏ 5 ع و 
قوله : ويَحْتَمل ان لا يَلرَمَه مُطلًَا . وإليه مَيْلُ الشارح. . واختاره المُصَنْفُ . 
فعلى هذا » لا يصح إقراره بال . وتقدّم بعضٌ أحكام السَّفِي » فى أُوَائِل كتاب 
)١(‏ سقط من : م . 
(۲) سقط من : الأصل . 


(۳) فى م :دلا. 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 


م صرف وليه حُكُمْ تصرف وَلِىّ الصَبىَ وَالْمَجْقُونٍ . 


ودفع. الضَّرّرٍ عنه فلو مذ بعد فك الجر عنه » ل إلا تا جير الصّرَرِ 
عليه إلى أكمل. حالئيه . وفارّق المَحْجُورَ عليه لح َيِه » إن الماع تعلق 

ق الَُماءبماله » يرول الانع برّوال الحَقّ عن ماله » ُت مُفْمَضَى 
إقراره . وفى مَسَألتنا اتتقى الحْكم لحلل فى الإقرار » فلم ثبت كَوْنه 
ار لا ار اسّبَبُ » فلا يبت الحُكُمْ مع الال 
الب 0 ثبت قبل" فلك الجر ولان الخ لق العبر :م 
يَمْنَعْ تصَرقَهِم فى نيهي ؛ دكن ا 
لا َر بغيرهم » والحَجْرٌهلهنا لحَظ تيه بن أجل »6 
وسوءِ تَصَرّفِه » ولا يَنْدَفِعُ الصَّرَرُ إلا بإِبْطالٍ إقراره بالكُلْيّةَ » كالصّبىٌ 
والمستروتج ةا مين ومالحه وي ال سان ف ل لق ار 
به » كدينٍ رمه من جنايةٍ ودين رمه قبلَ الجر عليه » فعليه داه ؛ 
لأنهعَلم أن عليه حا » فلز مه أداوه »الو بر به وإنعَلِم ساد إقراره 3 
مثل أن عَم أنه قر بدن ولادَيْنَ عليه » أو بجنايّة لم وذ منه أو أقر 
ما لا رمه » مثل أن أتلّف مال من دَقَعَه إليه بقرض, أو تع ٠‏ ل رمه 
أداؤ.» لأنه يلم أله لا دن عليه .+ فلم لزه ٠‏ > لوغ لور 

6 -مسالة :( وحکم صرف وليه في 
EC‏ لين قبن ۽ لألّهُ حور عليه لط » فهو 
كالصّبىٌ وَالمَجَنُونِ . 


. ) فی م :« لا یثبت بعد‎ )۱ - ١١ 
. 6 فى م : « قلبه‎ )۲( 
) ۲٠/۱۳ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ٤١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قصل : ولول أن يكل من مال الْمُولَى عليه ّدر عَمَلِه إا 
اختاج ليه . 


۱۹٩٩‏ - مسألة ؛ قال الشَيْح » رَحِمه الله :( وللولی أن یا کل ِن 
مال المُوَلَى عليه بقَدْرِ عَملِه إذا اتاج | ليه ) وإن کان عيبا ۾ يَجُرْ له ذلك 
إذا لم يكن ابا ؛ لقول الثتعالیى : وَمّن کان َي لعف ومن کان 

قرا اكل امروف © . وإذا كان يرا » فله أقل الأمرئين, ؟ من 
أجرته أو در كفايته ؛ لأنْه يَسْتَحقُه بالعمَل ر والحاجة جويعًا » فلم جز 


أن خد إلا ما وجدا فيه وقال ابن عقیل, :یا کل وإن کان عي » قياسا 
7ك فى الز كا » والآية مَحْمُولَةَ على الاستخباب الاو أو > 


تنبيه : ظاهرٌ قؤله : وللولىء ان يا كل من مال المُوَلّى عليه . ولو لم مدره 

الحاكم . وهو صحيحٌ » وهوالمذهبٌُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب بشَّرْطِه الآتَى . وقال 
وده ار ٍ 

فى « الإيضاح » : ياكل إذا قَدَّرّه الحاكم » وإلا فلا . 

تنبيه آخرٌ : فظاهر قوله : ا كل بقذر عَمَلِه . جوا أكله بقَدْرِ عمله » ولو کان 
فوق كفايته . وعلى ذلك شرح ابن منجى وقوطامة ا 
و « المُذَهَب » » أنه لا يكل إلا الكل م من أَجْرَةٍ مله » أو قْرٍ فاته جزم به 
ف « الخلاصة »ع و « المعْنِى )› وه المخرر »), و«الشرّ ج“ 
و « الرعايتين ) ا )عو( الفروع » »و ١‏ الفائق ) »وغیرهم مِنّ 
الأصحاب . قلت : ويْمُكن أن يقال : هذا الظَاهِرُ مَرْدود بوه : إذا الحتاج إليه . 
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رور 


وَهَلَ يَلرَمهُ عِوَضُ ذَلِكَ إذا أَيْسَرَ ؟ عَلَى روَايتين . 


۷ - مسألة : ( وهل يرنه عض ذلك إذا ايسر ؟ على 
روايكين )اما ما إِذا کان أَبًا » فلا رمه » روايةَ واجدة ؛ لأنَّ للأب أن يَأخذَ 


أنه إذا أخذ قَدْرَ عَمَلِه » وكان أكثرَ ِن كفايته » لم يكن مُحْتاجًا إلى الفاضل عن 
كفايته » فلم يَجُرْ له أخذه . وهو واضِحٌ . أو يُقَالَ : هل الاعْتِبارٌ بحالّة الأخذر ؟ 
ويَحْتَمِله كلام المُصَئّفْر » أو حيث اسْتَعْنَى » امتح الأحذ ؟ 


قوله : إذا اتاج إل ليه . الضّحيحٌ ِن المذهب ‏ آنه لا يا كل من مال الى عليه 
إلا مع فقره وحابجته » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ مهم . قال فى 
« الوجيز ) : ويا کل الفَقِيرُ من مال مُوَلْيه » الال ِن كفايته أو أجْرته مجان » 
إن شله عن كسس ما قوم بكفايقه . وكذا قال غير مِنَ الأصحاب . وقال ابن 
عَقِيلٍ : اكل وان كان عا » قياس على العاهل. فى الزّكاق و : الآيْة محمولة 
على الاستحباب . وحکاه روايةَ عن أحمد . قال ابن رَزِين : يا کل َير » ومن 


م مور 


يمتّعه من مَعاشه » بالمعروف . 
تنبيه : محل ذلك فى غير الأب » فأمّا الأب » فيجور له الأكل مع ال حاجة 
ر ا ع 
وعدمها فى الحكم » ولا يَلرّمُه عِوَضصُه » على ماياتى فى باب الهبة . قال القاضى : 
ليس له الأكل لأجل عَمَلِه » لجناه عنه لقف لواب فى ماله » ولكِنْ له الكل 
بجهّة ْمَل عندنا . وضعُفَ ذلك الي ئ الدّينٍ . ومحل الخلاف أيضًا » 
إذا يض له الحا » فان فرّض له الحاكمٌ شيئًا » جار له أخذّه مجان مع غناه » 
بغير خلافٍ . قالّه فى « القاعدّة الحادية E‏ : هذا ظاهِرٌ كلام 
القاضى . ونصٌّ عليه أحمدٌ فى رواية البُْرَاطِ فى الأمّ الحاضِئّة 


له : وهل يلرّمه عِوَضٌ ذلك إذا E‏ وأطلقهما فى 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَكذلِكَ يخرج فى الناظر فى الوقضو . 


مِن مال وَلَدِه ما شاء مع الحاجّة وعَدَيها . وإن كان غير الأب » 1 رمه 
عض ذلك فى إخدى الروَ اين . وهذا قول الحَسَنٍ » والنّحْهِى » وأحد 
قى الشافعى ؛ لأ لله تعالى مر بالأكل. من غير كر ءوض Lt]‏ 
فأشْبَهَ سائ ِرَ ما مر بأكله » ولاه وض عن عَمَلِهِ » ٠‏ فلم رمه بده » 
كالأجير والمضارب . والثانية ع رمه رة وهو 07 عَبِيدَة 
السلمانى » وعَطاءٍ » ومُجاهدٍ 4 و بير » وای العاليّة ؛ لأنه 
ep‏ 
ره . والأَؤل اصح ؛ لأنه لووجب عليه إذايْسَرَ » لكان واجبًا فى الم 
زار > إن السار ليس سيا لوجُوب » فإذا جب بالسبّب الذى 
هو الأكلٌ » انيب بيده . وفارَقَ المُضْطَرٌ ؛ فن العوَضّ واجبٌ عليه 
فى دمه » ولأنه ل كله عِوَضًا عن شىء » وهذا بخلافه . 


4 - مسألة : ( وكذلك يُحْرَّج فى النَاظِرٍ فى الوَقفم ) قياسًا 


.» المُحَرّرٍ‎ ١ و‎  » و « شرح ابن مُتَجّى‎ , ٠ الهداية » » و المُذَمَبٍ‎ ١ 
ضّه إذا ايسر .وهو‎ EE الفائق » »و « القواعد الفقهيّةٍ ) ؛ إحداها‎ ١ و‎ 
الصّحِيحٌ مِنَ المذهب . قال فى « الفروع, ( : ولا رمه عوَضّْه بيّساره » على‎ 
التضحيح. , ا‎ ٠ الأصحّ . وصححه الصف ؛ والشار » وصاحبٌ‎ 
» » الرعايئين‎ ٠ تذکرټه ) . وجرّم به فى« الوجيز » . وقدّمه فى‎ ١ ابن عَبدوس ف‎ 
: 6 و الحاويين ( . والرواية الثّانية مغو . قال فى « الخلاصة‎ 
. إذا أَيِسَرَ »على الأصحٌ‎ 0 

: وكذلك يج فى الثاظر فى الوقن . خرّجه أبو الخَطاب وغيرّه . 
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وَالمَنْصوصُ عن الإمام أحمدَ » فى روايّة أبى الحارث [۲/ ٠ظ‏ ] » ورب » 
ا .قله فى « الفروع, ٠‏ » وغیره . قال ف « الفائق » » 
بعد ذكر التّخْرِيج. : قلت : وإلحاقه بعال الركاق فى الأكل مع الى اولي . 
0 ترط كرا ؟ ذکره الخال 
ف الوّقفٍ قال ف رواية أبى الحارٹ :وان كَل منه بالمَغرو في »لباس .قلت : 
فيَْضى دَيْنَه ؟ قال : ما سَمِعْتٌ فيه شيعًا . انتبى . وعنه » يا كل إذا اشْتَرَط . وقال 
الشَيْخُ تئ الدّين, : لايم بوبه بلا شط » إا أن ياخذ أَجْرَةَ عَمَلِهِ مع فقره » 
كوّصِئٌ اليتيم. . وفرّق القاضى بِينَ الوصئ وال وکیل ؛ 7بأله لا که" مواق 
غل اا وار یز که وغل کین > ا الول والرصي رمان ار 
يأكُلان بالمَعْروف ؛ لأنهما كالأجير والوّكيل . قال : وظاهرٌ هذا » الَمَقَة 
للؤكيل . 

فوائد ؛ إخداها » الحاكِم أو أمِيئُه إذا نظّر فى مال اليتيم » فقال القاضى مَرّةَ : 
لا يكل » وإن أكَل الوص . وفرقَ بيتهما وبينَ الوَصِئٌ . وقال مره : له الأكل » 
كوصئ الأب . قلت : وهو الصّوابُ . وهو هو داخل فى عُموم. كلام المَصَنْفٍَ 
وغيره . الَّانيةٌ » الو كيل فى الصّدمَة َة لايأكل منها شيا لأجل العمل ل ف 


وقد صرّح القاضى فى « المُجَرم ا من وى إليه بف مال على السا كين 3 


أو دقع إليه رَجُلُ فى حياته مالا ؛ ليم قه دة + م جر ان يكل منه شيمًا بِحَقّ 
و # مه 


قيامه ؛ لأنه مَنْفَعَةَ » وليس بعامل متم مُنْجزٍ . 


0 O 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


مى َال احير » فَادعَى عَلَى الول تَعَدَيا الو اا 1 
الول قول الوليء . 


8 - مسألة : ( ومتى زال الجر » فادّعَى على الول تَعَدُيًا » 
أو مايُو جب صّمانًا » فالقول قول الول ” ) إذاادعى الوإئ الإنفاق على الصَبىَ 
والمَجَنُونٍ » أو على ماله أو عقاره بالمَعْرُوف ين ماله » ؛ أو اَی أله باع 
عَقَارّه لحظم ء أو ناه لمَصْلّحَتِه » أو أنه تف » قبل قله . وقال أُضْحابٌ 
الشافعی : لايُمْضى الحاكم بيع الأمينِ والوصِی حتى بْب عنده الح 
8 ية » ولا يقل قولهما فى ذلك » ويقيلُ قول الأب البح e‏ 
لوعالاا ر »يجب أن يبل ْله فى الح » کالب 
وَالجَدٌ ولأئه يُعبَل قَوْْهى عَدَم ريط فيماَصَرفَ فيه من غير المقار » 
فيب وله فى العقار . كالاب . وإذا بَلَْ الصِّئُ فلع آنه لا حط له فى 
ابعر !يلاي » فإن ل نيه » فالقول قول الول مع تمينه . 
وإن قال الولى : فقت عليك منذ نا ينين . وقال اللا : إنما مات 
ی من سين . فقال القاضى : القول قول العُلام. ؛ لأن الأضْلّ حياة 
والدده » واختلاقهما فى أَمْر ليس الوصِئ أميا فيه » َم قول من يُوافِقَ 
قَْله الأصْلّ . 


7 : ومتى زال الجر » فادعى على الوَلِىتَعَدَيا أو مايُوجبٌ صمانا اقول 
ول الول N‏ . جرم به الأصحابٌ ؛ منهم صاحبُ « الفروع, ) »وقال : 
ما م تخالفه عادة وعُرْفٌ » يَف غير الحاكم . على الصحيح مِنَّ المذهب . 
قال فى « الفروع_ ( : ولف غير الحاكم ؛ على اأص . قال فى « الرّعاية » : 


ع را بير 


ذلك اول َو فى دفع. امال الم ينك د ١‏ 


a: 


٠‏ - مسألة : ( وكذلك القول قله فى دعر لمال إليه بعد 


رده ) لأنه أن » فأشبَة المُودَعَ . َمل أن القول قول الصَبِيّ » ب لان 
الأصْلَّ معه » ولأن الله سبحانه قال :کردا دع لهم وهم فَأشهدُوا 
عَلَيْهُمْ که“ . فن برك الإشهاد » فقد قرط » فلزِمّه اضما اكول 
المَذْهَبٌ . وكذلك الحُكُمٌ فى المَجْنُونٍ والسَّفِي . 


وغيرُ الحاكم يَحْلِفٌ » على المذهب إن انهم . وعنه » قبل وله من غير يمين . 
قوله : وكذلك القَوْلُ قله فى دَفع, المال إليه بعد رُشْلِه . وهو المذهبُ . قله 
المُصَئْفْ » والسَّارحٌ . وجرّم به فى « الوّجيز » » و« شرح ابن مُنَجَّى » » 
و « الهداية ٠‏ » و «الخلاصة » » وغيرهم. وقدّمه فى ١‏ الرعايتين 2 » 
و الحاوتين » » و « الفائق » » وغيرهم . قال فى « القواعدر » وغيره : هذا 
المذهبٌ . وحمل أن لاقل قو إلا . قلت : وهو قوئ . قال فى « القاعدة 
الرَّابعَة والأرعين » : وخرّج طائقة من الأصحاب » ف وَصئ ؟ اتيم الال 
قوله فى الرد بدو بينة . وعزاه القاضى فى « لاه »إل قول الجرقى . وهو متوجة 
: 8 
على هذا المَأحَذ ؛ لأن الإشهاد بالدفعر مأمُورٌ به بص القرَآنٍ . وقد صرّح أبو 
الخَطّاب فى « انتِصاره » باشتراط الشهادة عليه » كالتكاح. . انتہی 


ه يوري اه 

تنبيه : محل هذا » إِنْ كان مُتَبَرُعًا . فاا إن كان بجغل » فلا يقل قوله إلا 
على الصَّحيح مِنَ المذهب . ذكرّه فى « المُحَرّرٍ » » و ١‏ الفروع ٠‏ › 
او ل O‏ 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E‏ 31 ا و ر 3 1 00 کی ی ا م 
وهل للزوج. ان حجر على امراته فى التبر ع بمّا راد على الثلث 
من مالا ؟ عَلَى روایتین 


0١‏ - مسألة : ( وهل لوجر أن يَحَجر على مر فى ابرع 
بمازاد على الث من مالها ؟على روايتين )إخداها » ليس له الحَجْرٌ عليها . 
وهو قول أبى حَنِيقَة »والضافي ۷ظ ] وابن المنذر وهو ظاهر 
کلام الخرقى . والثانية » ليس ها أن تَمَصَرْفَ فى مالها بزِيادَةٍ على الث 


المصتف وجماعة . 

فائدة : يبل قول الأب . والوَصِئ » والحاكم » وأيينه » وحاضن الطَفْل » 
وقيّمه » حال الحَجْرٍ وبعده » فى التق وقَدْرها وجوازها » ووٌجود الصَّرُورَقَ_ 
والغبْطََ » والمَضْلّحَةَ فى اليم » والتّلَفر . ويَحْقَمِلٌ أن ”ل يُقبَلَ قله إلا فى 
الأحظية" ف اليِع. » إلا َم » فلو قال : مات أبى من سئّة . أو قال : أَنْمَفْتَ 
عل مِن ستةٍ . فقال الوَصِئ : بل من ستتين . قم قول الى : 

قوله : وهل للج أن ير على ره ف اثر ما زا على الث ن مالها ؟ 
على روايتين . وأطلقهماف «٠‏ الهداية »و «١‏ المُذْهَبِ ( »و ١‏ المستوعب 4« 
و ١‏ الرّعاية و الى » ؛إحذاهما ‏ لیس له نها ین ذلك اوق ال اناه 
الف والشارح . وصحّحه فى « الَصحيح ) ع و١‏ الفائق )2 
و١‏ لظم » . وجرّم به فى « الوّجيز » ٠١‏ ونهاية ابن رَزِين و ونظيها »ع 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ) »و ( المحرر ( > ذكرّه فى آخر باب الهِبَةٍ . 
قال فى « تجريد الجنايّة » : وتتصَّدّقُ من مالها بما شاءَث » على الأَظْهّر . والرّواية 


. » ف الأصل » ط : « لا يقبل قوله فى الأحظية‎ )١ - ١( 


بغير عض » إلا بان رَؤْجها . وبه قال مالك . وځکی عنه فى امرأقٍ 
ات بین جاريّة ها ليس لها غيرها » فحيكت »وها رَوْجٌ » فرّد ذلك 
علا رَرْ بها » قال : له أن يرد عليها علا »ولیس ها عى ؛ لما روئ أن امرأة 
كَعْب بن مالك أت البئ عله بحل ها ؛ قال ها النبئ عو : د لا 
عقر لوغ عن ادن وها > فل ادت كما 4 
فقالت : نعم . فبَعَتَ رسول الله ع إلى كَعْب فقال : « هَل أذنت لَهَا 
أن تَتَصَدَّقَ بِحُلِيّها ؟ » . فقال : نعم . فقبله . رَواه ابن ماجه”" . وروی 
ايشا عن عمرو بن عيب » عن أيه » عن جه » أن رسول اله عه 
قال فى خحطبة حطيّها : « لا جو ر لام مرا عط فى مالا لابن رَوْجِهَا » 
إذ هو مَالِكُ عِضصْمَتَهَا ”" . رواه أبو داوة » وله عن عبار ال بن, 
عمرو » أن رسول اللم عه قال :رلا َجُورُ لامر عَطِية إلا بإذن 
رَؤْجها ) ولأن حو الدج ما الما »فإ الب مه قال د تكح 


الثّانية E‏ > فلا يجوز ها ذلك إلا بإذنه . نصّرّه القاضى 
وأصحابه . وصححه فى « الخلاصة ) . وقدّمه ف « الرعايئين)» 


و١‏ الحاويين » »و« شرح ابن رَزِين »© . 


(۱) سقط من :م . 

(۲) ف : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » من كتاب ابات . سنن ابن ماجه ۷۹۸/۲ . 

(۳) فى الموضع السابق . سنن ابن ماجه ۷۹۸/۲ . وأبو داود » فى : باب فى عطية المرأة بغير إذن زوجها » 
من كتاب البيوع . سنن ایی داود 771/7 - کا خر جه النساى > فى : باب عطية المرأة بغير إذن زوجها » من 
كتاب الزكاة » وفى الباب نفسه » من كتاب العمرى . المجتبى ٤۹/٥‏ 2 7177/5 . والإمام أحمد » فى :المسند 
۲ 507184 » وبلفظ قريب فى ۲۲۱/۲ . 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#0 89 وه اه وها هيه بول هايو ووه عه سام ما هد جه 8ه اهدع يور ع هه كه يه م هه يه عبر فده هو فكوا 18 :18 8 هه ان 


مَأ لِمَالها وَجَمَالِها وديا ”© . والعادةٌ أن الروْجَ يزيد فى مَهْرها من 
أجل ر مالها » ويتبسط فيه » ينع به » وإذا أعْسَر بالف نطرَنه » فبجرَى 
ذلك مَجْرَى حُقوقر الورة اعلق مال المّريض, . ولنا » قوله تَعاَى : 
ل کن اشم نهم ونا آذقثوا لهم أ: وله 4" . وهو ظاهرٌ فى 
فك الجر عنهم وإطلاقهم ف النَصرّفٍ » وقد ت نبت أن البئ َيه قال : 
وتا عشقر اتاو شح , راز ين لان » . وهن مصَدَكُنَ فقيل 
دته هن » و م يسال ولا اسَْفصَلَ واه رولب :اما عبد اش راا 
E‏ ك e‏ 
أزواجهنَ » وأيتام لَهُنّ ؟ فقال : « نَعَمْ )© . وم ذکز لَهُنّ هذ 

sS SS الشرط‎ 


تیان ؛ أحدهما » محل الجلافي » إذا كانت رشیدة معي ال شا 


فهى E TR‏ . انى » مَفهومٌ قؤله : بما زاد على اقث ا 
ف ابرع باللث اقل . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌُ . قال فى « الكافى » : هو 


(۱) أخرجه البخارى »فى : باب الأكفاء فى الدين ۰ من کتاب النکاح . صحيح البخارى E ٩/۷‏ 
ف : باب استحباب نكاح ذات الدين؛ من كتاب الرضاع. یکین مام ۱۸1۲ ۰ .وأبوداود »فی : 
باب ما يؤمر به .ن تزو چ ذات الدين » من كتاب النکاح . سنن ای داود 477/١‏ . والترمذى »فى : باب 
ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث ختصال » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى 4/> :© والتساق عق : 
باب على ما تنكح المرأة » وباب كراهية تزوي الزناة » من كتاب النكاح . امجتبى 5/5 ه 2 5ه . وابن ماجه » 
ف : باب تزوي ذات الدين » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٥۹۷/۱‏ . والدارمى » فى : باب تنكح المرأة 
على أرب بع » من كتاب النکاح . سنن الدارمی ١75/1‏ . والإمام أحمد » فى : المسند ٤۲۸/۲‏ ۸۱۸۰/۳۰ 
65 . 

(۲) سورة النساء ١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه فى ۳۰۲/۷ . 


1۰ 


غير إِذْنٍ » كلعُلامم ولا + من أَهْلٍ الصف » ولا حَقَّ لرّؤْجها 
فى مالها > فلم بلك الحَجرَ علها فى اصرف بجوِيعه » كأخجيها”؟ . 

حي م E‏ ب لم يدرك" عبد الم بنَ عَمْرو » فهو 
0 و ِن حَمْله على أنه لا يَجُورُ وها من ”ماله بغير إذنِه » 
بتليل أله يجو عَطِيتّها © فيما9» دون الث يِن مالها » وليس معهم 
حديثٌ يدل على نحي المنع. بث » والتّحِيدُ بذلك تَحَكُم ليس فيه 
َوْقِيفَ ولا عليه ديل . ولا ييح قياشهم على المريض, ؛ لوجوو 
افا المَرَضَ سَبَبّ يفضى إلى وصول الال | الم بالميراث 
0 من أهْل الميراث ٤۲۸٠و‏ ) فهى أَحَدُ وَضْفَىٍ 
العلة »فلايئيُت الحکم بمْجَرّدٍها » الاب يبت للمرأوٍ الجر على رها » 
6000 الثانى » أن برع ريض مَوقوف » 
فإن يَرِىا من مَرَضِه صح برع » وهلهنا ابوه على کل حال » والفرعٌ 
لا يز يد على صله القالث + أن ا وی + قإنها تنيع عا 


e 


و 


0 أصحابنا . وصحّحه فى ١‏ الفائق ») وغيره . وقدّمه فى « الفروع )2 
وم الرّعاية الكبرى » > وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب , وعنه » له ذلك . 
صحّحها فى « غُيونٍ المّسائل » » فلا يمذ عنْقها . وأطلّقهما فى « الكافى » . 
(۱) فی م : « كأعها» . 

(۲) فى الأصل » م : « يذكر » . 


(۳ - ۳) سقط من : الأصل . 
)٤(‏ ف الاصل » ر »ق »م :«ما). 


4١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


a ای‎ 


قشل فى اذو : تجوز بول الطبئ المي أن أذ فى 


a 


وط فاد a‏ » وانتفاعها ماله کر من انتفاعه 
مال لها » وليس ها الحَْرٌ عليه ».على أن هذا اغى ليس بمَوْجُوٍ فى 
لأشل, » ومن شَرْط صِحَةَ القياسٍ وجود المَعْنى المت للحكم فى 
الأضل والفزع. جَمِيعًا . 

فصل فى الإذن : قال الشيخٌ » رَحِمّه الله : ( جوز لولى الصيى 
المُميّرٍ أن يدن له فى اجار » فى إخدى ارون ) وصح تصرف 
بالإذنِ . وهذا قول أبى حَِيفَة . والثانية ؛ لا صح حتى يبل ول 
الشافع ؛ لأنه غير مكلف » أشْبه غير المَُيْ . ولأن العقلّ لا يُمْكنُ 
الوقوف منه على الخد الذى ی يصح به ب صرف" ؛ لخفائه » وتزایده 
ادا فى التذر يج » فجِعَلَ الشار عله ضابطًا ور هو اللو غ » فلا تبت - 
سر SS‏ . ونا » قول اللهرتعالى :3 وبوا 
حَتَىْ إذا ُو آلتکاح فان انتم منهم رُشْدًا دقعو لهم 
ر . ومُغْناه اختَيروهم لتَعْلَمُوا رُشدهم ال رمم 


واف اشر الباب ؛ إذا تبَرّعَتَ من مال ا 


قوله : جور لول الى امير أن يدن له فى اجار » فى إخدى الرُوايئيْن 
وهى المذعب ٠‏ وغليه الأضحاتٌ . والروايةٌ لقني [ ۲| ١؛‏ ٠و‏ ] » لامجو . 


)١ -‏ فى الأصل : « يصح به التصرف » . 


1۲ 


ل ا ل ر زه رركت و براه قار ؟ر هو َس 6 
يجوز ذلكَ لسيد العبد . ولا ينفك عنهما الحجر الافِيمااذن 


تفريض: الصف الم عبن الع روالشزاء ؛ ليل قل ن ال واه 
SS O E‏ 
المُمَيّرِ » فإنه لا خضل المَطْلَحَة بكصرفه ؛ لعدم, ميزه ومَعْریه » ولا 
حاَةَ إلى اختياره ؛ لأنه قد عم حاله . وقولهم : إن العقل لا يُْكِنُ 
الاطلاعٌ عليه . قَلنا : يُعْلَمْ ذلك بآثاره وجَرَيانٍ تَصرفاته على فق 
المَضْلَحَةَ » کا يُعْلمُ فى فى حَقٌ البالغ. » فان مَْرِفَة رُشْلوه شط دَفع. ماله 
إليه وصِحَةَ تَصَرَفِه » كذا هلها . فإن تصرف بغير إذنِ وَلِيّه صح 
صرف . ويَحْتَملٌ أن يصح » ويف على إجارَة الوَلى” . وهو قول أبى 
حَنِيمَة . ومَبَئَى ذلك على ماإذا تصرف فى مال غيره بغير إذنِه » وقد ذ كرناه 
ليها مقن 

5 - مسألة : ( ويَجُورُ ذلك لسَيِّد العَبْدٍ ) بغير جلاف 
تكله ولأ ا عليه لمكن لكو الك فار ا فاد 
لروال المانع. 

١ ۳‏ -مسألة :( وَلايتْقَلكٌ عنهما الحَسٌ ء إلافيمااذِنَهمافيه : 


قوله : ويجورٌ ذلك لسَيّدٍ العبادٍ . بلا بزاع . 


قوله : ولايَنْقَكُ عنهما احج إلا فيما أِنَ هما فيه RE:‏ 
أن هما فيه عو حسم ون اذهب د مسي ود 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


<1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م 7 02 3 م 
لَهُمَافِيه » وَفِى التو ع الْذِىأيرًا به . 


وق الذاى ا لأن و الما عار باق لوسرو قال 
الحَجْرٌ فى قدْرٍ ما أذنا فيه دون غيره 1 ٤/۲۸٠د‏ ] كلتو كيل . فإن دفع 
GN‏ . وإن 
أُذِن له أن يث يَشْتَرئ فى ذِمتِه » جاز و إت غين له نوعا م من المال بجر فيه » 
م يَكُنْ له أن ينجر فى غيره . وبهذا قال الشافمى* . وقال أبو حَنِيقَة : جور 
أن بجر فى غيره » ويّنفَكُ عنه الجر طلقا ؛ لأن إذبه إطلاق من الجر 
وك له" » والإطلاق لا تعض » كبلُوغ. الصبى ل امت 
بالإذن من جه الآدَِىّ » فوّجَبَ أن يَخْقَصٌ ما أؤنَ له فيه » كال كيل 
والمُضارٍب › وما قله يض : ما إذا أَِنَ له فى شراء تُب لبه » أو طَعام. 
لیا کله . ويُخالف الو ؛ فإنه يرول به المغتى المُوحبُ لخر » فإن 
اللو | مله كمال العقل, الل به من التُصَرُفٍ على وجه 
المَضْلّحَةَ » وهلهنا الق سَبَبُ الحَجْر » وهو مَوْجُود » فتظير اوغ 
د لشن ل تر وأا شاف ةلكر 
2# يَسْتَفِيدٌ بالبلو غر قبول التكاح » بخلاف العَبْدِ . 


لما صر عَوده » ولما امير عِلْمُ لعٍ بإذنه . 

قوله : وف التوع ال اا . يغنى » ينْفكُ عنهما الحَجْرٌ فى النّوع. الذى 
يرا به فقط . وهذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ E‏ » رواية » 
نه إن أن لبه فى نوع » ول ينه عن غيره » ملکه . 
)١(‏ سقط من : الأصل . ٠‏ 


٤ 


وَإنأذِنَلَهُفى جَميع ,قاع الَجَارَةٍ لم جزل أن يوجر نفس 4 
وا يكوَكلَ ير وهل لَه أن پو کل فى مله بنَقسِهِ؟ عَلَى 


وجهھین 


ما ( وإن اذد لەق ج جمِيع أنواع. التَجارَةَ » لم يَجَرْ 
أن يوجر نفسه ر وکل لغيره ) وبه قال الشافعئٌ . وَجَورهما أبو 
فة + لأنه تف ل » فَمَّلَْكَ ذلك > کالمُکاتب . ولنا » أنه 
عَقَدٌ على نَفسِه » فلا يَمْلِكُه بالإذْنِ فى التّجارَةٍ » بيع نفسه وتزويجه . 
رم سرت ed Cm‏ 
المُكائبٌ ؛ فان المُكَانَبَ يَعَصَرفُلنَفْسِه » وطذا كان له أن بيع من سيره . 

© - مسألة : ( وهل له أن وکل فيمايََوََى وله به ؟ على 
روايتين ) إخداها » لا يجوز ؛ لأنه تصرف بالإذَنِ » فاخمص بما ذل فيه 2 


فائدة : قال فى « الفرو ع » : وظاهِرٌ كلامهم » أنه كمُضارب ف البيْعر نَسِيئَة ند 
وغيره . 

5 د ر E‏ و 8 

قوله : وإن اذن له فى جميع انواع التّجَارَةٍ » لم يج له ان يوجر نفسَّه ‏ ولا 
o‏ 20 لى 
أن يتوكل لھ ا ا اکن ف رار اجار و زه :زتهائية جلاف ق 
« الاتقصار » . 


ا ا 5 ر o o0‏ 
قوله : وهل له ان یو کل فيما يتَوّلی مثله بتفسه ؟ على وَجْهَيْن . وهما مبنيّان على 

کر به 22# 38 2 ع 51 د 
الخلاف فى جواز تو كي الوكيل » على ما ياتى فى بابه . وهذه طريقة الجمهور ؛ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن راه سيد او وليه ينجر َلَمْ يَنْهَهُ » لَمْ يَصِر مَاذو Rk:‏ 


يون له فى التؤكيل. . والثانية » يجُورُ ؛ لأنهم يَمِكُون اصرف 


بأنفسهم » فملكُوه بنائيهم » كامالِك الرشيدٍ » ولأنّه أقامه مقا َيِه . 

- مسألة : ( وإن راه َيه أووَلِيه َر فلم ينه » ل صر 
اونا له ) وبه قال الشافعئ . وقال أبو حَييفة » فى عبد RT‏ 
له ؛ لأنه سكت عن حَقّه » فكان مُسْقطًا له » ٠‏ كالشفِيع. إذا کت عن 
طَلّب السْفْعَةٍ . ولناء آنه صرف يقر إل الإذن » فلم يهم السَكُوتُ 
قم لذن » إل باح اران رن ارهن ساكب »أو باعه لمر 
والراهن مساك و م نان الأجانب . ويُخالف الشفعة ؛ فإنها 
سقط بِمُضِى” الزّمانٍ إذا عَلِم ؛ لأنّها على القؤر . 


منم المُصئف ) وَالشار + وصاجبٌ « الهداية » » و( المستوعب » 

وه ا ؛ » وابن مُنَجى فى « شَرّحه » » وغيرهم » وصاجِبٌ« التَلْخِيص » 
أيضًا » فى هذا الباب ٠.‏ وقال فى « التَلْخيصِ » »فى باب الو کال :لله أن يو كل 
بدُون إذنٍ أو عرف . جعله أضْلًا فى عدم تؤكيل الوكيل . 

فائدة : هل لص ادون لهأ ؛ وکل ؟ قال فی « الكافى ) عكار مي 
قلت : لو قيل بِعَدَمٍ جوازه مُطْلََا > لكان متجها . 

قوله : وإن رآ يده أو ولیه ينجر فلم ينه لم يَصِرْ مَأَذوناله . بلانزاع, . 
لكنْ قال الشْيْحُ تقىئ الدّين : الذى بى أن يُقالٌ » فيما إذا رای بده يي ؛ فلم 
ينه » وف جميع المواضع. إن لايكون نا ؛ ولايصِحٌ اصرف » ولكنْ يكون 
تَغْرِيرًا » فيكون ضامًا » بحيثُ إنه إنه ليس له أن يُطالِبَ المُشْتَرِى بالصَّمانٍ » وإن ترك 


ab] 


ووگه ور ور 2 Jor‏ 


وَمَا مدان اَي » فهو فى رقي للدي سيد أوَيُسَلمه . وعنه » 
يعلق ينرم رع يبن امار الا الماذون له » هل يعلق 


ر ٌه 5 o‏ 
برقبته او ذم سيدو ؟ على روایتين 


۷ -مسألة :) وما ادان العَبْدُ » فھو فی ریه ا 
أو يُسلَمه . وعنه ‏ يعلق أيه » بتع به بعد البق » إا التاذوة ل 
هل يعلق بره أو ذمَةٍ سَيّدِه ؟ على راي ) يقال :ادان واشتدان وتَداينَ 
بمُعتّی ۰ و ) والعبد قِسمان a‏ » فما لَرِمَهُ من الديين 
بغیر رضا اده » مدل أن يفعض وشت ئ شيا فى یه » ففیه روایتان ؛ 
إخداهما » يہ بريه . الخحتارًهاالخرة * » وأبو بكر ؛ لأنه دن رمه بغير 
ِذْنِ سيره » فعَلّقَ ركه » كالإتلاف . والثانية ‏ يعلق يميه يتبَعْه 
العْرِيم به إذا عق وأيْسَرَ . وهو مَذْهَبُ الشافعئٌ ؛ لأنه مُتَصَرْفْ فى ذمُتِه 
بغي رذن َيِه » قعل يِه » كعوّض الخلع, من الام » وكالخرٌ . 
لقم الثانى » امون له فى التصَرُ ف أو فى الاشتداتة » فمايَلرَمُه من الديْنٍ 


واب ع كر 0 اقلق قد قد قدّر على إنجاء إنسانٍ من هَلَكَمَ » 
بل الصّمان هنا أَقَوَ 


قوله : وما ادال الد فهو ف ریه يفريه سيد أو سمه . وعنه 0 


ريه » َع به بعد المثقي » إلا الماذونَ له ٠‏ هل بتع بريه أو ذم سيره ؟ على 
روايتين . وذكر المُصَئّفٌ للعَبْدٍ إذا استدان حالتين ؛ إخداها ایکون غ مادو 
له » فلا يصِخٌ تصَرّه » لكِنْ إن تصرف فى عَيْنَ المال ؛ إِمّا لتفيه أو للغير » فهو 


¥۷ ( المقبع والشرح والإنصاف 717/١7‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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هل يعلق بريه » أو ذم سوه ؟ على رو اين + إخداها ء بعل بريه 

وهو ظاهِرٌ قول اى حَنيقة ؛ لأ قال : يبا إذا طالب العُرَماءِ بيه . وهذا 
مناه أنه يعلق َيِه ؛ لأنه دين ّت برضا من له الذي ' » فيباعٌ فيه » 
کا لو هته . والثانية » يعلق بم اليد . وهو الذى ذَكرّه ارقو . 
فعلى هذه الروايَ ‏ يرم ماه جِيعُ ما ادان . وقال مالك » والشافعئ : 
إن كان فى يَدِه مال يت دونه منه » وإن ل يكن ف يلره شىء » َل 
بلرميه » يځ به إذا کی وأ سر ؛ لأنه دين بت برضا مَن له الديْنُ » أشبة 

غير المَادُون أو وجب أن لايتَعلقَ بريه ٠‏ كلو افترَضَ بغير إذْنِ سیه : 
e‏ 
وأذِن فيا » فصار ضائئًا » كلو قال هم : دايوه أذ ف اشتدانة تر 

على یمور . ولا فرق بين الدينٍ اذى رمه ق ةوفه أو 
یما لم بون له فيه » مكل أن أن له فى الجا فى ار 5 
غيره » فإنه لايك عن الّْرِير 5 إذ يَظنٌ انا أنه مذو ن له فى ذلك أيضًا : 


كالغاصب »أو الفُصُولِىء »على ما هو مُقَررٌ فى مُواضِعه . وإن تصرف فى دمه بشراء 
أو قَرْضٍ » لم يصِحٌ . على الصّحيح مِنَّ المذهب . وعنه » يصح » ويِتْبَعُ به بعد 
عنقه . ذكره فى » الفروع ) » فى كتاب البيع. وذ كر الضف الخلاف 2 
وصاحِبٌ ١‏ الشرّح. ) » وغيرهما » یمالین »وصاحِبٌ التلخيص ا وَجْهَيْن . 

فعلى المذهب » إن وجّد ما أَحَذَه » فله أخذه منه ومِنَ السّيّدِ إن كان بِيّدِهِ . فإن 


.» فى م : « العين‎ )١( 
فى ر :«البز».‎ )۲( 


1۸ 
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فصل :ُو نای وق فاته » فهى متَعَلقَة ملق رَقبَة ف ¢« 


ت 
3-5 


سَواءٌ کان مََذْونا له أو لاء زوا واجدة . وبه ۴ حنيفة » 
الشاي + كز ها ل ر اا ا ین تشليمه للتیع ٩‏ 
وي دام » فإذ بي » وكان َه ألما عليه » فليس لربٌ ان | إل 
ذلك ؛ لان اليد هو الجانى » فلم يجب على غَيْرِهِ شىء . وإن كان من 
. أككرَ » فالقضل للسَّيّدِ . وذکر القاضى أن ظاجر كلام أخبد + أن الد 
لايَرْجعٌ بالفضلٍ عله يهب إلى أنه َف إليه صا عن الجناية » فلم 
ق سره فيه شىءٌ » کا لو ملك يه عِوَضًا عن الجناية . وليس هذا 
صَحِيحًا ؛ فإن المَجْنِى عليه لايَسْتَجِقٌ أككرٌَ مِن قَدْر ارش الجناية عليه 
تلف ِن لب فى يد اليل » رججع عليه بذلك وان شاءَ كان متلا برق العَبْلر . 
قله المُصَّنْفْ وغيره . وإن أَهْلَكّه العَبْدُ » فقدم المْصَنّف : أنه ا 2 دة 
سيه أو يسمه . وهوالمذهبُ » ونقَلّه الجماعَةٌ عن أحمد » وعليه أكثرٌ الأصحاب ؛ 
منهم الخرقئ ؛ وأبو بكر » وغيرهما . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدّمه فى 
«١‏ الفروع » وغيره . قال الزَرْكَشِئْ : هذا المَشهورٌ . وهو مِنّ المُفرّداتٍ . 
الوا الثاني تعلق بلميه » يبع به بعد الوق . وقدّمه فى « الخلاصَة » . 
وأطلقهما فى « الهداية » » و « العُذْهَبٍ » » و ١‏ الممْنِى » » و « الشْرْح. ° 
و « التلخيص, » »و ١‏ الوْرْكَشِىَّ » »وتقدم روايةحَبل, . وعنه »إن فداه » فداه 
بكُلٌ الحقٌّ » بالِعًا مابّغ . ذكَرَها فى « الَلْخيص » وغيره . وعنه › | عله رب 
العَيْن أنه عَبْدٌ » فلاشیءَله . نص عليه » فى رواية حَتْبل » كاتقدّم . فعلى المذهب » 


. » المشترى‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 
. » للمبيع‎ ١ : ش (۲) ف م‎ 


۹ 
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فهو کا لو جَنَى 1 10:/4ظ ] عليه حر ا وا 
جنايته ولأن الق نعل بيه فكان القَضل يِن : ثمنة لسيدة > كالرّهْن 1 
ا : إنه دَفْعَهِ عِوَّضَّا ؛ لأنه لو كان عوصًا » لمَلَكه المج # 
عليه » و يبع فى الجنايّة » وإنما دَفعَه ليبا ع فيو خد منه ءوض الجناية ويرد 
إليه الباقى » ولذلك لو الَف دِرْهَمًا » لم يطل حى سيره منه بذلك ول 
عجر عن أداء الدرْهَم من غير ثَمَِه » فان اختارٌ السّيّدُ فداءه » لَرِمَه أل 


لو أغتقه سيه » فعلى السَّيِّدٍ الذى عليه . نقَله أبو طالب » واققصر عليه فى 


) الفروع. ( . وعلى الرّواية الكّانية ر » ف أضل المَسَالة ز » وهو صحة تصَرّفه إذا 


تلفق + ية بِالمُسَمئ . وعلى المذهب » يمه لله إن كان وميا » وال يميه . 
وعلى الرواية الالثة أيضًا » إن وَجدَه فى يدر عبد » انْترَعَه صاحِيّه منه ؛ لتَحَقق 
إغساره . قاله المُصَّنْف » والشارِحُ » وصاحِبٌ « اللخيص » » وغيرُهم . وإن 
كان فى يدر السّيدٍ » ل ينر ع منه . على الصحيح مِنَّ المذهب . جرم به المُصَنْفَ » 
والشارځ » وغيرهما . قال الرَّرْكَشِيئُ : هذا المَشهورٌ . واختارٌ صاحِبُ 


e 


« التلخیص » » جوا الاتتراع, منه . انتهى . وإِنْ تلف ف يدر السيّدر »م يَضْمَنْه 


وهل يتل تمن برب اعد ٥/۲‏ اظ ] أو بنرميه ؟ على الخلاف المُتَقَدّم . وكذا 
إن تلف فى يد العَبّدِ » فَمُقَمَضَى كلام المَجُدٍ أنه لا يرع , وإِن كان بيد 
عبد » وأن القَمَنَ يتَعلّقُ بذرميّه . قاله الررْكَشِء . قال : ويهر قول المججدر» إن 
غلم اباتع أ امرض با حال » ولذ بعلم » توه ول الأككرين . الحالة اَانية » 
أن یکون مَأُوناله » ورين » ف تعلق بذمة سيره . على الصحيح من الاه ؛ 
لأنه تصَرف لغيره » وهذاله الحجرٌ عليه ؛ وتصرّف ف بیع 9 خيار بفشخ أو إِمُضاءِ « 


1 . » يتبرع‎ ١ : ف الأصل » ط‎ )١( 


1° 


لامرن ؛ من يميه أو أش, ناته ؛ لان" ارش الجا إن كان أككرٌ » الشرح الکیر 
فلا علق بغير ال الجانى ؛ لعَدَم. الجناية ِن غيره » وإنما جب يه 

وإن كان أل » فلم يجب بالجناية إا هو . وعن أمد رواية أخرّى » أنه 

يرما ارش الجداية كله ؛ لأنه يجو أن يَرْعَبَ فيه راغِبٌ » فيَشتريه 

بارش الجنايّة » فإذا مع منه » لَرمّه جَمِيعُ الأزْشُ ؛ لتَفُويتِه ذلك . 
ولاشافعی قولان » كالرَوايئين 


فصل : فإن تصرف الَِدُ غير المَأذُون بتع , أو شراء بعيْن الال » 
م يصح ؛ لأنه تصرف ين المَحجُور عليه فيما حجر عليه فيه » أ 
المُلِسَ » وقِياسًا على تصرف الأَجتبى . ورج أن صح » ويقف قف على 
إجازة السَيّدٍ كتصرف الفصولی . فأمًا شِراوه بكَمّن فى ذْمته واقتِراضُه » 
فيَحْمَمِلٌ أن لا يَصِحّ ؛ لأنه مَحْجُورٌ عليه » ابه السّفِية » ويَحْعَمِلٌ أن 
يَصِحّ ؛ لأنْ الحَجْرَ لحَيّ غيره , أَشْبَه المُْلِسَ والمَريض . ويعمرّعٌ على 


وثبوت الملْك . ويْعّزل وكيله بعَزْلٍ سيه للمُوَكل » ولذلك تلق بذرمة سيره ٠‏ الإنصاف 
وعليه أكثرُ الأصحاب . وجرّم به الخِرَقِئْ » وصاحبٌ « الؤجيز » › 
و « امور » » وناظِم « المُفرَداتٍ » » وغيرُهم . قال الوكش : هذا المَشهورٌ 

ِنَ الرّواياتِ » واخبارٌ القاضى » والجرَقىٌ » وأبى الطاب > » وغيرهم . وقدّمه 
ف « الخلاصَة »)ع و « الرعايتين ) › و «الفروع »)ع و « الحاويين )2 
وغيرهم . وصححه ف « التَضْحيح » . و ١‏ النَّظْم » » وغيرهما. وهو من 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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oro 


هن الوَجْهين ٠‏ أ اصرف إن كان فاسداء ظللبائع. والمُقّرضٍ خد 
ماله إن كان باقيا » سواء کان فى يد لَب أو السا » وإن كان تالِقًا » فله 
قيمته » أو مله إن كان ممْليًا . فإن تلف فى يد السيد E‏ 
لان عبن ماله تلف فى يدهج وإن شاء كان ذلك عقا رة اعبار ؛ لأنه 
الذى أخذه منه » وإن تلف ف يد العَبٍ ؛ فار جوع عليه . وهل يعلق بر به 

أو مه ؟ على روایتین . وإن قلنا : اصرف صَبِيحٌ و 

العبّدِ » فللبائع_ فسخ البيع. ؛ وللمقرض . الرجُوعٌ فيما أقَرَضَ با 


مفرّدات المذهب . وعنه » يعلق يقبته . وأطلّقهما المُصّنْفَ هناء وصاحبٌ 
« الهداية » » و«المُذهب »» و «المُعْنِى)ا» و « اللخيص, 4“ 
و « الشزح » . والررکشی » وغيرهم . قال الرَرْكشئ : وبتى الشيح تئ الدّينِ 
اين عل أن تصرله مع الإذن » هل هو ليره » تعلق بريه كوكيله » أو 
لنفسه » فيتعَلقَ برقيقه ؟ على روايتّين . انتهى وعنة م تعلق عة سيد بر 
وذكرف« الوَسِيلَةَ » » رواية يعلق بذرمة ابد . ونقل صا » وعَبْد الم »يوخ 
السَّيّدُ ما اسَعَدانَ لما أَذِنَّ له فيه فقط . ونقل ابن مَنْصور » إذا ادان » فعلى ساره » 
وإن جتّى » فعلى ساره . وقال فى « الروْضَةٍ » : إِنْ أن له مُطْلَقا » رمه كل 
ما ادان » وإن قيّدَه بتوعر م يَذُكُرْ فيه استِدانَة ‏ فبرَقبَته » كغير المَأذُونِ . 


تنبيبات ؛ الأول » يكون اعلق بالدين 15 . على الصحيح مِنّ المذهب قله 
الجماعَة عن أحمد » واختارّه جمائة مِنَ الأصحاب راق اقرع ) .وهو 
طا کم الأصحاب . وف ١‏ الوَسِيلَةَ » ع قر قم قيمته . ونقله مهنا . 


ت 


الانى ‏ محل الخلاف المُتَقَدُم فى الاين »إنما هوف الديون 51 اروش جناياته » 


{Y۲ 


o0‏ ين 


0 الد دة المَادُونَ كينا ؛لَمْ يَصِحّ فى أحَدٍ ار 


نحَققَ إغسا المُشمَرى والمُفمرضٍ » فهو أسْوأ حالا من الحُرٌلمُغْسِرٍ . 
وإن كان السَيّدٌُ قد اد نتَرَّعَه من يد العَبْدرٍ » مَلَكّه بذلك ؛ ناخد دة 
مالا فى يده بق » فهو كالصّيّدٍ . فإذا مَلَكّهِ السّيِّدُ كان كهلاكه فى يد 
اعد » ولا يَمْلِكُ البائعُ امرض انتراعه من السّيّد بحال . فان كان قد 
تلف » اسْتَفَرٌ ثَمَنْهِ فى رَقَبة العبد أو فى ذمّتِه » سَواءٌ تلف فى يد العَبّدٍ أو 
السيد . TET‏ 1 
۸ -مسالة :( وإذا باع السيدُ عبَدَه المَاذون له شيئا ؛ يصح 


ويم فاته » فلق بريه » رواية واحدة قالهامُصَنْفُ » والشّارِحُ» وغينهما . 
وقدّمه فى « الفروع ( . وتقدّم قريبًا رواية ابن مَنْصُورٍ » إن جِنّى » فعلى سيره . 
لالت عمو کلام المُصَئْفٍ و » و كثير مِنَ الأصحاب مضي جَرَیان الخلاف 
ون كان فى يده مال .وهو صحيحٌ , وقطّع به المُصَنّف » والشارحٌ ‏ وغيرهما . 
وجعّل ابن حَمْدانَ فى « رعايته » محل الخلاف » فيما إذا عجر ما فى يله عن 
ادن . ٠‏ 
فائدتان ؛ إخداهما » حُكْمُ ما اداه أو اقتَرضصّه بإِذْنِ السّيّدِ » حَُكُمْ ما استدانه 
اتّجارَةٍ بإذنه . قاله المُصَئْفُ » والشارح » والنَّاظِمُ » وصاحبٌُ « الرّعاية » » 
وغيرُهم . وقطّع ف « التّلْخيص » ,و « البلعَةَ » بأرومه للسّيّدٍ » وكذاقال الشْيْحُ 
تق الذين, . وهو ظاهِرٌ كلام المَجُدٍ . اثانية لازق فبما تدان ین أن يكون 
فيما أَذْلَّ له فيه ؛ أو فى الذى بوذن له فيه » الو ادن له فى الّجارَةٍ فی الب ينجر 
فى غيره الال ف » والشارِحٌ » وصاحبٌ ( علي ٠٠و‏ و روج وء 
وغيرهم . ونقله . أبو طالب . قال الرَركَشئ : وفيه نَظَرٌّ . وهو ) قال . 
فولك جور ع لتق غم الأ ون حا + لين بان عد اللخ ناوشن 


هأ 


۳ 
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ره عه oC‏ 


يصح فی الا حر إِذَا کان عَلَيْهِ دين بقَذر يميد . 


فى حدر جين ) ۱۲۰۰و لأنه موه > فلا ب يبت له دير فى ذمتِه » 
كغير المَأَذُونٍ له أو كم لاذ عليه ( يصِح ف الآ ذا كان عله : 
8 


دين مدر قِبمَتِه ) لأنا إذا فنا : إن الذي يعلق برَقبته نكا دنار خسنا 
£ 
لأضحاب الذيونِ » فَيَصِيرٌ كعبر غيره . 


المذهبٌ » صحّحه ف « التَضحيح » . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . واختاره 
ابنُ عَبْدُوس » وغيرّه. وقدّمه فى « الخلاصّة » »> و« الرعايتين » ع 
و « الحاويين » »و « الفروع » ٠‏ و ١‏ الفائق » » و ١‏ النْظم » › وغيرهم . 
قوله : وصح فى الآحَر إذا كان عليه دَيْنٌّ بِقَدْرٍ يميه . وهو رواية فى 
« الرعاية ٠‏ » و « الحاوى »> و «الفائق »> وغيرهم ف 
اليد و«المُذْكّبٍ»» و« المَسْتَوعِبٍ » › و«المفى) 
و « التلْخيص »2 و الشرّح ¢“ و١‏ شرح ابن مُنجى )2 وغيرهم . 
وقيل : يح مُطْلَقَا . ذكرّه فى « الفروع » واا شر ا ون ده فان 
فى كلام المُصَئّفَ » فى المُضْارَيَةَ » فى قله : وكذلك شراء السّيِّدِ من عَبْلره . 
اء » ره or,‏ ر ع ەو ص 
فائدة : لو ثبت على عبار دَينْ » زاد فى « الرّعاية » » أو ارش جناية » ثم ملكه 
- و ع 00 5 
مَن له الديْنُ أو الأرْشُ » سقط عنه ذلك . على الصّحيح. مِنَ المذهب . قدّمه فى 
« الرُعايتين » » وغيرهما . وقيل : لا يسقط . وأطلقهما فى ١‏ المُحَرّرٍ » » 
و « الفروع » » ذكرُوه فى كتاب الصّداقر . 


<4 


وَيَصِحٌ إقَرَارٌ الْمَاذُونِ لَهُ فى قَدْرِ 
رحد ل اولي ذِن له » فاقرٌ بو » صَحّ . 


ما أذن له فيه . المقنع 


۹ -مسألة :( وصح إفرارٌ امون لهف قذر مان ل فيه ) الشرح الكبير 
دُون ما زاد عليه ؛ لاه ليون له فيه ؛ فهو كغير المَأَذُونٍ له »ولان الذى 
أن له فيه يصح صرف فيه » فیح إِقَرارٌه به » كالسحرٌ . 
۰ - مسألة : ( ون حجر عليه وف يده مال ثم أذن له فيه » 
فار به »صَح ) لأن المانِم من صِحَةٍ إقراره الجر عليه » وقد زال » ولأنه 
يَصِحّ تَصَرَّفه فيه » فیح إقرارُه به » کا لو لم يُحْجَرْ عليه » وقِياسًا على 
غيره من الأخرار 


قوله : ويصِحٌ إقْرارٌ المَذُونِ فى قَدْرِ ما أذِنَ له فيه . هذا المذهبُ » وعليه أكثرٌ ‏ الإنصاف 
الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ المُغْنى »» و اشح ٠٠‏ و« الؤجيز » » ٠‏ 
وغيرهم . وقدّمه فى ٠‏ الفروع, » وغيره . وقال أبو کر » وان أبى مُوبى : إِنْما. 
يصح إقرارٌ الصّبِىٌ فيما أَذنَ له فيه مِنَ التّجارَة [ ۲/ +٦‏ دو ] إذا كان يَسِيرًا . وأَطَلَقَ 
فى « الرَوْضَةٍ » صِحّةَ إقرار المُمَيّرَ . وذكر الْآدَمِئء البعُدادِئ » أن السَّفِية والمُمَيْرٌ 
إذا اقرا بحَدَ أو قَوَمٍ ‏ أو تسب أو طلاقر ء لَرمَ » وإن ارا مال » أذ بعد الحَجْرٍ . 
قال فى « الفروع. ) : كذاقال . وإنما ذلك ف السَّفِيةٍ . وهو کا قال . ويأتى ذلك 
فى كتاب الإقرار بِأتَمٌ ِن هذا » ويأتى هناك إقْرارٌ العَبْدِ غير المَأذُونٍ له » فى كلام 
لصتف . 


5 8 و و ,_ 8 َء 
قوله : ون حجر عليه وف يده مال » ثم ان له » فاقر به ضح . هذا المهبٌ . 
جرّم به فى « الهداية »» و « المُذْهَّب »» و « المُسْتَوْعِبٍ »» و « الخلاصة » , 


{Yo . 


وف وفوف وو ووو و ا ا و وا اواو وو او و ووو ووو وو وو وه ووو و ووو و ووو ووو و ووو هاورو و ووو و ونه 


و« المَعْنى » › و « التلخيص »» و« اشر و و « الرعايتين ) » 
وم الحاونين ٠‏ »و « الوجيز ر تَذْكِرَةٍ ابن عَبدوس » »وغيرهم . وقدّمه 
فى « الفروع ) . وقال : ذكرَه الأرَجِيمُ » وصاحِبُ و الزغيب © وغيدغها . 
وقيل : إنما ذلك ف الصٍّئ » فى الشىء امسر . ومع فى ١‏ الانتصار » عدم 
الحم » ثم سلّم ذلك . 

فائدة : لو اشتَرّى مَن يَعْتِقُ على سيره بلا ذه“ » صم . قال فى « الرّعاية 
رئ ٠‏ : صحف الأصح . وجرّم به فى « الهداية » »و « رعءوس الاين ( 
له . وأقرّه فى « شرح , الهداية » . وقيل : لا يصح . صحّحه فى « لظم » » 
وشيْخنافى ٠‏ تَضْحيح المحَررِ ( . واختارّه القاضى » قالّه المد فى « شرخحه 6ع 
وأطلّقهمافى: المُعْنِى » »و « الشْرّح » ف باب المُضاربة و( المُحَرْرٍ » » 
و « الرّعاية الصّغْرى » » و « الحاوين » » و « الفائق ۽ و«الفروع ٥۲‏ 
وزاد » لو اشترى مَن يَعْتِقُ على اميه » وروج صاحبّة جبَةٍ المال . وقال فى « الرّعاية 
الكبرى » » فى باب الكتابة : وإن اشترى رجه » انفَسَحَ بكاحها ‏ وإنٍ اشترَى 
زَوْجَة سيّددِه » احْتَمَل وَجْهَيْن . انتبى . وكذا الحُكُمْ لو اشترى انرأ يدوه » أو 


. صاجبة المال . قاله فى « المُعْنِى » » و « السْرْح »ء و« شرح ابن مکی ٠»‏ 


وغيرهم » ف باب المُضارَبةٍ . فعلى الأَوّلِ » لو كان عليه دَيْنٌ » فقيل 0 
قدّمه فى « الرّعايّة ية الكبْرَى ) ٠‏ وقيل : : يعتق . وهو امال فى « العا 

وأَطْلّقَهما فى « الفروع ) . ويأتى نَظِيرُها » لو اشْترَى المُصَارِبُ من يہ شي عل 
رب المالٍ فى المُضارَبة . وقد تقدّم فى أَوْل كتاب الزّكاقٍ » هل يَمْلِكُالعَبْدُ بالتّمْلِيِكِ » 
أم لا ؟ وذكرنا هناك فوائد جَمّةَ » ذكَرَها أكثرُ الأصحاب هنا » فلثراجَع هناك . 


. بياض فى الأصل » ط‎ )١( 


ولا يبطل الإذن بالإباقر 


1 - مسألة : ( ولا يطل الإذْنْ بالإباقر ) وبه قال الشافعي* . 
وقال أبو حيفة : يطل" به(" ؛ لأنه يزيل ولاية السّيّدٍ عنه فى التّجارَةَ ‏ 
ل ا اوھ ماشه االو جاه . ولا » أن 
الباق لانت لياه الإدد لاق E‏ اشیدامته » کا لو 
'غصّبّهِ غاصِبٌ » أو حبس بدين, عليه . ولا يصح ما ذكرُوه ان 
00 باقر » وهو الرّق EE‏ ؛ وتينطل 


قوله : ولا يَبْطلٌ الإذْنْ بالإباقر . هذا الصّحيحٌ م مِنَ المذهب . قال فى 


« الفروع » : ولا يَِطْلٌ إذنه بإباقه فى الأصحٌ . واختارّه القاضى . وجرّم به فى 


« الهداية  »‏ وه المُذْمَبٍ »» و « المستَوعب ٠»)‏ و« الخلاصة »2 
و ١‏ المَعْنِى ٠)‏ وو الشُرْح ٠ء‏ و«الوّجيز ٠‏ » وغيرهم . وقدّمه فى 
« الرٌعايتين » » و ١‏ الحاويين » » و « الفائق » ٠‏ و ١‏ تَذَكِرَةٍ ابن عَبْدُوس » . 
وقيل : يبِطْلٌ . اختاره ابنُ عَبْدُوس ف « تَذْكِرَتِه » . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » . 
قلت : وهو الصَّوابُ . وأطلّقهما فى « الَلخيص » 
فائدة : لوديرَه » أو اسْتَوْلَدَها » ل يطل إذنه . جرّم به فى « الفروع » . وى 
بُطلان إذنه بكتابة وحرية وأشر » جلاف فى « الانتِصارٍ » . وف « الموجز ١»‏ 
و « رَو ٤‏ » یرول که بحري وغيرها ؛ كحَجر على سيره . وقال فى 
« الرعاية الكبرَى » » و « لمعب ؛ :بطل إذنه بخروجه عن مله بیع أو 
هبة أو صَدقةٍ أو سَبَى . وجرّما بأنه بطل إذنه بإيلادها » وهو بعيدٌ . 
5" 
(۲) سقط من : الأصل ٠‏ ر »م . 


۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يجو هد کک اعا ايه ل 


85 - مسألة : ( ولا يصح 2 م كاذو بهبة الذراجمر 
وكسْوَة اياب لأن ذلك ليس من التُجارقء ولامُحْماج إله يهء فأشّة 
عي الما ذو اله 

۴ - مسألة : ( وتجوز هَديته للمأكول » وإعارة دايته ) 
TT‏ . وبه قال أبو حَنِيفُة . وقال الشافعئ : 

يَجُورُ ذلك بغير إِذنِ سيره ؛ لأنه تبَرّعٌ مال مولا » فلم جز > کھبة 
0 . وآناء أن الى برلل كان يُحِيبُ دغوة الول و 
أبو سعيك ون أبى 20 ا 5 أنه ترو » فحصّر دعوته اا 


gd‏ 2 ره 
قوله : ولا يصح تبَرّعٌ المأذون له بهبة الدّرَاهِم وكسشوَة اياب . بلا بزاع . 
و 0 o‏ ت لے ر 0 را و 
. قوله : ووز - يعنى للغبدر - هده للما كول وإِعَارَة دابته . وكذاعمل دعوةٍ 
ونحوه »من غير إشراف ف الكل . وهذاالمذهبٌ » وعليه جماهير الأصحاب .وجرّم 
به فى « الهدايّ » » و ١‏ المُذَمَبٍ » » و « المُسْمَوعِبٍ »» و « الخلاصّة » » 
و( المغنى )»و ١‏ المخرر كو ١‏ الشرّح » و « التلخيص Jy‏ الرعايتين 1 


1 » ف الأصل : ه فى‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى فى : باب اخخر » من أبواب الجثائز . عارضة الأأحوذى 4 / ۲۳۵ . وابنماجه »فى : باب 
ماللعبد أن يعطى ويتصدق > من كتاب التجارات »وق : باب البراءة من الكبر والتواضع » من كتاب الزهد .سفن 
ابن ماجه ۲ / ۷۷۰ ۱۳۹۸۰ . 

(۳) فی م :۱ بنی ۲ . 


۸ 


ر ر 2 1ه اد دس 
وهل لعير الماذونٍ اا ن بالرغيف إذا لم يضر به 
ونځوو ؟ على روايكين ٠.‏ 


لها 


أضحاب رسول الله عل » منهم عبد لين مسعود » وحذيفة » وأبوذرٌ 
فَآمّهم » وهو يَوْمَئِذِ عَبْدٌ . رَواه صالخ" فى « مسائله » باسناده . 
ولأنّه مما جَرَتْ به عادةٌ اجار فيما بيهم » فيَدْخْلُ فى عُمُوم الإذنٍ . 

١4‏ - مسألة :( وهل لغير المَأَذُونِ له الصّدَقَة من قوته بالرّغِيف 
ونحوه » إذا م يبه ؟ على وان ) إشدامما ء ليس له ذلك ؛ لان 
الال لسيّده » وإنما أله فى الأكل. » فلم ملك الصدقة قة به » كالصَّيُفْرٍ» 
[ 71/4 دق عا أذن له ق أكله وا ا 
جرت إلعادة بالمُسامَحة فيه والإذْنِ عُرْفا » فجاز » كصّدَقَة ا رأة من بت 
رَوْجها . 


و « الحاوين » »و ١‏ الفائق » » و ١‏ الوّجيز » »و ١‏ تذْكِرَةٍ ابن عَبدُوس » » 


وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » . وقيل : لايجورٌ . اختاره الأرجئ . 
قوله : وهل لغير المَأَدُونٍ له الصّدَقَةَ من قوه بالرّغيف غيف إذا لم يَضُر به ؟ على 
روايتين . يعْنى للعبد . وأطلقهما فى « الهداية » › و «المُذَعَّب ٠ء‏ 
و « المُعْنى » » و « الشرّح » . و « اللخيص » » و « الفائق.» ؛ إخداهماء 
ود له ذلك اوهو اذه + صخا فة اللطحيح م و اطم 6ه 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


(۲) تقدم تخريجه فى ۳٤۹ › ۳٤۸/٤‏ . 
ميم :ولا . 


6 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


:“دع ول لِلمراق الصّدَقَة مِنْ بت رَوْجِهًا بعر ذو خو 
ذلك ؟ عَلَى رِوَايئينَ . 


6 -مسألة : ( وهل للمرأق الصَّدَقَة من بيت رَؤْجها بغير إذنه 
نحو ذلك ؟ على روايتين ) إخداها » يَجُوز ؛ لان عائشة قالت : قال 
رسول لمعيه : « ماقُت المرأةمنْ بيت رَوْجهَا غير مفْسِدَةٍ » کان 
ھا جرا وله لما كسب وَلَهَابمَا أْمَقَتْ وَنخَارِنِ ِئلَلِكَ » 


منْ عير أن يَْقَصَ مِنْ أْجُورهِمْ سىء ل 


أنها جات النبئ یل » فقالت : يا رسولٌ الكو ليس لی شىءٌ 


اذل علي الرَيرُ > فهل على ججناح أن ارصح مما يديل على 0 : 
« ارصخی ما استطعت › ولا توعی , ”فیوعی الله“ عَليك » 


5 ا ي نوھ sa‏ ر ١‏ 0 : 0 
وغيرهما . واختاره ابن عبدوس وغيره . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدمه 
فى « المستوعب ) »› و«الخلاصّة ٠‏ » و المُحَرّرٍ »» و«الفروع »)ء 
و « الرعايتين » » و « الحاوكين » » وغيرهم . والرّواية القّانية » لا يجوز . 

۶ 0 Lj 5 0 TT 
فائدة : لا تصِح هبه العبّدِ إلا بإذْنِ سيّده . نصّ عليه فى روايّة َيل . قال‎ 
. الحارثئ : وهذا على كلا الرُوايئيْن ؛ الملك » وعدمه‎ 


o 57‏ 22 مهف يمه 5 ا دن or‏ 
قوله : وهل للمراة الصدقة من بيت رَوجها بغير إذنه بتخو ذلك ؟على روايتين . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۲) أى : أعطى شيا قليلا . 

(۳) أى : لاتشحى بالنفقة . 

. ٠ فيوعى‎ ٠: ف الأصل » رء ق‎ )٤ - ٤( 


{1 


هو هه هو و هه .وو ووهةه٠‏ هه مه ووه و ووو و ووو وو ووو ووه و٠‏ و6 عه مو ووو و ...و .ووه 


ليها" + وروئ أن امرأة أن ال ع فقالت:: يا رسول الله إن 
o£ 2 7 07 o£ 8‏ مو 
كل على أزُواجنا وابائنا" » فما جل لنا من أموالهم ؟ قال : « الرطبٌ“ 


وأطلَمَهما ف « الهداية ( »و ١‏ المُذْهَبٍ ( »و ١‏ الكافى ( و « التَلْخِيصٍ ¢“ 
و١‏ الفائق ۽ إخداهما, بجوز . وهو المذهبٌ . وصخحه 1 


نوللا e‏ « التتصحيح )ء و١‏ النّظم, ) . قال التاظم 
وغيرّه : لحا ذلك ما لم يَمْتَعْها . وجرّم به فى « الوّجيز » » و « المَنَوْر » › 
. وه مُنتَحَب الأَرَجِئْ » » وغيرهم . واختارّه ابن دوس ف ١‏ تَذْكِرَتِهِ »» 
وغيرُه . وقدّمه فى « المسْتَوعب )» و« الخلاصة) » و ؤالمُكَرّر 6.» 


)١(‏ أخرج الأول » البخارى فى : باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه » وباب أجر الخادم إذا 
تصدق ... » وباب أجر المرأة إذا تصدقت :.. » من كتاب الزكاة » وفى باب قول الله تعالى : ل أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم # » من كتاب البيوع . صحيح البخارى 0179/59 ۰۱٤۲ ۰ ۱٤۱‏ ۷۳/۳ . ومسلم » 
فى : باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۷٠١/۲‏ . 

کا أخ رجه أبو داود »فى : باب المرأة تتصدق من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . سنن ای داود ۳۹۱/۱ » 
۲ . والترمذى » فى : باب ف نفقة المرأة من بيت زوجها » من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ۱۷۷/۳ . 
والنساق » فى : باب صدقة المرأة من بيت زوجها » من كتاب الزكاة . امحتبی 44/0 . وابن ماجه » فى : 
باب ما للمرأة من مال زوجها » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه 77١/7‏ . والإمام أحمد , فى : المسند 
5 . 


والثانى أخرجه البخارى »فى : باب الضدقة فى ما استطاع » من كتاب الزكاة »وف : باب هبة المرأة لغير 1 


وكراهة الإحصاء » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 7١84/7‏ . 
کا أخرجه النساف » فى : باب الإحصاء فى الصدقة » من كتاب الزكاة . الجتبى ٠١/١‏ . والإمام أحمد » 
فى : المسند ٣٠٣۳۰ ۳٤٦۰ ۳٤٥/٦‏ . 
(۲) فى م : « أبنائنا » 
(*) الرطب : ما لا يدخر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة . النهاية فى غریب الحديث ۲۳۲/۲ . 


۳١ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


, © ©# © هه هو وه و وو هه ههه وهو هو و هوهو هه وو هه ووه هة و وهو و وو و وه وو و ووو .و ووو و و ووه 


تا كليئه وَتَهْدِيئَهُ ¢ . ولأن العا الماح بذلك » وطِيبُ الَفْسِ به » 
فجَرَى مَجَرَى صریح الإذنِ ٠‏ ك أن قاري العام بين يدي الأَكلَةٍ قام 
عنام ر ی ادر فى أكله :والقائيةً لا رزب لم01 روى اما 
الباهلئ “قال + معت رسول المع يفول ٠.١‏ لا تفن المراة سا 
بها إا بإِذْنِ رَوْجِهًا » . قِيلَ : يا رسول الله » ولا الطَّعَامَ ؟ قال : « ذَاكَ 
أفضل أَمُوالنَا » . رَواه سعيدٌ فى « سنه ^ . وقال النبي* عَم : « لا 
جل مال انرئ ملم إلا عن م طيب نفس مِنْهُ »© . وقال : « إن الله 
حرم یکم دمک موَموَالَكُمْ 1 يَوْمِكُمْ هذا »فى شَهْرِكُمْ هذا » 
فى لرک هدا ۲ . ولأ رع مال غيره بغير ذه » فلم جز » كفير 
ر والصَّحِيحٌ الأول ؛ ۽ أن الأحاديتَ فيه خاصّة صجيحة » 


ووو 


والخاضٌ يقم على العام ويبينه » ف أن المراد بالعامٌ غ 


ش o‏ 7 3 واو اع 
و « الرعايتين » » و « الحاويين » » و ١‏ الفروع ٠»‏ وقال : والمراد » إلا أن 
يضُطْربٌ العف » وَيُشَلكٌ فى رضاه ء أو يكو بخيلا » وتَشلكٌ فى رضّاه › فلا 


(۱) أخرجه أبو داود »ف : باب المرأة تتصدق من بيت زو جها سه 0 سنن ألى داود ۹/1 5 
(۲) سقط من : الأصل . : 
(۳) وأخرجه أبو داود » فى : باب ق العارية » من کتاب البيوع سنن ألى داود ۲11/۲ : 
والترمذى )فى : باب فى نفقة المرأة من بيت زوجها > من أبواب الزكاة .وق : باب ما جاء لا وصية لوارث ¢ 
من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى 177/7 ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۷۹/۸ . وابن ماجه » فى : باب ما للمرأة من مال 
زوجها » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۷۰/۲ . والإمام أحمد » فى : المسند 5517/0 . 

(4) أخرجه الإمام أحمد > فى : المسند ۷۲/۰ ١١7.‏ . والدارقطنى »فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 
۹/۳ . 

. ۳۹۳/۸ تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل فى صفة الحج فى‎ )٥( 


4۴۲ 


واوف هه و فو ووو ووو ووه ووو و ووو ووو ووو ووه و و ووو ووو و وده و و وه و 5 © © ١‏ 5 


المَخْصُوصّة » والحديثُ الخاصي للرواية الثانية ضعيفٌ . ولا يصح قياس 
لمرأٍ على غيرها ؛ لأنها بكم اعادو صرف فى مال رَؤْجها ا 


لد 


فيه ( وتَتَصَدَّق منه بيحضُورِه وغيبته 4 والإذن اعرف يَقَومُ مَقَامٌ الإذْنٍ 


الحَقيقى” » فصار كأنه قال لها : افعَلِنَ هذا . فأم إن مها ذلك » وقال : 
لاتتَصَدقَى بشىء ولاتتبرٌعی من مالى بقليل رولاكثير . يجو هاذلك ؛ 
لأن المَنعَالصّرِيحينفى الإذنَ الف . وكذلك لو كانت اماه مَمُْوعَة 
من التُصَرُفٍ فى بْيْتِ رَؤْجها » كالتى مها بالرْضٍ ولايمَكتها ين 
طعامه ير و . فإن كان 151/41 ] فى بد بيت الرجل من 


35 مقام اميه » کجار یه وأخنته وغلامه المتَصَرفٍ ف ت سيل 
وطّعامه » فهو كالرَّوؤْجَة فيما ذَكَرْنا ؛ لوْجُود المَعْنّى فيه . والله أعلم . 


يصح . والرّواية الثّانية » لا جور . نقلها أبو طالب » كصّدقة الرّجْل من طعام 
المرَأق » وكمن د يطعمها بفرض و لم يعْلم رضاه . قال فى «.الفروع ( : ولم يُفرّق 


£ و 
احمد . 


< ( المقنع والشرح والإنصاف ۲۸/۱۳ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بابُ الوكالة 

وهى جائرّة بالكتاب والُنّ والإلجماع. أمَا الكتابٌُ فقول اللهتعالى : 
9 إنما لدت ت للفقراء وَالْمَسَكين َالعسمِلِينَ عَليَهَا 4 . فَجَوَرٌ 
العمل علمما » وذلك بكم الاب ق وااو تال . 
«ل بثو موا دكم وَرِقِكُمْ هدو إلى الْمَدِيَة فَلِينظي ايها رک طَعَامًا 
لاتم برزقر مله )° . وهذه وَكالة . وأمًا السّنهَ » فرَوَى أبو داود » 
وَالأثْرَمُ » وابنُ ماجه , بإشنادهم » عن عُرْوَة بن الجَعْدِ » قال : 
عرض للنى عه حلب » فأغطانى دينارا » فقال : يا عُرْوَة » ات 
الْجَلَبَ » فاشتر لَنا شاة » . قال : فاي ّت الجلَبَ فساوَمُت صاحِيّه ؛ 
افاڈ َرَت شائين بدرينار » فجئت أسوقهما - أو أقوڈهما - فاقینی رَجل 
بالطريق فساوَمَنى » فبعْت منه شاةً بلوينار » فأتيّْت تیت النبی م بالدّينار 


باب الو اة 

فائدة : الو کاله عبار عن إن فى صرف يبلك الآ ن فيما تخل اليا قا 
فى « الرّعاية الكَبْرى » . وقال فى « الوجيز » : هى عبارة عن استنابة الجائز 
الصف مثله » » فيما له عله حال الحَياقٍ . قال الررْكَشِء : هى فى الاشطلاح, » 
افويض فى شىء حاص فى الحا . وليس بجامع. . وقال فى « المُسْتَوْعِبٍ » : هى 
عِبارَة عن اسْتنابة الي فيما تدخله الثيابة . 
)١(‏ سورة التوبة 5 . 
(۲) سورة الكهف ٠١۹‏ . . 
(۳) تقدم تخريجه فى ٥٦/۱۱‏ . 

{o 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وبالشاق » فقلْتَ : يا رسولّ الثم : هذا دينارم وهذه شائكم . قال : 
« وَصََعْتَ كيف ؟ » قال د ادى . فقال : « الل ارك لَه 
فى صلقة ية . هذا فط روَاية الثم . وروی أبو داوة" يناو . 
عن جابر بن عبد الل » قال : أَرَدْتَ الخْرُوجَ إلى حبر » فأيتَ رصولٌ 
اه ولت :إنى أرَدْتْ الُرُوجَ إلى حر ا وكين 
فخذ نه ححمْسَة عَسْرَوَسْقَا » هن ابتقى منك ية » فَصَعْ يدك عَلَى 
و ( ورو عنه عو آنه و کل عمرو نامر ٌف بول نكاح. 
أمّ ية » وأبا رأفعر ی قبول نکاح, يمون . وأجْمَعَت الأمهُ على 
جواز الوكالة فى الجمْلٍَ . ولأن الحاجّة داعِية إلى ذلك فاته انگ كل 
اخ لا يتاج إليه بتفسه . 

5- -مسالة : ( تح الو کا بكل قول يذل على الإِذْن »وکل 
قول أو فغلر دل على القبّولٍ ) لا نم نصح الو كاله إا بالإيجاب والقبُول ؛ 
لأله ع ی ی كل وا هنيما + ا عاب والقول + 


دح دا اق مق م ا اق ا م ا و ا 
قوله : تح الو كالة بكل قول يدل على الإذنٍ . كقوله : و كلتك فى كذا . أو 
:2 وو د م £ ° 0 e‏ £ 
فَوْضْنُه إليك .أو :اذنت لك فيه .أو : بعه .أو : اغتقه . أو : كاتبه . ونحو ذلك . 


(١)ق‏ : باب فى الو كالة » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۱/۲ . 


(۲) الأول أخرجه البيبقى » فى و ع يت . السنن الكبرى ١9/7‏ . 
والثانی تقدم تخريجه فى ۳۲۹/۸ ٠‏ 


خرف 


وأقف و وو عه وو وف و وه م ووم ووو و ووو ووو و ووو وو وو و .ووو م ود زعوأ 59١ ٠١٠.١٠٠.‏ 


كالبيع : والإيجابٌ هو كل لَفظر دل على الإذْنِ نحو قوله : افْعَل كذا . 
وأذنت لك فى عله . فان التب عا ر ٠۲٠/٠‏ طع و كل عُرْوَةَ بنّ الجَعْدٍ 
فى شراء شاق بأفظ الشراء . وكذلك وله تعالى حكاية عن أل الكهفر : 


ل ابعوا أحذكم بوركم هلد لدو إلى الْمدويئة ينر ابه أزكى طَعَامًا . 


ره ع 


فليا برزقرمنه . ولأنه لظ دل على الإذن فهو کقوله :وكلثك . 


هذا اللذهبٌ » نص عليه » وعلبه الأصحابُ . ونقل جَعْمرٌ » إذا قال : بغ هذا . 

ليس بشیء » حتى يقول : و كاك وول القاضى على الأ كيار ؛لنصّه على انوقاد 

البيع باللفظ و المعاطاة » وكذا الو کاله . قال ابن عَقِيلٍ هنا ات تنا » أن 

َيل كلام أحمد على أظْهرِه » ويضرفَه عن ظاهره » والواجبٌأن يقال : کل لَفْظٍ 

وا : ويُصَححَ الصحيح . قال الأرَجِومُ : يى أن يُعَوّلَ فى المذهب على 

هذا ؛ حتى لا يَصِيرَ المذهبٌ رواية واحدَة . وقال النَّاظِمْ : 
وکل مُقال ب به الإذنَ صَحْحَنْ به عدف من مُطلّق_ وميد 
عور جه و : ورو 
وعنه : سوى فوت آم كذا له 5 ووكلت فيه فارددنه وعد" 
عو ر ك 5 ٣‏ ا 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَتْفِ وغيره » عدم صِحَةَ الوكالة بالفغل الال علا 

ا و 2 ea‏ 2 3 8 50 2 لوو 

مِنَ الم وکل . وهو صحيح . وقال فى « الفروع ) : دل كلام القاضى المتقدمٌ 

على انعقاد الوكاَة بالفغل » مِنَّ المُوَكُل ‏ الدَالَ عليها » كالبَيْع. . قال : وهو ظاهرٌ 

2E 2 8-2 3 5 15 0 5‏ 
كلام الشيْخر » يعْنى به المُصَئْفَ » فى مَن دقع تَوْبَهِ إلى قصّار » أو حياط . وهو 
أظهَرٌ . انتهى 
)١(‏ فى الأصل » ط : « التصحيح » 
(۲) فى النسخ : « يفهم منه » » وهى زيادة على الوزن . 

۳(۰ - ۳) كذاف النظم . وف النسخ : « ووكلته فيه ارددنه فبعد ) . 


EY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يصح الول على امور وَالَرَاحى ١‏ بان يوَكلهُ فى بيع . شَيْءٍ › ٠‏ 
17 5-8 ر او یله آنه وَكُلَهُ مذ شَهْر » قول :قلت . 


0-4 


یکی ف لول فول : قت . وکل لطر دل عليه . ویوژ بكل فل 
ذل عليه أي ألا تزه ثل ؛ لأن الذين و كلهم لئ عل 
يقل عنهم وی امْيثال أَمْرِه ولاه إذن ق الصف ا ان 
فيه(" بالفغل > كأكل الطعام . 

۷ - مسألة : ( ويَجُورٌ الول على الور ورای » نحو أن 
يو کله ف بیع ر شىء » فيبيعه بعد سَنّة » أُو يله أنهو كله منذ ضَهْرِ »فيقول : 
قت ) أن بول وکل ایی إل كان لھم وكا ماي عن يه 
إتاهم » ولأن إذن فى اصرف » والإذن ِم 6ه م يَرْجِعْ عنه » شب 
الإباحة A‏ الشافعى . 


1 :وکل قول أو فغل, دل على الول . يصح القبول بكل قؤل مِنَ ال وكيل 
دل عليه » بلا تزاع, . وكذا كل فِغْل يدل عليه . على الصّحيح مِنَّ المذهب » 
وعليه جماهير الأصحاب . وجرّم به فى « الوجیز » وغيره » وصحًحه . وقدّمه فى 
١‏ الفروع. ) وغيره . قال فى « القواعذ » : صرّح به الأصحابٌ . وقيل : لا ينعقد 
القَبُولُ بالفغل . | 

فوائد ؛ الأولَى » مل ذلك سائرٌ العقود الجائرّة ؛ كالشر كَة » والمضاربة » 
والمساقاة »ف أن القَبُولَ يصِحٌ بالفبغل. . قال ف « القواعد ) : ظاهِرٌ كلام صاحب 


)١(‏ سقط من : الأصل 


() فق :دام . 


E۴۸ 


5 و و 2 ا ET ES‏ 

فصل : ويَجُورُ تَلِيقُها على شَرْطٍ » نحو قله : إذا دم احج فافعل 
£ 5 2 بو ر 7 8 O‏ 38 
كذا . أو : إذا جاء الشتاءُ فاشئّر لنَا كذا . و : إذا جاء الأضحى فاشتر 
و 2 0 2 ۶ 2 8 
ا أضْحِيّةٌ . و : إذا طب منك أَهْلى شيا عه لهم . و : إذا دحل 
رَمَضانُ فقد و كمك فى كذا 3 : فاأنت وَكيلى . وبهذا قال أبو حَبيفة . 


- 
ص 
5 


وقال الشافعى : لاتصح»› لكنْإن صرف صح تصرف ؛لوْجُود الإذنٍ » 
وإن كان و یلا بجُغْل » فَسَد المُسَمّى »وله أَجْرٌالمثل. ؛ لأنه عَفَديَمْلِكُ 
اصرف ب فى التحياق » أب الع . ولنا » أن التب عه قال ١‏ میرک 
ريڏ » فن فيل مَجَعْمَرٌ » قن قل عبد الم بن رَوَاحَة ٠‏ . وهذا فى 
سا ان ee‏ 

صحته » فكان صَحِيحًا کا لو قال : أنت وكيلى ف بیع عَبِى إذا قدِمَ 
ا . ولأنه لو قال : كلك فى شراء كذا فی قت كذا . صَحَّ بلا 
حلاف و » ومَحَلٌ التّراع. فى معناه . ولأنه إِذْنْ فى النُصَرُفِِ َة الوَصِية 
ار » ولاه عفد صح بغير جنل“ » ولا حص فاعله أن يكو 
من أهْل القربة » فصَحّ بالحفل, > كالتوكيل التاجز . 


« اللخيص, ٠‏ أوصَرِيحُه »أن هذه الود وغل الوكالةٍ . اّانية »2 يشرط لصِحُة 


الو كال تَعيينُ ال وکیل . قالّه القاضى امه ؛ وغيرّهم فى مسأل : : تصَدّق 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
» ۱۸١/١ أخرجه البخارى »فى : باب غزوة موتة من أرض الشام » من كتاب المغازى . صحيح البخارى‎ )۲( 
. ٠٠۰۰ ۲۹۹/۰۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۲/۱ والإمام أحمد » فى : المسند‎ . ۲ 


(۳) زيادة من : :م 
)٤ - ٤(‏ جاء هذا فى الأصل » ر ء ق بعد قوله :أن يكو من أهل القرية ٤‏ ف السطر اال . 


۹ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


م24 قلعو 


المقنع ولا جوز التو كيل واو کل فى سىء الان ر فيه . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۱۹۸۸ ا :( ولا صح الو کیل وال کل فى شیءٍ e‏ 
صح تصرفه فيه ) لان من الا ب سح" قصرفه تفه » فبنائيهأؤلَى . 


وکل من صح رهه فى شىء ينه ء وکان مما دخ لباب صح أن 
وکل فيه » رجلا كان أو امرأةٌ » خا أو عَيْدًا » ملعا أو كاذ”ا ا 


الین الذى عليك . وقال أبو الحَطَاب فى ١‏ الانيصار » : لو وکل زيًْا » وهو 
لايغرفه » أو لم يرف الوكِيل مو کله > لم تصِح . االفة » 5 تصح الو كاله موقفَة » 
بلا بزاع > ومُعَلقَةَ بشَرْطٍ - على الصحيح E a‏ 
أكثرهم ا کو ية » وإباحة أكل » وَقَضاءٍ » وإمارَةَ » وكتغليق تصرف - 
كقَولِه : وَكلدُك الان أن تيع بعد سَهْر أو : تيه إذا جاءً المَطَر . أو : تطْلقَ 
هذه إذا جاء ريد قال فاه عون الال ) » ف تَعْلِيق وَقَف بِشَرْطٍ : لايصِحٌ 
تغليق ت وکیل ؛ لأنه علقه بصفَة » وأنه يصح تليق تصرف . وقيل : لا يصح تغليق 
. اربع لو أى أن بل الوكلة + قزلا أو غد » فهو كعزله نه . قالّه 
0 َه الكبرى 6 قلت قلت : ويَحْتَمِلٌ لا . 
قوله : ولا يجوز كيل وا کل فى شىء » إلا ِن يضح َصَرُفُه فيه . وهذا 
الل ون حيث الا . فعلى هذا ء لو و کله فى بيع . ما سيّملكُه ‏ أو فى طلاقر 
ممن يُترّوْججها , لم يصح ؛ إذ الي والطّلاق ل يَمْلِكْه فى الحال . ذكرَه الأرّجك . 
وذكر غيره ؛ منهم صاحبٌ « الرٌعایة الكُبْرى » » لو قال :إن ثرو جت هذه ع فقد 
كك ف طلاتها > وإ اث شرت هذا العَيْدَ » فقد و كك ف عه . صم إن فنا : 


. فى م :« يصح ا‎ )١ ¬ ١( 


لفق 


ههه وه و هف وه م وو ووو هم وه وو ووو ووو وو و و ووو وموم ووو ووم ووم ووو وو ووو وأو 56و ٠.‏ 


مَنيَصَرّف بالإذنِ الد الماذون له » وال وکیل » والمضارب » فلا 
لون ٠۳۲/۰‏ و فى هذا » لكنْ صح ين لبد الو کیل فيما لک 
دون َيِه » كالطّلاقر والخلع. . وكذلك الحُكُمُ فى المَحْجُور عليه 
ol‏ َكَل إلا فيما له عله » كالطّلاقر » والخلع. 5 
القصاصٍِ a‏ 
يوك لغيره فيه » إلا الفاق » فإنه يصح أن يقب “ الَّكاح لنفسِه 

وذکر القاضى أنه لا یجُوز أن للغرو . وظاهِرٌ كلام شیجتاق لداب 
المَشرُوح. » أله يقري وکو قول أت الحَطاب . و هو الفا 
ولأصْحاب الشافعئة وَجْهان كهذينٍ امار له 
إا على الرّواية ة التى تبت الولاية له و حا اا .ذلك 
وَجْهَيْن ؛ أحَذهما » يَجُور ؛ لأنه ليس بولئ . والثافى » لا جور ؛ لأنه 
مُوجبٌ للتكاح » أَشْبَةَ الى . ولأنه لا يَجُورُ أن يول ذلك بنفسِه » 


يصح تغليقهما على مِلْكهما . وإلا فلا . وقال فى « التلخيص » : قياس المذهب » 
7 5 2 5 ل 4 0 1 8 و ت 
صِحّة ما إذا قال : إن تَرَوجت فلانة » فقد وَكلتّك [ ۲/ ۷٤٠و‏ ع فى طلاقها . قال 
٠‏ 3 ته را دم وس 2 
فى « القواعد ) : ويتخرج وجه » لا يصح : 
تبيه : يُسَْتَى من هذه القاعِدَةٍ صِحة ت وكيل لحر الواجد الطوْل ف قبُول تكاح. 
£ 5 و 7 2ه 58 ت ع . رد 52 
الأمَة لمن تباح له » وصِحٌة تؤكيل _العّنئ فى قَبِض_الرّكاة لفقير ؛ لآن سلبهماالقذرَّة 
كل ى لوم ي مهام روم r‏ دع E‏ 
تنزيه » لمعنى يقتَضِى منع ال وكالة . قاله الاصحاب . وليس للمّرأةٍ أن تطلق نفسها › 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ير ونه 


وَيَجُورُ الو کیل فى كل حق ادم من امود وَالفُسوخ الق 


فلم يج أن وکل فيه » كامرأة . وصح تؤكِيل الرأو فى طَلاقر نَفْسِها 
وغيرها . وصح تؤكيل اعدد ف فول التكاح. لأنه من يجوز أن يقبل 
لنفيمه » وإنما قف ذلك على إِذْنٍسَيّدو ؛ لَْضَى تلق الحُقُوق به .ومن 

ابلك النُصَرَفَ فى شىء فيه » لاص أن ولف » كالرأوى عفد 
النکاح, ویول > والكافِرٍ فی اديج مُسْلِمَةٍ » والطفل. والمَجنونِ فى 
لقوق كلها . وللمُكاتب أن بو كل فيما يَتصَرّف فيه بتفيه . وله أن 
َكل جل ؛ لأنه من اتساب الال » ولاممْع من الاكجساب لضن 
له أن وکل بغير جل إل لا بدن سيار N‏ ا 


۶ کج 2 
بناء على صحة تصرفه بإذنه . 


8 - مسألة :( وجو ليل فى كل حق آدیی من الود ؛ 


E‏ . وجو للرّجُل أن يقل نكاح أخته 
2 00 1 9 
من أبيه لاجتبى' » ونحو ذلك . قاله فى « الؤجيز » وغيره . 
فائدة : صحة وكا امير فى الطّلاقر وغيره » سيئ على صځته منه . على 
الصحيح مِنَ المذهب . وف « الرُعايق ٠‏ » فيه لتفيه » أو غيره روايتان بلا إن » 
وفيه فى المذهب لتفيه روايتان . ویاتی فى کلام المصتفٍ » لو وکل العَبْدُ فى شراء 
نفسه من سیه 0 
ا وا : يشْمَلٌ کلامه ال oT‏ »الالء 


4۲ 


ر الطلاق r‏ وَتَمَلّكِ الْمُبَاحَات الد 
و ر و ين 2 
8 ل 000 لكان 3 لمان : 


ليد والحَشِيش » وجوه »إا اهار »الم انان وت 
للف أن لکیل يجُورُ فى الشراء » والبيْع. »> ومُطالبة ق 


والعتق » والطّلاقر > حاضِرًا كان الو کل أو غا غائبًا e‏ 


فاو ر و جه ذو إليه ؛ لأنه قد یکون ممّن لا يُحْيِسنُ 

اور ار كله الو ال الُوقو» وقد يكو ف له مال ولا 
بحسن التجارة فيه ؛ وقد يُحْيِنُ ولايتفرع » وقد لا تليق به اجار كن 

مرأة ‏ أو من يمير ما يط ذلك من نريه » فأباحها الع دف 


للحاجة › خض لمصلحة [ ٠١۲/٤‏ ظ ] الآدمي” المخلوق لعبادة الله 


والس رك » والودِيعة » والمُضارَبة » والجَعالّة » والمُساقاة » والإجارّة » 
والقَرْضَ » والصّلْحَ » والهبّة" » والصّدقَة » والوصِية »وال براء a a‏ 
لانعْلّمُ فيه لاا . وكذا المكاتبة يه » ادبي » والإنفاق » والقِسْمَةُ » والحكومّة . 
وكذا الوَكلَةٌ فى الوقف . ذكرَه الررْكَشِئءُ » وابنُ رَزين . وحكاه فى الجميع. 
إجماعا . 


تنبيه : قوله : والمْق » والطّلاق . بجو النّؤكيل ف الق » والطلاقر › بلا 


حرو ف واي E‏ ل ai 8 E E a‏ 
نزاعر. لكنْ لو و کل عبّدَه أو غر يمه أو امراته فى تاق عَبیدره» وإبراء غرمائه» وطلاقر 


(1) فى الأصل  :‏ الهدنة » » فى ط : « المدية » . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


. والإجارَة » والقَرْضٍ » والصلح . والهبة » والصَّدَقَةَ » والوصيّة 


٠‏ 6 مه هف .هو.ثوثو.وودوو و ...ووو ...وو وو ووو وو وو و و ووو و و و وو وه رون و واو واو وو ونه 


عه 


اانه . وكذلك يجوز التَوكيلٌ فى الحوالة » والرّهْنِ » والضَّمانٍ 
والكفالة ت » وَالشْرِكَةٍ #والوديعة > والمضاربة » والجعالة و 


_. 


_. 


والْشخ. » والإرا ؛ لأنهافى منتى الع . فى الحاجة جت إلى .الت وكيل فيا 
يت فها كه . ولا تلم فيه يلاما . وجو لمكيل فى الخلع. 
اة ؛ لن الحا ب تدعو إِليه » كدُعائها إلى التو كيل ف الع . ويَجورُ 
التو کیل فى تخصيل المُباحات ؛ كإخياء المّواتِ » واسْتِقاء الماء» 
والاضطيادٍ » والاخيشاشٍ لهاك مال بسَبب لايَتينُ عليه » فجاز 


التو كيل فيه E‏ والاتهاب . 


_. 


نسائه » لَيَمْلِكَ ف عِدْقَ نفسه ولاطلاقها »و لاإبراءها . على الصحيح مِنَالمذهب : 
وقيل : يُمْلِكُ ذلك . وجرّم به الأَرَجِئ فى التق والإبراء . 

فائدتان ؛ إخداهما » لو أْنَ له أن يعَصَدّقَ مال » ميجر له أن يأخد منه لته » 
إذا كان من هلر الصدقة . على على الصحيح ِنَ المذهب . نص عليه » فى روي ابن 
بَحْتَانَ ويخقول اجواز وحمل الججواز إن دت قري على إرادة أخذره منه » 
ول ارا ا . ذكرّها فى « المُغْنى ) . ويأتى فى اکان التكاح. » هل 
للوكيل ف التكاحر أن بروج نفسَه » أم لا ؟ الثانية » جوز الو كيل ف الإقرار . 
والصحيح م ِنَ المذهب ء أن الوَكالَة فيه | فا . جرّم به فى « المحَرّرٍ » » 
و « الحاويين » » و « الفائق ۽ ٠)‏ والفخرٌ فى « طَرِيقيه » . قال فى « الرعاية 
الصَّعْرَى » وكيل ف لإا فور »فى الأصح . وقال فى « الكبْرّى » :وف 
صِحة التؤكيل e‏ وَجهان . وقيل قيل : التو كيل ف الإقرار | إقرارٌ . 


3: 


فصل : ولا نصح فى الأيمان وادور ؛ لأنها ل بين احالف 
والتاذر 3 فأشبَهَتِ العبادات اة والخدوة ولا تَصِح ف الإيلاء 
والَسامة واللّعانٍ ؛ لأنهاأيمان ولاف الظهار + لأله قول مْكر ورور ٤‏ 
فلا جور عله ولا الاشيابة فيه » ولا تجوز فى القشم ين الرّؤجات ؛ 
لأنها تعلق ببَدَنٍ اروج لامر حص به . ولاف الرضاع, أله يحتف 
بالمُرْضِعَة”" بنبات لخم المرتضع وإنشاز عَظَمِه من لها 
فى الٌضب ولا فى الجنايات ؛ لأن ذلك مُحَرمٌ » وكذلك كل مُحَرُم ؛ 
لأنه لا يَحِل له فِعْلّهِ بتفه » فلم تَجر النيابَة فيه . 


وقيل : بول : عليه مرا . انتبى . وظاهرٌ كلام الأكثرين » أنه ليس بإقرار 
وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى « الفروع. » وغيره . وقال الأرّجئ : لا بد مِن تغيين ما 
د يجاو لا ركم ر و 

قوله وَل المبّاحات ؛ م ِنَ الصياد والحشيشر وجوه . كإخياء المّواته » 
واستقاء الماء اف ز ال كيل فى تملك المباحات ؛ لأ ينك بسب 
لا يتين عليه » فجارٌ , کلاضا » والاتهاب . وهذا الصحيح من المذهب . قال 
فى« الفروع, ( : وتصِحٌ الشركة والوكلةٌفى تملك مباح, فى الأصحٌ كالاشستمجار 
عليه . وجرّم به فى « المُْنِى  »‏ و « الشرْح. ۲ و شرح ابن مُنجَى )) 
واا cC?‏ و «المُذْهّب »» و « المستوعب )» و الخلاصّة », 
و ١‏ التُلْخيِص » »و « الوّجيز ( ٠‏ وغيرهم . وقيل : لایصِح . قلت : والتفس 
ميل إلى ذلك ؛ لان المُوَكُلَ لا يمْلِكُه عند الوكالة » وهو مِنَ المُباحات » فمن 


. » بعده فى م : « والمرتضع لأمر يختص‎ )١( 


0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير ., 


الإنصاف 


e 


۰ - مسألة : ( يجوز أن بو کل من يبل له الَكاح ‏ ومن 
روح وليه إذا كان الو کیل ممن صح منه ذلك لته ومُوَليِه ) لان النبىئ 
عه وَكلَ عَمْرّو بن أمَيّةَالصّمْرئٌ وأبا رافع ر فى بول التکاح له" . 
ولأن الحاجة مدعو إليه » فإنه ريما اتاج إلى ارج من مكان بعید 
مئه السّفرٌ إليه ا ال ی ا وهی با 
الحبشة 9) . ويَجُورُ أن يكل مَن يروج وليه ؛ لأن الحاجة تدعو إليه » 
فأشبَة ايع » إذا كان الوَكِيلٌ من يصح منه ذلك لمُوليته . وهل يجوز 
أن يكون فاسِقا ؟ بی على اشتراط ذلك فى ولایة النكاح. ل 
فى بابه » إن شاء الله تعالى . 


700 . قال.فى « الرعاية ةَ الكيْرّى ) : وقيل : من وکل فی الخِشاشر 
واختطاب » فهل يَمْلِكُ الو کیل ما أَحَذَه أو موكله ؟ یتیل وَجْهَيْن .انتبى . 


و : إلا اهار رالمان والأيمانَ 0 الإيلاء والقسَامة 4 والشهادة 4 


قوله ا Gg‏ 


. 475 الأول تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ۳۲۹/۸ والثانى تقدم تخريجه فى‎ 
> ٤۸۱/۱ أخرجه أبو داود » فى : باب فى الولى » وباب الصداق کا انكام سنن انی داود‎ )۲( 


7 . والنسالى » فى : باب القسط فى الأصدقة » من كتاب النكاح . امجتبى 9417/7 . والإمام أحمد » فى : 
المسند ٤۲۷/١‏ . 


551 


فصل : ولا صح التو كيل فى الشهادةٍ ؛ لأنها تعلق بعين الشاهد ؛ 
لكَوْنِها حبرا عا رَآه أو سَمِعَه » ولا يَتَحمَقٌ هذا المعْتی فى ناه" » فإِنِ 
استنابَ فيها » كان النَائْبٌ شاهِدًا على شهادټه ؛ لكونه يُؤّدّى ما سَمِعَهِ من 
شاهد الأصْل » وليس بوكيل ” . ولا يصح ف الاغتنام ؛ لأنه متى 
حَصر لاقب تعيّنَ عليه الجهادُ ‏ فكان لسم له . ولافى الالتقاطر ؛ لأنه 
بأخلة بص لاق 


فصل : ويجُورُ اويل فى المُطالبَةٍ بالحقوقر » وإثباتها 0 
N ESEN SES‏ 
وبه قال مالك » واب ن إلى لَيْلَى » وأبو يوسف »وحم » والشافي” . وقال 
ا الع اكير الوكيل. إذا كان امكل 
اضرا ن حَصُورَه 5 مَجلِسَ الكو © ومُخاصّمَئه حى لخصّمه 


بِسَرْطِه » فيشترط لصِحة عقد اللكاح َسَمِية لمو كل فى صلب العقدٍ . ذكرّه 
3 5 و 2 

فى« الانتِصار » »و « المُعْنِى » »و ١‏ الشرّح » . وقالفى١‏ الرّعاية الكبرى » : 
0 6م 5 ر Ze‏ ور مو 

وإن قال : قبلت هذا النُكاح . ونوى أنه قبله لمو کله ؛ولميذكره »صح . قلت : 
ويختمل ضِدّه » بخلاف البيّع. . انتهى . وقال ف « التّرُغيب » : لو قال الوّكيل : 
0 و * 1 500 م2 3 0 ع 
قبلت نكاحها . ولم يقل : لفلانٍ . فوجهان ل . وياتى 
ذلك أيضًا فى باب أرْكانٍ الُکاح, > عند قوله : وو کیل کل واحدر من هؤلاء يقومُ 
قا وإن كان اا ا ا 


. » ف الأصل : « بابه‎ )1١( 
. » ف الاصل » ق : « ت وکیل‎ )۲( 
. )قم :الحا‎ 


4Y 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


عليه » فلم کن له تقل إلى غيره بغير رضَاءِ ضيه الین عليه .ولنا) 
أله ق تجو اليّيَابَة فيه > فكان”" لصاحبه الجا E‏ 3 
كحالة [ غيبټه وَمَرَضِه وكدفع. المال الذى عليه »ولْأنهإجماعٌ الصحابة 3 


e‏ ری عه » و ل عقا عن ی بكر ۽ 
عبد الله E‏ قال E E‏ 
يَحْصرُها » وإنى لأكْرَهُ أن أُخصّرها" . قال أبو زياد“ : القحم 
7 1 ل ل ا 4 ا اك 
المَهالك . وهذه قصص اشتهرت ؛ لانها فى مظنة الشهرةٍ » فلم ينقل 


ع و 


0 ع 2 5 3 و ل 
إنكارها . ولان الحاجة تدعو إلى ذلك » فإنه قد يكون له حق » أو يدعى 


قوله : إذا كان مِمّن يَصِحٌّ منه ذلك لنَفسِه ومُوَيتِه . فعلى هذا » لا يصح ت وکیل 
فاق ف إيجاب التكاح » إلا على روايّة عدم اشتراط ر 47/5 اظ ع عَدالَةَ الوَلئ . 
۶٤ 1 5 : 1‏ 1 9 اا 2 >2 يرو 9 
على ما ياتى فى باب أرْكان التكاح. › إن شاءً الله تعالى . وأمّا قبول التكاح منه » 
يم 1 اي ل واد ال ا 
ل ا الم 38 لصتف ؛ 
والشارِحٌ : وهو القِياسٌ . وقدّمه فى « الكافى » . وقال القاضى : لا يصح قَبُوله 
٠. .‏ ف :1م 7 
لغيره . قال فى « التلخيص » : اختارّه أصحابنا إلا ابنَ عَقِيل . وقدّمه ف « الرّعاية 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
(۲) أخرجهما الببيقى » فى : باب التوكيل فى الخصومات مع الحضور والغيبة » من كتاب الوكالة . السنن 
الكبرى 21/5 . 


(۳) فى اللسان ( ق ح م ) أنه أبو زيد الكلابى 5 


. ٤۸ 


© © هه هه »هه ووو و وو ووو ووو ووه ووو ووه و هيوه و وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو 


عليه عليه » ولا يُحْسِنُ الخُصُومة » أو لا يِب أن يَتَولاها بتفيه 00 
انز كيل ف الإقرار . ولأصحاب الشافعئ وَجْْهان ؛ أحَدُهماء لا يَجُورُ 
الو كيل فيه ؛ لأنه إخبارٌ لحَقٌ » فلم جز الو كيل فيه » كالشهادة . ولا 
أنه إلبات حى فى الم بالقول » فجاز التوْكِيلٌ فيه » كلبيْع. ؛ وفارق 
الشهادة فإنها لاي . الح » وإنّما هو إخبار بوه نه على غيره . ويَجوزُ 
لکیل فى إثبات القصاصِ وح الفدفي واشتیفائهماٍ 5 
وق الآدَميين » وتَدعُو الحاجَة إلى الث وكيل فييما لان من الى 
قد لا یح EN‏ 


الُبُرى ).و « شح ابن رزين » اوج اام . قال فى « الوجيز » : 
ولایو کل فاسِقٌ فى نكاحر ل )عو( E‏ 
و ١‏ الحاويين » » و « الفائق » . ويا تی ذلك أيضًا فى أرْكانٍ التکاح . وام 
السّفِيهُ » فقيل : بح أن يكون كيلا فى الإيجاب والَمُول . أختاره ابن قل فى 
« تذکرته ) . وقيل : لا يصح فما . قدّمه فى « الرُعايق الكثرى » . وصححه 
النَاظِم . وجرّم به ابن رزين, فى « سرجه » . وأطْلّقهما فى « الفروع » » 
و « الرّعاية الصغْرى » » و « الحاوتين ) . وقیل : يصح فى بول الككاح. دون 
إيجابه . قال فى « الرٌعایة البْری » : قلت : إن قلنا : يرو ج السَفِية بغير إذنِوَليّه . 
فله أن بو کل ویو کل فى | إيجابه وقَبُولِه » وا فلا . انتبى . وهو الصّوابٌ » وظاهِرٌ 
كلام كثير مِنَ الأصحاب > وهو ظاهِرٌ كلام المُصَبْفِ هنا . وقد تقدّم فى الباب 
الذى قبلّه » هل لول أن يُرَوْجَه بغير إِذنِه » أم لا ؟ وهل يُباشِرٌ العَقدَ » أم لا ؟. 
ويأتى فى أركان التُكاح. » هل للوّكيل المُطْلّقٍ فى التكاح أن يعَرَوجَها لتفيِه › 
أم لا ؟ 


۹ (المقنع والشرح والإنصاف ۲۹/۱۳ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَصِح فی کل حَو الى مهلي قن ات ولد رق + 
فى تاتا وَاسْتِيفَائِهَا . ْ 


» مسألة : ( ويجُورُ فى کل حقّ للرتعالى تَذخله اليا‎ - ١ 
بن العبادات والحُدُودٍ » فى إنباتها واشتيفايها ) كحَدٌ الى السرم ؛‎ 
لأن النبيك ع قال : اغد ا أي إلى امْرَأةٍ هَذَا » فَإِنٍ مركن‎ 
فَارَّجْمْهَا ) . فغدا علما ايس » فامْحَرفَتْ » فأمْرَ بها فرْجِمَتْ . متف‎ 
عليه . ومر النبئه عه برجم ماعز » فَرَجَمُوه" . ووَكلَ عُتْمانُ علي‎ 


1 8 1 9 ا ا ىميم و ص 

قوله : ويَصِح فى كل حق للم تعالّى » تذخله اليا مِنَ الجبادات . كالصّدَقات 

7 2 0 ئ عوجر‎ IY 
والزّكوّات والمَنْدورَاتِ والكفارات . بلا زاع أُعْلَّمُه . وأمّا العبادات البدنية‎ 


(1) أخرجه البخارى »ف : باب الوكالة فى الحدود » من كتاب الوكالة » وفى : باب إذا اصطلحواعلى جور فالصلح 
مردود » من كتاب الصلح » وفى : باب الشروط التى لا تحل فى الحدود › من كتاب الشروط » وف : باب هل يأمر 
الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه »من كتاب الحدود »وف : باب كيف كان يمين النبى کل »من كتاب الأيمان 2 
وفى : باب الاعتراف بالزنى » وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غير بالزنى ... » من كتاب الحدود ‏ وف : باب هل يجوز 
للحآم أن يبعث رجلا وحده للنظر ف الأمُور »من كتاب الأحكام »وف : باب ماجاء ف إجازة حبر الواحد ,من كتاب 
الآحاد. صحيح البخارى 7 | TENTES ATE‏ ل ل ا ل ل 
ومسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود .صحيح مسلم ۳ / ۱۳۲٣۰۱۳۲۲‏ . 
كا أخرجه الترمذى »فى : باب ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع » وفى : باب ماجاء ف الرجم على الثيب » 
من أبواب الحدود . عارضة الأحوذى 5 / ۲۰۲۳ ٠١5.‏ . والنسالى »فى بام انيار من على م »من 
كتاب القضاة . المجتبى ۸ / ۲۱۱ . وابن ماجه » فى : باب حد الزنى » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 
۲ / ۸۲ . والدارمى » فی : باب الاعتراف ف الزنى » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / ١77‏ . والامام 
مالك » فى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطاً ۲ / 77 . والإمام أحمد » فى : المسند 
1152/5 . 
(۲) أخرجه مسلم فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود a‏ ۰ . 
وأبو داود »ف : باب رجم ماعز بن مالك » من كتاب الحدود . سنن ألى داود ۲ / ٤٥۹ - ٤٥٩‏ . والدارمى »فى : 
باب الاعتراف بالزناء » من كتاب الحدود . سنن الدارمى ۲ / 175 . والإمام أحمد ‏ فى : المسند ٠۲ / ٣‏ . 


000 
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° 2 
ع 


فى إقامَة حَدٌ الشرّب على الوليلر بن عُقبة . رواه مسلم”" . ولأن الحابجة 
تشعو إليه ؛ لأ الام لا نئه وى ذلك تفي . ويجورٌ اويل فى 
إِْباتها . وقال أبو الخطّاب : لايَجُورْ وهو قول الشافعئ ؛ لأنها قط 
بالشبهات » وقد انا برها بها » والئو كيل توصل إلى الإيجاب . ولناء 
تاف ان الذى ذ كر ناه ٠‏ فان النبئ عي وَكله فى ناته ر ۱۲۲/۲ ط ] 
واشتيفائه جويعًا بقولرٍ : ١‏ قَِن عرفت فَارْجُمْهَا » لهل أنه 
م يكُنْ نبت » وقد وکل فی إنباته . ولأنَ الحا إذا اْسَابَ » دحل فى 
ذلك الحدود » فإذا دَحَلتَ فى الو كيل بطريق العْمُوم » فبالنُخصِيصٍ 
یکون دونه اوی » وال وکیل يَقُومُ مام المُوكل, فى رها بالشبُهات . 


المَحْضَةٌ ؛ كالصّلاةَ » والصّوْمٍ ؛ والطهارَة من الحدّث ع فلا جوز التو كيل فيها:» 
إلا الصو المنذُورَ » يفعَل عن المَيِّتِ » على ما تقدم فى بابه » وليس ذلك بوَكالٍَ . 
ويصِحٌ لویل فى الج » ورَكْعَتَى ”" الطّوافب فيه تذخل ّا له . | 

قوله : والحدود ف إثباتها واستيفائها . هذا المذهبٌُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . 
وجرّم به فى « الوّجيز » »و « الم » . واختارّه القاضى ف « المُجَردٍ ( واب 
عبڏوسٍ فى « قذکرته » . وقّمه فى « المُغْيى » » و « الشزح و شرح 
ابن رَزِين ») ؛ ونصَرُوه . وقدّمه ابن جى فى « سرجه » . وقال أبو الطاب : 
لا تصِح الوكالة فى إِنْباتِه » وتصِحٌ فى استيفائه . جرم به فى « الهداية » 2 


(۱) فى : باب حد الخمر » من كتاب الحدود . صحيح مسلم ۱۳۳۱/۳ TY‏ . 
(۲) ف الأصل » ط : « وركنى » . 


1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فما الجباداث » فماتَعَلّقَ منها بالمال ؛ كالصّدقات » والرّكاق » 
والمَْدَورات » والکفارات ؛ جاز التو کیل فى فَْضِها وتفريقها . ويجوز 
للمُخرج, التو کيل ف إخراجها ودفعها إلى مُسْتَحِقها . ويَجُورُ أن يَقُولَ 
لغيره : أخرٍج ركا مالى من مالك ؛ لأن الب لل بَعَثْ عُمَّالَّه لقَبْضٍ 
لصَدَقاتِ وتفريقها » وقال لمُعاذْ حينَ بعك إلى اليمَن : « أَعْلِمَهُمْ أن 
عليه دة توخ من اهم » رَد فى راهم ) . متف عليه" . 
ويَجُورُ لو كيلفى الحج! إذايِسَالمَحْجُوج عنه ين احج فيه »وكذلك 
الف وجو ران يُسْتناب من يج عنه بعد اموت . فأمًا العباداث البَدَْة 
المَحصة ؛ كالصلاة » والصيام » والطهارة من الحَدَثٍْ » فلا يَجُورُ 
لکیل فما ؛ فإِنها تعلق يدن من هی عليه » فلا بوم غير مقامه ‏ إلا 
أن الصيام المذذور يفعَل عن المَيّتٍِ » وليس ذلك ب كيل ؛ لأنه يكل 
فى ذلك »ولاو کل فيه غيرُه ولايْجُورُى الصلاةإلّافى ركعتّىٍ الطواف 
تًا للج . ولا تجورُ الاسستنابة فى الطهارَة إا فى صب الماء وإ يصاله إلى 
الأغضاء » وفى تطهير النّجامّةَ عن البَدَنِ والنّوْبٍ وغيرهما . 


0 5-50 3 ره 
و «المذهّب »» و« مسبوك الذهّب »› و١‏ الخلاصّة ). وقدّمه فى 
.وه 5 36 5 00 Ea‏ . 
« المستوعِب » . قال ابن رَزِين ف « شُرْجه » : ولیس بشىء . وأطلّقهما فى 
« الرعايتين » » و « الحاويين » » و « الفائق » . 


. ۲۹۱/٦۰ 99/9 تقدم تخريجه فى‎ )١( 


َيَجُوزُ لاستيفاءً فى حَضْرَةٍ الوك وغيبته e‏ 
القذفا علد بعد بض أصْحَابنًا » لا يَجُورُ فى عَيْبته 


ديدم ا 


5 -مسألة :( E TR TE‏ 
تر عله اد E‏ 
أصحابنا لايَجُورُ ف َيِه ) وقد أوْمَا إليه أحمة وشو فول ا 
وبعضٍ الشافعية ر ؛ لأله تمل أن يه عمو امكل فى حال عيبت الا 
وهذاالاختمال شبهَةتَْتَعُ الاشقيفاء ولأ العو مدوب إليه » فإذا حر 
اْمَمَلَ أن يَرْحَمَه فيغفو . والأَوّلُ ظاهِر امهب ؛ لأن ما جاز اشتيفاه 

4 فى حطر المُوّكل » جاز فى عيبت » كالحدو د وسائر الحُقوق, اواختمال 
العفو بَعِيدٌ عي 0 بعَفُوه » والأضل 
عَدَمُه » فلا وبر » “ألا ری“ أن قضاةً رسول الله ا كين 
فى البلا ويُقُود الحُدُوة الت مرا ليهات » مع امال القع . 
وكذلك لا يُختاط” فى اشقيفاء الخذود بإخضار الشهود » مع اختمال 
لوعي قن ا لكر ا 


5 الاستيفاء فى حَضْرَةٍ المو کل ويه » إا القِصّاصَ » وحَحدٌ 
E‏ ر ع رر لرل ر ور و رەو 
القذف » عند بعض أصحابنا » لا يجوز فى غيبته . منهم ابن بطة » وابن عبدوس 
فى « تذكِرّته » . وهو روايّة عن أحمدَ . ذكرها ابن أبى مُوسى » ومن بعدّه . قال 
ل MS‏ . 5 4 ف ا 0 
ابن رَزين » عن هذا القول : وليس بشىء . والصحيح من المذهب › جواز 
)١ - ١(‏ ف الأصل : « الأثر » . 


(۲) فى الأصل ٠:‏ الاحتياط » . وفى م : ١‏ يختلط » . 
5 - ع ف الأصل : « بغير » . وفى م : ١‏ أو بغير » . 


tor 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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المتيفائهما فى عة المُوَكُل . قال فى « المُعْنِى » » و « الشْرْح » » وان رين 
لب 10 O CG‏ 
« الفائق : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى ؛ الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى 
Rh‏ 
و « الخلاصة » » و ١الحاوتيّن‏ » » وغيرهم . فعلى المذهب » لو اسْتُونىَ 
القصاصُ بعد عَْلِه » ول يعم » قفى ضَّمان المُو کل َجُهان . قال أبو كر : لا 
صمان على ال وکيل . فمِنَ الأصحاب من قال : لعَدَمْ تفريطه . ومنهم من قال : 
لن عفر مُكل لم يصِحّ ؛ حيثُ حصّل على وجه لا ِن التذراكه , فهو کا 
لوعَفا بعد الرّمى . قال أبو بكر : وهل يلرم المُوَكُلَ ؟ على فين . وللأصحاب 
طريقة ثانية » وهى البناءُ على انوزاله قبل العم ؛ فإِنْ قلا : لا يمزل . لم يصِحّ 
العفو . وإن ُلنا : يَنعَرِلُ . صح العَُْ » وضمِنَ الؤكيل » وهل برج على 
مُكل ؟ على وَجهَين؛ أحدهماء يرجغ؛ ار الان » لا . فعلى هذا ) 
اليه على عاقلة ال وكيل » عند أبى الطاب ؛ لأنه حا . وعند القاضى » فى 
ماله » وهو بعيد, . وقد يقال : هو به عار . قله المُصَّنْف . وللأصحاب طريقة 
اليد » وهى ؛ إن قلنا لاينْعرلُ عم الو كيل . وهل يضمن العامئ ؟ على 
وجهين E‏ عَفْوِه » وترَددًا بین تغْريره وإخسانه . و إن فنا :زل . 
زمه الدية . وهل تكون ف ماله » أو على عاقَِته ؟ فيه وَجُهان . وهى طريقة أبى 
الخَطَّاب » وصاجب ١‏ الريب » » وزاد » وإذا قلنا : فى ماله . فهل يرجم بها 
على المُوَكُل ؟ على وَجْهَيْن . 


.) لتعزيره‎ ١ : فى ط‎ )١( 


جوز لل وکیل وکیل في فِيمَا يَكولَى مله بتفسِه » إلا بإذنِ 
ونه | ۰ظ [ جور . وَكَذَلِكَ رئ ولام . 


ho وي‎ 


يجوز َوْ كله ؤبسَا لا لی مله تفه أو يعجر عَنْهُ لک ره . 


٠‏ 19488 - مسألة :( ولا ئوز للؤكيل أن ول یما یری يله 
َيه إلا بدن الم كل وة يوذ وكذالك الو واكم + 
وله الَو کیل فيما لا على مله بتفسه » أو يَعْجِرُ عنه لكثْرتَه) ر ۱۳۰ د ] 
وجُمْلَة ذلك » أن اليل لا يلو ن تلائة أخوال ؛ أحذها » أن يَنْهَى 
المُوَكُلُ وَكِيله عن التو كيل ؛ فلا يَجُورُ له ذلك بغير خلافب ؛ لن ما 
هاه عنه غيرٌ داخل ف اذه » فلم يجُرْ له » كا لو ل پو کله . الثانى » أن 


قوله : ولا يجورُ للورّكيل_التَوكِيلٌُ فيما 1 ۲/ ۱۸و ] يَتَولَى مله بتفيه . هذا 
المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » يجوز . وأطلقهما فى « الهداية  »‏ 
وه المُذْهَب » » و١‏ المُسْتَوعِبٍ ٠»‏ و١‏ المُغْيِى ٠‏ » و« التلخيص ٠ء‏ 
و« الشرح ) »و« قواعد ابن رَجَبٍ » » وغيرهم . 

قوله : وكذلك الوصئ والحاكم يَْنِى » آنه ذا وص إلهم فى شىء » هل له 
أن وکل مَن يَْلَمُه ؟ وهل للحاكم. أن يَسْتَِيبَ غيره فيما يوی مله ؟ فقطّع 
المُصَنْفْ أن الوَصِئُ فى جواز بالتوكيل. وعدمه كال كيل » خلافا ومذهيًا . وهو 
إخدَى الطَرِيقَيْن . وهوالمذهبُ . وهى طَريقَةُ القاضى عواين عقيل .+وصاحب 
« الهداية  »‏ و « المَسْتَوْعب » » والمصتفر › والشارح. > وابن رَزِين 
زجرم ب ف الجر وغيرة وقشمها ق + انرو » و د ارعان ٠‏ » 
و « الحاوئين » » وغيرهم . والطْريقة الانية » ججوز للوصِئ الو كيل » وإن متغناه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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دن له فق ا کل :+ ترز لله لاه عفد أذ فد لكان له له : 
اصرف ادون فيه . ولا تلم فى هذا خجلاقا . فإن قال : وكلثك 
فاصْئَعْ ما شِكْتَ فله أن يو کل . وقال أصحابٌ الشافعئ : لیس له الو کیل 
فى اح الوَْهَيْن ؛ لأن الو كيل يَْتَضِى تصرف يواه بتفيه » فقول : 

اصْنَعْ ما شعت . يَرْجِعٌ إلى ما يَفْمَضِيه الو كيل من تَصَرَفه بتفيه . ولا » 
أن لَفْظّه عام فيما شاء » فذحل فى عُمُومِه التَوْكِيلُ . الثالثٌ » أَطْلقَ له 
الوَكلّة » فلا يَخْلُو من أقسام تَلاّةٍ ؛ أَحَدُها » أن يكون العَمَل مما 


فى الؤكيل. . ورَجّحه القاضى » وابنُ عقيل, » وأبو الحَطًاب أيضًا د 
« المخرر ا لظم » . قلت : وهو الصّوابُ ؛ لأنه صرف بالولاية » 
ولیس و کیلا أا حًا » فإنه صرف بعد اموت » بجلاف ال کیل ؛ ولانه تع تبر 
عدالته وأمانقه . وَأَماإِسْنادُ الوَصِية ِي ِنَ لوَصِئ إلى غيره , فبأنى فى كلام. لصتف » 
فى باب المُوصّى إليه . وأمّا الحاكم » » فقطع المُصَئْفَ أيضًا ء آنه كلو كيل فى جواز 
اينابة غيره . وهو المذهبٌُ . وهو إخْدَى الطَريقتيْن أيضًا . وهى طَريفَة القاضى 
فى « المجَرَّدٍ ) »و ١‏ الخلاف ) » وصاحب « الهداية ية ٠‏ »و « المَسْتَوعِب » » 
والمصَئفي . وجرّم به فى ١‏ الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى « الفروع )2 
و ١‏ الرّعايتيّن » »و « الحاويين » »و« الشرح ) » وغير هم . والطَرِيقَةالَانيةٌ » 
يجورُ له الاستنابة والاْتِخْلافُ » وإِنْ متنا الوَكِيلَ منها . وهى طَرِيقَةٌ القاضى فى 
« الأحكام السُّلْطانِيّةَ » » وابن عَقِيل . واختاره النَاظِمُ . وقدّمه فى 
١‏ المُحَرْر » . ونصّ عليه فى روايّة ية مهنا . قال ابن رجب فى « قواعِدِه ( : بناء على 
أن القاضئ ليس بنائب الإمام. » بل هو ناظِرٌ للمُسلِمِينَ لاعن ولايةٍ ؛ وهذالايَنعَرل 


كه 
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تَفِه() الوَكيلٌ عن مله > كالأغمال الدَيِّةَ فى حَقٌّ أشراف التاسِ 
lS DS‏ 
فإنه يجوز" له التو کیل فيه ؛ لأنه إذا كان مما لا يعْمَله الو كيل عادَةٌ 
انضرف الإذن إلى ما جرت به العادَة من الاستنابة فيه . القِسْمُ القَانى 
أن یکون مما يعملّه بتفسه » إلا أنه يَعْجِرُ عن عَمَلِه ؛ لكَثْرَتَه وانټشاره 
فِيَجُورُ له الّوْكِيلٌ فى عَمَلِه أيضًا ؛ لأن الو كاله اققضت جُوارَ التو كيل 


هم 


ده 


و 


و 


ا نيكونُ حُكْمُه نی ولائيه حم الإمام ؛ بخلاف ال وکیل ؛ ولان 
الحا يَضِيقُ عليه لی جميع . الأخكام بتفسه » ويُودى ذلك إلى تغطيل 
الاس العامة » فََشْبَهمَن وکل فیما لا يکنه مباشرته عادة لکرته . انتبى . وَأَلْحَقَ 
با حاکم أميته فى « الرُعايتين » » و « الحاوتين » . 

فوائد تشب ما ت ا ؛ منها » الشريك » والمُضارِبٌ » هل هما أن يوكلا ء أم 
لا ؟ويأتى ذلك فى کلام المُصَئُفِ فى سر كة انان » كلم عليا هناك وا 
الوَلِىٌ فى النُكاح. > هل له أَنْ بو کل أو لا؟ فلا يَخْلُو؛ إمّا ُن يكونَ مُجْبَرَاه أو لا؛ 


فون کان مجر فلا شكال فى جواز تَوكيله؛ لان ولايته ثابئة شَرْعًا من غير جهة 
لمرو » وكذلك لايخْبَرُمعه إذنها . وقطع بهذا الْجَمْهُورٌ . وقيل : لاجو . حكاه 
فى « الرّعاية الكثرى . وإن كان غير مُجْب ‏ ففيه طريقان ؛ أحدّهما » يجوز له 

اکيل » وإن متنا الو کیل من الیل أن ولايه ثاب بالشزع. من غير جهة 


المرأةٍ فلا رقف اياك على إذنها کُر » وإنماافْتَرَقاعلى اغتبار | إذنهاف صِحة 


. » فاع :0 رفع‎ )١( 
. » فى م : « لا جوز‎ )۲( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


جا ز ال کیل“ فى فل جميعه » كا لو أذن فيه بلفظه . وقال القاضى : 
عندى نما له الَو کیل فهما زاد على مايَتَمككُنُ من عله تفه الأن اويل 
لجار ا ؛ فاختّصّ ما عن الا بخلاف وجود دا 
فإنه مطل . ولأصحاب الشافعيء ' وَجُهان كهَذَين . القِسْمٌ القالث › 
ما عدا هين القِسْمَيْن » وهو ما يُمْكِنُه عَمَله بيه ولا رتف /عنه » 
فهل جور له لتيل فيه ؟ على روان ؛ إخداهما » لا يجُورُ ‏ قلا 
ن ن منصور . وهو مَذْهَبُ أبى حنيفة » وألى يوشف #والشافي ۽ لأنه 
اذد لباو کل ولا تمهاد فل بزب کار نماو ولاه انان 
فيساي ذكثه النُوضُ فيه » فلم يكن له أن يرلیه من يمه عليه ؛كالوديعة . 
والثانية ٠‏ جوز . نقَلَهَا حَتبلُ”" . وبه قال ابن أى لَيْلَى » إذا مَرض أو 
غاب ؛ لأنَ الوَكِيلَ له أن صرف بفِه » فمَلَكه بنائبه > كالمالك . 
والأولَى َوْلَى :ناينب الز كيل امالك 0 لااك يتصرف ف یلک 
كيف شاء ؛. بخلاف الوكيل . 


الكاح, » ولا أَثْرَ لها هنا . وهذه طريقة المْصَنّفر » والشارٍح » وصاجب 
« المُخرر » ؛ و « الثم ) » و « الفائق ) › و ابن رزین, ¢“ 
وغير هم قلت : وهو أقوَى دلیاا . وهو المذهبٌُ . والطريق الاق » أن حُكمّه 
حكمٌ الوّكيل » خلافا ومَذَهَبًا . قدّمه فى « الفروع, ۲ » وقدّم فى باب أرْكان 
لككاح. الأول ٠‏ فاقضن.. قال ابن رين في ٠‏ كرجه »» عن هذه اة : فيا 
)١ - ١(‏ سقط من :م . 


(۲) ف الأصل ٠:‏ يترفع ٠‏ . 
(۳) ف م :« تمده . 
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فصل : وکل وکیل, جاز له اویل » فليس له أن بو كل إلا ميا ؛ 
لأنه لا نط لمو کل فی تو کیل من ليس بأمين, » فيد“ جواز التو کیل ِ 
ما فيه الحَظ وار ٠‏ أن الإذنَ فى التيع. يقد بلع بكمَن المثل, « 
إلا أن ين له الم کل ( ٠۲۰/۰‏ د ع من يوَكله » يورتو یله وإن لم يكن 
ميا ؛ لأنه َع نره َيِه . فإن وَكَلَ ينا فصار خائنًا » فعليه عله ؛ 
لن ركه يضرف مع الياذةمَطعٌ وتفربط » وال كاله تقض اشيمان 
مين ٠‏ وهذا ليس بين » فوب عَزْله . 


ضَعف . وطن فى « الألخيص, ۲ ف إذنها وعديه روالقين . ويأتى ذلك فى أكان 
الکاح, عند قوله : وکیل كل واحلر من هو لاءِ قوم مقا » وإن كان حاضرًا . 
َنم من هذا . ومنها ».العَبْدُ والصبئ المَاأذُون هما » هل هما أَنْ يوكلا ؟ وتقَدّم 
ل باب الحجر . 
له : ويجوز توک كله فیما اوی مثله بتفیه »أو يَعْجرُ عنه لكثرتِه ‏ ب 00 

کن هل يسوم له الي ف المع ؟ وهو الصّحيحُ يِن المذهب . قدّمه فى 
( انى » و « الشرح الو شرح ابن رَزِين » »و ١‏ الفروع ».وف 
القَذر المَعْجُوز عنه خاصّة ؟ اختارّه القاضى ؛وَابنُعَقِيل ر هان ت و أطلقيها 
فى « القواعد الفِقَهيّمَ » » و « الررْكَشِى”2» . 

فوائد ؛ الأوى » حيتُ جوزنا له اويل » فين شَرْط ال وكيل 0 
يکود اما إلا أن a‏ به الو كل الأول . الثّانيةٌ » لو قال المو كل لكيل :[ 
ا 


.) ف م : (« فيفيد‎ )١( 
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حر للكت تي نيعاي 
yT‏ فيما ذكرنا من 
النفصيلٍ إلا أن المَنُصُوصَ عن أحمد » فى رواية مهنا » جوارُ ذلك . 
وهو قول الشافقى" فى الوَصِىٌ ؛ أن الوَصِئَ يتصرف بولائه » بدليل. أنه 
صرف فيما لم ب تصن له على الصف فيه » والوَكِيلُ لا صرف إلا 
فيما نص له عليه . قال شیخنا : الجمْعْ بيتهما أَوْلَى ؛ لأنه صرف 
فى مال غيره بالإذن فاش لوَكِيل » وإنم يتصرف فيماالْعضمْه الوصِية 2 
کال وکیل ااا الما امدق سنه الو كالّة . 
فصل : فما الل ف التكاح » فله اکيل فى تويج مويه بغير 
إذنها » أا كان أو غيرّه . وقال القاضى » فى من لا يَجُورٌ له الإجبارٌ : 
هو(" كالوكيل » يُخْرَّجٌ على الرٌوايتینِ المنْصوص عليهما فى ال وكيل . 
ولأصحاب الشافعئفيهوجهان ؛ أحذها ء لايك ازيل إا بها ؛ 
أله اينيك ميج إلا بإذنها أشبة ال وكيل . ولا » أن ولایته من غير 


و« الشزح ٠٠و ٠‏ الأروع Ege E‏ (“ 
وغيرهم . وإ قال : وَكل عنّى .صح أيضًا, وكان و کیل موَكله . على الصّحيح, 
من المذهب . قطع به فى « المُعْنِى » »و « الشْرّح » »و ٠‏ شرح ابن رزین © » 
و « الرّعاية » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » . وقيل : يكون وکيل وَكيله 

(۱) فى م ٠:‏ ل يتصرف » . 


(۲) ف : المغنى ۲۰۹/۷ . 
(۳) فی م «٠:‏ هل هو » . 
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جهّتها ؛ فلم عبر إذنها فى تؤكيله فيها » كالأب » بخلاف ال وکیل قان 
الول صرف بحكمٍ الولاية الشرعيّة أب الحاكم » ولأن الحاكمَ 
ينك تفويض عُقود الأنككَة إلى غيره بغير إن النّساء E‏ 
وماذَكَرُوه يطل بالحاكم. . والذی يعر إذنها فيه هو غير ما بو کل فيه » 
بدليل أن الوَكِيلَ لا يَسْتَغْيِى عن إِذنِها فى التّزويج ٠»‏ فهو كالمُوَ كل َّ 
ذلك 
فصل : إذا أن امكل فى التوکیل » فو کل » كان الو کیل الثانى 
کیا لکل » لا نعل بوت الوكيل الأول ولاعَزْلهِ »ولا يفيك 
لاا ؛لألّه ليس بوكيله وإن أذ له أن يكل لته ا 
ووا ينل بمَوْتِه وعَزل . وإن مات المُو كل » أو مزل 
الأول ع ان لا ميا ؟ الأنهما غات له ك 
دَهَبَ حُكُْمُهما بڌهاب أَصْلِهما . وإن وکل مِن غير أن يُوَذَنَ له فى 
التُو كيل نطْمًا » بل وٌجد عُرْها » أو على الروايْة التى أَجَزنا له التو جيل من 
غير إِذْنٍ » فالثانى وکیل الو کیل الأول » حُكْمُه حُكمْ ما لو أن له أن 


قا كلدو . هذا ء نَل ى « الفروع » . وقال فى « التُلُخيصٍ e‏ 
قال : وکل نی : أله وکیل الو کل . وقطع به وق ا ا : وکل 
عنك ھل یکو ن وکیل الو کل أو وكيل الو كيل ؟ تمل وَجهَيْن . فتعاكسا 
فى محل الخلاف فلل مافى « لتُلُخِيصٍ غلّط من الاخ فإ الطَريقَةالأولَى 
أَصْوّبُ » وأوْفَُ للأصول » أو يكون طريَة » وهو بعيدٌ . وإ قال : َكَل . وم 


a 
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يجوز تو کيل عبد غَيْرِ بذ سَيّدِهِ » ولا يَجُورُ بعر إذنه . 


YY ۱۹۹٤‏ غيره بان سه ) لان 
المَْعَ لِحَقَ السيا » فجاز باذنه ( ولا يَجُورٌ بغير إذڼه ) لاه لا جوز له 
التُصرف بغير إِذْنِ سيره ؛ لكونه مَحْجورًا عليه . فإذار ٠٠/6‏ و ] أن فى 
ذلك » صح ع > کا تح تصرفاته بإذنْه . 


قل : عَنّى . ولا : عنك . فھل یکو وکیل الو کیل كالأولى »و وکیل الموَكل, 
كالقّابَيَة ؟ فيه وجهان. وأطلنهها ف « اللخيص » » و « الرعاية »2 
و١‏ الفروع. ) ؛ أحدها ٠‏ یکون وَكيلًا للم وکل . وهو الصحيح مِنَّ المذهب . 
جرم به فى ( المُعْنَى » »و « الشزح ) )و ( شرح ابن رين » »وابنْرجَب » 
فى آخر « القاعِدةَ الحاية والسئّن » . والتانى ٠‏ يكون وکیل الركيل. . وأما إذا 
وکل فیما يوی مله تيه » أو يَْجرُ عنه لته » أو فا : جوز له الو كيل من 
غير إذنٍ . وكل » فن الوَكيلَ الان وكيل الوكيل . جرم به الصف » 
والشارِحٌ اث » حيثُ حكمنا بان لكل الان وکیل للم كل. » فإنه نَل 
a‏ ا ولا يك الیل الأول عَزله » ولا ينول بمَوْته . وحيثُ 
قلا هو وكيل الؤكيل. فإنه زل بعزله موه »وَل بعل المُوَكّل أيضًا . 


على الم مح من المذهب . جرم به فى « التلخيصٍ » وغيره . قال فى 


« الفروع » : والأصحٌ له زل وكيل وكيله . وقال فى « الرعاية » : له عله فى 
اصح الوَجْهَيْن . وقيل : ليس له عَرلّه . 

قوله : وتبوث کیل عبد غيره بان ساره » ولا يجو بغير ذه 2 
فى الجملة . وى صحة توك كيله فى نكاحر بلا إذْنٍ سيره وَجْهان .وأطلقهما ف 
« الفروع, 2 وأطلقهما فى « الرّعاية الصُفْرى e › ٠‏ 


1Y 


م ها سمه 


وَإِنْ و کله بإذنه فى شِرَاء تفي مِنْ سيدو » فعلى وَجْهَيْن . 


٥‏ -مسألة :( فإن کله بإذڼه فى شراء نفس من ساره »فع 
اين ) إخداها » يمح . وبه قال أبو حنيفة » وبعض الشافعية . 
والثانية ؛ لا يجوز . وهو قول بعض. الشافعيّة ؛ لان يد العَمْدٍ كيد سَيّدده 2 

شه مالو و كله ف الشراءِمن نَفسِه »و هذا بُحکم الإنسان ماف يدعبا : 
واا وران شر عبان غير لاه فجاز أن شْترِيّه ين مَؤلاه » 
كالأجْتَبى » وإذا جار ان بث يشر ى غیره » جاز أن يشر ۍ نفسَه ا أن المرأة 


و « الفائق » »فى صحة قبوله ؛أحدها لابح از كيلف الإتجاب ولاالقبول . 
جرم به فى ١‏ التلُخيِص » . قال فى ١‏ الشرّح, ( ولا وز وکیل العلد بغير ر إذن 
سَيِّدِهِ . وهو ظاهرٌ كلامه فى « الكافى ) »› و ١‏ الوجيز . وقمه فى د الأعاية 
الك ولو جه اا يزان ار 
عَبْدُوس فى« تَذْكِرَتَه » . وقيل : يصح ف القَبُولٍ دُونَ الإيجاب . وهو ظاهرٌ كلامه 
فى ١‏ المُغْنى ) 


9 وف ب ا 6 اك 5 و 00 0 
فائدة : لا يشترّط إذن سيّدٍه فيما يَمْلِكه وحذه ؛ فيجوزٌ توكيله فى الطلاقر 


من غير إِذْنٍ سيّدِه » كا يجوز له الطّلاق مِن غير إذنه . وكذلك السَّفِيةُ . 
قله : وإن َكَل اذه فى راء تفه ن سيره » فعلى جهن E‏ 
فى « الهداية » »› و «المُذَهَّب »)2 و « المستوعب ) › و« الخلاصة »ع 
و« الَلْخيص ٠‏ » و « الرُعايتيين ٠‏ » و « الحاوئين » » وغيرهم . وخكاها 
روان فى « المُعى ٠»‏ و ه الشزح. ؛» وه الفروع »» و ١‏ الفائق 
وأطلّقهما فى « الهداية » » و« المُذْهَب »» و « مَسبوك ا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠»‏ هه و وق و وو »© هه هوه وه وه وو ووه و وو عو ووو و و و و و وو و هه ووه و وه واوم وه وو و وو وه 


ما جاز تَْكِيلها فى طلاقر غيرها » جاز فى طَلاقرنَفسِها . والوَّجْهُالذى 
ذَكرُوه لا يَصِحْ ؛ لأن أككرَ ما يدر“ جل تؤكيل_العبد كتؤكيل. 
َيِه » ست كر صحة ت كيل السيّلرف ابيع والشراءِ من تفه » فهلهنا 
وى . فعلى هذا » إذا قال العَبْدُ : اشتَرَيْتٌ تفسى لزيد . وصدقاه ؛صَح » 
وزم زيدًا النّمَنُ . وإن قال السيّدُ : ما اشتريت تَفْسَلك إلا يىك : 
عق العَبّدُ ؛ لإقرار , السّي على فيه یما يَعْتَق به اعد" ء ويرم العَبدَ القّمَنُ 
فى ذِیه ليره ؛ لأنَ زيدا لايلْرَمُه القن لدم ,حصو ل العَبْدِله ‏ وكؤن 
سيره لا يَدّعِيه عليه ء فم الب ؛ لأن الظَاهِرَ ممّن باشر العفد أنه له . 
وإن صَدَكَه السّيّدُ و کَذبۀ زی » نَطَرْتَ فى تکنریبه » فإن کذبه ف الو کال » 
حَلّف وبرئ » وللسّيّدٍ سح الع » واسْتِرْجاعٌ عَبْدِه لتعذر تَمَِه » وإن 


صَدَقهِ فى الؤكالة » وقال : ما اشْتَريْتَ تَفْسَك لى . فالقول قول المي ؛ 


ا ا 


2 8# و م بي 
و « المستوعب ) »و ١‏ الشرحر ) »)و ( الفروع » »و « الفائق ) ؛احدها » 


1 يصح . وهو المذهبٌ . وجرّم به فى « الكافى » . وصحّحه فى « النضّحِيح ) 


o 0‏ 7 و 0 31 0 و رو o‏ 
و«النظم » . واخحاره المُصَنْف » والشارح › وابن عَبدُوسر فى ( تذكرته ) . 
وجرّم به فى « الوجيز ) . قال فى « الرّعاية الكبرى » : صح فى الأصح . قال فى 
) القواعرالأصُولَِ » : الصحيح الصّحة وقدّمه ف « الصّعْرى » »و « الحاوى 
الصَّغِيرٍ » » و « الخلاصّة »ع و١‏ المَعْنِى )»2 و« شرح ابن رزين ) . 


. ٩ بعده فى م : « مهنا‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


a 


فصل : وإذا وکل عَيْه فى إعُتاقر نفسه اليا > الشرح الكبير 
صح . ونو كل العَبْد ى إغتاقر عبیلره ؛ أوالمرأة فى طلاق : و ¢ ميملك لل 
ر > ولا المرأة طَلاقَ تفيها ؛ لأله صرف بإطلاقه إلى 
اصرف فى غيره . ويحْتيل أن هما" ذلك ؛ لشُمُولهما“ عُمُوَ 
00 ىر ا و ا ل را 2 و E‏ 
اللفظ. » کا يجوز لل وكيل ف البيع أن يبيع من نفسه » فى إحدى الروايتين . 


سه 


راوث انان الايصِح اكول a‏ : اشْكَرَيِتٌ نفسى ريل 0 الإنصاف 

صح . ولو قال السيدٌ : ما اشْتَرَيِتَ نَفْسَك إلا لسك . عق » ولَرمَهالنّمَنْ . و 
ستل لي الأول »و لته زد 0 
الوَكالّة » حلف وبرئ » وللسيد فسخ البيع_ . وإن صاقه فى الوَكالَة » وقال : ما 
اشتريت نفسَّك لى ادل قول اليد . قاله فى « المُعْنِى » » و « السْرْح » . 
وقال فى « الرّعاية الكَبْرى » : لو قال : ما اشْريْتَ تفْسَك نى إلا لك . فقال : 
بل لزيد . فده زد » عق » ولَِمّه النّمَنُ . ون صدّقه » يي . قلت : بلى . 
الي : 

تنبيه : مهوم ْله : ون و کله باذڼه فى شراء نفسِه آنه لايح نويله بغير 
إذْنِ سيّده فى شراءِ نفسِه . وهو صحيحٌ » وهو لذب » قم ى « الفروع. ٠‏ 
وغيره . وجرّم به كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقيل : يصح . وأطلّقهما فى « القواعدد 
الأصوليّة » . 


- 


ا 
(0) ف الأصل ٠:‏ هم ) . 
رمم فى الآأصل : « لشموها » . 


رى ف الأصل › ط :« أو» . 


10 ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۳/ ٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا #2 ا 27 مم ا 0 4 7 
َالو كالة قد جائ مِنَ الطرفين » لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فسخها . 


وان وکل عَرِيمه ف إنراء تفه » صح ؛ لأنّه َكل فى إشقاط خی عن 
تفه » فهو کتؤ کیل العَبّدِ فى إغْتاق نفسه. وإن و کله فی راء عُرَمائه » 
م يكن له أن رئ نفسَه » کا لو و کله فى حبس ماه بلك حبس 
9 

نفيه ‏ وإن و کله فى خُصُومَيِهم > لم يكن وَكيلا فى خصومة نفسه . 
يحل أ بنك إراء سه ؛ لما دكن ين قب وإن وَكَلَ المَضْمُونَ 
عنه فى إبراء الضامنِ فا يرأه »صح م » و يبرا المَضْمُونْ عنه تون كل 
الصّامِنَ فى إبراء المَضْمُونٍ ر ٠۲۰|»‏ طع عنه ؛ أو الكفِيلَ فى إبراء المكفول 
عنه » صَحّ » وبرئ ال وكيل ببراةته ؛ لأنه فرع عليه » فإذا رئ الأضل 
رئ القع . 

19945-مسألة : ( والوكالة عَفَدٌ جار من الطَرّقيْن » لكلل واجار 
نهنا متها مق شا لاا هذى اقفو فكان کر واچ متا 


5 يها 55 و 4 0 
فائدة : لو كل عَبَدَ غيره بن سيره فى شراء عبار غير ه من سيره »فل يصع ؟ 


على 1 ۲/ ۱4۹و ] روائئين . وأطلقهما فى « الفروع. » ؛ إخداها , يصح . وهو 


المذهبٌ ا قال الرجير ) : ومن وکل عَبْد غيره باِذْنٍ 


سيره صح . وقدّمه فى ‹ المعْنِى ( . والرّواية الثّانية لایصح . وقدّمه ابن رَزِينٍ 
فى « شرحه » . 


قوله : والوكالة عمد جار ِنَ ارين لكل واحدر منهما قَسْحُها بلاتزاع . 
فلو قال : كلك » وکلم زك فقد وگال ال : عزَلدُك و كلما 


(1) فى م :من ) . 


٦ 


ا و ر وء 8 5 26 ثم ره 
وتبطل بالمُوت » والجنونٍ » والحجر للسفه . وكذلك كل عَقَدٍ 
جائز » كالشرٍكةٍ وَالْمُضَارَيَةَ . ولا تبطل بالسكر » وَالْإِغْمَاء » 
وَالتَعَدى . 


إنطالّه » كالإذن فى أكل طعامه . فإن وَكلَ المُرْنّهنَ فى بيع ارهن » قفيه 
احتلاف ذكرناه . 

17 - مسألة : ( وتبطل بِالمَوتٍ » والجنون » والحجر 
للسّقَ . وكذلك كل عَقْدٍ جائز » كالس ر كة والمُضارَبَة . ولا تَبْطْلُ 
بالسكر > والإغماء » والتَعَدى ) بطل الوكالة.بِمَوْت المُو كل أو 
الوكيل » ”وجُُونه المُطبق" » بغير لاف عَلِمْناِ » إذا عَم الحال . 


ده ا لون 4 گے ا ا وه اراي 2 3 
كلتك فقد عزَّلتك . وتسَمَى الو كالة الدورية ؛ وهو فسخ مَعَلقٌ بشرّط . قاله فى 


« الفروع » . والصحيح مِنَ المذهب » صِحُتُها . وجرّم به فى « الرّعايتين » » 
و « الفائق » . قال فى ٠‏ التلخيص » : قياس المذهب »صِحّة الو كالة الدورية » 
o . 5 2 EY 3 0‏ 9 5 3 ر ا و 
بناءً على أن الو كالة قابلة للتَعْليقِ عندنا » وكذلك فسخها . وقال الشيح تقىئ الدّين : 
لا تصِحٌ ؛ لأنه يُوّدّى إلى أن تَصِيرَ العُقودُ الجائرّة لازمّة » وذلك تَغْيِيرٌ لقاعِدَةٍ 

. 1 ت 1 و 50 ا ا َه so‏ ° ع 
ارح ( ولیس a‏ المعلق إيقاع ا ا يه من 
وکیل » وحله قبل وُقوعه » والعُقودُ لا تفسَځ قبل انیقادها . ذكره ابن رَجَبٍ 
فى « القاعِدة الثَّامِئَة عشرَة بعد المائةَ » . 


o E4 05‏ و س 5# اسم ره 2 7 ور 
قوله : بطل بالمَؤْت والجنُونٍ . تبط الوَكلة بوت الؤكيل أو الموكل, » 


)١(‏ فى ر »ق ›م:(و). 
(۲ - ۲) فى م : « وجنون المطلق ٠‏ . 


1Y 
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الشرح الكبير 
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وكذلك تبطل بخرُوجه عن أَهلِية اصرف > كالحجر عليه لسفهٍ + لاه 
لا يك التَصَرّفَ » فلا يَمْلكُه غير ن جيه » كالجنُونٍ والمَوْتِ . 
وكذلك کل عفار جار » کالش ر کة والمُضاربة »قياس على الو كال . قال 
أحمدُ ف الشركة : إذا وسوس أَحَدّهما » فهو ينل العَرْل 

فصل : فإن حجر على الو يل لفَلَسٍ فال كال بحايها الأنه يخر 

عن أَهْلِيّةَ التَصَرّف . وان حجر على المُوَكل. » وكانت الوَكاةٌ فى أغيان 
ماله بَطلَت ؛ لاتقطاع, تصرفه ف٥‏ وان كانت بق الخصوفة ار 
الشراء فى الم ؛ أو الطلاقر ؛ أو الخلّع. » أو القصاص, ٠‏ لم بطل ؛ 
أن المَكلَ أل لذلك . وإن سق اليل م يَنعَِلُ ؛ لأنه من أهل © 
ارف إلا أن تكون الوكالة فا اف > كالإيجاب فى عَقَدٍ 


بغير لاف نعْلمُه . لكنْ لو و كل ول اتيم وناظر الف » أو عمد عفدا جائرا 
غيرها ؛ كالشرِكَة » والمُضاربة ؛ فنا افيح موت ؛ لأنه مُتصَرُف على غيره . 
قطع به فى « القاعِدَةٍ الحادية والستين » بطل اون على الصّحيح, ِن 
المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال فى « المُْنِى » » و « الشرْح ( : بطل 
بالجنون المُطبق » بغير خلافب علمناه . وجزم به فى «الهداية » › 

و «المُذهَب »» و « المشتؤعب » » و و الخلاصّة » » وه النظم 6“ 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وقيل : لا تَِطُلّ به . وأطلقهما ف 

« التلخيص » > و«المْحَرّر ٠»‏ و« الرعايتين ٠»‏ و«الحاويين»ء 
و « الفائق » . وقال فى « الرّعاية الكَبْرى » : وفى جُنونه » وقيل : المُطبق . 


(۱) سقط من 2 
(۲) سقط من : الاصل . 
1۸ 


الذكاح. ؛فإِنهيْعِلُ سق أحدرها ؛ لخرُوجه عن اة اصرف . وإن 
كان و یلا فى القبُولٍ ٠‏ ل يَنْعرلْ بش موکله ؛ لأنه لا ینافی وار 
قبولِه .وهل يَنعلُ بشي فيه ؟ على وَجْهَيْن ؛ أؤلاهما . أنه لاينعرل ؛ 
أله جور أن يبل الاح تفه » فجاز أن ييه لغيره » كالبذل . وإن 
کان و کیا فيما د يرط فيه الأمانةٌ » كو كيل وَل اليم » وول الوقف 
على المسا کين » ونخو هذا ء نعل بفشقه » وفشق موکله ۽ لخرجهما 
بذلك عن اة اصرف . وإن كان وكيا لویل مَن يضرف فى مال 


نفْسِه »نعل بفسْقِه ؛ لان الو یل ليس له تو کیل فاسق » ولايَنْعَل بق 


ور ع ور ر ر ر و خو 
مو کله ؛ لان مو كله وكيل لرَبٌ المال » ولا ينافيه الفسق . 


وفسقٍ مُناف ۽ للوكالة مطل كذا بجنون مُطبق مُتَاطْدٍ 
قوله : وكذلك کل عفار جائر -يعزى ارين - كالشر كة والمضارية 5 
وكذا الجعالة » والسّبْقٌ » والرّموه + ونحوهها . 


0 اا 0 في ا :سق به فإ 


لاما » فلا عل به TT‏ اللو نا 
ال ع 


قوله : وَالتَعَدّى . يعنى » لاتبْطُلٌ الوّكالة بالتَعَدٌى ؛ كلس الوب اور کا 


(0) ف الأصل : « قول »2 . 


۹ 


الشرح الكبير 
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الشرح الكبير 
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فصل :لاط الكل اوم ؛ والشكر والإغماء ؛ لأن ذلك 


لا بخ رجه عن الي الصف » ولا تبت - عليه الولاية » لا أن يَخْصلَ 


الفِسق بالسکر » فقد ذَكرْناه فصا sS‏ 
مثل یس التو » ( ٠۳/٠‏ رع ورکوب الاب . وهذا أَحَدُ الوجهين 

لأضحاب الشافعي” . والثانى » تَبْطْلَ ذلك انها عفن لت 
التَعدى » كالوّديعَةٍ . ولناء أنه تصرف بإذن مُوَكله » صح » 5٠‏ لو لم 
يعد عد . ويُفارق الودِيعةَ ِن حيثُ إِنْها أمالة مُجَرةٌ » فنافاها ادى 
راجيا »ةن الصف كت تو الأمانة » فإذا انَفت الأمانة 
عى » بقى لذن بحاله . فعلى هذا » لو كله فى بم كوب سه » 


الدابة ا . وهذا المذهبٌ . جزم به فى « الهداية و «المُذهّب »» 
وه مسبو الذمَبِ »ع و« الخلاصة » ع و« المَغْنِى ٠‏ » و « الكافى ) › 
و الشزح » و ١‏ الخيصٍ و« شرح ابن رَزِينر ) »و « الوجيز )» 
وغيرهم . واختاره ابن عَبْدوسٍ فی تذکرته » . قال فى « القاعدة الخامسة 
الارن والمشهرر: ألها لاف .قال ى اغا الشركة 
فى الأصح . انتبى . وذلك لأنْ الو كاله إذْنْ فى التُصَّرُفمٍ مع اسيعمانِ » فان زالَ 
احا » تل الآر وقيل : بطل الو کاله به . حكاه ابن عَقِيل فى « نظريّاتَه » 

وغيره . وجرّم به القاضى فى « خلافه » . وأطلّقهمافى « المُحَرّرٍ » »و « الرّعاية 
الكثرى » » و ١‏ الفروع, » »و ١‏ الفائق 4 ء وه الحاوى الصجير ؛ . وقال فى 
د المُسَْوْعِبٍ » » ومن تابعه : أطْلقَ أبو الطاب القَوْلَأنها لاط بتَعَدى الو كيل 


حي 


صار ضايئًا . فإذا باعه » صح بيع » وبر ئ من صمانه ؛ لدّخوله فى ملك 
المُشتَرِى وصّمانه . فإذا قَبَضَّ القّمَنَ » كان أمانة فى يده غير مَضْمُونٍ 
عليه ؛ لأنه َه بإذن المُوَكل .ول ينعد فيه . ولو دقع إليه مالا » وو كله 
أن د يشت به شيئا فَعَدّى فى النَّمَنِ صار ضايبًا له » وإذااشترَى به 
وسَلمّه زالَ الصَّمَانُ ؛ وقبْصّه للمَبيع ر قبض أمانة . وإن ظَهر بالمَبيع عَيْبٌّ 

فر عليه » أو جد هو با اشتراه عيبا فده وض الََنَ کان مشو 
عليه ؛ لأن العَقَدَ المُزِيلَ للصّمانِ زال » فعاد ما زال به . 


فيما وکل فيه . وهذا فيه تفیل لحه أنه إن انلف دغ ما و كل 
فيه » بعلت الو کله » وإن كانث عن" ما تعدّى فيه باقية » م بطل . وهو ظاهرٌ 
كلامه فى « المَعْنِى » »و ( الشرّح » »وغيرها » وهو مراد أبى الطاب وغيره . 
| وقال فى « القاعدةٍ الخامِسَةٍ والأريعِينَ » : وظاهرٌ كلام كثير ِن الأصحاب » أن 
المُخالَفَة مِنْ الو كيل تَقَضى فسا الو كال » لا بطلاتها » فيفسد العَقَدُ » ويصيرٌ 
ضرفا بمُجَرّدٍ الإذن . فعلى المذهب » لو تعَدّى زالّتِ ال كال » وصارٌ ضابئًا » 
فإذا تصرف کا قال مُوَكلُه » برا بقْضه اض » فن رد عليه بْب » عاد 
الصَّمان . قال فى « القواعِد ): وعلى المَشْهورٍ؛! نما يَْمَنُ مافيه عى حاص » 
حتى لو باه وقبض مته » م يَمَنه ؛ لأنّه لم تعد فى ينه . ذكَرَه فى 

« التُلُخيصٍ و المُمنِى » »و « الشرح, ( . ولا يرول امان عن عَيْن <> 

ما وقع فيه التَعَدّى بحال » » إلا على طَرِيقَةٍ ابن الراغوني* فى الوَدِيعَةَ . 


ش )١(‏ سقط من :م . 
(۲) ف الأصل , ط : « غيز » . 
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الشرح الكبير 
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وهل قبطل ارد » وَحرية عبارو ؟ عَلَى وَجْهَيْن 


۱۹۹۸ - مسألة : ( وهل تَبْطْل بالردَُ » وحُرية العبد ؟ على 


سم ها مه 


جهن ) تع و اميم کارا فيما یح َصرفه فيه » سَواءٌ كان 
ميا » أو مُسْنَامنًا » أو حَربيا » أو مُرْتَدًا ؛ لأن العدالَةَ لا تشترط فى صِحَّةٍ 
الوَكالّة » فكذلك الدّينُ » كابَيُع. . فإن وکل مُسْلِمًا فارْتدٌ » لم بطل 
وکاله » فى أحد الوَجْهَيْن » سواءً لج بدار الَرْبٍ أو أقام . وقال أبو 
حنيفة :بطل إذا َحقَ بدار الحَرْبٍ ؛ لاله صار منم . وآناء أنه صح 
تصرف ليه » ٠‏ فلم تبْطل و کاله » ٠‏ كا لو ل يَلحَقْ بدار الحَرْبِ » ولان 
الردة لا تشغ ابنداء الو كال » فلا تمت تمتع استدامتها »> كسائر الكفر . وفيه 
وجه أخر ب أنها فطل بار دة إا قلنا : إن المُرمَد رول أملاكه وتَبطّل 


قوله : وهل بطل ارو » رة بده ؟ على وَجهيْن . أطْلَقَ المُصَئْفُ فى 
لان الو اة بِالردة َجْهَيْنَ » وأطلّقهما فى « الهداية » » و « المُدْمَبِ » » 
ووالخلاضصة »ع و الثم 2 و « الرُعايتئين » » و « الحاويين »» 
و١‏ الفائق ثق » » و ١‏ الفروع ٠‏ ؛ أحدهما ء لا بطل . وهو المذهبٌ . صحححه فى 
۱ د لی ۲ » و د الشزح ۲ و و التُضحيح » جرم ية فق 
« الكافى » »و ١‏ الوّجيز ) والوجة لثاى ‏ بطل . وقيل : تبطل بردة المو كل 
دون ال وکيل . قال فى « المُسْتَوَعِب » : ولا بطل برد ال وکیل » ون لی بدار 
الحَرب . وهل تبْطل ردق الو كل ؟ على جهن ؛ أضْلْهِما » »> هل زول يڵگه » 
ولاينْفذ تَصَُفْه أو يكون مر قوق ؟على مايأتى فى الردَةٍ . قال فى « الفائدَة السَادِسَة 
شَرَةَ » : إن قلنا يرول فلگ . بطَلَت و کاله . وأَطْلَقَ المُصَنّف أيضًا فى بُطلانٍ 
ال كال بحرية عَبْدِهِ وَجْهَين » وأطلّقهما فى « الهداية » » و « المُدْمَب » » 


يفت 


وو وه و فم و ووم م وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و وو وو وو ووو ودود 59١٠٠٠9٠‏ 


تصَُفائُه . وال كالة تَصَيَّفٌ . وإن ارد المُوَكلُ » لم تَبْطّل الو كالة فيما 
له اصرف فيه » فأما ال کیل فى ماله فى على تصرفه تيه » فإن قلغا : 
صح تصرفه . .يطل تذكيه وإ نا : هومؤقوف ,فو كاله مَْقُوقَة . 
وإں قلنا :يطل تصرفه يطل تكله . وإن وکل فى حال رده » ففيه 
الوّجُوهُ الثلاثة . 

فصل : وإن وَكَلَ عَبْدَه ‏ ثم أَعتَقه أو باعه يمرل ؛ لأَنَّرَوَالَ ملكه 
لايَمْتعُ قدا الوكالة ؛ فلا يَقطَعٌ اسْتِدامتها . وفيه وب أخبر ؛أنها تبطل ؛ 
لأن توکیل عَبْدِه ليس بت وكيل, فى الحَقِيقَةَ » نما هو اشتخدامٌ بِحَق 
الملك فيْصلُ بزوال الك ر ٠۳۰/۲‏ ع ۽ وهكذا الوَجُهان فيما إذا و کل 
عبد غيره ثم باعَه السيدُ . والصجيح الأول ؛ لأن سيد ابد أن له ف بيع 
ماله » واليشق لايل الذنَ > وكذلك الع ء إلا أن المُشرى إن رَضىَ 
يقائه على الوكلة وإلا بعلت وه 


شيخنا(© : لا بطل الو كالة وججها واحدا ؛ لان هذا توكيل حقيقة و 


وو المَسْتَوَعِبٍ »). و «اادى ۲ » و« الم ». و«الفروع»ء 
و ه الرُعاية الصّغْرى » »و « الحاوئئن » »و « شَرْح ابن مُنَجّى » ؛ أحدها ء 
لا بطل . وهو المذهبٌ. صحّحه فى «المَعْنِى »)» و «الشْرْح )ء 
و « التضْحيح » . وجرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمه فى « الفائق » »و « شرح 
ابن رَزِين » . وقيل : تَبْطُل . قدّمه فى « الرّعاية الكبرى » . 


. ۲۳۷/۷ ف :المغنى‎ )١( 


يفف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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والِنق غر ناض له" . وإ اشََْاه المُوكُل منه » ل تَبْطْلْ ؛ لان لک 


إياه لا ينافى إذنه له فى الع والشراء ٠‏ وان وَكُلَ اثرأته ‏ م طلقا > 
بطل الوكالةٌ ؛ لأن“ زوال التكاح. لا يمع انتتداءً الو كالة »فلم يَمَْع 
استدامتها . 

فصل : وإن تلت الین التی و کل فى اصرف فا بَطَلَّتِ الو كال ؛ 
لأن مَحَلَها ذَمَبِ » فدَهَبّتِ الو کاله » ٠‏ کا لو و کله فى بيع عبار فمات . 
و لو دقع إليه یدارا » ووَكَلَهِ فى الشراءِ به هلك الدينارٌأوضاع »أو 
تصرف فيه ال وکیل ّت الوكالة » سَواء كله فى الشراء" يِه أو 
طلا ؛ لأنه إن وكَلّه فى الشراء بيه » فقد اسْتَحالَ الشراء به بعد تله » 


فائدة : وكذا الحَُكُمْ لو باع عَبْدَهِ . قال فى « الرّعاية الكبُرى » : قلت : أو 
0 ۶ 2 . وار 1 2 به £ 2.8 
وهَبه » أو كاتبّه . انتبى ركذا لوا وکل عبد غير وع ار . وأمًا | إذا وکل 
عبد غيره » فأَغتقه ذلك الغيرٌ » > لم بطل الوكالة . جرم به فى « المُعْنى » » 
و« الشرّح ٩‏ و « شرح ابن رزین »و ٠‏ الفروع ) » وغيرهم . 
فوائد ؟منها » ٠‏ لو وکل امراته »ثم ها » متبط الوكالة . ومنها E‏ 
أحدها الوكالة » > فهل تَبْطْلٌ ؟ فيه وَجْهان . وأطلّقهما فى « المُحَرّرٍ »» 
و ١‏ الرعايتين » » و« الحاويين » » و« الفروع ۲» و «الفائق )2 
و ١‏ النْظم ) ؛ أحدها قبطل ااه ابر غو فى « تذكرته ٩‏ » فيما إذا 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


(۲) فى م :« وكذا» . 
(" - ”)سقط من :م . 


ع2 


فبطَلتِ الو كاله وإن و کله فى الشراء طلقا كه لدان لت قا 
أنه إنما كله فى الشراء به » ومغناهأن يده من ذلك المع . إمَا قبل 
الشراءِأ بعده »وقد تعَذَرَ ذلك به 'ولأنه لوصح شراوه لازم الموكل 
تمن ن يمه > ولا رَضٍی بوه . وإن استقرصه ال وکیل » وعَرّل دينارًا 
عوَضّه واشْتَرّى به » فهو کالشراء له ِن غير إن ؛ لأنَّ ال كاله بَطَآَثْ » 
والدينارٌ الذى عَرله عوَضًا لا ضير لمو کل حتى يُقَبِضّه » فإذا اشتَرَى 
للتؤكل. به شيا وَقَف على إجارّة الو كل فان أجازّه صَحّ ‏ ولَرِمَه 
القن »ولا رمال ويل عه یرال یل بكل حال + وقال القاضى. : 
متى اش شترّى عن ماله شيعا لغيره بغير إذنه » فالشراءٌ باطِلّ ؛ لان لا 
تح أن بشترۍ عن ماله ما که غيره, . وقال أصحابٌ الشافعئ : 
متى اشتری بعین, ماله شيعا لغيره » صح الشرا لكيل ؛ لأنه اشْترَى 
له ما م یودن له فيه ةنا لو اشْئَراهُ فى الذَمّةٍ 1 

فصل : تقل الأَثرَمُ عن أحمد » فى رجل . كان له على اخر درام » فقال 

له : إذا متك قضاوها فَاذْقَعْها إلى فلان . وغاب صاحِبٌ الحَق » ولم 


جد الو كيل والوجة الثانى ء لا بطل . جرّم به فى « الوّجيز » . وقيل : بطل 
إن تَعَمَّدَ و إلا فلا . ومنبا »لا بطل الوّكالة بالإباقه . على الصحيحر من المذهب . 


جزم به فى « الوجيز » » وقيل: بطرم وتقدّم نظِيرُها فى أخكام. العبد » فى الباب 


. سقط من : الأصل‎ )1١( 
. » ف الأصل » ط : « لا تبطل‎ )۲( 


Vo 
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وهاه وه هه هه هه هو ووه ووه وو وهو و وو و و و و وهاه و وو و وه و ووو و وو و و6 دو .و ووو و5 ٠:‏ 


يُوص إلى هذا الذى اَن له ى القَبْضٍ » لكن جَعله وکیا » وتک ن من 
عله الذي بين القضتاء+ فخاف إن دفمها ]ل ال ركن أن يكرد الكل 
تناك و يتناف ا ون ار ال ولا لج أن ل 
عل قد مات » لكنْ يَجْمَعُ بين ال كيل والوَرَثةَ » برأ إليهما من ذلك . 
هذا ذكره أحمدُ على طريق النَّظَرِ للعريم » خوفا من لبعد د ٠٠۷/١‏ ر ] من 
الورك إن كان موْرُونهم قد مات فالْعرَلَ ويله وصار الهم فَيرْجِعُون 
على الذافع إلى ال وكيل . فأمّا من طريق الحكم » فلل وکیل المطالبة » 
وللاخر الدّفعٌ إليه ؛ فإ أحمد قد ص فى رواية حَرْبِ : إذا و كله ف 

الخد“ وغاب » استوفاه الوَكيل هق 3 من هذا لكوتة در 
بالشبّهات »لکن هذا الختياط حَسَنٌ يرنه للغريم ظاهرًاو باطنًا ؛ وإزالة 
التَِعَمَ عنه . وف هذه الرُوايْة ليل على أن الوَكِيلَ نعل موت المُ و كل 
و ن يَعْلَمْ موت ؛ لأنه اخختارٌ أن لا يدق إلى ال وكيل رقا من أن يكون 
الو کل قد مات فالقلَ إلى الورك ويجُورُ أن يكو اختارٌ هذا لكلا یکون 
القاضى مم يَرَى أن ال وكيل يلعل بالمَوْتِ » فيكم عليه بالغرامة » وفيا 


اده و sS‏ ؛ بعلت الؤكلة ‏ 


شار وھا لات و باذ عل لجلا فى صل ات »عل ماي 


| ف بابه » إِنْ شاءَ الله تعالّى e‏ » لو و کله فى عِْق عَبْدٍ » فكاتبّه أو دَيرَه » بطلّت 


الوكالة . على الصّحيح, يِن المذهب . وَيَحْتَمِلُ صِحةُ عِنْقِه . 
)١-١(‏ سقط من :م . 


۷٦ 


وَهَل ينْعّزل الو كيل بالمَوْت وَالعَرْل قبل عِلمه ؟ عَلى رِوَائئينٍِ 


وليل عل واد راتت ابول عن الإيجاب ؛ لأنه كله فى قيض . الحقّ 
و يَعلّمْه » ولم يكن حاضِرا فقيل . وفها دَلِيلٌ على صِحة الو كيل © 
بغير لظ الو كيل . وقد نقل جَعْفْرٌ بن محمد » فى رَجِل قال لرجل : 
بغ بی ليس بشیء حتى يقول : قد و كمك . وهذا سَهُوْ من الثاقل . 

وقد عدم ذكرٌ الدَليل على جُواز اللو كيل بغير لفظه”» وهو الذى نَقَله 
ا 

84 - مسألة : ( وهل بزل الؤكيل بالمَوْت والعزلٍ قبل 
عليه ؟ على روايتين ) مله ذلك »أن الو کاله عفد جار من الطَركين. ؛ 
وقد ذَكَرْناذلك » فلمو کل عَزْلُ وَكيله متى شاء » ولل وکیل عَزل نفْسِه 
”وقد ذَكَرتَاه" . وتَبطّل بموت أحَدهما » وجُبُونه المُطبقِ . ولا خلاف 
عله فى ذلك مع العم بالحال . فمتى تصرف بعد فسخ المُوكل .أو 


1 


١١ 


اح 


قوله : وهل يَْعَزِلٌ الوَكيلٌ بالمَوت والعَزلٍ قبل عليه ؟ على روايتين . 
ا فى « الهداية »» و١‏ المَسْمَوْعِبٍ ). و«المغِِى) 
و« التلخيص » » و « المُحَررِ » » و ١‏ الشْرّح » » و الرُعايق الكبرى » » 
وه الفروع » »و ١‏ الفائق ۲ »و ١‏ شرح المَجْدٍ ).وه شرح المُحَرّرٍ ٩‏ ؟ 
إخداهما » ينْعّزل . وهو المذهبٌ » وهو ظاهِرٌ كلام الخرَقئ . قال فى 
(0 ف الأصل : « التوكل » . 


(۲) انظر ما تقدم فى صفحة 475 » ٤۳۷‏ . 
(*- ۳) سقط من :م . 


يفت 


المقنع 
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الشرح الكبير 
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© ه ههه © وه ههه هه هه © هو وه وهو وو ووو و و وه و وو وو وو ووو وو ووو وموم وو وو ووو.9ه٠‏ 


مته » فهو باطِلإِذاعَلِمَ ذلك . وإن غلم بالعَزْلٍ »ولا بمَؤْتالمُوَكل » 
ففيه ر وایتان . وللشافعي” فيه قَو لان ؛ أدهي ل . وهو ظاهِرٌ كلام 
الخرقى . فعى هذا ؛ متى تَصَرفَ فبان أن تصرفة بعد عَزْلِه أو مۆت 
مو کله صرف بال ؛ لأنّه رفع عفد لا يقر لضا ا ؛ فصَح 
بغير عِلْمه » كالطّلاق والعتاق, . والثانية لاينْعَزِلٌ قبل عِلْمه . نص عليه 
أذ في رواية جنفر بن محمار ؛ لما فى ذلك من" الصّرّرٍ ؛ لأنه قد 

صرف ضرفت" فق باطِلةً » وريّما باع اجار َة يلها المُشترِى » 
أو الطُّعام فيا كله » أو غير ذلك » فيتَصَرّفُ فيه المُشْتَرى » ويَجبُ 
1 المُشتَرى الل . ولأنه“ صرف بار 
المُوّككل فلايبتَ جوع فى حَق الور قبل ِل » كالفشخ . 

فعلى هذه الرواية > متى تصرف قبل العلم » صح تصَرفه هذا قول 


« المُذْهَبِ )عو( مسوك الذهَب ( : انْعَرّلَ فى أصحٌ الرُوايئين . وصحححه فى 
١‏ الخلاصّة » . واختاره أبو الحَطَّابٍ » والشُرِيفُ » وابنُ عَقِيل . قال فى 
د الشرو ) : اخختارّه الأكدر . قال ال نة َقِىُ الدّين : هذا أَشهَرٌ . قال القاضى : 
هذا أشْبَهُ بأصول المذهب . وقِياسٌلقَوِنا : إذا كان الخِيارٌ هما » كان لأحَدٍهما القَسْحُ 
من غير حُضُور الآخر . وجرّم به فى« الوّجيز » »و ١‏ امور » »و « نهاية ابن 
رزين »2 »2 وغيرهم . والرُواية القّانية ء لا نْعَرِلُ . نص عليها » فى رواية ابن 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


(7). بعده فى الأصل : ٠‏ كثيرة » 
5 - ۳) فی م ٠:‏ لأنه ‏ . 


7۸ 


أبى حنيفة ٠‏ ورُوكة عن ای حنيفة أن ر 150/4 د الوَكِيل إن عَزّل تسه » 
يمرل إلا بحَطْرَةٍ المكل, ؛ لأنّه صرف بأمر العو كل فلا یح 


Sor” 


رَد مره بغير حصرته »› کالمو دع ف رَد : الوديعة . در الأول 


ما د کرناه لال ف ارا . وکن ارق بيتهما 
بن أمْرَ الشار ع ب يَصَمنُ المَعْصِيةَ بره » ولا يكون عاصِيًا مع عَدَم 
ا E E‏ 
العلم. + 


عور وجا إن غناوه وى ا . وصحُحه فى « الثم » . وقدّمه 
ف( الرّعاية الصّغْرى ؛ »و ١‏ الحاونين ( :قلت : وهو الصّوابٌ . وقيل - 
بالموت لا بالعزل ۽ . ذکره ايح تو تئ الین . وقال القاضى ا 
إذا كان الكل فيه بايا فى مك الموَكل »اَم إن أخرّجه من ملكه بق 


o 


ع » الْقَسَحتٍ لوكا بذلك . وجرّم به e‏ 
بأ كيل لا ينل على رواب » وبين" إخراج ج المُوَكلٍ فيه مِنَالمُوَكل بوق 
أو بعر بألّه يَنعَِلُ حزما » بن املك فى المثقي والتيْع. قد زال » وف موت 
المَُكل » السْلْعَةُ باقية على حم يله . قال الشيْحُ تئ الدّين : وفيه نر » 
فإنّ الانتِقالَ بالمَؤْت أَقْوَى منه بالبيْع. والئّق » فن هذا يُمْكِنٌ المُوَكُلَ الاخترارٌ 
منه » فيكون بمَْْلَةَ عَزْلِه بالقَوْل » وذاك زالَ بعل الله فيه . 

فوائد ؛ منها » تى على الخلافي » نويه وعدمُه ؛ إن فلن : زل . 
صَمِنَ » وإِلّا فلا . وقال الشَبْخُ ر تقح الین : لا يمر مطلقا : قلت :وهو 


(1) ف الأصل , ط : «وهى » . 


۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإذاوَعت الوَكَالة مُطلقََ» ملك مرف آنا »ما فسخ 
ل وکاله »ويَحْضل بقوْله : خت الو كاله ا ا 
أو :ارك . أو :صَرَفَك . أو : عَرَلّْكَ عنها . أو يهاه عن فعل ما 
په و أشبة ذلك ين الألفاط ةله »والمودية معناه »أو يعزل 
الوکیل تسه » أو يُوحَدُ ما بق : يَقتَضى فشخها حكمًا »على ما ذکرنا » أو 
يُوجَدٌ ما EE‏ . فإذا و کله فى طلاقر امرأته م 
وها » انسحت الوَكلَةُ ؛ لأنّ ذلك يدل على رَه فها واختبار 
إمُساكها » وكذلك لووَطِ الرَّجْعِيّة كان ارْتَجاعًا لها » فإذا اقْتَضَّى ر متها 
بعل طلاقها > فلأن فى استبقاءها على گان ' ومَنْع ”"طلاقه 
لى“ . وإن باشرّها دون الفرّْج. . أو فَعَل ما يَحْرُمُ على غير الرّوْجٍ » 


1 
يفسح 
نقصتها 


الصّوابُ ؛ لأنه م يرط ٠‏ ومنها > جمّل القاضى » والمُصَنْفْ » والشارخ » 
وجماعة محل الخلاف فى تفس انفساخ, عقا الو كله قل العلم. . وجعل المَجدُ 2 
اام » وجماعة : محل الجلافي فى نفو اصرف » لاف تفس الانساح. . 
وهو مُمَقَضَى كلام الحِرَقِى" . قال الر رکش : وهذا أَوْفقْ للنصوص . قال اشح 
ئ الدين : والخلاف لَفظيئ . دفاو وكيا لايرل مُودعٌ قبل عليه . 
على الصَحيحر مِنَ المذهب » خلافا لأبى الخَطاب » فما بيده أمانة . وقال : مله 
المُضَارِبٌ . ومنها » لو قال شَخْصٌ لاحر : اشكر كذا بيتنا . فقال : نَعَمْ . ثم قال 
لخر : نعم . فقد عرّل نَفْسّه من وكالة الأول » ويكون ذلك له وللّانى . ومنها » 
عُقَودُ المُشارَكات ؛ كالش ر كة والمُضاربة . والصّحيحٌ مِنّ المذهب » أنها تفس 
(١)فىم ٠:‏ نكاحها ) . 
5 - ۲) فى م ٠:‏ طلاقها ». 


CA: 


ا ]6 ىه 7 7 ١]‏ سام ر ا 


فهل تنْقَيِخُالوَكلةٌ فى الطلاقه ؟ يحمل وَجْهَيْن ؛ بناءًا على الخلاف فى 
حصول الرّجْعَة به . وإن و کله فى يبع عبار ثم كاتبه أو بره » انقسَختٍ 
لوكالة ؛ لأنه على إخدى الاين » لا يََى ماد ليع . > وعلى الرّواية 
الأخرى » تصرف فيه بذلك يذل عل أنه صد اجو عن بيه . وإن باعه 
عا فاس دا تبطّل تبطل الو كالة ؛ لأنْ مِلْكّه ف عبد يرل : ذكره این المنذرر 


٠‏ - مسألة : ( وإذا و كل اين » لم يكن لأحدها الانفِرادُ 


قبل العلم » كال و كالة . وقالابُعَقِيل :الي مهنا المُضارية »الشركة » 
لقح بشخ المُصَارِب »حتى يغارب امال والشريك دلأنه ذَرِيعَة إلى عامّةٍ 
الأضرار » وهو تَعْطِيلٌ المال عن الفوائد والأزباح. . 

فائدة : لوعزل الؤكيل > کان ما فى يده أمانة وكذلك عُقُودُ الأمانات كلها ؛ 
كالوَدِيعَة » والشر كة » والمُضارَبة » والرّمْن » إذا التَهَتْ أو الْفَسَحَثْ » والهبة 
إذا جع فما الأب . وهو المذهبٌ . صرّح به القاضى » واب عَقِيل ف الرّهْن . 
وصرّح به القاضى » وأبو الحَطَّابٍ ‏ فى « خلاقههما 0" » ف ية العُقود » وأنّها 
تَبْقَى أمانة . وقيل : تَبْقَى مَضْمُونَة إن mm‏ 
ارح إلى داره وبا . وصرّح به القاضى فى مَوضع, من « خلافه » » ف الوّدِيعَة 
والوكالة . وكلامٌ القاضى » وابن ر قلي شور برقو بينَ الوَدِيعَة والرّهْن » فلا 
يَضْمَنْ فى الرَهْن » ويَصْمَنْ ف الوديعة 

قوله له : وذ ول التي » ل يج لأنحدها أن يرد باقصرفى إلا أن خر 


. » خلافهما‎ ٠ : ف الأصل » ط‎ )١( 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 3١/1١1‏ ) . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


لدف » إلا أن يَجعَلَ ذلك إليه ) وجُمْلة ذلك آنه إذا وکل وَكيلين 
وجل لكل واجدر الانفراة الصف » فله ذلك ؛ لأئه مَذُون فيه وإن لم 
جل له ذلك » فليس لأسحدهما الانِرادُ به ؛ لأنه نه يذ فى ذلك » وإنّما 
يَجُورُ له عل ما أن فيه مو کله . وبه قال الشافعح ٠‏ وأصحاب الرّأى ‏ 
با » حَفظاه ما فى جز هما ؛ لان ْله : افعّلا 
كذا . يَعَتَصْ يقکضی اجتماعهما على عله » وهو مما يُمْكِن ان ا 
هذاكْله : كما : حيثُ كان مقا یتھما ؛ لأ لا نک أن يكو 
المِلّكُ هما على الالجتماع » فانقسمَ بيتهما . فإن ل أَحَد 
الو كيين ع ا a‏ ا إليه 
ِيعصَرَا ؛ لأن اللو كل رَشِيدٌ جار الَصرف» لاولاية للحاكم عليه » 
يا . وفارّق ما لو مات أَحَدُ الوصيين › 

يضيف الحاكم إلى الوَصِئ أويتا ضرفا ؛ لكون الحاكم له التَظر 
ود والتتيم > ولهذا لو لم يُوصّ إلى أَحَدرٍ » ر ٠٣۸/٤‏ وع أقام 
الحاكم وای ف التظر لاتيم . وإن حَضَّر الحاكم أحذ الو يلين » والآخرٌ 


ذلك إليه . وهو المذهبٌ . وجرّم به فى « الوجيز » › و « المعْنى » › 
وه الشزح ) » وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ الرعايئين » » و الجاونين ٠.٠‏ 
و و روع و . وقيل :وز لأحَدِها الانفرادٌ 
اصرف إلا الخُصُومَةٍ . قال فى( الفروع ) : وقيل إن كلهماق رة 
انقَرَدَ أحدهما ؛ لعاف . قلت : وهو الصّوابُ . 


. سقط من : م‎ )١( 
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غايبٌ » فادّعَى الو كاله هما » وأقام بين » سَمِعَها الحاكمُ » وحكم بوت 
الوّكالة هماء 0" يَمْلِكِ الحاضِرٌ اصرف وده فإذا ححضّر الا خر تصَرّفا 
معًا » ولا يتاج إلى إعادة اة ؛ لأن الحاكم سَمِعَها هما مَرة فن قيل : 
هذا حم للغائب . قلنا : يُجُورُ با لحَّ الحاضر » کا يَجُورُ أن ب 
بالوَّقف الذى ينبت لمن م يُخْلّقْ" لأجل. من اق الخال > كذا 
شهنا :اون خد الات الوكلة 6.أو عرزل سف م يكن للا خر أن 
صرف . وبما ذ كر ناه قال أبو حنيفة » والشافعئ ولاتعْلَم فيه مخالفا . 
وجبيع ُ القُصَرْفاتٍ فى هذا سَواء . وقال أبو حنيفة : إذا زكلهما ف 
خصومَّة ؛ فلكل واجارٍ منهما الاتفِراد بها . ولا ء أنه لم يَرْضَ بتَصَرُفٍ 
أجدهماء أشبّة اليح والشراءً . 


فائدة : ُقوق العَد عة بالكل . وهو المذهبُ » وعليه الأصحابٌ » 
وقطع ب به كثيرٌ منهم ؛ له لا قريب كيل عليه »وت الك إل الكل ¢ 
ويُطالبٌ بِالنّمَنِ > ویرد بالعيب » ويضمن تضم العهُدة » وغيرٌ ذلكٍ ا 
وإ اشترى وکیل فى شِراءِ فى الم » فكضاين, . وقال الشّيُْتَقئُ الدّين. » 
فى من وکل فى بیع » أو اسيمجار : فن ل يسم كله فى قد » قَضابِنٌ » وا 
فروايتان . وقال : ظاهِرٌ المذهب يَضْمَنُه . قال : ويله الوَكِيلُ فى الاقتراض . 


o) 

0 ف الأصل ٠:‏ ثبت » . 
م فى م ٠:‏ يحلق ٠‏ . 

(4) فى الأصل » ط : « وكل » . 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ليجو لول ف الدع نيع تفه وَعَنهُ » يَجُورإِذا راد 
0 نَمو فى التدَاءِ » أو وکل من يع وَكَانَ هُوَ أحد 


0١‏ - مسألة : ( ولايجُورُ لو كيل ف البيْعر أن يي لنفسِه 
”ولا فى الشراء أن يَشْترئَ من فيه ا( وه مولا زد ع تلع 
مي فى ادا »أو كل نييح و كان هو أحدَ المُشكرين ) وم ذلك » 
أن من وْكُلَ ف یع شىء » ل يجان يبيعه لنفسه » ولالل وکیل فى الشراء 
أنيشترى من فيه » فى إخدى الوكين ٠‏ نقلها مهنا . وهو مَذْهَبُ 
الشافعئ ؛ وأصحاب الرأى «وكدلك الوص » لا رر أن شر ی من 
مال اليتيم شيا تفه » فى إخدى الروايتين . وهو مَذَهَبُّ الشافعئ . 
وحکی عن مالك ٠»‏ والأؤزاعئ جَوارُ ذلك فيبما . والرُواية اثانية عن 
أحمد اخبو لهما أن ر يشتريا بشرْطيْن ؛ اَذه أن يزيد على ميلغ ثُمَنه 
ف التّداء . والثانى ء أن يول التّداءَ غيره . قال القاضى : يَحْتَمِلٌ أن يكونَ 


قوله : ولا جور للوّكيل ف اليم أن ييح تفه . هذا المذهبٌ » وعليه 
الجمهورٌ . وجزم به فى « الوجيز » وغيره . وصحًّحه فى « المُذْهَبٍ » وغيره . 
وقدّمه فى « الخلاصّة » » و ١‏ المُحَرّر » » و « الرعايتين  »‏ و « الحارتين » » 1 
و « الفروع » »و ١‏ الفائق » » وغيرهم . واختاره أبو الحَطَابِ » والشريف » 
وابنعَقِيل » والجِرَقَئُ » وغيرُهم . وعنه »يجوز کالو أن له . على الصحيح › 


)١ - ۱(‏ جاء هذا فى م بعد قوله : « وكان هو أحد المشترين » فى السطر التالى . 


tA 


اشتراط تَوَلَى غيره للّداءِ واجبًا » ويَحْمَمِلٌ أن يكونّ مُسْتَحَبا » والأوّل 

أشبَهُ بظاهر كلاه . وقال أبو الحَطَاب : الشرّط الثانى » أن يُوَلَىَ مَن يع 

ويكوذ هو أَحَد المشترين . فإن یل : فكيف يبر له ها ل غيره 

o 02 7 o۰ م‎ 

ها » وهذاتَْكيلٌ ولیس لو کیل لکیل ؟ فنا : جوز اکيل فيما 
ل یکولی مله بتفه » والداءُ مما 7 تجر العادّة أن ولاه أككرٌ الاس 

وهم . فإن وکل إنسانًا : يَشتّرى له » وباع » جاز على هذه الروايْة ؛ 
ع 2 E‏ - 

لأنه امكل أَمْرَ مو كله فى الع . > وحص عَرَضّه ِن امن » فجاز < 

لو اشتراها أت * . وقال أبو حنيفة : جوز للوَصٌِ الشْراءُ دُونَ الوكيل ؛ 


إذا زاد على مَبْلَغْ_ تمه فى النّداءٍ . واختارّه ابن عَبْدُوس ف « تذکرته » » أو وَكلَ 
من تَبِيعُ » حيثُ جار الَوْكِيلُ » وكان هو أُحَدَ المُسْتَرِييْن . وكذا قال فى 
« الهداية » » وهالمُذْمَب ۲ء و « المِسْتَوْعِبٍ )» و «الخلاصة»› 
و « الرعايتين » » و « الحاوئّن » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفائق » . وقال فى 
« المخرر » و E‏ . وقال فى 
د الفروع ) : وعنه » يصح أن َم من تفه إذا زا على لمن مه فى الثداء . وقيل : 
اوو کل بائمًا . وهو ظادِر مانقله نیل زوفل یا :اي . وحكى الرزکشئ » 
إذازاة على بلغ مه فى النّداءِ رِوايةٌ » وإذاوَكُلَ ف البيع . » وكان هو أحد المُشْرِين 
رِواية أخرَى . وقال فى « القاعِدَة السِّْين » : وأا رواية الجواز » فاخْمُّلفَ فى 
َة شروطها على طُرقر ؛ أحدها » اشتراط الرادَةٍ على امن الذى تھی إليه 
ارات ف اقداء » وف یراط نوی داخم جهن . وهى طَرِيقَةٌالقاضى 


. ) بعده فی م :( به‎ )١( 


Ao 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أن الله تعالى قال : ل وَلَاتفْربُوأمَلَ ليم بای ىأ خْسَن 4 . 
وإذا اشْترَى مال اتيم كر من تمه » فقد قَرِيّه بالتى هی أَحْسَنُ . ولأنه 
ر ٠۲۸/»‏ د ناب عن الأب » وذلك جائرٌ للأب » فكذلك نائبه . ووجه 
الرواية الول أن العف ف ابيع يح الرجلر من غير ه » فحُولّت الو كالة 
عليه » کا لو صرح به » ولأنه لحه اهمه » ویتتاقی العرضان ف بيه 
تفه » فلم يج » کالو نهاه . والوصئ كال كيل ؛ لأنه لى بيع مال غيره 
َيِه أب ال وكيل » أو مهم » فأشبَة ال وكيل » بل التّهْمَة فى الوَصِىّ 
آكَدُ ؛ لان ال وكيل ينهم م فى ترك الاستقصاءِ ف الََّنٍ لا غير » والوصی 


کے 


ينهم فى ذلك » وف أنهي يَشْتَرى من مال الیم ما لا حَظ لليتيم فى بيعه » 


فى ١‏ المُجرد » » وابن. عقيل . واانى أن المُشْترَط الو كيل الجر کا هی 
طَرِيقَةٌ ابن ا . واقَالتُ »أن المُشترَط أحد مين ؛ إِم أن 
وکل من ييه يبيعُه »على قَولِنا : يجوز ذلك . وإماالريادة على ميف الداع وهى طريقة 
القاضى فى « خلافه » › وأبى الطاب : وطق الروايتين فى « الهداية » , 
و١‏ المُسْتَوعب » »و ١‏ الشرّر » . وذكر الاأرّجي 4 امالا » آنهما لا يُتيران ؛ 
لان ويه وأمائه وله على الحَقّ » ورُيّما زاد حيرا . وعنه رواية رابعة » يجو أن 
يشا ركه [ ؟/ ١٠اظ‏ ] فيه » لا أن شريه كله . ذکرها الررکشئ وغيره . ونقلها 
أبو الحارث 

تنبيه N‏ إذا يدن له إن نَل ارا ين تفي »جار . 
ومفتضى تغليل الإمام أحمد فى الرٌواية التى تقول بالمجواز فما ويوَكُلُ » لا يجوز ؛ 


(۱) سورة الأنعام ٠١۲‏ ء والإسراء 4" . 


كمع ` 


ّم 5 .مه و و 
فكان اولى بالمنع. » وعند ذلك لا يكون أخذه لاله قرَبًا له" بالتى ھی 
اخسن . وقد روى عن“ ابن مسعود » أنه قال فى رجل أُوْصَى إلى 
لزعل شرك ردا قال ایی أشتريه ف 
فصل : و حكم الحاكم وأمينه » كشكم ال وکیل » والحكم فى بيع 
أحَدٍ هؤلاء ل ويله » أو وله الصغير » أو طفل 0 
أو عَبْدِه المَأَذُونٍ له » کالحکم فى بيه لنفسِه » كل ذلك يُخَرّج على 
روایتین » بناءًا على بيه لتفسه . فأمًا بيه لوَلَدِهِ الكبير أو والده أو 
مُكاتبه » فذكرّهم أصحابنا أيضًا فى جُمْلَة ما يحرج على روايتين . 
ولأصحاب الشافعى فيم وَجْهان . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه لوَلّدِه 
- ع مداع م ئ ا - 
الكبير ؛ لانه امتكل أمرٌ موكله ‏ ووافق”” العف ف بیع غيره » 5 لو باعه 
لأجيه» وفارّق الع ل ويله ؛ لان الشراءإنما يع فيه » وكذلك َي د 
الماذوق وع ظفل لى عليه » بيع لتفيِه ؛ لأن الشراءً! نما" يمع لتفسه 


8 و دا 36 4ه 
أله ياحد شد يديد من الأحرق: : 

° ا اك 7 5 وك 

فائدتان ؛ إحداها بوكذا لحك ق ءاول من نفسه للم و كل و 
الحاكم وأمينه » والوَصِئء » وناظِرٌ الوّقفم » والمُضاربٌ » كال وكيل n,‏ 
ابن أبى مُوسی ف الوَصِئٌ سِوّى المَنْع. اوقا قبي القاعادو السبعين م يتو جه 
)١ -١(‏ فى م : « قربانا » . 
(۲) سقط من :م . 


(۳) فى ر »ق :دفارق » . 
(4) سقط من :م . وف الأصل : « لا » . 


AV 


الإنصاف 


الشرح الكبر ‏ ووَّجْه الججمع بيهم هم حَفهم ويَميل إلى تَر الاشيقصاء علمم 
فى امن > كنُهمَيه فى حَقّ تفه » “ولذلك'لا تفيل شَّهادته هم . 
والحُكم فيما إذا أراد أن : يَشْتَرِىَ لمُوَكُله » کالځکم ‏ فى بَيْعه ماله ؛ 
لأنهما سَواءٌ فى المَعْتّى . 
فصل : وإن ن وکل رجلا يرو له امرأة » فهل له أن يُرَوّجَه ابن ؟ 
يحرج على ما ذَكَرنا فى الوّكيل ف البَيع » هل بيع لوَلَدِه الكبير ؟ وقال 
أبو يُوسْف » ومحمدٌ : يَجُورُ . ووَجْهُ القولين ما تَمَدّمْ فيما قبلها" . 
وإن أت له مول“ فى تزویجها » رج فی تزویجها لنَفْسِه أو لوده أو 
ع يد . وكذلك إن و کله رجلٌ فى 
تزويج. ابن تبه » حرج فيه مل ذلك . | 


الإنصاف الْرِيقٌبينَ الحاكم وغيره ؛ فان الحاكمَ ولاه غير ميد إلى إذْنٍ » فقكون عامّة » 
بخلاف غيره . الثاني » حيثُ صحُخنا ذلك » صم أن يتَولَى طَرَفَى العَقَدٍ . على 
الت يح من المذهب . قدّمه فى « الفروع »)2 و « الفائق » . وصځحه 
المْصَنّفُ » والشارِحٌ . وقيل : لا يصح . 

فائدة : وكذا الحُكُمُ لو وکل فى بيع عبد أو غيره » وو کله آحَرُ فى شرائه 
مِن تفه » فى قياس المذهب . قله المُصَّنُْفُ » والشارح › وقالا : ومِْله لو و کله 


.» فى م :« وكذلك‎ )١ - ١( 
. ۲ فی م :« کللیا‎ )۲( 

(۳) فى م : « قبلهما » . 

(4) فى الأصل : « وليته » . 


LAR 


وَل يجوز أن يبه لودو اله »او مگاتبه ؟عَلَى وجهين جه ٠‏ > المقنع 


TT eT‏ الشرح الكيم 
مكاتبه ؟ على وَجْهَيْنٍ ) وقد ذَكَرْناه فى المسألة قبلّها . 

فصل : فإن کله ى بيع عبد » وو کله خر فى شرَاء عبار » فقیاس 
اذهب جَواز شرائه ين نَفيه ؛ لاله أن له فى طرفي القدر » فجاز له 
أن هما إذا انت التّهُمَة » كالأب يَسْتَرى من مال وَلَدِه لتفيه . ولو 
8 المُتَدَاعيان فى الذَّعْوَّى عتهما ٠١۹/٤‏ رع فالقياس جو ؛ لأنه 
يُمْكِنُه الدّعْوَى عن أحَدهما والجَوابٌ عن الآ خر ؛وإقامَةُ حُجَّة كل واجدر 
منهما » ولأصحاب الشافعئ فى المَشْايْن وَجُهان . 

فصل : فإن أذن لل وكيل أن د يَشتَرِىَ من نفسِه » جاز ذلك . وقال 
أصحابٌ الشافعئ : لا يَجُورُ فى حل الوَْهَيْن ؛ لأ يَجَْمِع له فى عَقه 
غَرَضان ء لاسي خاص لتفيه » والاشتقصاء للم کل »وما مضادان 
فتمانعا . وناء أله وَكَلَهِ فى التُصَرِّفٍ لتفیه » فجاز » کا وکل المرأة فى 


ههم 


المُتداعيان فى الدعْوَى عنهما ؛ ؛ لأله نكن الدَعوَى عن ألما » والجَوابُ عن الإنصاف 
الآخر قات جه لك اا . وقدّمه فى « الفروع » . وقال الأرَّجه : 
لا يصح فى الدَّعْوَى من واحد للتَضادٌ . 


oro 


قوله : وهل يجو أن َيه لوده » أو والده » أو مُكاتبه ؟ على جهن . وا 
اختمالان مُطلقان فى « الهداية » . وأطَلَقَ الوَجْهَيْن فى « الفروع )2 
واو المُذْهَبِ »» و١‏ المَسْتَوْعِب )2 و« اتلخيص »)2 و«الرّعاية 
ال المُحَرّرٍ » »و « الحاويين » »و ١‏ الفائق » »و « شرح این ٠‏ 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


طلاقر يها » ولأ عله الع من الشراء”" لتفيه فى محل الاتفاقه 
ْم ؛ لدلاليها على عَدَ عدم رضا امكل بهذا اصرف » وإخراج هذا 
اصرف عن عُمُوم َه وإرادته » وقد صرح هنا بالإذن فيا ء فلا 
نق د ٠ e‏ وقوْلّهم : إنه ياد 
مَقصُوده فى الیع, والشراء . قُلنا : إن عَيّنَ امكل له لثمن فاشترَى 
به » فقد زال مه مَقصوذالاشیقصاء » فإنه لا راد اکر مما قد“ حَصّلَ » 


ور يد 5 رهم عم م 
وإن / يعن له امن تقد“ الع بكم المثل, کا لو باع لأجتيى"© . 
وقد ذكر أصحاينا فيما إذا و کل عَبْدَا يَشْتَرى له نَفْسّه من سيره وجا » 


2 5 ۾ 9" 0 0 
أنه لا يَجورُ » فيخرجٌ ههنا ممه . والصَّحِيحٌ ما قلنا » إن شاء الله تعالى . 


مُنَجّى » ؛ أحدهما , لايجوزُ . أى لا يصح » كتفسه . وهو المذهبُ . صحّحه فى 
٠‏ الَضْحيح » . وجرّم به فى لوجر و « المتور » » و١‏ متخب 
لأرْجِّ » » وغيرهم . وقدمه فى « الخلاصّة  »‏ و « الكافى » » و « الرّعاية 
الكثرى » » وغيرهم . قال المَجْدُ فى « سرجه » ؛ : اختاره القاضى ‏ واب عقیل, . 


ش قال المُصَّئفْ فى « المغْنى ( 1 « الكافى » والشارځ : الوجهان هنا مبنيان على 


الرّوايتين فى أضل المَسَالَة . قلتُ : الضصّوابُ أن الخلاف هنا مَبْو على القَوْلِ بعَدَمٍ 


)١(‏ فى م : ١‏ المشترى ؛ 

(۲) فی م ١:‏ ينفى 6 . 

(۳) سقط من : الأصل . 

. سقط من :م‎ )٤( 

(0) فى ق : ١‏ بعقد » . وفى م ١:‏ بعيد ٩‏ . 
() ف م : « الأجنبى » . 


۹۰ 


ولا يجوز ان بيع نسَاءٌ » ولا بير نقد البلد ولعي ادر 
لفارت 


ت 5-4 


۳ - مسألة :( ولا جوز أن بيع نساءً » ولا بغير تقد البلا . 
ويَحْعَمِل أن يجوز ؛ كالمضارب ) وجملة ذلك أن لموَكلإذا ين لل وكيل 
الشراء أو ابيع بنقا معن أو حال » جز ماله ؛ لأنه إنما صرف 
بإذنه » و يَأذَ فى غير ذلك . وإن أذن له فى الشراء أو الع بنسيغة » 
جاز . وإن أطْلَقَ » ٠‏ ل َي إلا حالا بنقدد ابل ؛ لأن الأصْلَ فى الع 
الحلول وإطلاق القدٍ نضرف إلى تقد اَل > کا لو باع ماله . فان كان 
فی البَلَدٍ تقدان ء باع بأَعْلّيهما » فإن تَساويا » باع بما شاء منهما . وبهذا 


الصّحََةَ هناك . وهو ظاهِرٌ كلام أكثر الأصحاب . والوّجَهُ الثانى » يجوز . أى 
يصح » وإن معنا الصّحَّةَ فى شراء الوكيل من نفسه لنفسِه . 
تنبيه : محل الخلافي فى هذه الَا » وى التى قبلا ؛ إذا يدن له الو کل 


فى ذلك »فاسان أَذْنَ له ؛ فإنْه جور ؛ ويح . على الصحيحر مِنَ المذهب .وقيل : 
لا يصح أيضًا . حكاه المَجْدُ . قلت : وهو بعيدٌ فى غير الوّكيل. . 

تنبيهة : مهوم كلامه وار بوه لإخوّتّه وسائر قاری بعر ضحح ودر 
المذهبٌ ؛وه و ظاهر كلدم الأضحات ارسي م . وذكر الأَرّجَُ فم 


م 6 سمه 


وجهين . قلت شيت حملت تيكة فول + لا يصح . 


قوله : ولا يجوز - أى لا يصح - أن بيع ّساءً » ولا بغير تقد البلا . وكذا 
لا جوز أن بيع بغير غالب تقد البلَّدِ إن كان فيه نقودٌ . ومراذه » إذا أُطْلَقَ الو كالة . 


۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © ه © 8ه © © © © © © ع8 © ههه ههه و ووه ووو وو وو وو ووو و ووز ووو واو وو ووووووث 


قال الشافعئ . وقال أبو حنيفةً وصاجباء : له الع َساءً ؛ لأنه متا » 
فَأُشْبَه الحال . ويَحَرَجٌ لنا مكل ذلك » يناءً على الرُواية ت فى المضارب . 
واولاو ؛ لأنه لو أَطلَقَ ابيع حمل على لحلل » فكذلك إذا طق 
ال وکاله » ولا نمم تساوۍ العادةٍ فيهما » فإنَ بي حال كر . ويفارق 
المضاربة لوَجْهَينٍ و اهاب أن المقصود م الا ارح لا 
دَفعٌ الحاجة جَة بِالنّمَن فى الحال » وقد يكون المَقَصُودُ فى الوَكالة دَفمَ حاجَةٍ 


وهذا المذهبٌ فى ذلك » نص عليه . وجرّم به فى « التُلْخِيص » »و « المُحَرّرٍ » » 
وم الوجيز ( »وغیر هم . وقدّمه فى( الهداية ) )و ( المُذْهَبِ ) »)و ) مسوك 


| اذهب » » و المُسْمَوْعِبٍ » .و ه الخلاصة » .وه شَرْح ابن مى » » 


و الفائق )» و ١‏ الشْرْح ٠‏ » وقال : هو اول وی أن عر 
كالمضارب. . وهو لأبى الحَطَاب فى « الهداية  »‏ وهو تخْرِيجٌ فى الفائق  »‏ 
وهو رولية ف « المُحَرّرٍ » وغيره » واختاره أبو الحَطّاب . وذكر ابن رزین فى 
« الهاي » » أن الوَكِيلَ بيع حالا بد بده » وبغيره » لا نَساءً . وذكّر فى 


2 وع 


« الانتِصار » » أنه يَلرَمُه اَعَد أو ما نقص . 
تنبيه : أفادنا المصتّف رمه الله » جَوَارَييْع . المُضارب نساءً ؛ لکونه جعَله 
ا . وهو صحيحٌ » وهو الصَّحَيحُ ِن المذهب » على ما يأتى إن شاءً 
ل تعالى فى باب الشركة . لكِنْأطْلَقَ هناك الخلاف فى سر كَة العنانٍ » والمضارية 
لها . فالحاصِل 3 ا من المذهب ف الوكالة ( 0 الخوار > وى 
00 + الجواز .نورق اميق والشارِحٌ ا 
ربة البح » وهو ف النّساءِ أكثرٌ » ولا يتعيّنُ فى الوَكالّة ذلك » بل رُيّما كان 


. » المضارب‎  : فى الأصل‎ )١( 


<۹۲ 


£ سرع كي 


إن باع بدو ثُمَنٍ الل لام أو بأنقص ا كدر له ء 


صح » وَصَّمِر الق ير لاص 


اا قوت باحر لمن . والثانى » أن استِيفاءَ امن فى المُضارية 
على المُضارب » فِيَعودُ صَرَر الاجر ۱۳/۰ ع ف التقاضی عليه » 
وههنا ؛ بجلا » فلا يَرْضَّى به المُوَكُلُ » ولان اضر فى تَوَى امن © 
على المُضار ب ؛ لاه بحسب من البح لون الرئم وقاية ا س الال » 
وهلهُنا يُعُودُ على المُو كل » فانقَطَعٌَ الإلحاق . 

4 - مسألة : ( وإن باع دون من المثل » أو بأنقصَ مما 
قَدرّه له »صَحٌ » وضّمِنَ النَقْصّ . ويَحْعَمِلُ أن لا يَصِحٌ ) وجُمْلَة ذلك » 


الق د تخصيل الَّمَنٍِ ت حاجيه » ولان اسْتِيفاءً الّمَنٍِ ؟/ ۱و ] فى 
المضاربة على المُضارب » غود صر رٌ الاير فى اتّقاضِى عليه » بخلاف 
الوكالة » فيَعودُ صَرَرٌ لطب على المُوكل, . 

فائدة : إذا أطْلَقَ الوَكالةَ » ل يصح أن ييح َة »ولا بعرض ”" أيضًا . على 
الك هن المح وهو ظاهرٌ کلام الصف . وف العرضٍ احتمال 
اة 2 رواية فى « المُوجَر » . ويأتى فى کلام المُصَنْفٍَ مذ قال 
للؤكيل : أُونتَ لى ف البْيع. تسا » وف الشراء بحَمْسَةٍ . وأنكر العو كل . 


قوله : وإ باع بدُون تمن اليل » أو بانقصّ مما قدرّه » صح » و صم 
اا . وهو المذهبٌ » نص عليه » وعليه أكثرُ الأضحاب . واختاره الخرقوة › 
)١(‏ ف م ٠:‏ بأجرة » 


(۲) توى الثمن : هلاكه . 
(۳) ف الاصل › ط : « بقرض © . 


<۹۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© 6 هه هد هو هد هه هد هاه هش هه هه وه هه و و٠‏ واه و و6٠‏ وه و هه هوه هه وه ووه وو وه و و و و و و و و و وو وم ووه 


أن الكل لبن له أن بيع يدون تمن اليل أو فوت ما ده لها ردا 
قال الشافس چو اورسف » ونا . وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الو كالة 
فى الع فله البيْعُ بائ تمن در كان ؛ لأن عه ى الإذن ملق » فيب 
حَمْله على إطلاقه . ولنا أنه و كيل مُطَلَقَ فى عد مُعوَضَةٍ فاققصی تَمَنَ 

المثل » كالشراء فا نه قل واف عا » وبه مض دلیله lk‏ 


والقاضى ف« الخلافب » وغيرّهما . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . قال ابن متجى 
فى « شرحه ) : هذا المذهبٌ . وقدّمه فى « الهداية » , و« المُذْهَبِ »» 
سيوك الذهب »» و « المشوعب )» و الا 
وه المَحَرَّر»)» و« الم »» و « الرّعايتين »» و «الحاويين » › 
و « الفائق )ء و «ناظم المُفْرّداتَ » » وقال : قالّه الأككر . وهو من 
المفرّدات . 

قوله : ويَحْعَمِلُ أن لايح . وهو رواية منْصوصّة عن أحمد . واختاره 
المُصَّدْفَ . وصځحه القاضى ف « المُجرِّ ٠‏ » وابنُ عَقِيل . وجرّم به فى 
« اللخيصٍ ) » وقال : نه الذى تفتضيه أصول المذهب . وقدّمه الشارِح » 
والمُصَئُْفَ فى« المُْنِى  »‏ وابنُرَزِين فى« سرجه » . وأطلّقهمافى « الكافى » . 
وقال فى ١‏ المُحَرّرٍ » » و « الفائق » » وغيرها : ويتَحَرّجٌ أنه كتصرف 
الفُضُول* e‏ » : قيلّ : إنه فصول . نص عليه » فإ تلف . 
صن الوكبلُ » ربع على مشر هه عدده . وقيل : يح . نص عليه . التهى . 
ويأتى قري فى کلام المُصَتَفْرٍ : لو و کله فى الشراء » فاشترَى بأككرَ مِن ثَّمَن 
المثل . 


٤ 


» ووه هه هو و وه مو ووو هو »ووو وو ووه وه وو وه ووو وو هم و وه و وه و ووو وه عه ود و6 .عءو وو وه و5 ٠‏ 


من من المثْل مما لا“ يتَعَابَنُ اناس بيه أو بدُونٍ ما قَدَرّه له » 

ف فحَكمُه كم من لم بودن له ف اليْع. . وعن أحمد أن" ابيع صَحِيحَ ؛ 
ومن ار كل اف ؛ أن من صح بيه كمّن الول 0 

کالمریضِ . فعلى هذه الرُوايّة » يكون على الو كيل صَمان النَقَصٍ ¢ 


تنبيه : جمّع المُصَّئْفُ بينَ ما إذا وَكُلَه فى الع وأَطْلَقَ » وبينَ ما إذا قدّرّه له » 
فجمّل الحُكْمْ واجدًا . وهو أصحٌ الطرِيقتيْن . وصرّح به القاضى » وغيرٌه . ونصّ 
عليه فى رواية ارم »وأى داود » وابن مَنْصُورٍ . وقيل : يَبِطْل العَقَدُ مع مُخالمَةٍ 
التسميّة : » ولا بطل مع الإطلاقد . وممّن قال ذ 0 ؛ القاضى ف « المُجَرّدِ 4 
وابن عَقِيلٍ فى « فصوله » . قالّه فى ٠‏ الفائدة العشرين » . 

تنبيه : مراده بقوله : وإن باع بدُون تمن المثل. . دنا يتخاي ا ا 
ائ مالا نای قان يله ؛ كلهم فى العَسَرَةٍ » فان ذلك مَعْفُوٌ عنه إذا ل 
يكن الموَكلُ قد قر الف . 

قول وض :الق فى قذره وَجهان . وأطلّقهما فى « المُعْنِى » » 
وه الشرح » »و « الفروع » »و « الفائق » » و « الكافى » ؛أحدُهما »هو 
ما بِينَ ما باعَ به ومن اليل . قال الشارح : وهذا أَقيَسُ . واختاره ابنْعَقّيل . 
ذكرّه عنه فى « القواعد الفِمَهيّةَ » . وقدّمه ابنُ رَزِين فى « سرجه » . والوجه 
ْ الان » هو ما بينَ ما يتَغابنْ به النّاسُ وما لا يتغابثون . فعلى المذهب » فى أصلٍ 
)١(‏ سقط من : الأصل . 

(۲) فى م : «ياذن » . 


(۳) سقط من :م . 
(5) فى النسخ : و القاعدة » » وانظر : القواعد 485 . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


e‏ ا ا 
اميه 2051000 
ْم الأختبى . وکل تصرف کان ال وکیل فيه مُخافا لمو کله TT‏ 
حُكُمْ تصرف الى ا ذكر "فى مَوْضِعِه . فَآمّا ما يتغابن النّاسٌ 
بدعادّة »وهو دِرَهَمٌ ف عَشْرَةٍ فَمَعْفُوٌ عنه إذا يكن المو كلد قَدَرَالنّمَنَ ¢ 
لأن ما يغبن الاس به يعد“ ثمَنَ الل ولا سكن ارز نة 
فصل : ولو حَصّر من يَزِيدُ على ن الجثل., e‏ 
المثلٍ ؛ لان عليه الاحتياط وطَلَبَ الحَظ نوكه . فإن باع بكمن 


المَسَالَةَ 6لا يضمن عبدلسيدة » ولا صب لنفسه ؛ ويح الع . على الصحيح. 


من المذهب . قدّمه فى « الفروع ۲ . وفيه اال أنه يطل . قال فى 
ل : وهو أَظَهَُ . قلت : فعلى الأول » يُعاتَى بها فى الصّبئٌ . 

فائدتان ؛ إخداهما ‏ قال فى « الرُعلية الكبرى » : لو وكله فى تع شىء إلى 
ل » فزاته أو نقصّه » ولا حَظٌ فيه » لم صِحٌ قال ف « الفروع » : وإن مر 
بشراء كذا حانًا أو يبِيعٌ بكذا نساءً » فخالّف فى حُلُولٍ وتأجيل. »صحف الأصحٌ . 


.. » فى م :« الال‎ )١( 
. 6 ىم : و بثله‎ )۲( 
.» فی م : «ذكرنا‎ )۳( 
. ) ف م :بعد‎ )٤( 


A2 


اى زم تكن . 


المثل فكطر ن تزيدف ناجبار ٠‏ رمه فسح عقا ؛لأن الريادة 
مَنْهِى عنها فلا يرم جوع إلا ولان الُرايد قد لات ت على الرياد » 
فلا رَه مه الفح بالشلكٌ . ويَحْمَمِلٌ أن يمه ذلك ؛ لأنها زيادة أَمْكَنَ 
تخصيلها » أشي ما قبل الع »> والنّهئ يتوج إل ی راد لا إلى 
الؤكيل ا كا إذا راد قبل قبل البيع. بعد الاتفاق عليه . 

| ه٠6‏ -مسألة : ( وإن باع باکر ) من تمن المثل ( صم 
سَواءٌ كانت الرّيادَة ِن جنس النَّمَنَ الذى أُمَرَ به » أو تكن ) إذا و کله 


وقيل : إن يضر . انتهى . لاني » لو حصّر من يَزِيدُ على نه من الول » لم يجڙ 
أن يبيعَ بكَمَن نر المشل . جرم به فى « الى » »و « الشزح » »و ٠‏ الرُعايق » » 
و « الفائق » » وغيرهم . قلت : فيعاتى بها . وهى مَخصوصّة من مُفهوم كلام 
المُصَنْفِ وكلام. غيره » مِمّن أُطْلّقَ ا د 
الخيار » ل رمه الفح . قال فى « الرّعاية » : قلت : ويَحْمَل روه إن صح 
بيه على بيع أخيه . انتبى . قال فى « المُعْنى » » و « الشُرْح » : وَيَحَْمِلَ أن 
رق ذلك .تالالد روات بزل رخاف رارقب 

قوله : وإِنْ باع باکر منه » صح » سوا كانت الزيادَة ِن جنس امن الذى 
مره به أو لم نَكُنْ . وهذاالمذهبُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب » وقطّع به كثير منهم . 
قال فى « التَلْخِيصٍ » : فهر الاخيمالين اصح :قال القاضي : وهوالمذهبُ . 
وقيل : إن كانت الريادة من جنس امن » صح » > وإِلّا فلا . قال فى 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف ۱۳/ ۳۲ ) 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فی بيع شُیءِ ن معن » فباعه بأككرٌ منه » صح ٬‏ قلت 
١ 4]‏ و الڙیادة أو كرت . وكذلك إن أَطلَقَ » فباعه باكر ِن تمن 
اليل ؛ لأ باع باماذون فيه وزاد زيادة َه ولا ره » وسواءٌ كانت 
الريادَة من جنس لمن المَامُور به أو من غير جدسية ؛ كمّن أن ف الع 
مائة درم » فباعه بمائة درشم ودينار أو ثؤب . وقال أصحابٌ الشافع” : 
لاي يه بمائة ولوب » فى أحدد الو جهن مين ؛ لأنه من غير جنس الأثمانِ . 
ولناء أنه زيادة نفع ولا مصُره » أَشبهَ ما لو باه بائ ودينار اولان 
الإذنَ فى بيعه بمائة ذْنْ فى بيْعه بزيادَة عليها عرفا ؛ لأن من رَضِى بماثق لا 
بكرو أن اغلام يلقعو لا ب » ويصِيرُ الو وَكَلَهُ فى الشراء فاشْئرَى 
بدونِ من المثل أو بون ما قَدَرَ له 1 

كيه" ا :( وإذقال : بعه برهم . فباعه بلرینار صح » 
ا رَضِىَ 
مَكانه ِينارًا » فجَرَى مَجْرَى بيه ائة دِرْهَم ودينار » على ما ذکرناف 


0 التلخيصٍ ) : قال القاضى : ويَحْمَمِل أن يَبْطُلَ فى الرّيادَةٍ من غير الجدُس_بحصّته 

قوله : وإنْ قال : بعْه برخم . فباعه بدینار » صح فى خد الوَجْهَيْن . وهو 
المذهبٌ . صحّحه فى « المُذْهَب » » و « مَسبوك الذّهَب » » و ١‏ النّظُم »2 
و١‏ التَضْحيح »). و« القواعد الفقهيّة » . وجرّم به فى [۲/ اواظ] 


)١(‏ سقط من :م. 


۹۸ 


واللام وا و و ءءء وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و واواوة ووو وو و و و 6 © و ٠ 6 ١‏ © © 9 


المسالة قبلّها . وقال القاضى : لا صح . وهو مَذْهَبُ الشافعئ ؛ لأنه 
حالف مو کله فى الجئس » أَشْبّهَ ما لو باعه بوب يُساوى دينارًا . فأمًا 
إن قال : بغْه مائة رهم . فباعه بماثة تَوْب يمتها أكثر ِن الدَرَاهم » 
أو بكمانين دِرْهَما وعِشْرِين نبا ؛ صح . وهو مَدَهَبُ الشافعئ ؛ لأنها 
من غير(" الأّمانِ » ولأنه ل بوذن فيه لظا ولا عرفا بخلاف بيه بلوينار . 


فصل : فإن و کله فی یع , E‏ أو کله مطل 


فباع بعضه بن الكل » جاز ؛ لأنه مَأَذُونُ فيه عرفا قان من رط غائة 
نكا الكل رميز تمن لشفي ؛ ولأله حَصّل له لماثة وبق له زياةة 
نُه ولا تصره . وله بي الضف الآحر ؛ لأه مأذون فيه » فشي ما لو 
باع الب كله ادق عل َيه » ویول أن لا جور ؛ لأنه قد حصل 
لکل ضهن الم بيع .البعض, » رمالا حار ع باه لای 
عن بيه ما حَصّلّ له ِن تمن البعض . وهكذا لو وکلّه فى بع عَبْدَينٍ 
اق جاع أختها يا ٠‏ ا كناد وغل لدي لاخر ال 


« الوجيز » . وقدّمه فى « الشْرّح » »و « الفائق » . والوجة الثانى لايصِح . 
اختارّه القاضى . وهو ظاهرٌ ما قدّمه ف « المُعْنِى » » وظاهرٌ ما قطع به ابن عَبدوسٍ 
فى « تَذْكِرَتِه » . وأطلقهما فى «الهداية »» و١‏ المُسْتَوعِبٍ »»› 
و ١‏ التلخيص » » و« الفروع »ع و « الرعايتين » »> و « الحاويين » »› 
و ١‏ الكافى » . 


. سقط من :م‎ )١( 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َإِن قال : بعْهُ افو نسَاءُ . قبَاعَهُ بالف والس :إن كان 
لا يَسْمَضِرٌ بجفظ امن فى الخال . 


م ها مه 


و جهين E‏ عبد بمائق فباع بعضّه بأل منها I‏ 
مما فباع بعضه بدو تمن الكل » > لم يصح . وبه قال الشافعئ » وأبو 
يُوسف » ومحمدٌ فيما إذا أَطلَقَ الوّكالَة . بناءً 
عل اناد رک لو اللخ كا شاد . ولناء أن على المُوكل 
n‏ » فلم جر » م لو 
و کله فى شراء عبار فاشترَى بعضّه ر ٠:۰‏ ع . 

لذو اح ا : ( وإن قال به بالف نساء . قاع بال 
حال » صح » إن كان لا سضر بجفظ امن فى الحال ) إذا و کله فى 


o 


بع عة ية فباها تدا بدُون مها نيع أو بدون ما َيه له » 


or 


| ينقد ييه ؛ لاه خالف مُوَكله لكَونِهِ نما رَضۍ بكَمّنٍ النُسيعة :دون 


فائدة : لو قال : اشتّره بيائة #ولاتشتره بحَنسين :ضح شراوه با يتهما . 
و ر .على الصَحيح . قدّمه ابن رَزِين ,وهو الصّوابٌ . وقيل : 
لا يصح اول اال :- وأطلقهننا فى «المغْنى » › وو الشْرّح »2 
و« الفروع » . ش 

قوله : وإن قال :يذه بالف نساء » باق بالف حال صح إن كان لا شور 
بحفظ اَن فى الحال ا الوجهین . صححه فى TD‏ 4“ 
و« النْظم ( . وجرّم به فى « الوجيز » . والو جه الثانى » يصح مُطَلَقَا ما ينه 


وإن باعها نقدًا يمثل, مها نيئ » أو ما عينه ِن اللَمّنِ > فقال الشرح الكبير 
ل ا 

بار مہا . والأَوْلَى أن يُنْظَرَ© فيه فإن م يكن ل عرض فى التيئ» 

صح ؛ لما كنا » وإن كان له فيه عَرَضٌ » مثل أن يَسْعَضِرٌ بحفظ اَن 

ق الال ار تحاف عدن ا أو المتكلبين أو تیر اال 

وت الحلول » أو نحو ذلك » فهو کمن يُودَنَ له ؛ لأنَ حُكْمَ الإذن 

لا تال المَشكوت عنه » إلا إذا عَم أنه فى المَصْلحَةٍ ل 

1 » فیکون الحُكُمْ فيه ابا بطريق الت أو المُمائلَةِ » ومتى کان فى 
المَنْطُوقر به عرض صَحِيحٌ » ٠‏ ل جز تفویه » ولاثبوت الحكم فى غيره 

”وقد ذكر نحُوَ هذا فى مَوْضِع آخر» 


وهو المذهبٌ . اختارّه القاضى . قال فى « الفروع » » و ١‏ المُذْهَبِ »» الإنصاف 
وه مَسبوك الذَهَّب » : صم فى أصحٌ الوَجْهَيْن . قال ابن رَزِين فى ١‏ نهاتته » : 

صحّفى الأظهّر . وقدّمه فى « الهداية » »و « الخلاصّة ) »و ١‏ المستوعب ) »› 

و « التلخيص » . وقيل : لا يصح مُطَلَقَا . وأطَلقَهُنٌ فى « الرّعايتين » › 

و « الحاوتيّن » » و « الفائق » » ويأتى عَكْسٌُ هذه المَسْأْلَةَ فى كلام المْصَنّفٍ 

ر 


(۱) فم :« من ثمها ۲ .. 
(۲) زيادة من : م . 

(۳) بعده فى م ١:‏ عن © . 
٤(‏ -4) سقط من :م . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن و کله فى الشرای فَاشْرَى بأ كر ِن من الل أو باکر 
ما فده له » أو وَكُلَهُ فى بيْع. شَيْءٍ » فَبَاعَ نِضْفَهُ بدون تمن 


هروك 


الكل لَمْ يمح . 


۸ -مسألة : ( وإن و کله فى الشراء » فَاسْترَى با کر من فمن 
امل » أو باکر مما فده له أو كله في تيع شىء » فباع نف بون 

َمَن الكل › ل يصح ) اما إذا و کله فى الشراء » فاسْتَرَى بأ كر من تمن 
الل e‏ بمذله له ۰او أكئر مما قَدرَه له » » فحكمُه کم 
من ل بوذن له فى الشراء ؛ لأنّه مَصَرُف غير ادون فيه » فهو كتصرف 
الأختبى وأماإذا و كله فى بيع شىء يمن مينر » فباع بعضّه بون ثمنِ 
الكل لم صح ؛ لأنّه بيع غير مَأَذُونٍ فيه » وكذلك إن و کله مُطُلقَا؛ 
فباع بعضّه بدونِتّمَّن الكل » يصح . وبه قال الشافعئ » وأبويوسف » 
ومحمد . وعدد ألى حنيفة يجورُ ؛ بناءٌ على أضْلله فى أن لل كيل الا 
ليع ما شاء » وقد ذكرّناه . وف التبعِيضٍ إِضْرارٌ الموكل ت 
لملکه . فإن باع بعضّه بثمن لكل » فم إذا عل ان » أو و 
مطلقا فباع بعصّه بكَمّن الملل لجميعه » صح ؛ لأنه مَأَدُونٌ فيه عرفا » 


قوله : وان کله فى الشراء » فاشمرَى باکر من من الیئ » أو باکر ما 
قَذَّرّه له » ؛ ل يصح E NEE‏ اا ای وار اا ) ٠‏ وجزم 
بق« المسْتَوْعِب » »و ( الُخيص, و( رج ابن رَزِين ) والشارځ 2 
وقال : هو كتصرف الأجتبى :و اختارة الصف . قالّه ناظم « المُمرّدات . 


. من هنا إلى آخر-المسألة سقط من : م‎ )١( 


وامو و و ها وو ءا موا واوا م ةا و واوا و و اواو و واو ووو واو واو ووو و ةوه ووو و و و و6 6 6 و6 دتعت وتو .و٠5‏ 


فار ا 0 ا ؛ ولأنه حَصّلَ له 
اما وای له زریادة َه ولا َضره . وله بُ الباق منه ؛ لأنه مأذُونٌ ف 
تعد فا ها لو باع الب كله یوی َم . ويَحْمَِل أن لا يَجُورٌ ؛ لأنه 
ا عَرَضّهُ مِن النّمَن بيع الصف فما لا يوئر بيع 
باقیه » للقت عن بيه بما حَصَّلَ له مِن تمن الصف . وكذا لو و کله فى 


MST vT 


~ ها سه 


وجهين . 


وَالوَّجْهُ الان » يصح . وهوالمذهبٌ » نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقدّمه 
ف( المُحَرورٍ ) »و ( الرعايتين ) »و ( الخاويين ) . وصجححه النَاظِم . قال ناظم 
« المفرّداتٍ ) : هو الَذصوصٌ » وعليه الأكثر انی .وذلك ؛لأَنحُكْمَه حك 
مالو باع بئون تمن المثل, أو بأنقَصَ مما ره له . ذكرّه الأصحابٌ . وتقم 
هناك »أن المذهبَ صِحة اليم » فکذاهنا ال الهو قا ت اة 2 
وعليه أكثرٌ الأصحاب ay‏ وود 
فلذلك قال ابن مُنَجَى : ارق بينَ ماين على اذكه الصف عَسِرٌ . انتهى 
والذى يَظهَرٌ أنْ المُصَئّفَ هناك نما قدّم َبَعَا للأصحاب E‏ 
له » وهذا يقعٌ له كثيرًا . وقدُم هنا نظ را إلى ما اختارّه » لا إلى الق بينَ مين » 
فن تاه فى امان واد » والحُكم عنده فههما واج . وأطْلَقَ الوَجَهَيْن فى 
الاين فى « الفروع, ( . وظهر مما تقادّم » أن للأصحاب ف المَسْأْلئَين 
طريقتيْن ؛ الُّساوى » وهو الصّحِيح . والصّحّةٌ هناك » وعدمُها هنا . وهى طَرِيَتُه 
فى « المستوعب »و « ابن رَزِين » »وهو ظاهِرٌ كلام المُصَنّف هنا . وذكر 
ررش فيهما نَلانَة أقوال ؛ ؛ الها المَدْقُ » وهو ما قاله المُصَئُْفْ فى هذا الكتاب . 


o.۴۳ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ هه ممع ...وو وه وف٠وووو‏ ووو ووو ووو وو ووو ووو و ووو ول ووو و ووو و ووو ووو ووه 


فصل : : وإن و کله فى بيع عيبا أو شرائهم ملك العَقَدَ عليهم جملة 
وة 04 ووا 3 و] واحدا ¢ لان الإذْنَ يتناول العَمَدَ عليهم 


جملة » والعرفٌ فى بيعهم وشرايهم الَدُ على واجدر واجدر »ولا ضصَرَرَ ف 
جَمْهِم ولا إفرادهم » بخلاف ما لو و کله فی شرا عار فاشترَى بعضّه » 
00 ؛ وفيه إطرار وکر . فإن 
زس ا ا لم او 
إذنه واه . وإن قال اشر ا دة اى در نين 

شر كة بيتهما ين وكيلهما” » أو ين أحَدها بإِذْنٍ الآخر » جاز اران 
كان لكل واد ا ع ر فا فى من الك بان ارجا 


قوله : أو كله فى بيع شىءٍ » فباع نِضْمه بدُونٍ من الكل » ٠‏ يصح . | ٠‏ إذا 
وَكُله ف بيع شىء » فباع بعضه فلاخو ؛إمَ أن يبع البعض بكَمّن الكل »أو لا 
فان باعه بكَمَنهِ كله صح . على الصحيح مِنَ المذهب »وهو ظاهر کلام المصتف 
هنا . جرّم به فى « المُعْنِى » » و « الشرح » »و الحاويين » »و « شرح ابن 
لي الو . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وقيل : لا 
يصح . . قدّمه فى ١‏ الفائق . وهو ظاهرٌ ما قطع به فى « الهداية »> 
و١‏ المستوعب ). ا وغيرهم . ٠‏ وظاهر ما قدّمه فى 


.) بعده فی م :( لى‎ )١( 
.» فی را م :« وكيلهما‎ )۲( 
. (؟) سقط من :م‎ 


واللاوام ةو و و ولو ووو ووو ع ووم ووو اواو ووو وو ووو وو ووو ل زوث وه مث و6 ...و6 6م966 59 


الي نما وقبل ذلك منهما بلأفظر واحار » فقال القاضى 'لايَلوَمٌ لموَكلَ . 
وهو مَذْهَبُ الشافعى ؛ لأن عَم الواجدر مع الاين عَمدان . وتیل أن 
رمه ؛ لأنَ الول هو الشراءُ » وهو مُتّحِدٌ والعرَضُ لا تلف . وإن 
اشْمّراهما من و یلما » وعَيّنَ نَمَنّ کل واجدر منهما » مثل أن يقول : 
بعك هَذَيْن العَبْديْن » هذا بمائة وهذا بكمانين . فقال : قبت . احتمّل 


م 20 


أيضًا وَجهَيّْن . وإن ن يعي امن لكل واجدر » صح الع ؛ لجهالة 
النّمَنِ . وفيه وجه أنه يْصِحّ › ويُقَسّط”" الم على قَذر قِيمَتِهما . وقد 


ذكر ذلك ف تفريق الصَّفْقَة . وال أعلمُ . 


١‏ الرعايتين » » و « الَظّم » » وغيرهم . قلت : وهذا الول صعيف . فعلى 
المذهب » جور له بيْعُ الباقى . على الصّحيح مِنَّ المذهب . وقدّمه فى « المَعْنِى » » 
و« الشْرْح » » و « الرّعايئين » » و ١‏ الحاويين ٠‏ » وغيرهم . وصححه فى 
« الفروع » » و « الفائق » . ويَحَْمِلٌ أن لا يجورٌ . وإن باع البعضّ بون تمن 
الكل » فلا يَْلُو ؛ ما أن ييي الباقى » أو لا ؛ فإ باع الباقى » صح الي » وإ 
م يصح . على الصّحيح مِنَ المذهب فيهما . قدّمه فى « الفروع » . وجرّم به فى 
« المُسْتَوِْبٍ » » وقال : نصّ عليه . قال فى « التلخيص » : والذى نقله 
الأصحابٌ فى ذلك أنه لا يصِحٌ إذا ل يبع الباقى ؛ دعا لصَرَرِ المُشارَكة با بى . 
وقولّهم : إذا لم يبع الباقى . يذل على أنه إذا باه يْقَدِبُ صحيجًا . وفيه عندرى 
نر . انتهى . وقيل : لا يصح مُطَلقَا . وهو ظاهِرٌ ما قطّع به فى « الهدايق » » 
و « المُذَهَّب » » و « الخلاصّة » » وغيرهم . وقدّمه فى « الرّعا ية الكبرى » . 


(۱) فی م ٥:‏ وكيليهما ٩‏ . 
(۲) فى الاصل ١:‏ يسقط » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7 
ر 


وع ي ع سام o‏ شاع 
القع إن شترا ما قَدَرَهُ لَه مجلا » أو كَالَ : اتر لى شَاةً بدتار 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ب# # # ہہ 
۹ - مسألة : وإن و کله فى راء شیءٍ نهدا من مينر » 
فاشتراه به موا » صح . ذكرّه القاضى ؛ لأنّ زاده حيرا » فأشْيَة ما لو 
كله فى الشراء بمائمٍ #فاشرى بدوتها نها . ويَحْمَمِلُ أن يُنْظَرَ فى ذلك » فإن 
كان فيه ضَرَرٌ نحو" أن يَسْمَضِر قا لمن معه و نحو ذلك > لم جر . 
ولأضْحاب الشافعى' فى صِحةَ الشراء وَجْهان . 
- مسألة : وإن ( قال : اشر لى شاة بدرينار . فاشْترَى ) 


تبیه ا شتتی من مكل الخلاف فيما تقدم e‏ ا المُصَثْفْر » 


لواو كە ع عيبا » أو صِبرَة وغوه فإنه جوز له يم کل غبار مرا » 


و 93 ا ا وني بعض الصبْرة مثفردة » ويها كلها 
0 . قالّه الأصحابٌ » إن ل 


00 اا اب‎ Ut a ول‎ e 


و کے 


ابن مُنَجَى » لكِنْ قيّدها بذلك مِن كلامه فى « المُعْنِى » . 
قوله : وان اشتراه ما ره له مولا » صح . وهو المذهبُ مُطْلَقَا . قال فى 
« الفروع ) : صح فى الأصحّ . وجرّم به فى « شرح ابن متجى ) . وقدّمه فى 
« المُى ٠٠‏ و الث ) . وجرّم به فى « الهداية » » و « الخلاصة ٠‏ » 
و « الرُعايق الصّْرى » » و « الحاوئين » . وصحححه فى « الم » . وقيل :لا 
يصح إن حصّل صَرَرٌ » واا صح لو ادا ١‏ 


» يجوز‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 


فاشتری شاتین,ِ تساوی إِحْدَاهُمَا د ديئارًا > أو اڈ شتَرَى شَاةَ نَسَاوى 
دِيئارًا بقل مِنْهُ » صح » إلا لَمْ يَصِحّ 


له ( شائين مُساوى إخداهما دینارا » أو ری ) له ( شاة تسای دينارا 
باقر منه »صَحّ » ولا م يصح ع ) وجُمْلَة ذلك » أنه ذا کله فى شراء شاق 
بدینار » فاشتری شائين تسا تساوى کل واجدَةٍ منہما أقل مِن دينار ١‏ ل يَمَعْ 
لتو كل . ون كانت کل واحدةٍ منهما تساوى دينارًا أو إخداهماتساوى 
دینارا والأرَى أقلَّ مه » صح ورم الو كل . وهذا المَشْهُورٌ مِن مَذْمَب 
ا . وقال أبو حنيفة : يق للم کل إخدى الشاتين صف دينار 
والأخري لاوکیل ؛ لأنه لم يَرْضَ إلا“ بإلزامه عُهْدَة شاةٍ واحِدقٍ . 
ولا أن نبئ َه أغطى عة بن جد البارق دارا » فقال : ( اشر 
کا په اة » قال : فأ يت 141/4 د الجلَبَ » فاشتريت شاتين. ار 
فجكت أُسوقهما -أوأقوڈها - فلقيتى ر جل ف العربق فساوَمنى » بغت 
منه شاة بدرینار » فأتيت بْب التب مطل بالدينار وبالشاة فقلت :يا رسول الثم 
هذا دينار م وهذه انك . فقال : « وصَتَعْتَ كَيِفَ"؟ ٠‏ فحدثله 


وجرّم به فى « الوجيز تلت وفوا رات فالاول فعيف :وا طلتهماف 
« الرّعاية الكبرى © . 

قوله :وان قال ا 
أو اشْتَرَى شاة سای دِينارًا بأل منه » صَحّ - وكان للمُوّكل - إلا م يصح . 


. سقط من :م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الحديث » قال : « ابعر لَه فى صَفْقَة يَمينِهٍِ )20 ولأنه حَصَّلَ له 
ا ل سه »الو قال : 
بعه بدرینار , . فباعه بوينارين » وما ذکره يطل بالبيْع. . فن باع الوكيل 
إِخدَى الشاتين , بغير أمْرٍ المُوكل » ففية و جهان ؛ حدما , لايح ؛ 
أنه باع مال مو کله بخيرإذنه » فلم بجر » كبيْع. الشائين . والثانى » إن 
كانت الياقية تساوى ينار » جاز ؛ لحديث عُرْوَة؛ ”ولأنه" حَصَّلَ له 
اة والريادة لو كانت غير الشاةٍ » جاز » فجاز له يدها بغير ها . 
وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد TT‏ ذهب اليه . وإذا قلنا : 
لا يجوز له بيع الشاقٍ . فباعهًا » ٠‏ فهل يَنْطل اليم » أو صح وَيتِفْ على 
إجارَةٍ الم كل ؟ على روايتين . وهذا أل لكل تَصَرَّفٍ فى يلك الغير 
بغير إذنه وو کیل خالف مُوَكُله » فيه الرّوايّتان الاق و هيك 


انود هيناث ن 


يغبى » وإ ن لم تساو إخداهما دينارًا » لم يصِمّ . وهذا المذهبٌ بلا ريب » وعليه 
الأصحابُ . وف المج ؛رواية فى المَْالَةٍ الأولى » أنه كفُصولى وقال فى 
« عيونٍ المسائل » : إن ساوت كل وَاحدَةٍ منهما ضف دنار » صح للموّكل. 
لا لل وکیل ؛ وان کات کل وادَق منهما لا مُساوى نِضْفَ دينار » فروایتان ؛ 


(۱) تقدم تخريجه فى ٥٩/۱١‏ . 
(۲) سقط من :م . 

5 - ۳) ف الاصل ١:‏ ولا . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 


۰ () فی ر )ق ٥:‏ كههناء . 


فصل : وإذا کله ف شراء باو مین مائة » فاشْتَراهبمادُوتها »صح » 
ورم الموَكُلَ ؛ لأنّه مأذُونٌ فيه عُرْنا . وإن قال : لاتشتره بون المائة . 
فخالفه ا ا ل 
العف . وإن قال : اشئره بمائق » ولا ق تشتره بخمسین ا 
افر ق الخسين؟ لان إذنه فى السرا مائ دل عرفا على الشراء ادها » 
خرّج منه الحَمْسُون بصَرِيح اَی » بَقَى فيما فوقها على مََُصى الإذن » 
فإن اشتراهبما دون الحَمْيين » جاز فى أحَدر الوَجْهَيْن ؛ لذلك » ولأنه م 
يُخالف صَرِيحَ هيه أشيّة ما زاد عليها . والثانى » لا يَجُورٌ ؛ لأنه هاه 
عن الحَمْسِين اسْتِقَلالّا لها » فكان تنبِيهًا على التَهَىر عمادوتها کان لذن 
فى الشّراء بمائة إن فيما دُونَها » فجرّى ذلك مَجْرّى صَرِيح هيه » 


إخداها » يَقِفُ على إجارّةٍ المُوَكّل . وقال فى « الرٌعايتين » » و « الفائق » » 
و « الحاويين » : وقيل :ارد غل انر والمُكمنٍ المُقَدَّرَيْن لل وكيل . فعل 
المذهب ب » لو باع إخدى الشَّائيْن بغير إن الكل فقيل : يصح إن كانت الباقية 
تساوى وينرًا ؛ لحَلريث ٩ُ‏ . قال المُصَنْف » والشارِحٌ : وهو ظاهِرٌ كلام 


الإمام أحمد ؛ لأنه أذ بحديث عروة . وقدّمه فى الرّعاية الكبثرى » . وقيل : 
لا يصح مُطَلَما . وأطلفهما فى ٠‏ الى ».و « اشح » و « القروع. ¢“ 
و « الفائق » . وقيل : يصِحٌمُطَلَقَا . ذكرّه ابنُرَزين فى« شرْجه » وقدّمه . وقال 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٩٦/۱۱ : تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مه 6ه ...هه ووو وو ووه هه .ووو و ووو و وو ووو و وو وو و وو ةو ووه ووو وو وو و م وو .وه 


فإن بيه الكلام كص . فإن قال : اشْتَره بمائة دينار . فاشْتّراه بمائة 
دهم » فالحُکمٌ فيه ا لو قال : پغه برهم . فباځه بلوينار » على ما 
مَضَّى . وإن قال : اشر لى نِضْفَه بمائة . فاشتراه کله أو اکر مِن نِضْفِه 
بمائة [ » جاز ؛ لأنه مأذُونٌ فيه عر . وإن قال : اشر لى نِضفَهبمائ ولا 
تَشْتَره جيه . فاشئّرى اک کر من الْتضَف وأقل د من الكل ما » صح فى 
قياس المَسَألَةَ التى قبلّها ؛ لَكَوْنِ دلالة العُرْفٍ قاضِية بالإذنٍ فى شراء كل 

ما زاد على الصف » خرّج المع بصَرِيح 141/41 و تیه » ففيما عَداه 
مى على مُقَتَضَى الإذن . 


فصل : : وان و کله فى شراء عبار مَؤْصوض بمائةٍ » فاشراه على الصّفَةٍ 
بدونها » جار ؛ لأنه ماأذون فيه عر . وإن خالف ف الصفة » أو اشئّراه 
باکر منها » ميرم المُوَكُلَ . وإن قال : اشر لى عَبْدابمائ » فاشترَى 
عبدًا يُساوى مائة بدُونِها » جارٌ ؛ لاله لو اشُتّراه بمائة جاز , فإذا اشتّراه 
بدونها فقد زاده خيرًا » جور . وإن كان لا يُساوى مائة » ميجر وإن 
ساوّى اکر ممًا اشتراه به ؛ لأنه حالف أمْرّه » ول خضل عَرَصّه . 


ف ١‏ الفائدة ارين » : لو باع إخداها بدُون إذنه » ففيه طريّقان ؛ أحذهماء 


يحرج على تصرف الفصُولو” . والثافى » أنه صحيمٌ › وججها واحدًا . وهو 
المنصوص . 


01۰ 


وان ل غا یں إن وجةيغا ترق فا ار غ 


0١‏ - مسألة : ( ولیس له شراءٌ میب » فإن وَججد بما اشتراه الشرح الكبير 
فل ره )ذا کله ق شرا َل موصو ل يَجَرْ أن يشتر يها“ 
إلا ييه ان إطلاق البيع_ يق يقتضى السّلامَة » ولذلك جاز له الرّهُ 
بالعيب Ce E‏ لر لمو کل ؛ لاه اشئرَى له 
ما اَن فيه . وإن ل يلم » صح البيع ؛ لأنه إنما رمه شِراءٌ صّحِيح, 
فى الظاهِر » لَعَجْرِه عن ارز عن شراء ميب لا يَعْلَم عه » فإذا عَلِم 
عيبه » ملك رده ؛ لأنه فا عقام الو كل و رده أيضنا لان 


قوله : ولیس له شِراءُ ميب . بلا نزاعر . فان فعل » فلا يَخْلُو ؛ إمّا أن يكونَ 9 الإنصاف 
جم اعم 95 5 89 ۶ 6 إن 5 مس 5 ت 
a E‏ ا ون كان عالما +الرم الو ل مام 
رط ضّ المُوَكُلُ » ولیس له ولا لمو کله رده . وإنِ اشترّى بعين المال » فكشراء 
٤ 2‏ 
شر . وهذاالمذهبٌُ ف ذلك كله » وعليه الأصحابُ . وقال الازجى : إن اشتر أه 
مع ع عِلَمِهباليْبٍ » فهل يق عن الموكل. أن اليب إنمايُخاف من ص الال - 
فإذا كان مُساويًا لثمن ٠‏ فالظاه” ؛ أنه يَوْضَى به - أم لايع عن المُوَكل ؟ فيه 
وجهان . 
قوله : وإن وجّد بما اشْتَرَى عَيْيّا » فله الرّد . هذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ ع 
ها مه 4 2 ماهير 5 و o‏ 5 َو 
ولم يَضْمَنه . وقال الارَجئ : إن جهل عيبه > وقد اشترَى بعين المال » فهل يقع 
و e‏ 2 ا 2 : 0 
عن العو كل ؟ فيه لاف . انتهى . وله رده وأخذ سَليم بدلّه » إذا لم يُعينّه 
المُوَكُلُ » على ما يأنى قريًا . 
)١(‏ فی م ١:‏ يشترى بہا ). 
(۲) بعده فى م : « من العيوب © . 


o۱۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مت و و اعم ° ت ي ر يوه 
فإن ذد ليخ : مكلك فضي بلقني . اقول قول وكيل 


مّلکه . فن حص قبل رَد ال وکیل“ » ورَضِئ بالعَيْب » لم يكن لل کیل 
رده ؛ لأن الحَق له » بخلاف المُضارب » فان له اله وإن رَضِىَ رَبُ 
امال ؛ لأن له حقا فلا يَسْقَطٌ برضا غيره » وإن ن ل يَحْصُرْ » فأراد ال وکیل 
ارد فقال له البائ :قف حتى يضر المو کل »رارض الیب . 
م يرنه ذلك ؛ لأنه لا امن وات لر برب البائع. > وفوات الّمَن, 
له » فإن أخرّه بناءً على هذا القول » فلم يَرْضَ به المُوَكل » فله الد 
وإن قلنا : لزعل الفؤر ؛ لأنه ره رذن البائع فيه :فر الک 
ار 

۲ - مسالة : ( فإن قال ابيع : مكلك قد رَضِئَ بالعَيْب . 


فائدتان ؛ إخداهما » لو أَسْقَط الو کیل خياره » فحضر مو کله » فْرَضِى به » 
رمه » وإلّا فله رَذه . على الصّحيح امدعب . قدّمه فى « الفروع ) : وقال 
ف ا ey‏ . الثاني لو ظهّر به عیب برا أن 
مه ( i ( A‏ ا 
ل 0 

مین آله لاب ذلك وها لذب طلقا وعله أي لاماي E‏ 
ف 152000 و الشرّح )» و«الوجيز )2 وغيرهم. وقدّمه فى 
)١(‏ فى الأصل  :‏ الموكل » . 

. ٠٠٤ 2 ۲٣۲ /۷ انظر : المغنى‎ )۲( 


o1۲ 


2 ينه أنه لا يَْلمُ لِك . إن رَه » مَصَدَقَ لمو كل الْبَائِعَ فى 


يمينة 


انها بالكو تون بيخ لاع ر 


لقو قول ال كيل مع يميه أله اَم ذلك ) أن الأصْلَ عَم لضا » 
فلا يقل قوله إلا ية » فإن يقم م بيه ل يُسْتَسُلّف ال وكيل » إلا أن يَدعىَ 
مه » فيحلف على تفي العم . وبهذا قال الشافعي* 
ا ف ولا ف كان نايا ف ا 
TS 5‏ 
ينوب فيه عن أَحَارٍ . ولو اشمَرَى المُضَارِبُ مَعِيَا » صح ؛ لأنَ المَقصُودَ 
نها لبح » وهو يَحْصُلُ مع العَيْبٍ » بخلاف الوكيل » فإنْه قد يكون 
عرض المُوّكل. القَنْيّة والانتفاع » والعَيْبُ يَمْنَعُ بعض ذلك . 

رودق 73# تمسألة :“و فإن رده فصدق المؤكل البائ 


ها مهة 


فى الرّضا بلعب > فهل يصح الرّدُ ؟ على وَجْهَيّن ) أَحَدُهما , لا يصح » 


روع ) وغيره . وقيل E‏ » وللحاكم إلزامُه حتى 
فائدتان ؛ إخداهما ء يش ذلك لاا ومذهبا » زل غريم. لو کیل غائب » 
فض حقّه :برای موَكلّك ارق . يكم عليه بين إن حُكمَ على غائب 
اقاي لر قى ارآ الكل عل الكل فى قضاء ال »أو الى مؤت 
المُكل » حلف الوكيل على نفى العلم › فى أَصَحْ الوّجْهَيْن . وقدّمه فى 
« الرّعايتين » » و « الحاوئين » . وقيل : يبل قؤله من غير يمين : 
قوله : فإِنْ رده » فصَدَقَ المُوَكلُ البائعَ فى الرّضًا بالعَيْب » فهل يصح الد ؟ 


) ۳۳ /۱۳ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o۱۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ه © 6ه »و © هوه هو وه و هوه ههه و وه هه و ووه وهو و ووو و و و وه هوه ووو وهو واو و و وو ونث 


وللمُوکلٍ اسْتِرْجاعه » وللبائع. رده عليه ؛ لان رضاه به عَزْلُ لل وکيل 
عن الد » بدليل. أنه لو عَم » لم يكن له ارد . والثانى » يصح ارد » 
بناءَ على أن الو كيل لا ينعز زل قبل العلم بالعزل . فإن رَضِىَ الوكيل 
الْمَعِيبَ و أمْسَكه مساك ينطع به ارك » فح فحَصَر العو كل فأراد الد » 
فله ذلك على الوّجْه الأول إن صَدَقَ البائ الو كل أن الشراء له أو قامت 
به به » وإن کذبه ولم یکن بي قلف الب ع أنه لا يَعْلَمُ أن الشراء 
له » فليس له رَدُه ؛ لأن الظاهرَ أن مَن اشْتَرَى شيعًا فهو له » ويرم الو کيل » 
وعليه عَرامَة اللّمَنِ . وهذا كله مَدَهَب الشافعى . وقال أبو حنيفة : 
لل وکیل شراء المَعِيب ؛ لأن التوكِيلَ فى البيْع. مطلفاايةخل ال ى 
إطلاقه » ولأنه أَمِينْ فى الشراء فجاز له ذلك > كالمضارب E‏ 
ابيع بإطلاقه يَفَضى الصَحيح دُونَ المعيب ٠‏ فكذلك الوكالة فيه » 
ويُفارق المُضاربة بن حيث إن المَقَصُودَ د فيها الرّبْحُ » وهو يَحَصّلْ من 


على و جهن . وأطلّقهما فى « الهدار ية ؛ »و « المُذْهَب » » و « المُسْمرْعِبٍ » » 
و « الخلاصّة » » و ١‏ التلخيص, )2 وول ¢“ ناسرع ابن 
مُنَجّى » » و « الفروع. » » و « الفائق ۽ » ؛ أحدهما » لا يصح الرّدُ » وهو باقر 
للمُوكل . وهوالمذهبٌ . صححه فى « التَصحيح » . وقدمه فى « الرُعايتين » » 
و« الحاويين » » و ١‏ المعنى ) . والثافى » يصح , فيْجَدَهُ د الموكل العَقَدَ . 
صححه ف « النّظم » . وجرّم به فى « الوّجيز » . قال المُصَنّفُ » والشارِحٌ : 


(1) ف الأصل :« أعلمه » . 
(۲) سقط من : الأصل . 


ه١:‎ 


م ر رل م ۶ 


م ا 7 ت EE‏ ْ 2 
وإن و کله فى شراء معين ¢ فاشترَاه ١ط‏ ] > ووجله معيبا » 


TD مي د وه ورك ا‎ NE E 
. هل لَه رده قبل إغْلام الْمْوَكَل ؟ عَلَى وَجْهَيْن‎ 


المَعيب كَحُصُولِه من الصّحيح » بخلاف الوكالة » فإته قد يكون 
المَقُصُودْبها الي »أو يدقع بها حاجَةٌ يكو المَعِيبُ مانعًا منها » فلايَخصل 
المَقَصُودُ . وقد ناقض أبو حنيفة قَوْلّه ؛ فإنه قال فى فَوْلِه تعالى : لإ َتَحْرِيرُ 
رة 4 : لا تجوز العَمْياءُ ولا مَعِيبَة عيبا يَضُرٌبالعَمَل . وقال هلهنا : 
يَجُورُ للوكيل شراءٌ الأَعمّى والمُقْعَدٍ ومَقطوع اليدين والرّجْلَيْن . 
45 - مسألة : ( وإن و کله فى شراء معن » فاشتراه وجه 
موا » فهل له رده قبلَإعُلام امو کل ؟ على وَجْهَيْن ) أحَدُهما ‏ له الد ؛ 


ب الك ا عل أن ال ريل لا بغرن جل علج برقال أبو الا ف 
د النهاية » : يَطْرِدُ روايتان مَنْصوصّتان[ ۱۲/۲ ] فى اشتيفاء خد وقَوَمٍ وغيرهما 
ِنَ الحقوقو »مع عة الول » وضور وكيله" . وحكاهما غيرُه فى خد 
وقوّدٍ على ما تقدّم . 

فائدة : رِضّى المُوَكل_الغائب بالمَعيب عَزْلْ لوَكيله عن رده . 

قوله : وإن وَكُلَهِ فى شراء مُعَيّن » فاشتراه » ووجده مهيبا » فهل له ارد قبل 
إغلام المُوَكُل ؟ على وجْهَيْن . وأطلقهما فى « الهداية » » و « المُذْهَبٍ »2 


. ۳ سورة المجادلة‎ )١( 
. ٠: زيادة من‎ )۲( 
. » ومع غيبة الموكل وحضور‎  : فى الاصل » ط‎ )۳ - ۳( 


هاه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


EES‏ كما 2 م 
صفاته . فإن قلنا : له الود فشكل مک ر الم . وإن عَم عيبّه 
قبل شرائه » فهل له راوه ؟ يقل" وَجهَين ن مين على رده إذا عَلِم 
ييه بعد شرائه » إن فنا : له رده فليس له شراؤه ؛ لأن العَيْبَ إذا جاز 
ار به بعد العقدر فلآن” ينع بن الشراء ولي . وإن قلنا : لا يَمْلِكُ الود 
58 . فله الشراءُ هلهنا ؛ لأن تَيينَ الموّكل, قطع نظرّه واجتهاده فى 


5 


از الرد » فكذلك فى الشراء . 


و١‏ المِسْتَؤعِبٍ »» و ١‏ المعْنى »)» و الشرّح ¢“ و«الفروع 4“ 
و ١‏ الفائق و٠‏ و ٠‏ المُحَرّر » »و « لتلخيص »و ١‏ الل » ؛أحدماء له 
الد . وهو الصحيحٌ محضان اسح ار نه تصحيح المحررِ » » 
و١‏ النْظم . وجرّم به فى «الوجیز ) . وقدّمه فى لعن »: 
و الحاوتين ۲ » و « شرح ابن رَزِين » ولمع كان > ليس له الود . قال 


ف « الرعايتين » » : هذا أَوْلَى . وقدّمه فى « الخلاصةَ » . قلت : وهو الصّوابٌ . 


و کلم يه بل ضرا » هل رازه ؟ فيه وها ا عل لوقي لذن 
قبلّهما ؛ فن فلن :ينك ارد فى الأولى د فلي له زاره وإ فنا : لايَمْلِك 
هناك . فله الشراءٌ هنا قاله الصف » والشارع . قال فى « الفروع_ ) : فإن 
مود رد يب . وهو مُخالف لما قالاه . وقد تقدّم أنه إذا ل 


. » ف الأصل : « على‎ )١( 
. » فى الأصل : « فلا‎ )۲( 
. سقط من : الأصل »ق » را‎ )۳( 


كلم 


5-4 


إن قال : اشكر ِى يعن ها لمن . فاشتَرَى لَهُ فى ذمت »لم القع 
يلرم امكل . 


٠ ١‏ -مسألة :( فإنقال : اشكر لى بعين هذا اللّمَنِ . فاشترَى ١‏ الشرح الكبير 
2000 الموَكلَ ) وجملة ذلك ء أنه إذا دمع إليه درام وقال : 

شتر لی بهذه عَبَدَا , كان اله ان د شر ى بعيُِها وف الدَمّةٍ ؛ لان الشراءَ يق 
TS‏ فإذا أطلی كان له فل ما شاء متهما' . 
فن قال : اشر بعئْيها . فاشتراه فى دمه ثم تَقَدَها » ل يرم المُوَكُلَ ؛ 
أنه إذا 7 تين القن » انسح العقد بعل » أو كونه مَعْصُويًا » و ل يره 


اه 


e‏ ؛ فلم جز مُخالفه » ويقعْ 


الشراء للوّكيل . وهل يَقِفُ على إجارَة المُوكل ؟ على روايتين . 
يكن مُعَيًا » أن له الرّد وأحد بدَلِه مِن غير ! إغلام المُؤكل . الإنصاف 


4 : وإنْ قال له : اشئر لى بعين هذا النّمَنِ . فاشترى له فى ميه » يرم 
المُوَكلَ . هذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . وعنه » إن أجاره المُوَكل ؛ رمه » 
وافلا . وعلى كل قَوْلٍ » الب صحيحٌ » وحيتٌ ل يرم المُوَكُلَ » لم الوَكِيلَ . 

فائدة : لو قال : اشر لى ببذره الدّراهِم كذا . ولم يمل : بعيْيها . جار له أن 
ټشکرۍ له فى ذميِه » ويمئيها ب جرم ايه فى ١‏ المفتى )6 واو السرع وه 
و« الفروع, » » وغيرهم . فليس له العَقَدُ مع فَقِيرٍ » وقاطع_ طريقي ؛إلابامره . 
قله الأَثْرم . 


/ااه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 ي ا ° 1 ا هع كه 
وإن قال : اشتر لى فى ذمتِكَ » وانقد النْمِنَ . فاشترى بعينء › 
اه 


کک 


۲۰ -مسألة E‏ : اشر لى فى ذِميِك » وانقد امن . 
فاشترَى بعينه » صَحَّ ) ولَرم الم کل ەاا + لأنه أذن ى 
عََر رمه به الشمنُ مع بقاء راهم وتلفِها » فكان إذنا فى عَقَدٍ لا رمه 
شمن إلا مع بقائها وخا بي ان كرد ل ال 
الشراء بغير ينها ؛ لشبهة فيه" لا ُب أن يَشْتَرئ بها » أو يَخْتارٌ 
TT‏ 
صَحِيحٌ » فلا يَجُورُ تفویئه" عليه » کا جز تفویت عَرَضِه ف الصُورَة 
الأو . ومَذَهَبُ الشافعى” فى هذا كلّه على نحو ما ذَكَرْنا . 


قوله : وإِنْ قالَ : اشر لى فى ذِمتِك وانقد القّمَنّ . فاشترَى بعَينِه » صح . هذا 
المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال المُصَنْفٌ » والشارِح ؛ وغيرهما : ذكرَه 
أصحابنا . وجرّم به فى ٠‏ الهدايق » »و ١‏ المُذْعَبٍ » » و « مُسْبوك الذّعَب » » 
و« المُْعَوْعِبٍ » » و« الخلاصّة ٠‏ » وغيرهم . وجرّم به فى « الوجيز ) » 
وقال : إن لم يكن للمُوَكُل غَرَضّ . وقدّمه فى « الفروع » » و ١‏ الرعايتيّن » » 
و « الحاوييّن » » وغيرهم . وقيل : لا يصح . وهو احْتمالٌ فى « المُغْنِى » » 


19) سقط من 7 

(۲) ف الاصل ١:‏ فيما » . 
(۳) فی م ٠:‏ لا يجب ) . 

رى الأصل ٠:‏ بنقلها » 
(5) ف م ١:‏ توفيته » ل 


0۱۸ 


رو 0 


وان امرَهُ يبع فى سُوقر من » فبَاعَهُ به فی آخرّ » صح . وَإن 
قال : بع لِرَيِدٍ . فبَاعَهُ مِنْ غيرو » لم يصح . 


۰% - مسألة : ( وإن أَمْرّهِ ببيعه فى سوقر يمن قاع باق 


آخرّ »صح .وإن قال : بعه من زيار فباغه من غيره » يصح ) وجمْلَة 
ذلك أن ال وكيل لايَمْلِكُ من الَصرفإلاما يفضي ذنمو کله ين جهة 


رهم م. 


نطق أو العف ؛ لان تصَرَكقه لذن ء فاص ان فيه والإذن يعرف 
بالط تارَةوبالعُرْف أخرَى . وو و کل رجلا التُصَرفوف َم مُقَيرٍ » 


و« الشزح » » ومالا إليه . قال فى « لتعلية الى » : وقيل : إن رَضى به » 
وإلّا بطّل . وهو أَوْلَى . 

فائدة : قبل قرا ال وکیل بعيب فيما باعه .على الصحيح ِن اذهب » نص 
عليه » وقدّمه فى ١‏ الفروع, » وغيره . وجرم به فى“ «الهداية »› 
و المُذَمَب ٠‏ » وو الخلا و « الكافى » › وره ذكروه فى 
الشركة 2 )" : لا يقبل . واختاره المْصَنّف فلا برد على 
مُكل . از رذ فكو کک . وأطلّقهما فى 
« الفروع, ). ل 

نه :ون الت تان تور ER‏ 
عنه » ول يكُنْ له فيه عرض . بلا تزاعر . 


. » وقال ف المنتخب و‎ ٠ : ف الأصل » ط‎ ١ - 1١ 
. ؟) سقط من : الأصل › ط‎ - ۲( 

(م -8) سقط من : الأصل »وفى ط : « قوله 6 . 
(> -4) سقط من : الأصل . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


| يلك الصف قبله ولا بعده ؛ لأنّه م اوه إذنه نما ولا راء فإ 
قد يخْتَارٌ لتُصَرْفَ فى رمن الحاججق إليه دون غيره » وهذا لماعَينَ ال له تعالى 
لعبادته وفنا » لم جز ت تَقَدِيمُها عليه ولا تأ خير ها عنه . فلو قال له : نوبى 
ل . فإن عَمّنَ له المكان > و کان تعلق به 
عَرَضٌّ » مثلّ أن يمره ١‏ ' بيع توه " فى سُوقر » وكان السوق مغرو 
جود التق ا أو حله ؛ أو بصَلاح أهْله » أو بمَوَدَةٍ 

ين الو كل :90 ون ينهم » تََيّدَ الإذنْ به ؛ لأنه نص على ار له فيه غَرضٌ » 
فلم يَجْرْ تَفويثّه ل تقد الإذن 
به » وجاز له البَيع فى غيره » لمساواتِه المَنْصّوص عليه فى العَرّض » فكان 
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تنصيصه على أحخدهما إذنا فى الااخر » الو اسَتَاجَرَ أو استعار أرضًا لزرَاعَة 
شىء » كان إذنا فى زراعَة مله وما دونه » ولو اكْتَرَى عَقَارًا » كان له أن 
يسكته مثله » ولو نذر الاغتتكاف أو الصّلاة فى مَسْجِدٍ » جاز له ذلك فى 
غيره . وسَواءٌ در له النّمَنَ أو لم يُقَدَّرْه . فأمّا إن ٠٤۲/٤‏ ظ ] عَيِّنَ له 
المشترى فقال : بعه فلانا : لم يملك عه ليرو ؛ بغير خلاف عَلمناه » 
ورل امنأو لا ؛ لأنه قد یکون له غَرَضٌ فى تمليكه ياه دون غيره » 
إلا أن يَعْلَم بقريئة أو صَرِيحر أنه لا غَرَضَ له فى عَیْن ‏ المُشْترى . 


وفففوةووةوةووفةوةوووموووو رم ةنوم نة ةم ةيموي ةم نين فم من ةن ار رن هرت نا ا ان من نه 


)سقط من م 

(۲ - ۲) فى الأصل: ١‏ ببيعه ». 
(۳) فى م ٠:‏ الوكيل » . 

. » فى الأصل : « غير‎ )٤( 


كن 


فصل :ذا اشر ال وکيل لمو كله شيا » اقل املك ِن البائع َك 
المؤكل. » ولم تخل ف ملك الوكيل E‏ 
حنيفة يدل ف يك ال وكيل ميقل إل الو کل در 
نعلق بال وکیل ؛ بدليل TT‏ 
يقل إل الو کل . ونا » آنه قبل عَقدًالغیره » صح له » فوَجَبَ أن تقل 
الملكُ إليه » ؛ كالب والوصئ » وكا لو تَروّجَ له د :إن شفرف 
العَقَدٍ تعلق به ر . ويتَرَعُ عن هذا أن المُسْلِمَ لو كل ذا 
فى شِرَاءِ خر أو خنزیر » فاشتراهُ له ٠‏ لم يصح الشراءً . وقال أبو 
حنيفة : يْصِح » وبع للدم ؛ لأن الخَمْرَ مال هم ؛ لأهم يكمَولوتها 
ويتبايعونها › ٠‏ فصح تو يهم فيها » كسائر أَمُوالِهم ولنااء أن كل مالا 
يَجُورُ للمُسْلِم العَقَدُ عليه الا يجوز أن بو کل فيه > كتزويج. المَجُويِيةٍ ؛ 
وبهذا خالف سار أموالهم . وإذا باع ال ويل بكَمَن مُعَيّن 5 بت الملك 
لُكل ف لمن ؛ لأنه يمل المَبيع. . وإن كان اَم فى الذَمة » 
فلل كيل والموكل. المطاليَة به . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبواحنيفة : 
ليس للمُوکّلٍ المُطالبة ؛ لأن حقوق الَقدٍ تعلق بال وكيل دونه ولهذا 
تع مجلس اصرف والخبار 10 » فكذلك القبضٌ . ولناء 


ني 


وهو ةو ووو ووو و ووو ووو وم ووو ووو ووو ووه ووو و ووه ووو و ووو وو و وو وه مثو ومو وعثوعودووه 


(۱) ف م :دم . 


o1 


أن هذا دين للم كل يصح قَنِضُه له » فَمَلَكَ المطالبَة به » كسائر ديونه 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وله في بم شَيْء مَلَلكٌ تسليية وَلَمْ يَمْلِكْ بض نَمَنه إلا 
بقر ين » فان تَعَذْرَ قَبِضُّهُ » لم يرم ارا 


اتی و َكَل فيا » وفارقَ مَجْلِسَ الصف“ ؛ لأن ذلك من شروط» 
العَقَدٍ » فتَعَلَقَ بالعاقد > كالإيجاب والقبُولٍ » ومان فهو خی للم كل 
ومال من ماله كان :له اال يد . ولانسَلْمُ أن حقوق العَفد تعلق 
به » نما تعلق بالمُوَكل. ‏ وهی تَسْلِيمٌ لمن » وض المبيع. 


كس 2 و 


بالعیب ومان الدرَك e‏ اشْئّراهإذا كان فى الذمّة فا نه شت 

ف ع وکل أُضِْلد 4 وف ذمة الو کيل يه 34 کالضامنِ : وللبائع. 
OE‏ : 67 ف ا ر رع فرع 
مُطالبّة مَن شاء مهما » فإِن أَبرأً الو كيل ل يبرا الم و كل » وإن ابرا الم و كل 


برئ ال وكيل » كالضّامِن والمَضْمُونٍ عنه سواء . وإن فع اَن إلى 


البائع » فَوَجَدَ به عيبا » فده على ال كيل ا ق ومن اف 
فهو من صَمان الم کل . ولو وکل رجلا يَْمَسْلِفَ له ”ألا فى" كرد 
حِنْطَة» ففَعل» ملك امو کل تَمَتهاء وال و كيل ضامِنٌ عنم کله اقم . 

4 - مسألة : ( وإن و کله فى بيع شىء ء مَلَّك تَسْلِيمَه » ولم 


يَمْلِكْ بض تمه إلا بقرينة . فإن تَعَذَرَ قَبِصّهِ » ل يَلرّم ال كيل شىءٌ ) لأن 


قوله : وإن و کله فى بیع شىء » ملّك تَسْلِيمَه . بلا بزاع . 
(1) فى الأصل عم ١:‏ العقد ) . 
(۲) فی م ١:‏ شرط»). 
(۳ - ۳) فى م : « العامى » . 
() الک مكيال لأهل الغراف أو سترف ا ار ایر ا ا2 
(5) سقط من :م . 


o۲ 


إطلاق التو كيل ف الع يَقمَضِى اليم » » لكوْنِهِ بن تمامه » ول يمك 
الإبراءَ من الّمَنٍِ . وبهذا قال الشافعي* . وقال أبو حنيفة تلكا ولاه 
أن الإإراء ليس ين المبيع. ولا من نميه » فلا یکون كيل فى الع , 
توكيلا”" فيه » كالإبراء من غير نمه . فامًا قيض امن » فقال 
القاضى ؛ وأبو الخطاب : لا يمْلكه . وهو اخ الوجهين الأضحاب 
الشاهئ ؛ له قد يكل فى التي . وولامالمش عل تن . امن . فعلى 
هذا »إن تعذر فض امن من المُشتر تری» يرم ال وکیل شىءٌ . ويحْتَمل 
أن يَمْلِكَ قَنِضَ امن ؛ لأنه من مُوجب الع » فمَلَكّه » كتسليم 
المبيع :قبن هال ل ت الي الا ان زورره 


وقوله : ول يَمْلِكْ قيض ثَمَنِه مه إلا بقريتة . هذا أَحَدُ الوؤجوو . جرم به فى 
الو جر ومو طا ما جزم بيه فارع ية الصّعْرى » » و « الحاوتين » » 
و١‏ الفائق ۽ 9 على ما ياتى . واختارّه المُصَّنْفَ » وقدّمه فى 9 المُحَرّر » » 
و الرّعاية الكبرَى » . وهو الصّوابُ . والوَجهُ الثافى. لا يَمْلِكُ قبِضّ ميه 
مُطْلَهَا . وهو المذهبُ » كالحاكم_ وأمِينه . انختارّه القاضى وغيره . وجرم به فی 
٠‏ الهداية ٠ ١‏ و المُذْمَبٍ » » وه مَسْبوك الذَهَبٍ » » و « المُسْتوْعبٍ » » 
و « الخلاصّة » .و « اتُلْخِيصٍ ) . وقدّمه فى( الفروع. ( . وَالوَّجَهُ القالتُ » 
يَمْلِكه مُطَلَقَا . وهو امال ف « المُْنِى » »و الشرْح. » . وقال فى « الرعاية 
الصّعْرَى » و « الحاويين » و « الفائق ( : وف قَبْضِه مته بلا قريئة َجُهان . 
وقال ابن عَبْدُوس ف « تذ ره » ل ان » إن قدت قَريئَة المع . فعلى 


. » فى الأصل :« توكيله‎ )١( 


oY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فن سمه قل قيض مه ضَمِئّه . قال شیناد : والأوْلى أن نر فيه » 


فن دلت رة ا حال على قيض لمن » مثل تو كيله يله فى بيع ثوب فى سُوقرٍ 
غائب عن الو كل ؛ أو مَوْضِعْر يَضيعُ امن ترك بض الؤكيل له" › 
كان ذنا فى قَبْضِه ؛ فمتى ترك قَبْضّه ضُمِنّه ؛ لأن ظاهِرٌ حال المو کل أنه 
اا ه بلبيع . لتَحْصِيل نميه » فلا يَرَضَى بَضييعه » وهذا عد يعد من عل 


ذلك مُفَرطًا : وإن لم تذل القرينة على ذلك » ل يَكْنْ له فَبِصّه 


المذهب »إن تعَذرَ ب َنْضُ اَن مِنَ المُْرى » يلوم ال وکیل شىءٌ » کا لو ظهر 
۱ مع مقا أو مويب معا . وعلى الث » » ليس له تسليم المبيع. إلا بض اَن 2 


5 


أو حُضوره » وإ سلّمَه قل بض تم > طبه . وعلى الأول » إن دلت قَرِيئَة 


على قَنْضِه وم يقبط , ضيه » واا فلا . 


فائدتان ؛إخداهما » وكذا الحُكمُ لوو کله فى شراءٍ ر سِلْعَةَ » هل يقبِضّهاأم لا ؟ 
أم يقبضّهاِنْ دلت قَرِيئةٌ عليه و وان ار تشلب تة يه بلاعذر ) ضَمنّه . عل الضحيح. 
من المذهب »نص عليه . وقيل : لايَصْمَنْ . اانية »هل للوَّ كيل ر فى المع أو الشراء 
عل ذلك بشَرْط الخيار له » وقيل : مُطْلَقًا آم لا ؟ فيه وَجُهان . وأطلّقهما فى 
« الفروع » . قال فى « الرّعاية » :1 ۲/ ۳٥٠و‏ ] وإِنْ وکل فى شراء » لم يشرط 
الخيارٌ للبائع. . وهل له شَّرْطُه لنفسِه » أو لمُوَكُِله ؟ يَحْتَمِل وَجهَيْن . انتهى . 
وظامرٌ كلايه فى « المُجَرْمِ » »و « ارعاية الكبرى » » ف اليْع. للقن 
ويكونٌ للمُوّكل. . فإذا شرّط الخيارٌ » فهو لمو كله »و إن شرَطه لنَفيه » فهو هما » 


. ۲۱۲/۷ فى : المغنی‎ )١( 


(۲) سقط من :م 


of 


وإن و كله فى بیع فِاسِدٍ , ف ع م ا لاما 0 


فصل : فإن کله فى شِراءِ شىء » مَلّك ليم ميه ؛ لأنه بين 
د" وق ١‏ فهو کتنلیم الميع. ف الع . واكم ف ينض 
ا كالخكم فى “ة قنِض: الّمَنِ فى ابيع“ > على ما ذكرّنا . فإن 
اڈ ری ندا فق مته َرَج لبد مُسََْفا » فهل ينك أن يُخاصمَ 

لبائعَ فى امن ؟ على وَجَهِينٍ . فإن اشترَى شيمًا وقبْضّه » وأخر تسل 
0-0 لغير عُذر » فهَلَْكَ فى يِه » صَمِئَه » وإن کان له عُذْرٌ » مثل أن 
ذَهَب لينقده [ فهَلَكَ ]أو نحو ذلك » فلا ضمان عليه . نص أحمد على 
هذا ؛ نطف ماه فى الصُورَة الأو فَِمَه امان » بخللاف 
ما إذا لم يُقَرّط . 

8 مسألة : ( وان وَكَله فى بَيْع. فال » لم صح ) وم 
ينه ؛ لان اله تعالى م بدن فيه » ولأ امكل لا كه » فال كيل 


ولا يصح َرْطه له وحده . ويَخْقصُ الوَكِيلٌ بجبار المجيس, ٠‏ وحص به 
لُكل » إن حصّرّه وحجر عليه . جرم به فى « الفروع » . وقال فى 

, لتلْخِيصٍ ( ؛ :وإن حر الو كلف المَجيس »وحجر على الو كيل ف الخيار › 
رجَعَتْ حَقِيقَةُ الخيار إلى المُوَكل ‏ فى أَظْهَرٍ الاخيماليّن . وتقدّم ذلك فى يار 
لط ا ضا ر وا رط الخيار رة تجا + 


3 ةم 2 7 5 کے 
قوله : وإن و كله فى بیع فاسار »أو فى كل قليل وكثير » ل يصح . إذا و کله 
(۱) ىم :تنه ۲ . 
(۲) ف الأصل »ر : « المبيع » . 
(۳) سقط من النسخ . وانظر المغنى ۲٠۳/۷‏ . 


6ه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


5 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا عر اا 
او كل قليل وكثير ؛ لم يصح . 


اوك . ولا يلك الصّحِيحَ ؛ لأ مكل ل يدن فيه . وبهذا قال 
لكام . وقال أبو حنيفة : يَمِْكُ الصَّحِيحَ ؛ لأنه إذا أن فى الفاسِدٍ » 
فالصّحِيحٌ أولى . ولنا » أنه أن له فى مُحَرّم » فلم يَمْلِكِ الحَلالَ بالإذنٍ 
فى الفاسر » کا لو أن فى شِراءِ 1 ٠٠/٠‏ دع حََمْر أو جِنْزِيرٍ » لم يَمْلِكْ 
شراءَ الخيّل والغكم . 0 

6 -مسألة و )إن و كله ف( كل كليل وکر يضح ) 
لأنه يدل فيه فيه کل شىء » فَمْظُمُ لررُ » ولأنّه لا صح اویل إا ى 
تصرف مَعْلُوم . . وبه قال أبو حنيفة » والشافعئ . وقال ابن أى لَيلَى : 
صصح ونك به کل ما هلط ؛ لأ َه عام » فصع يمال . 
كا لو قال : بع مالى كله . ولناء أن فى هذا غَرَرًا عَظِيمًا وحَطرًا 
كبيرًا ؛ أنه دحل فيه هة ماله » وطَلاقُ نسائه » وإغتاقُ رَقيقه » 
352 نساء كثير » وتَلرّمُه المُهُور الكَِيرَةٌ » والأنمان" العَظيمة » 
فيعْظم الضَّرّرُ . 
فى بیع, فاسار » فباع بَيعَا صحيحًا » لم يصِحّ › » قطّع به الأصحابٌُ د 
کل قليل ر وكثير » ل يصِح عل الصحيح يِن المذهب »كا قطع به المُصَنّفَ هنا » 
وعليه أكثر الأصحاب » وقطع به أكثرهم . وقال فى « الهاية » : لم يصح باثفاقر 


الأصحاب . وقيل : : يصح > ؟ لو وَكُله فى بیع ماله كلّه » أو المُطالبة بحُقوقه 
كلهاء ار الابراء ما ارا غ : 


(۱) ف ق »م :« الأيمان » . 


7 اد a‏ 5 راا ا ۵ے o‏ 00 
وإن و کله فى بیع مال كلم > صح . وَإِنْ قال: اشتر لی ما شعت . 
أو :بدا با شعت . لم بح > حى يذ كر التو ع وَقَدْرَ القَمّنِ وعنه 


ويل ا :( وإن و كله ف بیع .ماله كله صم )لان يعرف 
ماله » يعرف أقِصَى ما بيع » الود :وكذلك لو و كله فى بیع ما 
شاء مِن ماله » أو قبض ذُيُونِهِ » أو الإبْراء منها » أو ما شاء منها » »ضح ؛ 
لأله يرف 5 تدر فا فيل الور : 

ال اهنال ونال خط قينا نع بان ععذاها 
و لم صح ) ذکره أبو الخَطاب ' ' ( حتى يَذْكْرَ الع وقدرَ 
قن . وعنه ما يذل على أنه يَصِحّ ) وذكره أبو الخطاب أيضًا”" ؛ لان 


قوله : وإنْ قال : اشر لی ما شعت » أو عَبدَا ما شِعْتَ . لم يَصِحّ حتى يذ كر 
الوْعَ وقذرٌَ فمن . هذا إِحدى الرّوايتين . وهوالمذهبٌُ . اختارّه القاضى وغيره . 
قالّه فى « التُلُخِيصٍ ) . وجرّم به فى « الوجيز ( . قال ابن مُنَجّى فى « شرحه ) : 
هذا المذهبٌ . وصححهف ١‏ لظم ) . وقدَّمه ف( الهداية » »و ١‏ المُذْهَب » 
و« المستؤعب » » و « الخلاصّة 2 » و « الرعايتين » ٠ر‏ و الحاويين » » 
و « الفائق » . وعنه » ما يدل على أنه الأصَّحّ . قال أبو الحَطَاب : وِيَحْثَمِلٌ أن 
يجو » على ما قاله امد » رَحِمّه الله ٭ فی رَجُلَيّن » قال کل واحدر منهما لصاحيه : 
ما اسْتَرَيْتَ من شىء » فهو بين وبتك . إنه جائرٌ » وأعْجَبَه » وقال : هذا تؤكيل 


4. 


. سقط من : الأصل »م‎ )١ - 51١ 
: سقط من :الاصل »م‎ )۲( 


يمن 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ه ©ه ه هوه هو ههه هه هه وو وقوه ووه و هو وو و وه و و واه وه و و وه وو و مه و وو و ومو و و و و ووه 


ما یمک شراؤه کر کر فيه العررُ . وإ قَدَرَ له أكئر امن وأكلّه » 
صح ؛ لأنه بل الع . وقال القاضى : إذا ذكر التَوع ل يَحْمَح إلى كر 
ال من ؛ لأنه أن ف أغلاه . وعنه ما يدل على أنه يح . فإنه قد رُوی 
عنه » فى من قال : ما اشعرَيْتَ من شی ء فهو بین :أن هدا جائ وغه" 
وهذا توكيل ف شراء کل شىءٍ » ولأنه إن فى اصرف » فجاز من غير 
تعْيين » كالإذنٍ فى التّجَارَة . 


فصل : قد ذكرنا أنه إذا قال : بغ ما شعت شعت من مالى أنه يصح . وقال 
e‏ : إذا قال ا 0 0 0 
ریا ف کي جميعه » جاز i‏ . ون ل : 
ار ن ار ا أو : نوا هَرَويا0". . صح . وكذلك إن قال : | 


لى عَبِدًَا 01 3 .ول يذ کر جِنْسَه ضح ا 11 
لا يصح وهو مدهت العناقى 4 لأنه ميل . ولناء أنه إذا“ ذ كر 


e e‏ ا ر ا 
فى كل شیء . وکذا قال ابن آبی موسی : إذا أطلق و کالته » جار تصرفه فى سائر 
کے “نين or‏ 0 و تت so‏ 7 ور 

حقوقه > وجاز بيعه عليه » وابتياعه له » و کان خصمًا فيما يَدّعِيه لمو کله ؛ ویدعی 


. » ف الأصل :« ذكر‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 

(۳) فف م : « صرویا ۲ . 
)٤(‏ سقط من :م . 


o۸ 


إن وَكُلَهُ فى الْخْصُومَة » لَمْ يكن وك كيلا فى المَبْض . 


نوْعَا فقد أن فى أغلاه نّا NT‏ ولان دير لمن يَضُرٌ به ش 
إن قد لاجد بر امن » ومن اتير ذْكرٌ القن ان 
أككرَ اللّمَنِ وأقله > وقد د كزّناة. + 
۴۳ - مسألة : ( وإن وَكَلَهِ فى الحْصُومَةَ » لم يكن وَكِيلا 
القَبْض ) وبه قال الشافعئ . وقال أو حنيفة بكي لسر 
من الت به و َحْصِيله . ونا » أن الَبْضَ ل تناه الإذن نما ولا 
عُوْهًا ؛ لاه قد يَرْضَى للخصّومَة من" لا يَرْضاه للقبّض . 


عليه » بعد یوت وليه منه . انتهي . وقیل : يكنى َر ازع فقط اا 
القاضى . قله عنه المُصَّْف » والشارِحٌ م . وأَطْلقَهُنٌ فى « الفروع, ) . وقال فى 
« الرّعاية » : وقيل : يَكْفى ذ كر الع .أو قدرٌ القن . 
قله + وان و كله ف الحصومق» ل يكن وكيا فى القَبْضْ . ولا الإقرار عليه 

مُطْلَّهَا . نص عليه وهذاالضّحِيحمِنَ اذهب وعليه جماهيرُ الأصحاب وفوا 
به . وقطع به ابن‌البنّاف « تعليقه » أنه يكون كيلا القض, أنه امور بطع . 
الو يدولا ا ا ا ق : الذى بی » أن يكونَ وکیا ف 
انض إن دلت عليه قَرية تازه َنَت وجاعة » فیما إذا َكل فى 
بیع شىء » آنه لا يَمْلِكُ قيض تُه مه إلا بقرِيكق . 


(0) فم :«أو». 
(۲) فى الأصل وماع. 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ١ ) ۳٢/۱۳‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


ر و 0-6 0 2 و 3 
وإن و کله فى القبض » كان وكيلا فى الخصومَة » فى احَدٍ 


٠۰‏ دع فصل : اذا كله فى الُصُومق» ل يفاره على 
المُوّكل, قيض الق ولا غيره . وبه قال مالك » والشافعئ » وابن ألى 
ّى . وقال أبو حنيفة » ومحمدٌ : قل إفراره ى مجلس الحكم “يما 
عدا الحدود والقصاص EI‏ يقل إقرارٌه فى مجلس 
الخكم وغيره ؛ لأنَ الإقوارٌ خد جُوانَى, المُدّعِى » فَمَلَكّه » كالإنكار 
ونا » أن الإقرارٌ مع مى يقل الخصُومَة ويُنافها فلم ینلک الوک 
فما › > كالإبراءِ . وفارَق الإنكارٌ ؛ فإنه لا يَقَطَمُ الخْصُومَة » ويَمْلكُه فى 
الحذود والقصاصٍ »وف غير مجلس الحاكم . ولأ اليل لايَِْكُ 
الإنكارٌ على وم يَمْنعُ امو كَل من الإقرار » فلو مَلَكَ الإقرارٌ لامْتَنَعَ على 
المُوكل الإنكارٌ » فافْترَقا . ولا يَمْلِكُ المُصالحَة على الح » ولا الإبراَ 
منه » بغير لاف تَعْلَمُهِ ؛ لأن" الإذْنَ فى الخْصومة م لآ قو 
ذلك . 

4 - مسألة : ( وإن وله فى القَبْض » كان وکیا فى 


5 ا اده ل د , 2 

قوله : وإن وكله ف القبضٍ ل > فى احد الوجهين . 
وهو المذهبٌ . . صحححه فى « القضْحيح ٠١‏ و١‏ تَضْحيح | المخرر )ع 
و « الرعايتين » » و«الحاويين » » و١‏ النظم )» وغيرهم. وجرّم به فى 
)١(‏ سقط من :م . 
0 )فم : ٠‏ يلك الوكيل الإقرار » . 


(م فم ٠:‏ للاأن. 


of» 


الوجهينٍ 


الخصْومَة » فى أَحَدٍ الوَجْهَيْن ) ”وبه" قال أبو حنيفة . والآخرٌ » ليس 
له ذلك . وهو أَحَدُ الوجهين لأصحاب الشافعىٌ ؛ لأنهما مَعَنَيّان 
مُختِفان » فال وکیل فى أحَدرهما لا یکون وکیا فى الآحر ؛ لاله م ناوه 
اللفظٌ . ووه الال أنه لا توصل إلى القَبْض إلا بالشبيت » فكان إِذنًا 
ER Vas‏ 
شىء ملك تَسْلَِ تمه » أو فى بیع شئء مَلَك تَسْلِيمَه . ويَحْمَمِل أنه إن 


« الوّجيز » » و « الهداية » . وقدّمه فى « المُّذْمَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِب »2 
و« الخلاصّة » . ومالّ إليه ا وَالشَارِحُ . والوّجه الثّانى » لا یکون 
و كيلا ف الخصومّة . وأطلقهماف ١‏ الكافى » »و « المحرر او 2 
و«الفروع »» و ١‏ الفائق » . وقال فى ١‏ المعْنِى » »› و 
تمل » إن كان المُوَكل عالمًا جد" من ن عليه الح » أو مَطِه » كان 
تَوْكِيًا فى بيت والخصومة فيه ؛ لعلمه بتوقف القَبْض عليه » وإلّا فلا . 
فائدتان ؛ إحداهما» افوا اليصفت > رحمّه الله » صِححة رکال ف 
الخصومّة . وهو صحيمحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ » ونصّ عليه . لكِنْ 
قال فى « الفنونٍ » : لا يصح ممن عَلِمَ ْم م كله فى الخصومة : . واقْقَصرٌ عليه 


فى( الفروع » . وهذا مما لا شك فيه . قال فى « الفروع, ( : وظاهره ييخ إذا.. 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 

(۲) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل » ط : « بحجر » . انظر : المغنى ۷/ 711 . 
(4) فى الأصل » ط  :‏ وكيلا » . انظر : المغنى ۷/ 711 . 


of1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


کان الم کل عالمًا بجَخد من عليه الق أو مطل ٠‏ كان تو کیا فى تأبيته 
والخصومَة فيه ؛ لِِلْمِه يقوف القبض عليه . ولا فرق بين كَوْنٍ الح 
عَيْنَا أو دَينًا . وقال بعضٌ أصحاب أنى حنيفة : إن كله فى قيض" 
عينِ ٠‏ ل َلك تثبيتها ؛ لأنه وكيل ف تقلها » أشي لوَكِيلَ فى تقل 
اروج ونا أنه ويل ف نض حَقّ ‏ أضبة ال وكيل فى فض اين ؛ 
ونه يطل نا د رر انه تر کل اق قش رفك إل 


يلم طلم » فلو ظَنَّظُلْمَه » جار . وتو جه المع .قلت : وهوالصّوابُ .قال : 
ومع الك وجه اختمالان ؛ ولع الجَوارٌ الى » > كالظُنٌ فى عدم ظلمه ؛ فان 
الجوارٌ فيه ظاهرٌ » وإن إن م جز الحُكُمُ مع الريبة ف اليك . وقال القاضى » ف فَوْلِه 
تعالى : ولا تكن لان حصِيمًا 04" : ذل على أله لا يجو لأحار أن 
يُحاصِم عن غيره فى إ[ثباتِ حق أو تفيه » وهو غير عام بحَقِيقة أُمْرِه . وكذا قال 
E‏ المُْنِى » » والشارحٌ » فى الصّلْح عن المذكر : يُشترَط أن يلم 
صِدق المدعى فلا جل دَعوَى ما لا يعم بوته . اانية ر ۲/ ۳اط ] » له إلْباتُ 
و کالیه مع عیب مو کله . على الصّحِيح ِن المذهب » وعليه الأصحابٌ . وقيل : 
ليس له ذلك ا ب فى باب أقسام الَشهود به » ماقُت به الول » والخلاف 
فيه . وإن قال له : أب على حَضْمِى . امْمَمَلَ أنّها كالحُصومَة » واحْكَمَلٌ 
بُطلاتها.. وأطلفييا فى م الفروع ) . قلت قلت : الصواب الرّجوعٌ فى ذلك إلى 
قران 6ا فاد ادل قريكة ‏ فهو إلى الخصوقة اي 


(۱ - ۱ )ف م ٥:‏ وکل فی بیع ٩‏ . 
(؟) سورة النساء م6١٠١‏ 8 


o۲ 


إن و كلهي َنْض الْحَقمِنْإِنسَانٍ ؛ مين نه ِن وار ٠.‏ المقنم 
إن قال : اقبضن حَفَى الى قله . قله ابض مِنْ وَارِيْه . 


° 3 ره 


َإِنْ قَالَ : اقبة اليو . َم يَمْلِكْ قَبِضّهُ غدًا ر ٠٠٠ر‏ . 


6 - مسألة :( وإن وله فى فض الحَقّ ِن إنسان » لم يكن الشرح الكبير 
له َْصّه بن وارئه . وإن قال : اقبضْ حَقَى الذى قله . فله ابض من 
وارثه ) إذا کله فى بض دن ل ؛ فمات » نََْتَ فى لَه ؛ 
فإن قال : قيض حَقَى من فلا . يكن له ْصّه ن وارثه ؛ لأنه 21 
يذلك » ولا يَفَضِيه العف ب لان قد قن "ابا اح عندهم دونه . 
وإن قال : اقيض حَقَى الذى قبل . أو : عليه . فله مُطَالَبَة وارثه » وَالمبضُ 
منه ؛ لان قَيْضّه من الوارث بض للحَقٌ الذى على مَوْرويه . فإن قِيل : 
فلو قال ابض حفى فق ريد يدو . فو کل ريد إنسانًا فى الدع ر ٠١/٤‏ د 
إليه » كان له القَبْضٌ منه" › والوارٹ نات الوروك فهو 
کالو کیل . قلنا : ال کیل إذا ف عنه دنه ؛ جَرَى مَجرَى تيه ؛ لأنه 
أقامه قا فيه » وليس كذلك هلهنا » فإن الح انتقل إلى الورَثة 
اْمَحَقَتِ المُطالبَة عليهم ‏ > لا بطريق اليا عن المَوْرُوثٍ » وهذا لو 
حَلّف لا يَفْعَلُ شيئًا » حَيث بفِعْل ويله دُونَ وارثه . 

5 - مسألة : ( وإن و کله فى قَبْضِه اليوْمَ > لم يكن له قَبْصُه 
غدًا ) لأنه قد بخص غَرَضُّه به فى رمن حاجيه إليه . 


(۱) فی م :« یری ۲ . 
(۲) سقط من :م . 


orr 


الشرح الكبير 


الانصاف 


إن وکل فى الإبتاع, » فوع ولم مُمْهِد ‏ لم يَضْمَنْ . 
وإ و کله في قصَاءِ دن َا ولم شه وَأنكَره لكريم » 
ضَمِنَ » إلا ان يقضِيّه ضيه ب بحْطْرَة الْمُوَكُل . 


۷ - مسألة : ( وإن وَكُله فى الإيداع » فأوْدَعَ وم بهذ 
ا ن ) إذا نكر المُودعٌ . كذلك ذَكَرَه أصحابنا ار 
الخرقئ َعضِى أن لا ييل وله على الآمر“ . وهو أحد الوَجْهَيْن 
لأضُحاب الشافعئْ ؛ لان الودِيعَةَ لا 5ز بت إلا يييئة 000 
قضاء الدّيْنٍ . وقال أصحابنا لايح اياس ؛ لأ قول مو عايب 
فى الد والهلاك » فلا فائدة فى الاشتيئاق, ؛ بخلاف قضاء الديْن . فإن 
قال الو كيل : دقفت الال إلى المُودع. . فقال : لم تدقعه ق فول 
الوكيل. ؛ لأنهما الفا فى تَصَرَفهفيماوُكَلَ فيه » فكان القول قله فيه . 

۸ مسألة :( وإن و کله فى ضاء دن فقَضَاه وليه , 
نكر الُريمٌ » صن »إا ن فْضِيه بحَطْرَةٍ الموكّلٍ ) إذا و کل رجلا 


قوله : وإن و كله فى الإيداع. فَأَؤْدَعَ اوم يهد > ل يضمن . هذا المذهبٌ › 
وعليه e‏ الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ الهداية » , و« المُذْمَبِ »» 
2 الخلاصة )عو( المحرّرٍ » » و « الوّجيز » » وغيرهم قال المصيف: 
والشارحٌ : ذكرّه أصحاينا . قال فى « الفروع ) : ل يصح فى الأصحّ يد 
يَضْمَنْ . وذكرّه القاضى رواية . 

قوله : وإن و کله فى قضاءِ دين » فقّضاه ول يُشْهِدْ » وأَنْكَر اليم » ضهن . 


. الآخر‎ ١: ف م‎ )١( 
ort 


واواوا م و ءءء ءءء ووو ووو و ون ووو وو نونو 6د 6ت د وتوت "9٠٠9٠‏ 


فى قضاء ييه » ودقع إله مالا يمه إلبه » فاعى الكل قضاءً اين 
ودَفمَالمال إلى العريم. ر» ايقل وله على العريم إلا ببينة ؛ لأنه ليس بأمينه : 
فلم قبل َوْلّه عليه فى ذلك ٠‏ کا لو اعاه الو کل . فإذا حَلّف العْرِيم » 
فله مُطالبة المؤكل, ؛ لن ممه لا تبر بدفع. المال إلى وكيله . وهل 
للم وکل الرُُجُوعٌ على و یله ؟ ينْظَرٌ ؛ فإن كان قضاه بغير بين فلم كل 
الرجُوعٌ عليه إذا قضاه فى يته . قال القاضى انوا متئقه أ كله 
وهذا قول الشافع ” ۽ لأنّه إن له" فى القضاء يبْئه © » ول يُوجَد ٠‏ وعن 
أحمد ء أله لايَرْجعُ عليه بشىء ‏ إلا أن يكون مره بالإشهاد فلم بعل . 
شل هده الواية. + إن ده الموكل ق الدفعر > ل يَرْجِع عليه بشىء » 
وإن كَذَبَه » فالقول قول الوّكيل. مع يمینه وهذا قول اى حنيفة » ووج 
لأصحاب الشاة ف لأنة ادع فثل ها مره به مو کله » فكان القول قله » 
کا لو أَمَرَه بتع . ثوبه » فادعی بَيْعَه . وجه الأول » أنه مُقرْط بِتَرْكِ 
الإشهاد » فضین » كا لو قرّط ف البتيع. بكرن تمن ال . فإن قيل : 
َم يمره بالإشهام ؟ قلنا : إطلاق الْأمْر بالقضاء بق ذلك ؛ لأنه لا 
05 إلا به » فصر كأمْره بالبيْع. يم 


هذا المذهت يراه ؛ وعليه أكثرٌُ الأصحاب » | لو أَمَره بالإشهاد فلم يَفْعَل . 
قال فى « التلخيص » : صَمِنَ » فى اصح الرُوايكين . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى 


)١(‏ سقط من :م. 
(۲) فى م ٠:‏ يرأ به ). 


oo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Û‏ روماه ورم هع رمام ع اوها و موق عام ورم ع رفع الو لالها ها إل نوا ولاو لمان 


العُمُومُ . كذا هلهنا . وقياس القول الآخر يُمْكِنٌ القول بمُوجبه » وأ 
وله مَبُولُ فى القضاء » وإنّمالَِمّه الصمان لتَْرِيطِه لالرَد َو . وعلى 
هذا » لو كان القضاءُ بِحَضْرةٍ المُوكل > م يَضْمَنَ' ال وكيل لان تک 
لاخجياط والإشهاد را من باعل وكيل . وكذلك لو أَذِنٌ له فى القَضاء 
بغير إشهادٍ » فلا صَّمانَ عليه ؛ أن صَرِيحَ قوقدم على ما تفتضيه دلالة 
الخال . وكذلك إن أشهّد على المَضاء عُدُولّا فماتوا أو غابُوا » فلا صَمانَ 
مح ی ی ا ا ا 00 
« الوجيز ‏ > وه لخر »٠‏ وجرّم به فى « الد » وغيرها . وقدّمه فى 
« المحرر »» و « الرُعايتئّن » » و « الحاويين » » و«الفروع 2 
و١‏ المعْنى )»و ار » »و ١‏ الزركشي” »ء وقال : هذا المذهبٌ . وقال 
القاضى وغيرٌه مِنَ الأصحاب کک كل أو كذبّه .وعنه » لَايَضْمَنْ ) 
سواء أمكته الإشهادُ » ”أ . اختاره ابن عقيل . وقبل : يَضْمَنُ إن أنكلله 
الإشها“ وم شه 00 . وقال فى « الفروع » : ويعَوَجُهُ امال » 
مئه إن کذبه الو کل » وإلّافلا . قال الرركشيه : وهذامُعَمَضَّى كلام الخرقي” . 
قوله :إلا أن ضيه بحَطْرَةٍ امكل :يلقن :أله ]ذا ا المُوكلٍ ١‏ 
من غير إشهاد » لا يَضْمَنُ وا الله ورم به ف الهداية © 
و «المُذهَب »» و « الخلاصة »ع و١‏ المعْنِى )2 و « الللخيص » 
و «المُحرر ؛ » و «الشرح E EE‏ 
وغيرهم . قال ف « الرُعاية الكثرى » » و « الفروع ( : م يَضْمَنْ فى الأصح . 
قال الزر کش د e‏ . وقيل : يَضْمَنُ ؛ اعمادا على أن السات لايْنْسَبُ 4 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ -١( 


o1 


فَصْلٌ :وَالْوَكيل امین » لَاصْمَانَ عل متف فی يارو بير 
ريط » وَلْقَولَ وله مع وينه فى اللاك وَنَفَى التُفريطر . 


”على الوكيل “ لعَدم تَفْريطه . وإن أَشْهَد من يلف فى بوت احق 
بشهادته » كشاهد واحدٍ ٠»‏ أو رجلا وامراین » فهل برا من ع الصّمانِ ؟ 
يُخْرَج على روایتين انالف الو كيل والموكل » » فقال : قَضَيْتَ الدَينَ 
بِحَضْرَتَك . فأنَكَرَ امو كل ذلك »أو قال : أُؤِنتٌ لى فى قضائه بغير ية : 
فأَنْكَرَ المُوَكُلُ » أو قال : أَشْهَدْتُ على القضاء شهُودًا فماتوا . فأنْكْرَ 
المُوَ كل » فالقول قَوْلُه ؛ لأن الأصْلَ معه . 

فصل : قال المُصتّف » رجب حمّه الله : ( والوّكيل أيِينٌ » لاصمان عليه 
ا لد ل يده بحر ا ا 
المُوَدَعٌ . ومتى اختلفا فى تَعَدّى الوكيل » أو تفريطه فى الجفظ » أو 


إليه قول . وتم نير هذه امال فبماإذا قضى الضَّابنُ لين » وتقدم هناك » 
إذا شهدا » ومات الشهود » ونو ل . والحَكمٌ هنا كذلك . وتقلام يضاق 
ارف » فيماإِذاقضَى العَدل ارهن . وتقدّم أيضًاف الرهْن,ٍ من طب من ال 2 
وقبل قؤله هل له احير هد » أم لا ؟ وما يعلق بذلك » عند قله : إذا اخملا 
فى رَد ال هن . والأصحابٌ يذ كرون المَسْأَلَةَ هنا . 


لو » لاصّمانَ عليه فيما يلف فى يَدِه بغير تفريط » والقَوْلٌ 
و يمينه فى اللاك وتَفى_التٌفْرِيطٍ امداحت إحكال رع لايد 


.» لعقم : وعليه‎ - ١١ 


وض 
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الإنصاف 


© © ع همه عوةعوع .هو .عو ووه ووو وو وو وو وو ووو و وو وو و ووو ول ووو و اورت وا واواواو و ووه 


گھے لے 


تكالفيه اممو كلاج ؛ مغل أن يَدَعَىَ عليه" أك حَمَلتَ على الدب فوق 
طاقتها » أو حَمَلْتَ عليها شيئا لتفيىك » أو فَرّطْتَ فى جفظِها . أو لبت 

َب »أ تك برلاو فلم ل وغ لك »قافول قول كيل 
مع يميه ؛ لأنه أِينٌ » وهذاممايتعذ عدر إقامَة اين عليه » فلا يكلف ذلك » 
كالمودع, . ولأنه مكرما يُسَعَى عليه » والقولٌ قول المكر . وكذلك 
إن اَی الو کیل الَف انكر المُوَكلُ » فالقولٌ قول اليل مع يمينه ؛ 
لما ذكرّنا . وهكذا حُكُمْ كل" من کان فی نره شىةٌ لغيره على سیل 
الاما کلاپ وار وأمين. الحا ء ٠‏ والشريك » 
والمضارب » والمرتهن ؛ والمُشتأجر ؛ لأنه لو كلف ذلك مع تعذره 
عليه » لامْتَنعَ الاس م بن الول فى الأمانات مع NEE‏ 
وذلك صَرَرٌ وال الاي :إلا أن يَدَعِىَ لها بأمْر ظاهر ا 
والتهب فل إقامة اة على جود هذاالأمْرٍ فى تلك التَاحِيةٍ ثم یکون 
القول قر لى تهاب . وهذا قول الشافعىٌ ؛ لأن جود الأَمر الظَاهر 


فى الجملة . قال القاضى :إلا أن دى تلا بأمر ظاهر ؛ كالحريق, والب » 
ونحوهما » فعليه إقامة اينم على و جود ذلك فى تلك النَّاحِيّةَ ثم يكون الول قَوْله 
فى تلفها به .. وجزم به فى « المُحَرّرٍ ٠»‏ ا E‏ 
و ١‏ الررّْكشئ » » وغيرُهم مِنَ الأصحاب . قال فى « الفروع. » : ويُقبلُ وله فى 


5 سقط من :م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 


ركه “u‏ ن سه م 2 ن e‏ 
ولو قال : بعت الثوبَ » وقبصت الثمْن » فتلف . فالقول قوله 


ممًا لايَحْمَى » فلا يتَعَذَرُ إِقامَة الي عليه . ومتى َبّت اَلَف ف يره مِن 
غير تحدّيه ؛ إا لول قله » أو بإقرار مو کله أو ية » فلا ضَمانٌ 
عليه سَواء لف العا ع الذى أمر وه عه » أو باعه وقبّض تمه فتلف الثَّمَنْ » 
سواءً كان. بعل أو غيره ؛ لأنه اوم دوتع تاقث ل اليد 
والنّصَرُفٍ » فالهَلاكُ فى يِه كالهّلاك فى بد الال » وجَرَى مجْرَى 
المود ع والمضارب وشبههنما . فإن تَعَدَّى أو فرط » ضَّمِن . وكذلك 
سائ الأَمَناء ولو باع الوكيل عة وض تمتها » لف فى , يره من غير 
تعد » واسْتّحِقّ المَبيع › رج المُشتَرِى باقّمّن على لمو کل ذون 
ال وکیل ؛ لان ليع له » فالجُوع اعدو عليه » ا لو باع بتفيه . 

648 - مسألة : ( ولو قال : بعت القَوْبَ » وقَبضت الّمَنَ 
قلف . فالقول فول ) إذا اَلَف الوَكِيل والمُوَكُلُ فى اصرف » فيقول 


التَلَف #وكذا إن ا ار شهدت بين بالحاوث قبل وله مع يمینه . 
وف البوين رواية »| إذا ّت الحادتٌ الظاهِرٌ > ولو باستفاضّة دلا تلت : 


ويأتى نَظِيرُ ذلك ف الوديعة يعة 9" . 


اذهب . اماه اب حاين . قال فى ٠‏ الفائق ( :للك اس اوجن . 


(١)فىم‏ :« تبينه ٩‏ . 
1 (۲) فى الأصل : « الرد بعينه » » وفى ١‏ : « الرد بعيبه » . وسيأتى ذلك فى » كتاب الوديعة . 
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# عه * 8 « 88 8 ©8861 هه واهيه هاه هد هده واقعه ونواواؤ ها افيه هاو واولوالواوافنو ووو هاه واوواه واوا وأواة 


الؤكيل : بغت الوب » قبطت اَن . فيك امكل ذلك »أويقول : 
بعت ولم تقض شيئًا . فالقول قول ال کیل . ذَكَرَه ابن حامدد . وهو 
قول أصحاب الي ؛ لأنّه َك الع وَالقَبضّ » فقبل قول فههما ٠‏ كا يُقبَل 
قول وَلِىّ المرأٍ المْجْبَرة و على التكاح, فى تزويجها . ويَحْعَمِلٌ أن لا يُقبَلَ 
وله . وهو أَحَدُ مولن لأصحاب الشافعىّ ؛ لأنه يقر بح لغيره على 
کله » » فلم قبل > لو أقر بديْن عليه . فإن و کله فى شراء عَبْدٍ » 
فاشتراه » واختلفا ف قَدْرٍ ما اشتّراه به » فقال : اشتريثه بالف قال 
بل بخمسمائق . فالقول قول ال وکیل ؛ لما ذَكَرْناه e‏ 
القول قول المُوكل ل بكرن غ لاشرام عا هاف فان 


وجزم به فى «الهداية »» و «المُذهب »» و« الخلاصّة »» 
و ١‏ المستؤعب » .و « الؤجيز ٠‏ »وغيرهم . وصځُحه فى ٠‏ لظم » . قال فى 
« الرعايتين » : قبل قول الو كيل 5 ف الأشهر . وقدّمه فى « المَعْنِى » » 
و الشْرْح ». وقيل : لا يفيل قوله . وهو اختمال فى « المَغْنِى » › 
وه الشْرّح » . وأطلّقهما فى « الكافى » . 


ق : لو وله فى شراء عبد فاشتراه » واختلا فى قثر لمن ؛ فقال : 
شريه بالف . فقال امكل : بل بحَمْياقةٍ . فلقَوْلُ فول لكيل . على 
ا من المذهن . قدمه فى ٠‏ ايى » » و ه الشرْح. ») »و ١‏ الفائق » 
وقال القاضى : الول فول المُوكل كردن ثريا لوكي . 
فيكون الول قَوْلّه . 


(۱) ف ر »ق :« أقبض ۲ . 


of 


واف خكلنا قن رذ إلن الو كنع فلمل فزن كان شط غا 
وَإِنْ کان بِجُْل » فَعَلَى وَجْهَيْن . 


لی عَبدَا بالف فادتي الو کیل أنه اشتراه بها با » فالقول قول ال وکیل إذاء 
وإلّا فالقول قول الم كل ؛ لن من كان القول قَوْلّهِ فى أضْلٍ شىء » کان 
القول قله فى صفته . وللشافعئ قولانِ كهذين الوَّجْهَيْن . وقال أبو 

حنيفة : إن كان الشراءٌ ف الم » فالقول قول العو كل ؛ لأنه غاِمٌ » 
لكونه مُطالبًا لمن > وإن اش شترى بعينٍ امال » فالقول قول ال وكيل 4 
لکونه الغارم » فإنه بُطالبه برد ما زاد على حممائة . ونا أا اقا 
فى صرف الو کیل » فكان القول فَوْلّه » کا لو الفا ف ابيع » ولأنه 
وَكِيلٌ فى الشراء » فكان القول قله ف قَدْرِ تَمّن المُسْتَرَى » كالمُضارب » 
وکا لو قال له : اشتر بألفي . عند القاضى . ' 


۰ - مسالة : ( وإن اْمَلّفا فى رده إلى المُوَكُلٍ » فالقو ل ل 


إن كان معا . وإن كان بعل » فعلى جهن ) إذا اخملا فى ارد » 
فادّعاه الو کیل وأَنكَرّه المُوَكُلُ » فإن كان بغير جْعْل ٴ ٠‏ فلقول قول 


ا 


ر ويم ور E‏ ؟ عل اولص 
قوله : وإِنِ اختّلفا فى رده إلى امو كل » فالقول قَوْله › إن كان مُتَطْوْعًا . على 
الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ » وقطع به الأكثرٌ . وقيل : لا يبل قوله 
إلا بيئة . ذكرّه فى « الرّعاية » . 
وإن کان بجُعْل, »فعل وَجَهَيْن . وأطلقهمافى ١‏ الهداية » »و ١‏ المَذْهَبِ » » 
مه 2 ٤ oro‏ ت 
/١[‏ ٠٠و‏ ] و « مَسبوك الذهّب » » و ١‏ المستوعب » › و « الخلاصة »)2 


o 
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E DE E ND 
انع وكذلكٌ يخرج فى الاجير وَالمرتهنٍ‎ 
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ال وکيل ؛ لأنه بض الال لنفع. 547 » فكان القول قَوْله » > كالمودع. . 
وإن كان بجغْلٍ » ففيه وَجُهان ؛ أحَدُهما ء أن القول قَوْله ٠‏ كالول 
والثانى » لاقل قوله ؛ لأنه مض الال لتفع تفسِه ‏ فلم يبل وله فى الود » 
كالمُسْتَعِيرٍ . وسَواءٌ اختلفا فى رَد العين أو رَدٌَ نَمَنِها . 

£V/6 ]‏ ادوع ۹ - مسألة : ( وكذلك يُخرَّجُ ف الأحييز 
والمُرْتهن ) مله ذلك » أن لأمَناَ على رين ؛ أحَدُهما » من قبْض 
امال لتفعر ا کالمودع وال وکیل بغير جِعّلرٍ ؛ فقيل د َوْلهم 
ف‌الرد ؛لأنه لو يلو وهم لمم الناس مِن بول هذه الأمانات الحو 


وه الكافى ؛ . وه المَغيبى )2 و«المحادوى ), و « اللنخيص » 
و« الشرّح. 4“ و ١‏ الم ٠٠‏ و ١‏ الحاوتئين » » و « القواعاٍ ا 
و « الفائق » ؛ أحدهماء يقل فَوْله يمینه » کالوصی . نص عليه » وهو 
المذهبٌ . وصخحه فى« التُضْحيح. ) ؛) . وجرّم به فى« العْمَدَةَ » »و « الوّجيز » . 
وقدمه فى الرُعايتين ) . واختارّه القاضى فى « خلافه » » وابنه أبو الحُسَيْن » 
والشريف أبو جغفر SS‏ > وسواءً الفا فى 
رد الین رر . والوّجْهُ الثانى » لا يُقبّل قوه إلا يبي ب اعمازه أبن امد + 
وابن أبى مُوسى » والقاضى ف « المُجَرّدِ » » وان 0 > وغیرهم . 

قوله : وكذلك يُحَرَّجٌ فى الأجير والمرتهن . وكذا قال فى « الهداية » » 
اس روس سمه الى 
« الفائق » : والوّجهان فى الأجير والمُرتهن. : . وكذا لسكا جر 
il ys‏ » وغيرها . 


حكن 


الناسَ الضَّرّرٌ . الثانى » من يَنفِعُ بقْض قَْض الأمانة » كال وكيل بجغل » 
والمُضارب » والأجير مشر » ا ؛ والمرتهن, ؛ 3 
وَبجهان . ذَكَرها أبو الطاب ؛ أحدهماء لا يبل قول المُرتّهن 
"وسكا جر " والمُضارب ف الد ؛ أن هد تن عليه فى المُضَارب » 
فى رواية ابن مُنْصُورٍ » ولان مّن قَبْض الال لتفع. تفه » لا يُقبل قو ل 
فى الرد » كالمستعير . ولو أنْكرَ الیل قَبْضَ المال ك 
أو اغراف » فاذَّعَى ارد أو اَلَف » ٠‏ ل يبل قله ؛ لأن جنايته قد نينت 
بجحده ه . فإن أقام بين جا اعا ين اله أو الف ٠‏ ل تقل بيه فی احا 
الوَجْهَيْن ؛ لأنه كَذَيها بجځده » فان رل : ما“ قبت ل 
يرد شيئًا . والثانى ٤ل‏ ؛ لأنه عى الرَّدَّ والتّلّفَ قبل وجود خيانته » 


وتقدّم فى كلام المُصَّئّف » أن القَوْلَ قول اراهن إذا عى الْمُرْتهِنٌ ردّه » وأنه 
المذهبٌ . وتقدّم فى الباب الذى قبله ‏ أن لقَوْلَ قول الوَيئ فى دع . المال إل المُوََى 
عليه » على الصحيح المصتفٍ » ف المضارية الل قول 
رب المال فى رَد المال إليه ؛ وياتى الخلاف فيه . ويأتى فى کلام المصنّف » فى 
9 ع هم 
باب الوؤديعة » ان القول قول المودع ف ارد 3 على الصحيح من المذهب . 
فائدة : لو عى الرّد إل غير مَن الَمنهبِإذن الموؤكل ‏ قبل قول الؤكبل. . 
على الصّحِيح مِنّ المذهب » نص عليه . واختارّه أبو الحَسّن التَّمِِمِكُ » قالّه فى 
(۱) سقط من :م 


(1) سقط من : الأصل . 
(۳ -۳) سقط من : م 0 
)٤(‏ سقط من :م 
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ا عه م 


وَإِذْقَالَ اتل فى ا نسَاءٌ »فى الشْرَاءِبخَمْسَةٍ .فانكرَة » 


م ها مه 


فعلى وَجْهَيْنٍ 


فإن كان جود أنك لا تَسَْحقَ عل شيئا » أو ما لَك عنلرى شىءٌ ٠:‏ 

سجع قَوْلهِ مع يميه ن جوائه لا يكت ذلك » فإنه إذا كان قد يلف 

أو رد » فليس له عنده شىءٌ » فلا تنافى بين القَوْلَين إلا أن يدع أنه رده ظ 

أو تيف بعد قَوْلِهِ : ما لك عنلرى شىءٌ . فلا يُسمَع قله ؛ لوت كذربه 
وخيانته . 


وا 


۰۳۲ ا : ( فان قال :أذنت لى ف الع ن »وف الشراء 


ع9 


بخمسة فأنكرّه » فعل وَجْهَيْن ) وجُمْلَةُ ذلك » أنّهما متى الفا فى 
صِفة الوّكالَة ‏ فقال : وكيك ف بَيْع هذا العَبْدٍ . قال : بل فى بيع هذه 


١‏ القاءِدة الرإبعة والأْيِينَ » ل :ايقل قله فقيل : لتفر يه بتر الإشهاد 
على المَُْوع إليه » 0-0 سقط الصّمانُ ٠‏ وقيل : بلي 
اانه لسن أمينا للها مون باقع | ليه » فلا يُقبلُ قله فى الرّدٌ إليه ٠‏ كالأجتَى . وکل 
ِنَ الأول اللالة قد نيب | إلى الجرقى هذا كلامه ف و القواغد ٠‏ . وقال فى 
١‏ الفروع » : فلا قبل قله فى دفع, امال إلى غير ريه » وإطلاقهم » ولاف صرف 
فى وجوو عُيَتْ له من أجرة رمه . وذكره الآدَمئ البغدادئ . انتهى . وجرّم به 
فى « الرّعاية الكُرى » » أنه لايل قول کل من ادع الرّد إلى غير من امه . 

قولة : وإن قال : انت لى فى البيع. E‏ فاگ 


a 


فعلى وجهين . وأطلّقهما فى « المُذْهَبٍ » ؛ أحدهما ء | لقو لول قول ل ال وكيل . وهو 
)١(‏ سقط من : ر . 


ott 
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TS‏ : و كلتك 0 ال قال : بل بالف . أ 

قال : و كمك“ فى . قال : بل نسيقة . أو قال و 
شِرَاء عبر ل :لف نا . أو قال : كمك فى الشراء عرق . 
قال : بل بِحَمْسَةٍ . فقال القاضى” : القول قول امكل . وهو قول 
أصحاب الرّأي » والشافعى ا نر امور . وقال أبو الطاب : إذا 
قال : ونت لك ف الع ناء وف الشراء بخَمْسَةٍ . قال : بل أؤنتَ 
ل ف الع عة ء وف الشراء بعر فالقول قول الكيل. . نص عليه 
أحمد“ فى المضاربة ؛ لأنه مي فى الصف » فكان القول قولّه فى 
صِفَتِه » کالخْيّاط إذا قال : أُذْنت لى فى تفصیله قَباءً . قال : بل قَمِيصًا . 
وحكى عن مالك : إن أذ ركت السُلْعةُ » فالقول قول المَُكل » وإن 


انَتْ » فالقولٌ قول الوَكيل ؛ لأنها إذا فاتت لم الوَكِيلَ الصَّمان » 


المذهبٌ » نص عليه فى المُضارب . قال فى « الرّعا a‏ : صذق الو يل 
فى الإشهّادٍ حف . وقدّمه فى «الهداية ). و« المُسْمَوْعِبٍِ»» 
وه الخلاصّة » » و « الهادى » » و « الحاوى الكبير » » و ١‏ الفروع )ع 
و الفائق » . والوَجْهُ الثّانى » القؤل قول امالك . اختارّه القاضى . وصححه 
وراو 7 و 0 

المُصَنْف › والشارح » وصاجبٌ « التَصحيح » . وجرّم به فى « الوجيز » . 
وقدّمه فى « الكافى » . 

. » الجارية‎ ٠: مىف)١(‎ 

(۲ ¬ ۲) سقط من :م . 

(۳) بعده فى م :« فی المجرد ٠»‏ . 


. » واختاره القاضى والتعليق الكبير‎ ١ : بعده فى م‎ )٤( 


) 75 /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( oto 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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والأصل دمه » بخلاف ما إذا كانت OT‏ اول 
الأول صح REE‏ ؛ أنهما اختلفافى الو كيل الذى يَدعِيه 
ال ویز“ فکان القول قول من يني فيه ٠‏ کا لو ل قر الكل يقؤكيله ف 
غيره ل O‏ ز قول المُوَكل, » فكان القول فَوْلَه 
ف صق كلايه » كا لو الف لجان فى صِفَة الاق فل بهذا 
إذا قال : اشرت لك هذه الجاريّة بإِذْنِكَ . قال : ما أؤنت لك" إلا فى 
شراء غيرها أوقال : اشتريُها لك بِألْمَيّن . فقال : ما أؤنتٌ لك فى شرائها 
إا بالف . فالقول قول الو كل » وعليه الَِينَ . فإذا حَلْف بَرِىاّ من 
الشراء ثم لا يَخلُو ؛ ما أن يكونَ الشراءُ بن امال أو فى الدَمّةٍ » فإن 
كان بعَيْن المال » فالبيْع باطِل » ويرد ا جاريَة على البائع إن اغْتَرَف بذلك » 


فائد ق : وكذا الحُكُمٌ لو قال : أونتَ لى فى البيع. بغير قاد . أو اخكلفا 
فى صِفَة الإذنِ . وكذا حُكُمٌ المُضارب فى ذلك كله اضر عليه :واختارة 
المْصَنّف . فعلى الوَجد اانى » إذا حلّف الال » برا مِنَّ الشراء . فلو کان 
المُشترَى جارية » فلا لو ؛ إلا أن يكو الشراء بميْن الال »أو ف الم ؛ قإن 
كان بين ا مال » فال باطِل » ورد ا جارية على البائع. » إن اعرف بذلك o‏ 
كذبه فى الشراءِ لغيره » أو مال غيره بغير إن » فلقوْلُ قول الائع, ا 
الؤكيل عه بذلك » حلف أله لا َل آله اشتراه مال مُوَكلِه » فإذا حالف مضى 
ليع » وعلى ال وكيل غَرامَة لمن لمو كله ودقع القن إلى البائع. » وَتبَْى ار 


. » ف الأصل » م : « الموكل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


o 
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وإن كَذَيه فى أن الشراء لغيره » أو مال غيره » أو بغير" إذنه » فالقول 
قول البائع. ؛ لأن لار أن ما فى يد الإنسان له فن ای الوَكيل عِلْمَه 
بذلك لف أنه لا بعلم أله اشتراه مال مُوَكله ؛ لأنه لف على نفى, 
فل غيره » فإذا حلف » مَضَى الع » وعلى الوكيل, غرامة امن 
كله » وفع امن إلى الب تعر ء وتَبقَى الجاريةٌ فى يله » لاتجل له ؛ 
لأنّه إن كان صادقًا فهى للمُوَ كل ؛ وإن كان كاذيًا فهى للبائع. . فإن أراد 


ف يده » لا تجل له فن اراد ایځلالها » اشتراها ممن هی له فى الباطنٍ ؛ لجل 
له ظاهرًا وباطنًا . فلو قال : بعنکھا » إن كانت لی 0 : إن كنت أذنت لك فى 
شرائها بكذا » فقد بعنکها . ففى ته وَجهان . وأطلقهما فى « المُعْنِى » » 
و١‏ الشرّح yet‏ الفروع » »و ١‏ القواعدٍ » ؛أحدههما لایصح SE‏ 
علق على شيط . اختارّه القاضى . وقدّمه فى « الرّعاية الكبُرى » . والوَجْهُ الكافى » 
يصِح ؛ لأنَّ هذا واقِمٌ يعْلّمان وُجودّه » فلا يَصُرٌّ جَعْلَه شَرْطًا » كا لو قال : بعك 


£ ° وعم بي 0 3 : 
هذه الامَةَ . إن كانت أمّة . قلت : وهو الصّوابٌ . وهو اختمال فى « الكافى » » 


ل ليه هو » وصاحبٌ « القواعد » . وكذا کل شَرْط عَلِما ۲/ ٤۱۰د‏ ] 
وُجوده » فإنه لا يُوجبُ وُقوف الع » ولا ور فيه کا أصلًا . وقد ذكر ابن 
عقيل فى « الفصول )ء أن أَصْلَ هذا قؤلّهم فى الصّوْمٍ : إن كان غدًا مِن رَمَضانَ » 
فهو فَرْضِى ء واا فتفل . وذكر فى « البْصِرَةٍ » ٠‏ أن التُصَرفات ت کالبیع ا 
اله . 

تنبيه : لو امْتَنَعَ من بها مَّن هی له فى الباطِنٍ » رقع الأمْرَ إلى الحاكم ؛ ليرفق 
به بيه إيّاها » ليثْبّتَ له الملكُ ظاهرًا وباطنًا » فإن امَْنَعَ » ل يَجْبَرٌ عليه » وله بيعها 
)١ - ۱(‏ سقط من ق › وف م ١:‏ بغير » . 


ot 
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اسْتِحْلالّها » اشتراها ممّن هی له فى الباطِن » فإن امع من بَيْعهإيّاها ‏ 
رقع الأمْرَ إلى الحاكم ؛ ليَرْفْقَ به ليبيعَه إِيَّاها , مُت الملْكُ له ظاهرًا 
و باطِنًا » ويَصِيرَ ما ثبت له فى مه نّا قصاصًا بالذى" أخذ منه الأ خر 
ظلْما » فن امع الآححرٌ ن البيع. > يبر عليه ؛ لأنه عََدُ مُراضاة | 
فان قال له : إن كانت الجارية لى فقد بعْدّكّها ا : إن کت 
أؤنت لك فى الها الین" فقد يتنه . ففيه وَجُهان ؛ أَحَدُهما » لا 
يصح . وهو قول القاضى » وبعض الشافعية : ؛ لأئه بيع ماعل سَرْطٍ . 
والثالى يصح ؛ لأن هذا أمر واقِعٌ يمان وجوه » فلا َر جنل 
رطا »الو قال : إن كانت هذه ا جارية جارية » فقد بتكها . وكذلك 
کل رط لما وجوده » فإنه لايُوجبُ وفوف ابيع ولا سکاف . وأمًا 
إن کان ال وکیل اشترَى فى الم ثم نقد الّمَنَ صح الشراءُ »وزم اليل 
فى الظاهِرٍ » فآمّا فى الباطنٍ » فن كان كاي فى دغواه فالجاريّة لله ؛ لأنه 
اشتراها فى مه بغير أمْر الموكل » وإن کان صادقًا فا جار ية“ لمو کله 1 


له ولغيره . قال فى « المُجرِّ ؛ » و « الفصول » : ولا يَسَْوْفِيه من تحت يدوه » 
كسائر الحقوقر . قال الأَرْجِيُ : وقيل : عه ويأحذ ماعَرمه ن َيه . وقال 
فى « التَرُغيبٍ » :اليح ء أله ليجل قل د ده »أو یادها الحاكِمٌُ كال 
ضائع, ؟ على وَجْهَيْن . انتهى . وإن اشتراها فى الدّمّةَ » ثم نقد القّمَنّ » فالبَيعُ 


(0) فم : ١‏ بالئمن الذى ٠»‏ . 
(۲) ف الأصل ٠:‏ بالدين » . 
(۳) فی م :۱ يصح › 8 

زه - 4) سقط من : م : 


8ه 


ie‏ ملسو اده . مس ره 
فإذا أراد إلالها توَصّل إلى شرائھا منه » کا ذکرنا . وکل مَوْضع, كانت 
للمؤكل فى الباطن وَامْتنعَ بن يها للوکیل » فقد حَصَّلَت فى يد 
وکیل » وهی لو کل » وف وميه ها كيل« فافب اجه 
أن يَأَدَنَ للحاكم. ف مها » وتوفية حَقه ين لَمَيها > فإن كانت 
لل وکیل "© » فقد بيعت باذنه واد لرك » فقد باعها الحاكم 
فى إيفاء دين امتَعَ [ 4 و ] المَددِينَ من وفائه . وقد قبل غيرٌ ما ذكرّنا . 
وهذا أرب » إن شاء الله تعالى وا شتراها ال وکیل ِن الحاكم. بما له 
على المُّوَ كل » جاز ؛ لأنه قائِم مقا الم و كَل فى ذلك » أَشْبّهَ مالو اشَرَى 
منه . 

فصل :ولو كله ف ينع ع عبد فباعه نُسيقة أ فقال الع وکل : مانت 
ظ ار 
الوّكيل > رَجَع على المُشْتَرى بها ؛ لأن انلف فى يده » فاستقرٌ الصّمان 


صحیځ » ويم ال وکیل فى الاجر .فأ فى الباطن, ؛ فإن كان كاذيًا فى دَغواه » 
. فال جارية له > ون كان صادقًا » فالجاريّة لمو كله » فان أراد إخلالّها » توصل إلى 
شِرائها منه كا ذكرّنا ولا . وکل مَوْضِعر كانت للموكل, فى الباطن: :وامتقع من 
مها لل وکيل » فقد حصّلَتَ ف يد ال وكيل وهی للموّكل ‏ وف ذم متها 
لل وکیل . اقرب الوؤجوو ء أنْ يان الحاكمُ فى بها » ويْوَيْه حمّه ِن كَمَيها » 


(۱) فی م :« فی ال وکیل ٩‏ . 
(0) ف الأصل : و له » 1 
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عليه » وإن أَحَذَها من المُشْمرى » ل بجع بالصّمانٍ على أحدٍ . وإن 
کذباه » وادّعيا آنه أن فى الع ني » فعلى قول القاضى » يلف 
لماكل ٠و‏ وا إن كانت قائمة » وإن كانت تالقة » رَجَع 
' بقِيمَتِها على مَّن شاء منهما منهما » فإن رجع على المشترى » رجع " المُشْتَرِى 

على الوكيل. بالنّمَن الذى أده منه ؛ لأنه | سل له المبيع" » وإن 

فون کل ؛ برغ على المُشتَرى فى ا حال ؛ لأنه قر بصِحْة البيع. 
وتاج لمن ٠‏ وأن البائع ظَلَمَه جوع عليه » وأنه إنما يَسْتَحِقُ 
المطالبَة شمن بعد الأجل. ٠‏ فإذا حل الأَجَلُ » رجح الوَكِيلٌ على 
المُشترى بأل الارن من القيمَة أوالنّمَنِ المسمي ؛ لأن القِيمَةإنَ كانت 
َل » فماغَرم أككرَمنها » فلم تر جع باکر ممّاغَرم » وإن كان نأل » 
فال وکیل محر ف للمُشتر ی أنه لايسْتَحِقُ عليه أ کر منه » وأ الم كل ظَلَمَه 
بأخار الزائ على اَن » فلا رع على المُشترى با ظَلَم به امَك . 
وإن كيه هما دون الآخر » فله الجُوعٌ على المُصَدق بغير یمین » 
ويَْلِفٌ على المُكذْب وبرع على حسَب ما ذکزناه . هذا إن اغْتَرّف 
المُشترى بالوَكالة » وإن أنْكَرَ ذلك » وقال : إنما بعتنى لكك » فالقول 
وله مع يمينه أله لا يَعْلّمُ كَوْنَه کید ولا يَرْجِع عليه بشىء . 


فإن كانث لل وکیل » فقد بيعت بإِذنِه » وإن كانث للمُوَكُل » فقد باعَها الحاكِمُ 
o 2 8‏ 9 5 م ا 5 و رو هَ 0 ا 4 
فى إيفاء دين امْتنعٌ المَدِينْ من وَفائه . قال المُصَنْف › والشارح : وقد قيل غير 


١(‏ -١)سقط‏ من :م 
(۲) فرعم :«المع». 
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فصل : إذا قَبَض الوَكِيلٌ ؟ من المبيع ‏ ؛ فهو أمانة ف يده » لا رمه 
تَسْلِيمُه قبل طلبه » ولا يَضْمَنْه با شيره ؛ لأنه وضع كوه ف يده . فإن 
طبه فأخر رده مع إمكانه َف » ضَيِئه . وإن عه رَه »ثم اذى إنى 
كنت رَدَدته قبل طلَبه أو أنه كان تيف ٠‏ 1 يقل وله لاله وكاب له 
بوغاره رده . فإن صَدقه َه المُوکل » برئ » وإن کذبه » فالقول قول 
الموكل. . فإن أقام اليل" بين بذلك » قبت فى أحدر الو جه e‏ 
0 بعَصَدرِيق العو كل » فكذلك إذا قامَتٌ له َة ؛ لأن البيَّة إِحْدَى 
الْحُجَمْيْن » فبرئ به" » كالإقرار . والثانى » لا يعي ؛ لأنّه بها 
e ENG Se‏ 
يبق له مناز ع . وإن ل يَعذْه برد » لکن مَنَعَه مَنَعَه أو مَطله مع إمُكانه »ثم عى 
ارد أو التَلَفَ ٠‏ ل يبل فول إلا ية بِبِينَة ةر ؛ لأنّه صار باع , خا رجا عن حال 
الأمائة + ونش يله لأ ل يُكذنها . 


ذلك . وهذا اقرب » إن شاءً اللهتعالّى . ون اشئراها ال وكيل مِنَ الحاكم مما له على 
المُوَكُل » جار . وقال الأرّجِ : إِنْ كان الشُراء فى الدَمّةَ » وادعى أنه يناع مال 
الو كالة فده البائع أو كذبة » فقيل : بطل » کا لو کان امن معا وكقَوله : 
قبل لكا لفلان الغائب . فينْكرٌ الوّكالّة . وقيل : يصح » فإذا حلّف المُوَكلٌ ما 
ِن له » لَرِمَ الوكيل . 


. سقط من :م‎ )١( 
. فی ر ›ق :(منہا)‎ )۲( 
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إن قال :َكلت أن ارو جلك َة » فَفَعَلْتَ . و صد صَدقيْه الْمَراة 4 
انكر فَالْمَْلَقَولُ المذكر بعر مين . وَهَليلرَم ال كيل نِضْفُ 
الصّدَاقر ؟ على وجهين 


* 36 مسألة : ( وإن قال : أت لى أن روج لك فلائةً » 
ففَعلْتَ . ودنه امرأة » فأنكرَ » فالقول قول الُلكر بخير يجين . وهل 
يرم الوكِيلَ ضف الصّداقر ؟ على جهن ) وجُمْلَُ ذلك » أن ال وكيل 
والمُوَكلَإذا اما ق أضل, الوّكالة »فقال : و کی نكر الو کل » 
فالقول قله لأنالأضل عدم لوكا و ليت أنه أريله يبلقو له عليه . 
ولو قال : كمك » وَدَقَعْتٌ إليك مالا . فأنگر الوکیل ذلك کله » أو 


اغترف بلقو كيل ؛ نكر دقع امال إليه » فالقول قله ؛ لذلك . ولوقال 
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رجل لاخر : وكلتيى أن أتَرَوْجَ لك فلانة 20 . ودعت المرأة ذلك » 
فَأنكرَ الموكل » فالقول وله . نص عليه أحمذ » فقال : إن أقام البيئة » 
واا فلا يلرَمُ الآخرَ عَقد التكاح قال اد رل لب قال 


قوله : وإن قال : وَكلتنِى أن أَْرَوْجَ لك فلاتة » ففَعَلْتُ وده لرا 
فأنكرّه » فالقؤل قَوْلُ المكر - نص عليه - بغير مينر قال الإمام اعد 5 
اف e‏ : لأن الوَكِيلٌ يذعِى حمًا لغيره . فما إن اذه المرأة» 
ی أن تشتخلف ها الصداق فى دة لا ات عله . وهو 
قوله : وهل يَلرَم الوَكِيلَ نصف الصّداقر ؟ على روايقين . وأأقهما ى 
« الهداية » » و« الفصول ٠ء‏ و «المُذهَب»؛ و المِسْتَوْعِبٍِ ». 


,مه 


وأوأ واه ه هه ه وو و قف وه وهو ووو وه و ع و ووو و و و وه واواءو ا و و و وه ووو و واه ومو ...وو وو و٠ ٠‏ 


القاضى : لان الو كيل يَدَعِى حا لغيره . فأما إن عه المرأة » فيْبنَى أن 
رو روه” ” ع ا 0 ب E‏ 3 ٍِ 
يُسُتَحَلف ؛ لأنهاتدَعِى الصداق فى ذمته »فإذا خلف » ل : 
ول يرم الوكِيلَ منه شىء ؛ لان عى المرأقٍ على العو كل و حقوق 
العقد لا َع بال وکیل . تقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد » أن ال وكيل 
NL‏ ؛ لان الَكيلَ فى الشراء ضَايِنٌ لقن 
مُطالبتُه به كذا هنا . ولآنه قر حيث ل يُشهذ على الرّوْحٍ بالعقد 
والصٌداقر . الأول اوی ؛ لما ذَكرْناه وماق الشراء ؛ لأ لمن 
مَقَصودُ البائع. ؛ والعادة جيه وأخذه من المَُوَلَى للشراء » والتكاح 
بُخالفه فى هذا كله . فإن كان الو كيل صَمِن المَهْرَ » فلها الرّجُوعٌ عليه 
بنِضفه ؛ لأنّه ضَمِئَه عن" المُوَكُل » وهو مقر بأنه فى ذميِه . وبهذا قال 
أبو حنيفة » وأبو يوسف ١‏ والشافعي . وقال محم بن الحسن : ارم 
8 ر 7 عمس ل r‏ 2 0 ۾ 
الوَكِيلٌ جَمِيعُ الصّداق ؛ لآن الفرقة لم تق بإنكاره » فيكون ثابثًا فى 


وه الخُلاصّة » ء و المُمْنِى » » و « لادی »,و١‏ شح ابن مُنَجَى ), 
و « الفائق ق وء وه المُحَيَر و2 و و سرجه »؛ إخداهماء لا يَلرَمُه . وهو 
المذهبٌ . حه ف « القضحيح » » و ١‏ تَضْحيح المُحَرّرٍ » » والمُصنفَ ؛ 
والشارِح . وجرّم به فى « الوجيز » . وقدّمه فى « الكافى ) . والروايةٌ الثاني 
يلرم . وقدّمه فى « الرٌعايتين » » و « الحاويين ) . وجرّم به ابن رَزِين ف 
د زهائته وغ وه نظمها » . وضححه فى و النظم 6. 


قطنم 
(۲) سقط من :م . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الباطن » فيَجبُ جَمِيعُه . ونا » أنه يَمْلِكُ الطّلاقَ » فإذا أنْكَرَ » فقد أ 
َحُريمها عليه » فصار بمنْزلةٍ إيقاعه لما تَحْرمُ به . قال أحمذ : ولا تتَرَوَجٌ 
المرأة حتى يُطَلَقَ لله یکون كاذ فى نار . وظاهر هذا تخريم نكاجها 
قبل طَلاقِها ؛لأنها مَُرمة أنه وده يوذ بإقرارها » وإنكاره ليس 

بطلاقرٍ . وهل يرم الموكل 1[ و] طَلاقها ؟ فيه احتمالان ؛ 


أحدما ء لا يلرم ؛ ؛ لأله م بيت ت فى حَفَه نکاځ » ولو بت ل کلف 


الطلاق . ويَحْتَمِلٌ أن يَْرَمَه ؛ لإزالة الاحتمال » وإزالّة الصَّرّرٍ عنها بما لا 
رع فأشبة الكاح الايد . ولو مات أحَدهما ل يَرِنْه الآخرٌ ؛ 
لأنه لم بلب ّت صَداقها” فرت » وهو بُِْر أنها رَوْجَنه فلا تھا . ولو 
کی أن لان الت ول فى روج امراق » فَرَوْجَها له » ثم مات 
الغائبٌُ » ل ره امرأة إلا بقضديق الورثة أو يت ية . وإن افر الموكل 
بالنّؤكيل ف التّرُويج. › وأنْكْرَ أن یکون الو کیل تَرَوّجَ له » کان القول 


فوائد ؛ الأولّى ء يرم اليل تَطْلِيقَها . على الصّحيح مِنَ المذهب . صخُحه 
فى( لظم ) . وقدّمه فى « الرعايتين » »و ١‏ الحاويين » . وقيل : لايلرّمُه .وھا 
اخجمالان مطلفان“ فى « المُعْيى » » و « الشّرْح » . النية » لو اتف على أنه 
کله فى التُكاح, » فقال الوَكِيلٌ : تَرَوّجْتُ لك . وأنکره الموکل » فالقَوْل قَوْلُ 


(١)فىرءق ١:‏ صدقها » . 
(۲) فى م :« وکیله ». 

(۳) سقط من :م . 

. » فى الأصل » ط : « مطلفًا‎ )٤( 


قول اليل فيه » فت الَرْويجٌ هلهنا . وقال القاضى : لبت . وهو 
فل أن مح لگ اکنا ن اليك عله لك ل ی لاا 
ودک أن اخ ف عليه وأقاز إل ته اة انك ال كر الوكلة 
من أَصْلِها . ونا » أنهما اخيَلّفا فى فِعْل الوّكيل ما ار“ به » فكان 
القول قله » کا لو وَكلَه فى بع تَؤْبٍ » فادُعى بيع » أو فى شراء عبد 
بألفرء فادُعَى أنه اشئراه به . وما كر الفأتتي ولع انيما انا 
انکر الوک ^ الو كالّة ٠‏ فليس بتص هنا ؛ لاختلاف أخكام 
E‏ 
ذَكَرّهِ ِن المَتى لا أل له » فلا يُعَولُ عليه . 


الول . على الصحيح م مِنَ المذهب . قدّمه فى « الى » » و « الصُرْح » » 
و« الفروع و «الحاوی الكَييرٍ »٠‏ و « الفائق ) . وعنه » الول قول 
المُوَكل ؛ لاشتراط اة . اختاره القاضى وغيرّه . وجرّم به فى « الحاوى 
الصّغِير » . قال فى « الرُعايِين » : قبل فول المُوَكُل ف الأقيس . وذكرّه فى 
« التلُخيص » » و « التّرغيب » » عن أصحابنا » كأصْل الوّكلّة . فعلى هذه 
الرُوايق » يَلرَمالمُوَكلَ طَلاقها . على الصّحيح_مِنَ المذهب » نص عليه » كالأولَى . 
وقیل : لا رمه . وعلى الرُواية الانبة ‏ لايَرمُالوَكِيلَ ضف المَهرِ إلا بسَرْط . 

القالئة > لو قال : وای فى بم کذا . نكر المُوَكل » وصق البائ » ؛ لَرِمَ 
وَكيله » فى ظاهر كلام المُصَّئْف . قالّه فى « الفروع, » » وقال : وظاهِرٌ كلام 
زم فى م :مره 00 
رك د ق م 37 غل 

(۳) فى الأصل : « الوكيل » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : ولوغاب رل » فجاء رج ل إلى ره كرجه مه 
وأباتها وو كله فى تج جديا نكاجها بألف . فأَذْنَتٌ فى نكاجها . فعَمَّدَعليها » 
وصَمن الوك لأف » ثم جاء روه انكر مذ كله فالقول وله » 
والكاح الأول بحاله وقياسُ ما ذ زناه أن امرأةإن صَدَقتِ الوَكِيلَ »رمه 
لألف إلا أن ينها روْجُها قبل دُحوله بها . وى ذلك عن مالك »وف . 

وحكى عن ألى حنيفة ا ؛ أنه لايَرَمالصَايِنَ شىء ؛ لأ رع 
على المَضْمُونٍ عن » والمَصْمُون عنه لايَلرَمُه شىء »فكذلك فرْعُه . ونا 
أن الو يل مقر بان الق فى مه المَضْمُونٍ عنه » ونه ضامِنُ عنه » فلز مه 
ما اق به ا أله صن له" ألا علختب فاق 
الضامن ِالضّمانٍ ته وتوت الح فى ذْمّةِ المَضْمُونِ عنه, 
و عله . وم لو ادع شفعة على إنسان فى شيقص, 
اشكّراه »فاقرٌ البائعٌ وأنكره المُشدّرى » فإن الشفيع سكج الشفعَة فى ف اصح 


غير أله كتهر ءاره شىء لدم تفريطه بر اة قال وغو اط 
اا : فلو قال : بغ نؤيى بعَشرَق > فما زاد » فلك . صح . نص عليه . 
قال الإمامٌ حم : هل هذا إلا كالمُضارَبةٍ ؟ واحْمَجّ له بقول ابن عَبّاس » يعْنى › 
آنه أجارٌ ذلك » وهو ين مُفْرَداتٍالمذهب . لن لو باه ئة بزياةة ؛ فإن فنا : 
لا يصح الع . فلا كلامم . وإن قلنا : : يصح كر 


) الفروع. ) وغيره «القايسة يمسق الجفل قبل د القن »ما لم يشتر 


1 . سقط من :م‎ )١( 
. » -؟) سقط من :م . وف الأصل : « وأنكره المضمون‎ ۲( 


كمومه 


رر فى o‏ م مره 


جوز ال وکیل يخغل ره فلو قال : بع تُوبى بِعَشَرَةٍ » فما راد 


الوجْهَيْن . فإن لم تدع الرأة فة نا دك ةالو كز ف 2 عة 

وس أن من اع ١45/43‏ ظع عند الان اتاد فى هذه 
الصورَة » ومن أَوْجَبَه أَوْجَبّه فى الصّورة الأخرّى » فلا يكون يها 
اختلاف . والله أعلمُ . 

84 - مسألة : ( ويججورٌ التوْكِيلٌ بجغْل وبغيره » فلو قال : 
بع توب بِعَشْرَةٍ فما زاد فلك . صح ) ”'وَاشْتَحَقٌ الزّيادة' '( نص عليه ) 
روئ ذلك عن ابن عباس . وهو قول ابن سيرينَ » وإسحاق . وكرهّه 
النَحْعِوءُ » وحَمّادٌ » وأبو حنيفة » والنّوْرُِ » والشافعئٌ » وابن المَنْذِرٍ ؛ 
لله جر مَجهُولَ حمل الوجوة “والعتم' .ونا أن عظاء رو عق اين 
عباس > أنه كان لا ری بذلك” بسا » أن يط الرجل الرجل الوب 
ا : به بكذا » فماازْدَدْتَ فهو لَك . ولايْعْرَفٌ له فى عَصره 


عليه المُوكل وحم يدوو ی و ۰ م ] وقال فى 
و الفروع » : وهل ينكجق الجطل قبل تشايم ا يه ؟ وجه فيه جلاف . 
السادهة قور كز كيلة يله بجغْلٍ معلوم E E‏ . مِنَ الألف شيا 
مغلومًا » لان كل نْب كذا » لم يصفه »و يدر مته فى ظاهر كلامه اواك 


تعر 


عليه فى ١‏ الفروع. )» وله أَجْرُ مله » وإن عيّن اياب المعيئة فى بعر » أو شراء 


(١1-١)سقط‏ من :م . 
(۲) سقط من :م . 
(۳) فى الأاصل » ط : « بعضه » . انظر الفروع /٤‏ ۳۷۲ . 


س 


/اهه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حالف ؛ فكان إجماعًا » ولأنها عى العمل علا ء أشي فم مالي 

مُضارَيَةَ "ولأنه تصرف لغيره لا رمه » فهو كرد الآبق ٠‏ . إذا ثبت 
ذلك » فإذا باعه بزِيادَةٍ فيي له 6 لان جملها له » .وإن باغة ما غه + 
فلا شىء له ؛ لأنه کل له لريادَةَ» ولا زيادة » فهو كالمُضارب إذا م 
يربح . وإن باعه بَقصٍِ » فعنه ؛لايصِح ؛ لمُخالفته ان عدر متهن 
لَص . وعنه » يَضِحّ » ويَضْمَنُ النَّصَ . وقد ذَكَرّنا ذلك . وإن باع 
نَسِيَة » لم يَصِحّ » ولا يَسْتَحِقُ الوَكِيل شيعًا"" وإن باعه بزيادة . نصصّ 
عليه أحمدٌ فى روايّة الأثْرم . ويَجُورُ بغير جُعْل . بغير جلاف . فإذاوَكُله 
ل »فاع »انعو لفل هل .ان ) معطو ات مز 
قبضه . فإن قال ف التو كيل : فإذا لت إلا فلك كذا . 3 
اسيتبحقاقه على اليم إليه ؛ لاشتراطه إِيّاه . نَصّ عليه . 

فصل : إذاوَكله فى راء شیءٍ فاشترَى غيره » مثل أن بو کله فى شراء 
عَْدٍفيَْتَرِئ جاريةٌ » فن كان الشراءُ بين مال المُوّكلٍ ٠‏ فالبيعغ'" 
بطل ف اصح الرّوايئين موقو A‏ الشافعى” وغ اخ انه 


من معَيّن » ففى الصّحّة جلاف . قالّه فى« الفروع » . السّابعة » لا يصح الث كيل 
وه ره e‏ ر 0 ST‏ 0 

بجعل مُجهول » ولكِنْ يصح تصّرفه بالإذنٍ » ويُسْتَحِق آجرّة المثل . 

. من :م‎ طقس)١‎ -1١( 


e 
.» الشراء‎ ٠: فى م‎ )۳( 


#اأواو ةوه وم ووو و و و ولو لوو واوا ووو و ووو ووو ووو ووو و وو و ووو وو وو. 9.9١.١٠١. ٠١‏ 
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صجيح » ويف على إجارة امالك » ؛ فإن أجارّه » صَحٌ » وإلّا بطل . 
IT‏ »وإسحاق .وقد ذكرناه ی تاب ایج . فإ ن کان اشترا 
ال / 
فى ؤمية ثم نقد امن » فالشراء صَحِيحٌ حي ؛ لأنه إنما اش شترَى بِنّمُنٍ فى ذمته » 
وليس ذلك ملكا لغيره . وقال أصحاب الشافعئ : لا يصح » فى أحَدٍ 
لوَجهَيْن ؛ لأنه عفد على أنه لمو كل و يَأَذَنَ فيه » فلم مح » کا لو 
اشتَرَى بعیْن ماله . ولّناء أله م يتَصَرّف فى ملك غيره » فصَحّ  »‏ لو 
ينُوه لغيره إذا نبت هذا فرُوى عن أحمد روايتان ؛ إخداهّما » الشراءُ 
لازمٌ للمُشْتَرِى و هو الوَجهُ الثانى لأصحاب الشافعئ ؛ لأنه اشترَى فى 


ميه بغير إذنِ غيره' ' » فكان الشرء له > کا لو لم ينو غيره ا 


قف 0./4 و على إِجارَةٍ الوك , إن أجارّه » زمه » وإن لم 
يجزه زه » لزم الو کیل ؛ لاله لا يَجُورُ أن رم الو كل ؛ لكَوْنِه مين ف 


شرائه » وترم اليل ؛ لان الشراءً صَدَر منه و ل بت لغيره > فَبَتَ فى 


اك . وهكذا ذكر الخرّقئُ . وهذا حَُكُمْ کل من 
تعر شيا اليه الغيره يقير إن را كان وكا ةلللاق فت الشراة 


000 


فصل : فإن و کله ف أن يرج له امرأة » َرَو ج له غيرّها أو تدج 
له بغير إِذنِه » فالعَقَدُ فاس بكلّ حال » فى إخدى الروايتين و 


ih hE مي كو ها ع عاج جو م ع دهاج او وها ولع و8‎ CTT ARS فاه عع ومع لو وه قع يو أ‎ OT 


(۱) فى م :( يصح ١‏ . 
(؟ - ۲ )فى م :« إذنه » . 
(۳) ف ر »ق »را : 9 من اشترى له ) . 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الشافعئ ؛ لأنْ ِن شَرْط صِحَةٍ النَكا ح” کر ارج » فإذا كان بغیر 
ذه » م يَقَعْ له ولا ل وکیل ؛ لأن الود أغيان الروْجَيْنَ » بخلاف 
اع كانه يسور أن يَشْتَرى له من غير تَسمِيّة َسَهِيّةٍ المُشعّرى له . والثانية , 
يصح اللكاح » ويقف على إجارةٍ المُمَرَوّج. » فإن أجارّه » صَحَّ » وإلّا 
بَطَل بان دهن أ مف . والقول فيه كالقول فى الع . على ما 


فصل 0 : إذا قال لر جلر : | شتر لى بی عليك طعامًا . 
لم صح . ولو قال : أنيلف لی ألا من مالك" فى کر عام . ففعل » 
م يصح أيضًا ؛ لأنه لا يَجُورُ أن , شترۍ الإنسان ماله ما ْله غيره . 
وإدقال : اشتّر لى فى ذمتِك .أو قال : شلف لی الا کر طَعام, واقضِ 
امن عَنّى من مالك .أو : من الدين الذى عليك .صح ؛ لأنه إذا اشتَرَى 
فى الذمّةٍ » صل الشراءٌ لمو كل » والنّمَنُ عليه » فإذا قضاه من الديْن 
الذى عليه » فقد دفع الدَيْنَ إلى من أمَرّه صاحبٌ الديين بدفيه إليه » وإن 
قضاه من ماله عن دَيْن السَلَّفٍ الذى عليه » صار قَرْضًا عليه . 

فصل : قال أحمدٌ » فى رواية ألى الحارث » فى رجل, له على آخرٌ 
دَرَاهِمُ » فبَعَتٌ إليه رس ولا يَقبِصُها > بعت إليه مع الرسول دينارًا ‏ فضاع 

مع الرسول : فهو من مال الباعِث ؛ لأنّه م يمره بمُصارفَيه ‏ نما كان 


N E E‏ وما ناص E ONE EE O‏ وهو رماو هذه كم مره علخو 6 6 ذا 


(١)فىم‏ : و عقد النكاح » . 
(۲) فى م :« ملكك ». 


0۰ 
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ين مان الباعث ؛ لأنه دقع إلى الرسول غير ما مره به اميل ؛ لأن 
المُرْسِلٌ إنما مره بقَبْضٍ الدّراهِم ٤و‏ يَدْفَعْها » إنما دفع دينارًاد" 
عِوّضًا عنها”” » وهذا صرف يَفْتَقِرُ إلى إِذْنِ صاجب الدّين ”و م اَن » 
فصار الرسولٌ وكيا للباعث ف تَدِيتِه إلى صاجب الدَين" ومُصَارَقَته 
به » فإذا تلف فى يلد ويله ٠‏ كان من صمانه » الها أن يُخيرَ الرسول 
اريم أن رب الين, أن له فى قبض . اينار عن الدراهِم لكر يق 
مان الرييوك ؛الأنه غه وأحَدَ الدينارَ على أنه وَكيلٌللمُرْسل . وإن قبَض 
الدّراهم التى أمر بِقَبْضِها » فضاعت ين الرسول بغير تفريطر > فهى من 
ضَمانٍ صاجب [ ٠٠١/4‏ ظع الدين . وقال أحمدُ فى رواية مهنا مهنا » فى رجلٍ 
له عند خر دَنائِيرُ وياب » بعت إليه رسولًا » وقال : خذ دِيتارًا وه 

وبا . فد دينارين ولَوييْن » فضاعَت » فالضّمان على الباعث . يَْنِى 
الذى أغطاه الذينارين والتُوبَين . ويَرْجع به على الرسول . عى عليه ضَمان 
. الدّينار والنّوْبِ لين » إنما جَعل عليه الصّمانَ يما ل 

ومر بدَفجهما إليه اور ماعل الررسول ؛ لأنه عر » وحَصّل الف 


فى يده ا الماد عله :ولم وکل تضمین رکال ؛ لأأنه تَعَدّى 


هوف فو ووو ووو ووو يوووا واو وو ووو ووو ووو ووم الوم م ووم لاومو ول وموم مم ملو ووو ثلثو ووه 


. » فى الأصل : « دنانير‎ )١( 
. ) ىم : وعنه‎ )۲( 

(” - ۳ )سقط من :م . 
)٤(‏ فف را ماو . 


) ۳١/۱۳ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( °٦1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بقبْض ما ل يُوْمَرْ بقَبْضِه . فإذا صَيئه » لم بجع على حدر ؛ لأن الَف 
حَصّل ف يلوه » فاسْتَفَرَ الضّمان عليه . وقال أحمد > فی رجلر وکل و کیاد 

ف اِضاء يِه » وغاب » فد الكيٌ به رهاض ارهن فى د 
ال وکیل » فقال : أساء اليل فى خا الرّهْنٍ » ولاصّمان عليه .إا لم 
كله اله لاله ره فاس » وَالقَبْضُ فى العَقَدٍ الفاسد كالقبْض 
ف الاد الصسّجيحر » فما كان الق ى جيجه موت JER‏ 
فى فاسلرہ » وما كان غير مُضْمُونٍ فى صجیجه » کان غير مضمونٍ فى 
فاده . ونقل البو ئ عن أحمدَ فى رجل أَعْطَّى آخَرَ دراهم لِيَشتَرِئَ له 
بها شاة فخلطّها مع رایمه » فضاعا » فلا شىء عليه وإنضا ع أَحَدُهما » 
أيهما ضاع عَرِمّه . قال القاضى : هذا مَحْمُولٌُ على أنه حَلّطَها بما مير 
5 . ويَحْمَِلُ أنه أنَ له فى حَلْطِها أا إن حَلَطّها بما لا مر منه بغير 
ذه » مها » كالوديعة . وإنما رمه الصّمانُ إذا ضاع أحَادُهما ؛ لأنه 
لا يعم أن الضَاعَ َراهمٌالمُوَكل, > والأصْل بَقاؤها ا لع 
هلهنا » أنه يَحْسُّبُ الضَّائِعَ من دراهم نفسه . فآمًا على المَحْمَلٍ © 

الآخر » وهو إذا حَلَطَها ما َير منه ‏ فإذا ضاعت دَراهم المُوكلٍ 


م © سمس 


وحدها » فلا ضَّمانْ عليه ؛ لأنها ضاعَت من غير تعد منه . والله أعلم . 


#واعاةانار» واه تع لوده موه ها «دهارها نور هيع 61 :© هاواوه د #وايع اه وا واه ويه هاعا هه #اهريه 6 هاه هيه هده اه asec hE‏ 


)١(‏ سقط من :م 


: (۲) ف الأصل : « المحمول » . 


o۲ 


5 2 A AN BZ ل موف‎ Ok 
فصل : فإن كان عليه حق لإنسَانٍ » فادعی رَجل انه وکیل‎ 
. صَاحِبهِ فى قَبِْضِهِ » فَصَدَقَهُ » لم يَلرَمْهُ الدع ر ٠٠٠د إليهِ‎ 


فصل : قال أحمد »فى روایة مهنا  :‏ 144/4 و إذادَفعَ إلى رَجلر توي 
بيع قعل » فوَهَبَ له المُشْتَرى نيلا اليل لصاحب الوب . 
نما قال ذلك لان هبة المندريل سَبْبُها ابيع“ » فكان المنديل زيادة ف 
لمن » والريادة فى مجلس العَقَدٍ تَلحَقٌ به . 

فصل : قال الشيحٌ خا :( فإن کان عليه حَقٌ لإنسانٍ 'فادعَى 
اشر انه وکیل صایه ف ب فصَدَقه » يرنه الدع إليه )إلا أن تقوم 
به بين . وإن لم 7 َم به َة » ل يَلرَمْه الدع إليه وإن صَدَكه . وبه قال 
الشافعئٌ . وسَواءٌ كان الحَقٌ فى مت أو وَدِيعَة عنده . وقال أبو حنيفة : 
ْمُه وفاءُ لين إن صَدَّقَه . و ف الوَدِيعَة روايئَان » أشهّرُهما » لا يجب 
تسْلِيمُها ؛ لأنه ر له بحن الاشتيفاء » همه ر ٠٠٠/١‏ ر ۲ إيفا إيفاوه » کا لو اق 
ا . ونا أله لیم لا بره » فلا یجب کا لو كان الق 
ّا » وكا لو أَر بأن هذا َصئ الصّغير و ا 
أنه يضمن راه u‏ ا ا 


1 00 , 5 بعر ر 0 2 

قوله : فإن کان عليه حَقٌ لانسانٍ » فادُتعَى رجل انه و کیل صاجبه فی قَبْضِهِ , 
فصَدَّقه » ل يَلرَمْه الدع إليه » وإن کذبه » لم يُسْتَحْلَفَ - بلا بزاع » كدَعْوَى 
وَصِيِّةَ - فإِنْ ده إليه » فأنْكرَ صاحجبُ الحَقٌ الوّكالّة . حلّف » ورجع على الذّافِع 


. » بعده فى م : و عليه‎ )١( 


o1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م ©6 ر 


رمو of‏ رز وة 
ون کا 5 لم يستَحَلف . فإن دَفْعَهُ إليّه »فانكرَ صَاحِبٌ الح 


عم رم 


الوَكَالَةَ » حلّف وَرَجَعَعَلَى الدَافِع. د 


: م سلف ) وقال أبو حنيفة‎ E مسألة‎ - ٥ 
2 وهذا مني من على الخلاف فى وجُوب الدع مع التَصَدِيق‎ . 9 
فمن أَوْجَبَ عليه ثم » أوْجَبَ عليه لوين“ مع التُكْذيبِ » كسائر‎ 
رمه امن مع‎ ٣ » الحُقوقو » ومن لم بُوجبْ عليه الدع مع التُضلريق‎ 
. ؛ عدم فَائدَتَها‎ ٠ التَكذِيب‎ 

5 مسألة : ( فإن دَفَعَه إليه » فأَنكَرٌ صاحِبٌ الحو الوَكالَةَ ‏ 
وحَلّف » رَجَع على الذَافع. وده ) وجُمْلَة ذلك » أن مَن عليه الح إذا 
ده إلى ال وكيل مع الَصديق أُوعَدَمِه » فحَضْرٌالمُوَكلُ وصَدَقَالوَكِيلَ » 
رئ الداع » وإن کذبه » فالقول قَْلّه مع مين ؛ لأنه مك . فإذا حَلّف 


حده . فإن كان المَذفوع وة » فوجَدها » أَحَدّها , وإ لفت » فله مَضحِينُ 
من شاءَ منهما » ولا يرجم من صَمِته على الا خر . وقال فى « الفروع » : ومتى 
أنَكَرٌ رب الحقٌّ الو کاله » > حف » ورججع على الدافع. » وإن کان دیا » وهو على 
الؤكيل. مع بقائه أو(" تعَدیه » وإن م يفيه , مع َه » > م يرج على الدّافع . 
e‏ ا 

eS‏ . ذكرّه ايح تئ الین 
وفاقا » وقال : مُجَرَدُ التَسْليم ليس تصديقا . وقال : وإن صدّقه » صَيِنَ ايا » 


5 » ف الأصل : « اللمن‎ )١( 
. ٠۷۲ /٤ فى الأصل » ط : « و » . انظر الفروع‎ )۲( 


o4 


هَ 
.- 


وكان الق ديا » لم يرجم إلا على الذَافِع. وَحْدَه ؛ لان حَقه فى زمه » 
ول يبرا منه بتَسْلِيمِه إلى غير وکیل صاحب الحَقٌّ » والذى أَحَدَه ال وكيل 
ين مال الدّافِع. فى رغم صاحب الحَق والوكِيلٌ والدَافمُيَرْعُمان أنه 
صار لکا لصاجب الحَقٌّ ونه ظالمٌ للدافع. بالأخذ منه » فير جع الداع 
فيما أذ منه ال وكيل » ويكون قصاصًا مما أحَدَ منه صاحبٌ الحَقٌ » وإن 
كان قد تلف ف يد ال وکیل > جع عليه بشىء ؛ لأنه مر بأنه أي 
لا صَمانَ عليه إلا أن يَف بتَعَدّيه وتفريطه » فيرّْجمَ عليه . 


فى أَحَدٍ القَوْليّن » فى مذهب أحمد » بل نَصّه ؛ لأنه إن ل ين صدقه » فقد غرّه . 
ولو احبر بتؤكيل » فظن صذقه » تصرف وصَوِنَ » فى ظاهرقوله . ذكرّه فى 
« الفروع » . وقال الأرجيه : إذا تصرف بناءٌ على هذا الخبر » فهل يَضْمَنْ ؟ فيه 
وَجهان . ذكرهما القاضى فى « الخلاف » ؛ يناءً على صِحُةٍ الو كال وعدّمها , 
وإشقاط الهم فى شهادته لتفيه . وَالأصْلٌ فى هذا »بول اهدي إذا ظَنَّ صدقه » 
وإذن العُلام فى دُخوله يناءً على نه . ولو شه بالؤكالة ثنان ‏ ثم قال أحدهما : 
قد عزّله . م تنبت تنيت الو كاله . على الصحيح من المذهب . قال فى « القروع ¢ : 
وجه » بى ؛ كفَوْله بعد كم الحاكم بصِحُتها » وكمَوْلٍ واحار غير هما .ولو 
أقاما الشهادَة حَسبٌُ بلا دَعْوَى ال وكيل » فشهدا عند الحاكم » أن فلانا الغائبٌ 
وَكلَ هذا الرَّجُلَ فى كذا ؛ فان اعْتَرفَ » أو قال نا علقت هذا وانا انعرف 
عنه » تت وکاله . وعَكْسُه : ما أُعْلَمُ صِدْقَهما . فإن أطلَقَ » قيل : فَسْرٌ 


مده 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


8 
5" ك » فله 


6 سما رم 


۷ - مسألة : ( وإن كان المَدْفوعٌ وَدِيعَةَ › وھا 
أخذها ۽ وإن تلفت , فله نَضْمِينُ من شاء منهما » ولا جع من َه 


د ا ع 


على الآخر ) بشىءٍ إذا كان المَذفوع عَيْنا فوجَدَها صاحبها » أخذها : 


وله مال من اء ا ؛ لأن الداع دفعهاإل غير مُسْتَجقها وال وکیل 
ین ماله فى ياه . فإن طالب الدَافِعَ ؛ فللدافع مطالبة اليل باو ادها 
من يره ليسلّمَهاإلى صاجبها فإن تلفت العيْنُأوتعذَرَرَدُها » فلصاحبها 
لبجو يدها على من شاء منهما ؛ لأن الدَافِعَ ضَيتها بالدّفع » والقابض 
بض مالا يَسْتَحِقَ قبِضّه . وأيهما ته ل َرْجعْ على الآحر ؛ لأن كل 


واحدر منهما بی أن ما يده طلم » ويقر بأنه لم وښد من صاحبه 
عد » فلا يرج على صاجيه بظلم غيره » إلا أن يكن الدَافِمَُقمَها إلى 


الوكيل من غير تاریق , يرجم على الكل ؛ لكونه م قر اليه » 


ول تبت ببيئة . وإن صَمِن الو يل » > م يرجع على الذافع وإن صدقه » 
لکن ا انلو كيل عدف فيا أو درط ۷د غم اة الان ع 
فن من ل يَرْجْ على أحار » وإن صن الداع » رَجَع عليه ؛ لأنه وإن 
كان يقر بأنه قبصّه بصا سَرْعِيًا لك إنما رةه لمان لتفرمطه وتعذيه ۽ 
فالدَافِعٌ 1/1 بلجي الك بالرجوع عل . وله على ال وکیل حَقّ 


بقع فم فا ورهرهة 6ه ووه اه ها هاو ورور ها لابه ها فاع وريه 8 وا وهاه و ولعارع عايع 6888 1ه 6 6ع 6ه ذه أو هيع ووه هه 2 


١١)ىم:‏ «يؤخذ)». 


1 


م » قى ووب الدفع. 
ليه مَعَ التصدريق اي مَعَ الإنکار وَحْهَانٍ . 


e 
مسألة : ( فإن كان اذَّعَى أن صاحبٌ الحَقٌّ أحالّه » ففى‎ - ۸ 
» ووب الدّفع ! إليه مع التصاريق ؛ واليمين مع الإنكار وَججهان )أحَدّهما‎ 
ابره ادف إليه ؛ لأن الدَفعَ إليه غير مر أ لمال أن نكر المُجيل‎ 
الحَوالة ويْصَمُه » فأشبة المُدَعِى للو كال . والثانى » يره ادقع إليه ؛‎ 


لأنه مرف أن الح مَل إليه ءاش الوارث . والأؤل أشبَه ؛ لأن العلة ۰ 


فى جواز من ال وکیل کون الذّفع ”" لاميْ» وهی مَوْجُودَةٌ هلهُناء واليلة 
فى ووب الدّفع. إلى الوارث کون مُسْعَحقًا » الدع ايه رئ » وهو 
ملف هنا » فإلحاقه بال وکیل أوْلَى . فإن قُلنا : يَلْرَمُهِ الدّفمُ مع 
الإقرار زمه اليَمِينُ مع الإنكار. . وإن قلنا : لايرَمُ الدَفعُ مع الفُضْدريقٍ . 
لم تلرَمْه اليَمِينُ مع الإنكار ؛ لعَدَم الفائدَة فا . ومثل هذا مَذْهَبُ 
الشافعي” . 


iP 9 2 °‏ 7 ص 0# يو م ٠.‏ 
قوله : وإن كان اذّعَى أن صاحبّ الحَقّ احاله به » ففى ووب الدّفع إليه 
التَصّدِيق » واليّمين .مع الإنكار ونان . وأطلقهمافى ٠‏ الهداية » »و « عُقودٍ 


ابن ا 


واا و« المغْنِى)» و «الماوى )» و« التلخيص » 


. » الدافع‎ ١: فى م‎ )١( 
. » فى الأصل : « ختلف‎ )۲( 


oY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عو ماله «وتوإن ادق اله ماخ ةرانا ارثه ) فصدقه أنه 


و و «المخرر»» و « الحاوتين ٠‏ » و«الفروع 4“ 
و « الفائق ) »)و(« نهاية ابن رزين عاو ھا و و 
اا الدفمٌ إليه مع التَصديق » ولا يمين مع الإنكار > كال و كال . 
قال فى « الفروع. ٠‏ : هذا أَوْلَى قال المُصَنْفٌ » والشارِح : هذا أشبَهُ وأؤلى ؛ 
لأن الِلةنى جود الدفع. إل لوار کرنه مستجقا » والدّفعٌ إليه مبرئ » وهو 
نا » وإلحاقه بال کیل أوْلَى . انتهيا . وجرّم به الآدَمِىُ فى « مُنْتَحَبِه » . 
وقدّمه ابن رَزِين ف « سرجه » . وهذا المذهبٌُ » على ما اصطلَحناه فى الخطبة . 
قال فى ١‏ تصحیح LS‏ 
الهداية » لوالده » أن عدَمَ زوم الدّفع. اختيارٌ القاضى . والوَّجْهُ انى » يجب 
ادف إليه مع النَضْديق » واليَمِينُ مع الإنكار . صححه فى « القَضحبح ) 
و لظم ) » . قال فى « الرعايتين » : رمه ذلك فى الأصحٌّ ااه ُو 
فى « تذْكرَته ) . وجرّم به فى « الوجيز ) O TO‏ 
المحرر ) . وقدّمه فى « تجريد العناية » 

فائدة :تفل يَُالمُحالٍ عليه على المُجيل, » فلا يَطَالْبَه » وتَعادُ لغائب مُحْمَالٍ 
بعد دغواه . فیقضی بها له إِذَنْ . 

قوله : وإن ادَعَی آنه مات » وأناوارثّه ‏ لَرمَه الدَفمٌإليه »مع النضدريق ا 
مع الإنكار و » وسواءٌ كان ديا أو عينَا » ودِيعَة أو غيرها دوف 
تقدم الفرق ين هذه المشالة وي ماك الكوالة . والله أعلم . 


o۸ 


واأه ها ف ةوف .و وهو وو ووو ووو ووو و وا ووو وو واو ووو وو ووو و ووو و .ووو و. ٠:٠.‏ 


اث الح لا وار له يواه( رمه ال ليه ) بغر جلاف َه + 
لأنه نه مقر له بالحی » وان يرا بهذا الدّفع. ؛ فلَرِمّه » ما لو جاء صاحبٌ 
الحَقّ . وإن انكر » رمه نه الي آنه ايلم صِحة ما قال ؛ لان لوين هلهنا 
على نفى فِعْل الغير » فكانت على تفى الهلم وإنما رمه مين هلهّنا ؛ 
أن من لَِمَه ادم مع الإقرار » لَرِمنْهِ اليَمِينُ مع الإنكار كسائر الحُقوقر 
المالبة . 

فصل : ومن طُلب منه حن فامْتنَعَ ِن دفعه حتى يَشْهدَ القابضُ على 
فيه بالقَبْضٍ » وكان الحَقٌ عليه بغير َة » م يرم القابض الإشهادُ ؛ 
لاه لا صَرَرَ فى ذلك » فإنه متى ادٌعَى الحَقّ على الدّافع. بعد ذلك قال : 
لا يُسْتَحَقُ عَلَ شىء . والقول قله مع يدينه وإ كان الو يف قا 
وكان من عليه الق يقل قله فى ال » كالمودع, والوكيل. بلا جغل, 2 
فكذلك ؛ لأنّه متى أذ عليه حَقَّ » أو قات به به » فالقول فى ال 
وله . وإن كان ممّن لا يبل وله فى اليد » أو يُختَلْفْ فى بول قَولِه » 
كالغاصب والمُسْتَعيرٍ والمرتهن › يرنه ليم ماق إلا بالإشهاد ؛ 
د بكر القابض القَبْضَ . ولا يبل قول الذافع. فى اَذ . وإن انكر » 
قامت عليه اة . ومتى أَشْهَدَ القابضٌ على نفسه بابض ٠‏ رمه تلم 
الوَثِيقَة بالحَقٌ إلى من عليه الحَقٌّ ؛ لان ٠٠/4‏ و ب ابض سقط البيئَة 
لأولّى » والكتابٌُ مِلكه » فلا رمه تسْلِيمُهِ إلى غيره . ۰ 


هوكم واه EDET Sare‏ وزع ها هاه 2 انيه هاي بع وات صو عاره فاع ب ف ع ونا عل لاود ا 9ع بي 


°۹ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل فى الشهادة على الوكالّة : إذا شهد بالوكالة شاه" 
وامرأتان › وى شاهدٌ وحَلف معه » فقال أصحابنا : فيها روايتان ؛ 
إخداهُما » تبت بذلك .إذا كانت الو الهف الال . قال أحمد ف الرجل. 
وکل وکیا » ويُشْهِدُ على نَفْسِه رجلا وامرأئين : إذا كانت المُطالبَة 
دين » فآمًا غير ذلك فلا , . والثانية ء لا قبت إا بشاهدين عَدْليْن . نها ۴ 
الخرقی فى قله :لال ا یری ألو منت عه ربا 
قل من رين . وهذا قول الشافعئ ؛ لان الكل إلبات صرف . 
يمل أن يكون قول الجر قي كالرّواية الأولَى ؛ لأنَ الوّكالَة فى المال صد 1 
انال » بل شَهادة النّساءِ مع ارجا » > كالبيع . والقَرْضٍ . فإن شهدا 
بوَكالة ا : قد عَرَلَه . م تنبت و كاله بذلك . وإن كان 
الشاهد بالعزل اجنيا يا » ل يبْت العَزْلُ بشَهادته وَحْدَه ؛ لأنَالعَزلَ ايت 
إلا ما يبت به الو كيل . ومتى عاد أحَدُ الشاهدين بلنّو كيل » فقال : قد 
عَزله . ل يُحْكمْ بشهادتهما ؛ لأنه رُجُوعٌ عن الشهادة قبل الحُكْم بها » 
فلا يجوز للحاكم الحكم بما رَجَع عنه الشاهذ . وإن كان حم الحاكم 
بشهادتهما , ثم قال أحَدُهما : قد عله بعد ماو کله . قت إلى قوله ؛ 
لأن الحكي” قد نمذ بالشهادَة »ول ينبت نبت العَرْل . فإن قالا جَمِيعًا : كان 


العامة 86696 واو و و يعر ع ادر هيه ووه 6ه هه اوايه 6 وه ها هاه ها لعاية ئها هه هر 6 ها يها هه "ها هه هو 1# قا ع عد و م قد هاما مك اه 


(۱) ف م :« رجل ) . 
(۲) بعده فی ر »ق :إلا . 
(۳) ف الأصل : « الحام » . 


OV. 


ههه 6 هع و فق و و ووو ووو ووو ووو ووو ووو اواو وو ووو و و و مو وم وم ووو و و ووو وو م ود و٠ 5.٠.١‏ 


قد عَرَلّه . نبت العَْلُ ؛ لان الشهادة تمت فى العَزْل » كتمامها فى 

فصل : فإن شهد أحدهما آنه وَكله يوم الجمُعةٍ ؛ وشهد ار أنه کله 
و 1 م الشهادة ؛ لأ لكيل يوم المْعَة غير البو كيل يوم 
الك فلم تمل شّهادتهما على فل واجدٍ . وإن شهد أحَدُهما أنه قر 
بت يله يوم الحجَمُعَة » وشّهد خر أنه أقرَ به يوم السّبْتٍ ء تمت الشهادة ؛ 
أن قران بك عن كفا واجار » و جنع الود ل عتمم 
حالة واحدةً » فبجورَ له الإفرارٌ عند كل واجدر وَحْدَه . وكذلك لو سهد 
أده أله أ عدده بالوكالة بالمجَميّة » سهد ار آنه قر بها العَرَيٍّ : 
ثبتت . ولو شهد أَحَدُها أنه كله بالعريية وشّهِدَ الآخر أنه وَكُله 
بالعَجَمِيّةَ » لم تكمُل الشهادة ؛ لأن التَؤْكِيلَ بالعَريية غير التوكيل 
بالعجمية ز »فلم تكمل الشهادة على فل واحَدٍ ET‏ 
آنه قال : و كلك . وشهد الآحَر أنه قال : أذنت لك ف اصرف . أو 
آنه قال : جلك و کیا . أو سهد أنه قال :6/41 طع عاك جريا : 
م نَيِمّ الشهادة ؛ لأن اللّفظ مُخْتَلِفٌ . والجَرئ ؛ الوَكِيلٌ . ولو قال 
أحدهما : اسهد أنه و كله . وقال الخ : أَسْهَدُ أنه أن له فى اصرف . 
تمت الشهادةٌ ؛ لأنهما ميَحْكِيالَفظَالمُرَكُل » وإنماعَبّراعنه بلفْظِهِما » 


° +4 مه وو 5 کے کے عر و عه ر وع عه 
واختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق مُعناه . ولو قال أَحَذهما : اشهد أنه آقر 


ووو وو وو و ووو و وا يلوو و واو وو وه ووو و و ووو و ووو و ووو و و و ووم ووو ووو ووو وو وو ووو و ووو وقءيو ووه 


(۱) فى م :« قد تمت ۲ . 


اماه 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عندرى آنه و كيل" ST‏ : اشد آنه أ عدرى أنه جره . أو : 
أنه وَصّى إليه اصرف فى حياته . كب لبقت الوّكالة بذلك . ولو شهد ادها . 
انه ر لهف بيع. عبده » وشهد الآخر آنه َكل وزيدا ؛ أو هد آنه کله 
فى بيه » وقال : لا یغه حتى تَسْتَأمرَتَى » أو تساِر فلا 5-8 
اشهاذة 6 لاد الأول أَنْبَتَ ت استقلاله0) بالبيع . من غير شرْطٍ » والثافى 
ينفى ذلك » فكانا مُحتلفین . وإن شه أحَدهما أنه و كله فى بيع عبلره » 
50000 عباره وجارئيه » حم بال وكالة فى اعد ؛ 
لاتفاقهما عليه » وزيادة الثانى لا دح ف قَصَرُفه فى الأول فلا ر 

ل 

E 
. فصل : ولا تم - ّت الوَكالة والعرلُ بير الواجدد . وبه قال الشافعيث‎ 

وقال ار ١‏ ت ال 006 بحي الواجد وان لم يكن لقَة . 
ويَجُورُ اصرف للمُخبر”" بذلك » إذا غب على َه صِدق المُخبر » 

بشرْط الصّمانِ إن نک الموكل وشت العزل بحر الواجاد إذا كان 
و ۽ لن غبار شاهِدين لين فى هذا, یشق » فسَقَط اغتباره كك 


هقف وفوف .قث ووو ود و وا ووو وا و ووو وو و ووو و وو و ووو O‏ 


. ۲ وكله‎ ٠: ف الأصل »م‎ )١( 
.» فی م :« استقلالا‎ )۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 

. » للخير‎ ١: ىم‎ )٤( 


فق 
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إِذْنْ فى الصف ومَنْعّمنه ‏ فلم تعر فيه شروط الشهادق » كامِخدام. 
غلامه . ولنا أنه عمد مال » فلا يبت بحر الواجدر » كلبيع. ؛ وفارّق 
الاشيخدام ؛ فإنه ليس بعقا . ولو سهد انان أن لاتا الغائُبَ و كَل فلانا 
ا حاضِرٌ » فقال ال وكيل : ما علب هذاء وأنا صرف عه . ليقت 
الوَكالّةٌ ؛ لأن مَعْنَى ذلك ت م غلم إل الان وقول ال 6ة جوز 
راجيا » ولیس من شط التو كيل, حُصُورُ الو کیل وَلاعِلَمُه » فلا صر 
له . وإن قال : ما أعْلَمُ صِدْقَ الشاهدين .تلبت کاله ؛ لقذجه 
فى شهادتهما . وإن قال : ماعَلِمْتٌ . وسكت قیل له فس فا فير 
الأول ع تبت و کاله ٠‏ وإن سر بالغاتى > لم تيت . 

فصل : وصح ماع اة بال وكا على الغائب » وهو أن يَدْعِىَ أن 
فلانا الاب َكل فى كذا . وبهذا قال الشافع “ . وقال أبو حنيفة : لا 
1 يَصِحّ . بناءً على أن الحَكُمَ  ٠٠۴/٠‏ و ) على الغائب لا يصح . ولنا » أنه 
TT‏ البيئة » فلا يعبر حصوره » كغيره . وإذا قال 
له من عليه اق : الف أنك تَسْتَحِقُ مُطالبتى ٠‏ ل يُسْمَعْ ؛ لأن ذلك 
طَعْنّ فى السشَّهادَةَ . وإن قال : قد عَرَلَك المُوَكُلُ » فاخلف أنه ما عَرَلك . 
م يُسْتَحْلَف ؛ ؛ لان العو على المُوَكلٍ » واليَمِينُ لا ذخلها لياه . 
وإن قال : أنت تَعْلَمُ أن مكلك قد عَرَلّك . سيعت دغواه . فإن 
طَلَبَ”" الَيَمِينَ م من الوكيل 29 ». خلّف عل نفى العلم ؛ لأن الدّعْوّى 


TOE‏ 1 1 1 اذ ا ل ل ا ل ل ا ل عا ل ع ا ل 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » ف الأصل : « الموكل‎ )0( 


رفف 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وإن أقام الخضم بينة كه بالعرل ي + ورل ال كل 

فصل : وتقبَل سهادة الوّكيل. على کله ؛ عدم التّهْمَمِ ؛ لأنه لا 
جر بها نَفًا» ولا يدهم بها ضرا . وقَلُ هادته له فيما ل پو کله فيه ؛ 
لكوْنِهِ لا جر إلى تفيسه فم . ولا تفيل شَهاده له فيما هو وکيل فيه ؛ 
لأنه يبت لنفسِه حَمًا ؛ بدلیلر أنه إ5 کله فى قيض حى » شد به » 
نت له الْيشقاق قَْضِه » ولأنّه حضْمٌ فيه » بتليل, أله يشلك السام 
فيه . فإن شهد با کان وكِيلًا فيه بعد عَزْلِهِ » ل تقبَلُ أيضًا » سَواءٌ كان 
خاصمَ فيه بالوّكالة أو لم يُخاضِمْ . وبهذا قال أبويُوسْفَ » ومحمدٌ . وقال 
أبو حنيفة : إن كان ل يُحاصِمْ فيه » قبت سّهادته ؛ لأته لاحَقَّ له فيه » 
0 يخاصِمْ فيه » فأَشبَةَ ما لو“ لم يكن و کيا فيه و قؤلان 
کالم دهبین ونا » أنه عفر اوكا صار حَضْمًا فيه » فلم تفل شَهاده 
فيه » كلو خاصّمَ فيه » وفارَقَ ما لم يَكُنْ و کیا فيه ؛ فته لم يَكُنْ حضْمًا 
فيه . 

فصل : إذا كانت الأمَة بين تَْسَيْن » شهدا" أن روجا وَكُلَ فى 
طلاقها » لم تقل شَهادَتَهِما N N‏ »وهو روال 
)١(‏ بعده فى م ١:‏ له » . 
(۲) بعده فی م :و كان ) . 
(۳ ¬ ۳) ف م ٥:‏ وإن م ٩‏ . 


)٤(‏ سقط من : الأصل 
(ه) فى الأصل : « فشهد » . 


5ل/اه 


حى الزؤج من ابع الذى هو مِلْكُهما . وإن شهدا بِعَْلِ ال وکیل فى 
الطلاقر › م تقل ؛ لأنهما يَجرَان إلى أنفسهما فعا » وهو إبقاء اة 
على الرَوْج. ولاتقيل شَهادة يني , الرجلر له بال كالة. » ولاأبويه ؛ لأنهما 
يتان له حى اصرف ولا يبت للإنسان حى بسَهادَة انه ولا أبيه » ولا 
قبل شَهادَة اى المُوّكل ولا بوه بالوكالة . وقال بعض الشافعية : 
ا لأنْ هذا حن على الو كل كج به الكل المُطاَةَء فقيلت 
فيه شهادة رة الم كل > كالإقرار وان هذه اد 2 شتا 
لأبيه أو انه » فلم تقبَلْ » كشهادة اى الوّكيل. ونه » ولأنهما مان 
لأبيهما نائيا مُتَصَرهًا له » وفارَقَ الشهادَة عليه بالإقرار » فإنها شَهادَة عليه 
سقط ا حفن الوكين ا ا ها الث كرت لشي عليه 
اثناه أو ابوا ت الو ال > ا Na‏ وعم ع 
هاده عليه . ولو ادع الو کل أنه تَصَرّفَ بو کاله » وأنْكَرَ الوكيل » 
فشهة عليه أُواه أو اناه » قبل أيضًا ؛ لذلك“ وإناعَى وکیل لمر کله 
الغائب حَمًا > وطالّبَ به » فلدعى الخَضمْ أن امو كل عر » وشهد له 
ذلك نالم کل قبت شّهاةئهما » وتبت العَول بها ؛ لأنهِما يشْهَدان 
على أبههما . وإن ل يدع الخصم عَزْلّهِ » » لم تسْمَعْ شَهادَتهما ؛ لأنهما 
يَشهّدان لمن لا يدعبا . فن بض ال وکیل » فحص الو کل وادعى أنه 


مو وفع ووو .وم ووو ووم وو و ولول و ووو و و و ووو وو ووو دعوو و ووو ووو و ووو و ووو وو وموم م ووم لوث نونو 


. » شهادتبهمافى الطلاق‎ ٠: بعده فى را‎ )١( 
1 » ف ق »م : و كذلك‎ )۲( 


ولاه 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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كان قد عَرَل الیل » وان حقه باقر فى ذم . العَرِيم » وشهد له ابناه 
اا هادا لأنهما يتان قا لأبريما . ولوادّعى مُكاتبٌ الو كالة 
فشهد له سَيده أو ابناسیّده “أو أيُواه » قبل لذن لكيه يق رن 
واناه تشهدان لبد أبيسا + والأبران يشهدان اعد اها :ون على 2 
فأعاد الشهادَة » فهل تقبلٌ ؟ يَحْتَمِلٌ وَجَهَيْن . 
فصل : إذا حَصّر رَجُلانٍ عند الحاكم » فا أَحَدُهما أن الآخَرَ 
وَكِيله »ثم غاب المُوَكُلُ » وحضر اليل » فقَدَمَ حَصْمًا لمو كله » 
وقال : آنا كيل فلا فأنكرَ الحم كوْنَهوَكيلا » فإن قلنا ‏ لايحَكمْ 
الحاكمُ بيه 4 تمع دغواه حتی تقوم اله بو کالیه . وإن قلنا :يكم 
بجلمه . وكان الحاكمْ يعرف المُو کل بي واشمه ونْسبه > صَدقَه ومكنّه 
ین الَف ؛ لأ ركه کاله . وإن عَرَفه بعينه دون امه ونسَبه » 
م بقل قله حتى تقوم لبه عنده بالو كال ؛ لأنه يريك شيت اسه 
عنده”" بقوله » فلم يقل 
فصل :ولو حر عن الحاكم رجل » فادَعی أنه و کیل فلانٍ الغائب » 
ا » سَمِعَها الحاكم . ولو ادَعَی 
حفالم رکشل شوت ر کل يمع الحاكمٌ دغواه . وبه قال مالك » 
والشافعئ وقال أبو حنيفة. ايها إلا أن قد حسما من يا 
لمو کل » فيَدَعِىَ عليه حَمًا » فإذا جاب المُدَعَى عليه » يتنر يَسْمَمُ 


55 


5 


ا ا ب ا يت ل ل ل الا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 0 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


كلاه 


الحاكمٌ اليه » فحَصَلَ الخلاف بيئنا فى حُكْمَين ؛ أحَدُهما ‏ أن الحاكم 
يَسْمَعٌ اليه على الوَكالَةٍ من غير حُصُورٍ خم > وعندّه لا يَسمَعْ . 
والثانى أنه لا ْم غواه لمو کله قبل بوت وكليه ؛ وعنده يسم . 
وى أبو حنيفة على أله فى أن(" القَضاءً ء على الغائب لا يجوز يه 
البيتة | بالوكالة من غير صم قضاءً ء على الغائب » وأن الوكالة لا لم 
e E‏ أنّك لست بو کیل 8 
الك عله > ا فصر راجا 1 ف ابن لاير إلى 
الو كالّق REE‏ اك 
عن مُوَكُله » وهذا لا يُاصِمْ عن نفسه » ول يبت أنه وکیل“ لمن 
ال م د سن 

ف :ولو خضر رج وای عل خاب مالا ف جه کیل » 
فانکرّه » فأقام ينه ما اذّعاه ؛ حلقه الحاکم »وَحَكم له بالمال e‏ 


O. 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. بعده فی م :ويه‎ )۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 

. ) وکل‎ ٠: فم‎ )٤( 


) ۳۷ /۱۳ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o¥¥ 


الشرح الكبير 


لمو کل وجح الكل » أو ای أنه كان قد عَرَله » ٠‏ ل يودر ذلك فى 
الحكم ؛ لأن القَضَاءً على الغائب لا يف يفتَقِرٌ إلى حصور و کله . 


ree م و‎ eee ماه‎ KS ره ءام اماه‎ eda me eines عع امعد ههه موا وتفا هه يهاه قرو هو و‎ ers 


هلاه 


۴ - مسألة 


فهرس الجزء الثالث عشر 
من الشرح الكبير والإنصاف 
باب الضمان 


( وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون 
عنه فى التزام الحق ) 0 
فائدة : اختلفوا فى اشتقاقه ؛ فقيل : هو 
مشتق من الانضمام ؛ ... ° 
فائدة : يصح الضمان بلفظ ضمين › 
لوقيل .00 
أو يقول :... ۷ 
: ( ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما 
فى الحياة والموت ) /ا - ١١‏ 


64 - مسألة : ( فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ 


٥‏ - مسألة 


5 - مسألة 


۷ - مسالة 


الضامن ) 1 ۱۱ 
: ( وإن برئ الضامن ‏ أو أُقِرٌ ببراءته , 
م يبرا المضمون عنه ) 1۱ 
فصل : ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل 
الواحد اثنان أو أكثر »... ١‏ 


: ( ولو ضمن ذمى لذمى عن ذمى خمرًا › 


فأسلم المضمون له أو المضمون عنه › 
برئ هو والضامن معًا ) ۳1۲ 


: ( ولا يصح إلا من جائز التصرف ٠٤١١١١ ١)‏ 


0۹ 


تنبيه : قال فى ... : ومن صح تصرفه 


بنفسه » صح ضمانه »... ١+‏ 
تنبيه : دخل فى عموم كلام المصنف › 
. صحة ضمان المريض ... ٤‏ 
فائدة : فى صحة ضمان المكاتب لغيره › 
وجهان ... ١‏ 
4 - مسألة : ( ولا يصح من صبى › ولا مجنون › ولا 
سفيه , ولا من عبد بغير إذن سيده . 
وعنه » يصح .... وهل يتعلق برقبته أو 
ذمّة سيده ؟ على روايتين ) 1 
فصل : ولا يصح ضمان المكاتب بغير إذن 
شيل د 1 
فة بص يان الأخرمن ادات 
إشارته » وإلا فلا . ۲١‏ 
۸۲۹ - مسألة : ( ولا يصح إلا برضا الضامن ؛ ولا يعتبر 
رضا المضمون له > ولا المضمون عنه › 
ولا معرفة الضامن هما ) Ye!‏ 
٠‏ - مسألة : ( ولا ) يعتبر ز کون الحق معلومًا ولا . 
واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب .... » ۲٠١-۲۲‏ 


فائدتان ؛ إحداههماء لا يصح ضمان بعض 


الدين مبهمًا ... ۳ 


الثانية » لو قال : ما أعطيت 
فلاتا » فهو على .. 
فصل : ويصح ضمان مالم يجب »فلو قال : . 


همل١‎ 


۲۳ 


صح .. 
١‏ - ممسالة : ( ويصح ضمان دين الضامن ) 
تنبيه : مراده بقوله : ويصح ضمان دين 


أو تكفل المكفول عنه الكفيل » لم 
ٍ يصح ؛ 
۲ - مسالة : ( و ) يصح ضمان ر دين الميت المفلس 
وغيره » ولا تبرأ ذمته قبل القضاء › فى 
أصح الروايتين ) 
- فصل : ويصح الضمان فى جميع الحقوق 
المالية الواجبة » والتى تؤول إلى 
الوجوب » ... 
١88‏ - مسألة : ( ويصح ضمان عهدة المببع عن البائع 
للمشترى » وعن المشترى للبائع ) 
فوائد ؛ الاولى » لو بنى المشترى ونقضه 
ال 
الثانية » لو حاف المشترى فساد 
البيع بغير استحقاق المبيع» 
ف صح كضمان 
العهذة .. 
الثالثة » يصح ضمان نقص 
ال ووه ا 


امه 


الصفحة 


۲٦ 


TN‏ ار 


۲۹ 


۳ — ۹ 


۳١ 


رضنا 


۳۳ 


4 - مسألة : ( ولا يصح ضمان دين الكتابة ‏ فى أصح 
٠‏ 0 الروايتين ) 
٥‏ - مسالة : ( ولا يصح ضمان الأمانات ؛ كالوديعة 
ونحوها ‏ إلا أن يضمن التعدى فيها ) 
8*5 - مسألة : ( فأما الأعيان المضمونة ؛ كالغصوب › 
والعوارى » والمقبوض على وجه السوم» 
س 
تنبيه : أفادنا المصنف » رحمه الله » أن 
المقبوض على وجه السوم من ضمان 
القابض »... 
فصل : ويصح ضمان الجعل فى الجعالة » 
وف المسابقة والمفاضلة ... 
فائدة : المقبوض فى الإجارة على وجه 
السوم » حكمه حكم المقبوض على 
وجه السوم فى البيع ... 
فائدتان ؛ إحداهما » إذا طولب الضامن 
بالدين › فلا يخلو ؛... 
الثانية » قال الشيخ تقى الدين : 
لو تغيب مضمون عنه - 
و...- فأمسك الضامن» 
وغرم شيا بسبب ذلك » 
وأنفقه فى حبس »... 
۷ - مسألة : ( وإن قضى الضامن الدين متبرعا , لم 
| يرجع بشىء ) 
۸ - مسألة : ( وإن نوى الرجوع . وكان الضمان 


"مه 


الصفحة 


۳٤ 
"1 (Fo 
د اح‎ RH! 
5 


۳۸ 


۳۹ 


٤١ 


<۲ 


۹ - مسألة : 


ل > فهل 
يرجع ؟ . 1 


فصل : 


فصل : 


فائدة 


اتر ا مما قضى أو قدر 
الدين ؛ 

ولو كان على رجلين مائة » على 
كل واحد منهما نصفهما » وكل 
واحد ضامن عن صاحبه ماعليه». 


: فإن ضمن الضامنَ ضامنٌ آخر » 


فقضى أحدهها الدّين » بر 


الجميع › 


: اذا کان له آلف عل رجلين e‏ 


وكل واحد منهما ضامن عن 
صاحبه » فابرأ الغريم أحدهما من 
الالف » ... 


: ولو ادعى ألفا على حاضر وغائب 3 


وأن كل واحد منهما ضامن عن 
صاحبه » فاعترف الحاضر 
بذلك » ... 


: وكذا الحكم فى كل من أدى عن غيره 
2 


› وإت أنكر المضمون له القضاء‎ ١ 


دينا واجبا بإذنه » وبغير إذنه ¢ 


oY 


الصفحة 


O ؟ع‎ 


٦ 


5-1 
: إذا ضمن عن رجل بأمره » فطولب 


Î 


۸ 


۹۹ 


وحلف » لم يرجع الضامن على المضمون 
عنه عنه » سواء صدّقه أو كذبه ) o —o.‏ 
فصل : فإنرجع المضمون له على الضامن » 
فاستوفى منه مرة ثانية » رجع على 
المضمون عنه بما قضاه ثانيا ؟ ... 
٠‏ - مسألة : ( وإن اعترف ) المضمون له ( بالقضاء › 
وأنكر المضمون عنه »م يسمع إنكاره ) 
فائدتان ؛ الاولى » لو قال المضمون له : 
برئت إلى من الدّين . 


o 


of‏ 0 5ه 


o 
. الثانية » لو قال : وهبتك الحق‎ 
o4 ... › فهو تمليك‎ 
مسألة : ( وإن قضى المؤجل قبل أجله › لم يرجع‎ - 1 
) ظ حتى يحل‎ 
› مسالة : ( وإن مات الضامن أو المضمون عنه‎ - ۲ 
فهل جل اين ؟ على روايين . وأا‎ 
) حل عليه » لم يحل على الآخر‎ 


5ه )كه 
: ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا 
مات أحدهها » ... 
۴۳ -مسألة : ( ويصح ضمان الال مؤجلًا . وإن ضمن 
المؤجل حالًا > لم يلزمه قبل أجله » فى 
أصح الوجهين ) 1٠‏ 
تنبيه : أفادنا المصنف » رحمه الله » صحة 
همان الدع سالا ب 
فصل : فإن كان الدّينَ مو جلا فضمنه حالاء 


6 


°٦ 


o¥ 


مه 


28: 


لم يصر حالا » ولم يلزمه أداؤه 


قبل أجله ؛ ... ۹ 
خيار ؛ ۹ 


فصل : وإذا ضمن رجلان عن رجل ألا 
ضمان اشتراك » فقالا : ... 56 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : 
( الكفالة ؛ التزام إحضار المكفول 
به ) 5١‏ 
44 - مسألة 0 وتصح ببدن من عليه دين » وبالأعيان 
المضمونة ) 51١‏ =۳ 
تنبيبان ؛ أحَدهما » ظاهر قوله فى الكفالة : 
وهى التزام إحضار 
المكفول به ... 1۱ 
الثانى » قوله : وتصح ببدن من 
عليه دين . يعنى »... 1١‏ 
فائدة : تنعقد الكفالة بألفاظ الضمان 
المتقدمة كلها ... 1۲ 
6 - مسألة :( ولااتصح ببدن من عليه حدٌ أوقصاص ) ٦۳‏ › 75 
تنبيه : قوله : ولا تصح ببدن من عليه حد أو 


قصاص ... 1۳ 
فصل : ولا تجوز الكفالة بالمكاتب من أجل 
دين الكتابة ؟ ... ع5 


فائدتان ؛ إحداهما » تصح الكفالة لأخذ 
مال » كالدية > وغرم 


همه 


السرقة . E‏ 
الثانية » لا تصح الكفالة بزوجه » 
او شاهد . 55 
5 - مسألة : ( ولا ) تصح ( بغير معين » كأحد 
هذين ) OT‏ 
۷ - مسألة : ( وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو 
عضو » أو كفل بإنسان على أنه إن جاء 
به , وإلا فهو كفيل بآخر .... ۷۰-٦۰  »)‏ 
فصل : إذا تكفل بإنسان على أنه إن جاء 
به وإلا فهو كفيل با خر أو ضامن 
اعا 3 
فصل : وإن قال : كفلت ببدن فلان » على . 
أن يرأ فلان الكفيلٌ . أو : ... ۾ 
يصح ؟ ... ۰ 
فوائد ؛ منہا » لو قال : كفلت ببدن فلان 
على أن تبرئ فلانا الكفيل . 
فسد الشرط ... ۸ 
ومنها » لو قال : إن جعت به فى 
وقت كذا ء وإلا فأنا كفيل 
ببدن فلان . أو ... فقال 
القاضى : لا تصح  ...‏ 59 
فائدة : قال المصنف » والشارح : إن كفل 
إلى أجل مجهول. لم تصح 
الكفالة ؛ ... ٠‏ 9" 
۸ - مساألة : ( ولا يصح إلا برضا الكفيل » وى رضا 
المكفول به وجهان ) "7 


كمه 


A 


ش الصفحة 
48 - مسألة : ( ومتى أحضر المكفول به » وسلّمه › 
برئ » إلا أن يحضره قبل الأجل وفى 
قبضه ضرر ) حدس 
فصل : وإذا عيّن فى الكفالة تسليمه فى 
مكان » فأحضره فى غيره » ل يبرا 
من الكفالة ... ا 
تنبيه : حكم ما إذا أحضره قبل حلول 
الأجل » ولاضرر فى قبضه » حكم 
ما إذا أحضره بعد حلول الأجل »... ٠7‏ 
فائدة : يتعين إحضاره مكان العقد ۷٣  ...‏ 
٠0‏ - مسألة : ( وإن مات المكفول به » أو تلفت العين 
بفعل الله تعالى » أو سلّم نفسه › برئٌ 
الكفيل ) Vo‏ - لاا 
فصل : إذا قال الكفيل : قد برى المكفول به 
من الدَّين وسقطت الكفالة . أو 


قال : ... ۷٦‏ 
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يشترط » فإن 
اشترط الكفيل أنه ... ۷٦‏ 


تنبيهان ؛ أحدهما » محل الخلاف › إذا لم 
يشترط أن لا مال عليه 
بتلف العين المكفول 
ا ۷٦‏ 
الثانى » مراده بقوله : أو تلفت 
العين بفعل الله تعالى ... ۷۷ 
فصل : وإذا قال المكفول له للكفيل : 
أبرأتك من الكفالة ... فد 


oAY 


الصفيحة 
١‏ -مسألة :( وإن تعذر إحضاره مع بقائه , لزم الكفيل 


الدين أوعوض العين) 7 ۷۸ 
فائدة : قال الشيخ تقى الدين : السجان 1 
كالكفيل ... ۷۸ 


5 -مسألة : ( وإن غاب » أمهل الكفيل بقدر ما يمضى 
فيحضره › فان تعذر إحضاره » ضمن 
ما عليه ) VA‏ — ۸۰ 

فصل : فإن كفل إلى أجل مجهول » لم تصح 

الكفالة ... ۷۹ 
۴ -مسألة : ( وإذا طالب الكفيلٌ المكفول به بالحضور 
معه » لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه 
أو طالبه صاحب الحق باحضاره › 

وإلا فلا ) م كام 

فصل 0 : اضمن عن 
فلان . . كان الضمان 
3-7 9 للمباشر دون 

الآمر ؛ ... ۸۱ 
فصل : ولو قال : أعط فلانا ألفا . 

ففعل › 52 A۱‏ 
فائدة : حيث أدى الكفيل ما لزمه »ثم قدر 

على المكفول به » ... ۸۱ 

فصل : ولو تكفل اثنان بواحد » صح .... AY‏ 
فائدة : لو سلّم المكفول به نفسه » برئ 

الاثنان » ... AY‏ 
414 - مسألة : ( ولو تكفل واحد لاثنين › فأبرأه 


يلين 


٠ مسألة‎ - ٥ 


أحدهما ) أو أحضره عند أحدهما ر م 
يرأ من الآخر ) 
فصل : وإذا كانت السفينة فى البحر » وفيها 
متاع » فخيف غرقها » فألقى بعض 
من فيها متاعه فى البحر لتخف » ... 
فصل : قال مهنا : سألت أحمد : عن رجل 
له على رجل ألف درهم › فاقام بها 
فوائد تتعلق بأحوال الكفيل ؟ ضمانه لكفيل 
اخ وضمان اثنين دين رجل لغريمه » 
وماق المذين كل واحد ميا الاجر 
وجواز الإحالة عليهما » والحكم فى إبرائه 
أحدهما » وضمان ثالث عن أحدهما بامره » 
فرت الكفيل إذا الخال رب الى أو ايل 
أو زال العقد . 
فوائد تتعلق بتعدد الكفيل والضامن 
والاشتراك فى الكفالة وحكم البراءة فى 
كل . 
باب الحوالة 
( والحوالة تنقل الحق من ذمة انيل إلى 
ذمة الحال عليه » فلا يملك اتال 


الرجوع عليه بحال ) 
فوائد ؛ إحداها » قال المصنف - 


هى مشتقة من تحويل 


2/8 


اة 


AVY ~ AT 


A۲ 


15 


AY - Af 


AV — Af 


01-9 


الصفحة 
الحق من ذمة إلى ذمة ... .٠و‏ 
الثانية » الحوالة عقد إرفاق ؛ تنقل 
الحق من ذمة الحيل إلى ذمة 
الحال عليه » ... ۹۰ 
الثالثة » نقل مهنا » فى مَن بعث 
رجلا إلى رجل له عنده 
مال » فقال : خحذ منه 
دينارًا . فأخذ منه أكثر... ٩۳‏ . 
5 - مسألة : ( ولا تصح إلا بشروط ثلاثة ؛ أحدها » ٠‏ 
أن ييل على دين مستقر » ... ٩۸-۹۳ ١)‏ 
فصل : وإن أحال من لا دين عليه على من له 
عليه دين » فهى وكالة يثبت فيها 
أحكامها » ... ۹۷ 
تنبيه : يستثئنى من محل الخلاف من الال ّْ 
المحال عليه » وامحال به » دين 
السلم ؛ ... ۹۷ 
فائدة : فى صحة الحوالة براش فال الس 
وعليه » وجهان ... AV‏ 
تنبيه : حرج من كلام المصنف » لو أحال 
من لا دين عليه على من عليه دين » 
فإنه لا يسمى حوالة » بل ... ۹۷ 
الشرط ( الثانى » اتفاق الدينين فى الجبس » 
والصفة » والحلول والتأجيل )2 ۹٩۸‏ 
فائدة : قوله : الثانى » اتفاق الدينين فى 


ا جنس وإلصفة والحلول والتأجيل . 


0۹۰ 


۷ - مسألة 
۸ - مسألة 
۹ - مسألة 
٠‏ مسألة 
4 - مسالة 


بلا نزاع ... 
تنبيه : قوله : اتفاق الدينين فى الجنس ... 
الشرط ( الثالث » أن يحيل برضاه ) 
فصل : ويعتبر لصحة ال حوالة أن تكون بمال 
معلوم ؟ ... 
: ( ولا يعتبر رضا الحال عليه. » ولا رضا 
المخعال إن كان الحال عليه مليتا ) 
فائدتان ؛ إحداهما » فشر الإمام أحمد 
رضى الله عنه الملىء » 
فقال : ... 
الثانية > يبرأ المحيل بمجرد 
الحوالة » .. 
فصل : فإن شرط الحتال ملاءة المحال عليه » 
فبان معسرًا » 4 
: ( وإن ظنه مليئًا » فبان مفلسا › ولم يكن 
رضى بالحوالة رجع عليه › وإلافلا ...) 


: ( وإذا أحال المشترى البائع بالشمن › أو 


أحال البائعٌ عليه به » فبان البيع باطلا › 


فالحوالة باطلة ) 
: ( فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة » لم تبطل 
الحوالة ) 


: ( وللبائع أن يحيل المشترى على مَن أحاله 
المشترى عليه فى الصورة الأولى › 
وللمشترى أن ييل انال عليه على البائع 
فى الغانية ) ٠ ٠‏ 


اوه 


الصفحة 
۹۸ 
e‏ 
1۰1 


11۲ 11۰ 


فصل : إذا أحال رجلا على زيد بألف » 
فأحاله زيد بها على عمرو » فالحوالة 


صحيحة ؟ .. 


۲ -مسالة ١:‏ وإذاقال : أحلتك . قال : بل وكلتتى 1 
أو قال : وكلتك . قال : بل أحلتنى 


فالقرل قول مدعى الوكالة ) 
۳ - مسألة : ( وإن اتفقا على أنه قال : أحلتك ) 


فصل : فإن قال : أحلقك بدينك .. قال : 
و . ففيها وجهان أيضا ؛ .. 
فائدتان ؛ إحداهماء e‏ 


لو قال : أ 
eT‏ 


الصفحة 


1۱1 


اا 
۱۱۸-۳ 


١١6 . :‏ 
الثانية » لو اتفقا على أنه قال : 

أحلتك بالمال الذى قبل 

فلان . ثم احتلفا ؛ .. 

4 -مسألة :( وإن قال : أحلتك بدينك . فالقول قول 


١15 


مدعى الحوالة »> وجهًا واحدًا) ١8-١١9‏ 


فصل : وإذا كان لرجل دين على آخر » 
0 


فلانا الغائب 


فائدة : قال الشيخ تقى |" : الحوالة على 
مالّهفى الديوان إِذنُ فى الاستيفاء.. 
تنبيه : يتعلق بذكر موضع مسألة المقاصة 


١16 


۱۱۹ 


عند المصنف وعند غيره من المصنفين. ۰ 


فصل : فإن كان عليه ألف ضمنه رجل » 


۹۲ 


فأحال الضامن ... ۲۱ 


باب الصلح 


فائدة : الصلح عبارة عن معاقدة يتوصل بها 
إلى إصلاح بين مختلفين ... ١‏ 
٥‏ - مسألة : ( الصلح فى الأموال قسمان ؛ أحدهما , 
صلح على الإقرار › وهو نوعان ؛ ... ) ١79-١74‏ 
فائدة : ظاهر كلام الخرق » أن الصلح على 
الإقرار لا يسمى صلخا ... ١)‏ 
5 -مسألة : ( ولايصح ذلك ممن لايملك العبرع ؛...) ٠١١١١٠۲۹‏ 
ْ فائدة : يصح الصلح عما ادعى على موليه › 


وبه بينة ... ١1‏ 
۷ - مسألة : ( وإن صالح عن المؤجل ببعضه حال » 
لم يصح ) عن و 
4 -مسألة :( وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه . صح 
الإسقاط دون التأجيل ) ۲1۳1 


فائدة : . مثل ذلك » خلافا ومذهيا »› لو 
صا حه عن مائة صحاح بخمسين 


۳۲ E E 
20 مسألة : ( وإن صالح عن الحق بأكثر منه من‎ - 8 
۱۳۳ ) جنسه .... 2 لم يصح‎ 
) مسألة : ( وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها‎ - ٠ 
جاز ؛ لأنه بيع . لم 1م‎ 


فصل : ولو صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف . 
بمائة مؤجلة » لم تصر مؤجلة ... ٠١١‏ 


) 78/١٠ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o۹۳ 


1 -مسألة 


؟ مالم -مسألة 


۴۳ - مسألة 


4 -مسألة 


: ( وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة › 
أو يينى له فوقه غرفة . لم يصح ) 1 
فائدة : لو كان فى ذمته مثليا کر 
غيره » لم بیز أن يصالح عنه بكار 


: ( ولو قال : أُقِرَ لى بدينى » وأعطيك منه ' 


مائة . ففعل > صح الإقرار > ولم يصح 

لملح ) 

: ( وإن.صال إنسانا ليقر له بالعبودية , أو 
امرأة قر له بالزوجية . لم يصح ) 

: ( وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعى 

مالا صلحا عن دعواه . صح ) 

فائدة : لو طلقها ثلاثا » أو أقل » فصالحها 

على مال » لتترك دعواهاء م جز ... 

( النوع الثانى » أن يصالحه عن الحق بغير 

جنسه » فهو معاوضة ) 

تنبيه : قوله : النوع الثانى ‏ أن يصالح عن 

ا حق بغير جنسه » فهو معاوضة ...٠‏ 

فائدتان ؛ إحداهما » يجوز الصلح عن دين 


بغير جنسه مطلقا »... . 


الثانية » لو صالح بشىء ف الذمة » 


حرم التفرق قبل القبض . ٠‏ 


› مسألة : ( وإن صالحت المرأة بترويج نفسها‎ - ٥ 


صح . فإن كان الصلح عن عيب فى 
مبيعها . فتبين أنه ليس بعيب » رجعت 
بارشه لا بمهر مثلها ) 


o۹4 


الصفحة 


۱4 © حرا 
١5‏ 
1° © ارال 
١/5‏ 
1Y‏ .م١‏ 
١78‏ 
۳۹ 
۳۹ 

١+ 

١ 
١55-15٠ 


5 - مسألة : ( وإن صالح عما فى الذمة بشىء فى الذمةء 
م يبر التفرق قبل القبض ؛ لأنه يبع دين 
بدين ) 1۳ to‏ 
فصل : وإن صالحه بخدمة عبده سنة » 
صح » وكانت إجارة » E۳ , ٠.‏ 
فصل : إذا ادعى زرعا فى يد رجل » فاقر له 
د » جاز على 
الوجه الذى يجوز بيع الزرع ... ١44‏ 
۸۷۷ - مسألة 5( ففخ الصلد عن الخهرل علوم م إذا 
كان ما لا يكن معرفته للحاجة ) ه14 ١49‏ 
فصل : : فأما ما يمكنهما معرفته » كتركة 
موجودة » أو يعلمه الذى هو عليه 
ويجهله صاحبه » فلا يصح الصلح 
عليه مع الجهل ... ۱۸ 
تنبيه : مفهوم كلامه » أنه إذا أمكن معرفة 
امجهول » لا يصح الصلح عنه ... ٠٤١۸‏ 
فصل : قال الشيخ › رضى الله عنه : 
( القسم الثانى » أن يدعى عليه عينا 
أو دينا » فينكره ثم يصالحه على 
مال » فيصح » ويكون بيعا فى حق 
٠‏ المدعى » ... ) 1۹ 
فائدة : حيث قلنا : يصح الصلح عن 
الجهول . فإنه يصح بنقد ونسيكة ١ 59  ...‏ 
۸ - مسألة : ( وإن كان شقصًا مشفوغا , بدت فيه 
الشفعة » ويكون إبراءً فى حق 
الآخر, ... ) ه١1 ١٠64.‏ 


04٥ 


۹ - مسألة : ( فإن كان أحدهما عالمًا بكذب نفسه › 
فالصلح باطل فى حقه . وما أخذه حرام 
عليه ) ٠‏ ع»هه١‏ 
٠‏ - مسألة : ( فإن صا عن المُكر أجنبى بغير إذنه. 
صح » ولم يرجع عليه فى أصح الوجهين ) هه 1 لاه١‏ 
5 - مسألة : ( وإن صا الأجنبى لنفسه ؛ لتكون 
المطالبة له » غير مُعْتَر ف بصحة 
الدعوى . أو ... لم يصح .. /اه1- ١51‏ 
فصل : فإن قال الأجنبى 0 
سي لي 
هذه العين » وهو مقر لك بها » وإنما 
يجحدها فى الظاهر ... ۱1۰ 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( يصح 
الصلح عن القصاص بديات وبكل 
ما يشت مهرًا ) ۱ 
فصل : ولو صالح عن دار أو عبد بعوض » 
فخرج العوض مُسْتحَقا أو حرًا » 
رجع فى الدار وما صالح عنه » ... ١‏ 
فوائد ؛ الاولى » قال فى « الفروع » : 
) يع 
حالا ومؤجلا:.. ۱1۳ 
الثانية الو صا عن القصاص يعد 
أو غيره » فخرج مستحقا 
أو حرا » رجع بقيمته »... ۱۳ 
الثالثة » لو صالح عن دار 5 


كوه 


۲ -مسألة 
۴۳ -مسالة 
14 - مسألة 
۵9 - مسألة : 


الصفحة 


بعوض » فبان العوض ١‏ 


8 
مستحقا » رجع بالدار 
ونحوها 0 


: ( ولوصا سارقا ليطلقه › أو شاهدا ليكتم 


شهادته » أو شفيعًا عن شفعته › أو 
مقذوفا عن حدّه »م يصح الصلح .. ( 


: ( وإن صالحه على أن يُجرى على أرضه أو 


سطحه ماء معلومًا » صح ) 


فصل : فإن صالح رجلا على إجراء ماء. 


سطحه من المطر على سطحه » 

أو ... جأز › ۰ 
. فوائد تتعلق بحكم المصالحة على إجراء ماء فى 
أرض غيره من غير ضرر عليه ولا على 
أرضه » وإذا كانت الأرض ف يده 


بإجارة » وكذلك لو صالح رجلا على 


السقى من نهره أو عينه يومًا أويومين » 

أو صا حه على سهم من العين أو النهر . 

فصل : وإذا أراد أن يجرى ماء فى أرض غيره 
لغير ضرورة » .. 

فصل : وإن صالح رجلا على أن يسقي أرضه 

۰ من نهر الرجل يومًا أو يومين » أو من 

عينه » وقدّره بشىء يُعلّم به » 


فى حائظه يفتحه بابا » وبقعة يحفرها بثرًا ) 
( و ) أن يشترى ( علو بيت ينی عليه 


۹۷ 


١11-55 


VT لا‎ 


١7/5 -48 


1۷1 


\VT ...‏ 
: ( ويجوز أن يشترى مرا فى دار » وموضعًا 


١و7:‎ 


بنيانا موصوفا ) 
تنبيه : حيث صححنا ذلك » فمتى زال » 
فله إعادته مطلقا » ويرجع بأجرة 
مدة زواله عنه .. 
فائدة : حكم المصالحة فى ذلك كله » حكم 
البيع ... 
5 - مسألة : ( وإن حصل فى هوائه أغصان شجرة 
أنى » فله قطعها ) 
فائدة : إذا حصل فى ملكه أو هوائه أغصان 
شجرة » .. ٤‏ 
۷ - مسألة : ( فإن صالحه عن ذلك بعوض »م يجز ) 


. » مسألة : ( فإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما‎ - ٨۸ 


جازء وم يلزم ) | 

فائدتان ؛ إحداهما » حكم عروق الشجرة 
فى غير أرض مالكها » 

حكم الأغصان ... 
الثانية » صلح من مال حائطه » أو 
زلق من خشبه إلى ملك 
غيره » کالاغصان ... 
فصل : وكذلك الحكم فيما امتد من عروق 
شجر إنسان إلى أرض جاره » 
68 - مسالة : ر ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ 

جَناحًا » ولا ساباطا , ولا دكانا ) 
فائدتان ؛ إحداهما » لا يجوز إخراج الميازيب 


۹۸ 


الصفحة 


\Vo <14 


\Vo: 


١ 7*5 


VY ¢ 11 


۱۷٦ 


1۷۹ 1۷ 


AY ~۱1۷۹ 


دما 


۸۰ 


١48١ ... 


1۱۸۲~ لما 


إلى الطريق النافذ »ولا . 
إلى درب غير نافذ إلا 
بإذن أهله ... 0 
الثانية » لم يذكر الأصححاب 
مقدار طول الجدار الذى 
يشرع عليه الجناح 
والميزاب والساباط »... ٠۸١‏ 
تنبيه : محل عدم الجواز والضمان فى الجناح 
والساباط والميازيب » ... ۸٤‏ 
فصل : ولا يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق ا 
الأعظم » ولا إلى درب نافذ إلا 
بإذن أهله ... ۱۸٦‏ 
تنبيه : يتعلق بذكر من ذکر الذّكان من 
الفقهاء ومّن ذكر الدكة وتعريف كل 
من الذكان والدكة . ۸۷ 
٠‏ - مسألة : ( ولا ) يجوز ( أن يفعل ذلك فى ملك 
إنسان » ولا درب غير نافذ إلا بإذن 
أهله ) AA‏ 
1 - مسألة : ( فإن صا عن ذلك بعوض » جاز فى أحد 
الوجهين ) 8 ۱۹۰ 
فصل : ولا يجوز أن يحفر فى الطريق النافذة 
: اف 2 ۱۸۹ 
۲ - مسألة : ( وإذا کان ظهر داره فى درب غير نافذ › 
ففتح فيه بابا لغير الاستطراق › جاز ) 
.... ر( ويحتمل أن لا يجوز ) ۰ ١41١‏ 


۹4 


الصفحة 
۳ - مسألة : ( وإن فتحه للاستطراق › لم جز إلا 
بإذهم ) ۹۱ 
فصل : وإن کان ظهر داره إلى زقاق نافذ » 
ففتح فى حائطه بابا إليه » جاز ؛... ۱۹۱ 
45 -مسألة : ( ولو كان بابه فى اخر الدرب » ملك نقله 
إلى أوله » ... ) ١95-17‏ 
فصل : فإن كان فى الدرب بابان لرجلين ؛ 
أحدهما قريب من باب الزقاق » 


وألاغر ف وال 4۳ 
تنبيه : محل الخلاف » إذا لم يأذن له من 
فوقه ... 4 


فصل : إذا کان لرجل داران متلاصقتان » 
ظَهْر كل واحدة منهما إلى ظهر 
الأخرى ت ۹٤‏ 

فوائد ؛ إحداها » لو كان لرجل داران ؛ 

ظهر كل واحدة منهما 

إلى ظهر الأخرى » ... ٠۹٤‏ 
الثانية » الصحيح من المذهب » أن 

ا لجار يمنع من التصرف فى 

ملكه بما يضر بجاره ؟ ... 46 ١‏ 
الثالثة » لو ادعى أن بكره فسدت من 


خلاء جاره » ... 5و١‏ 
الرابعة » ليبس له منعه من تعلية 
داره » ... 1۹۷ 


فصل : إذا تناز ع صاحبا البابين فى الدرب 5 


الصفحة 
ول يكن فيه باب لغيرهما » ففيه ثلاثة 
أوجه ؟ ... 140 
٥‏ - مسألة : ( ولیس له أن يفتح فى حائط جاره › ولا 
الحائط المشترك رَوْرّنة ولا طاقًا بغير إذن 
صاحبه ) ۰۹۷¥ ۱۹۸ 
5 - مسألة : ( ولیس له وضع خشبه عليه إلا عند 
الضرورة › بان لايمكنه التسقيف إلابه ) ٠١7-١97‏ 
فائدة : يلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة 
الأسفل ... ۱۹۸ 
فائدة : ذكر الأصحاب الضرورة » مثل أن 
يكون للجار ثلاثة جدر » وله جدار 
والح د ١‏ 
۷ - مسألة : ( وعنه » ليس له وضع خشبه على جدار 
المسجد . وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على 
جدار جاره ) م" 
تنبيه : ظاهر قوله : وعنه » ليس له وضع 
خشبه على جدار المسجد » أن المقدم 
جواز وضعه عليه » ... ۲ 
فوائد تتعلق بالحكم إذا كان له حق ماء ييجرى 
على سطح جاره » أو ملك وضع 
وهل يملك إجارة بيته أو إعارته إذا كان 
له وضع خشبه على جدار غيره ؟ وإذا 
أذن له جاره فى البناء على حائطه فهل 
تصير عارية ؟ ۰۷-۳ 


4 - مسالة : 


8 مسألة : 
و. ١8‏ - مسألة : 


٣ 


: ومن ملك وضع خشبه على حائط » 
فزال لسقوطه أو قلعه أو د 
فله إعادة خحشبه ؛ .. 

: وإذا كان له وضع خشبه على جدار 

غزه» لم يلك إجارته ولا 
إعارته ؛ ... 
: فإن أذن صاحب الحائط لجاره فى 


1 


فصل 
البناء على حائطه » .. 

فصل : وإن أذن له فى وضع خشبه » ... 

فصل : وإذا و جد بناءه أو خشبه على حائط 
مشترك › ... 

فصل : وإذا ادعى رجل دارًا فى يد 
اجون 


( وإن كان بینہما حائط فانهدم » فطالب 

( وليس له منعه من بنائه ) 

( فان بناه بالته › فهو بينبما › وإن بناه 

بآلة من عنده › فهو له › ع 

فصل : فان لم يكن بين ملكيبما حائط » 
فطلب أحدهما من الآخر أن يبنيا 

فائدة : قال فى ... : فإن قيل : فعند كم لا 
جوز للجار منع جاره من الانتفاع 
بوضع خشبه على جداره » فکیف 
منعتم هنا ؟ 


الصفحة 


ه.>؟" 
الملا 


1۰-1۰۸ 
۲١١ 


1۸~11 


شْ الصفحة 
فصل : فإن كان السفل لرجل » والعلو 
لآخر » فانهدم السقف الذى 
بينهما » ... 1o‏ 
فوائد تت تى بحكم إجبار الجار على بناء الحائط 
مع جاره » وإجبار الشريك على 
العمارة مع شريكه فى الاملاك 
المشتركة » وحكم إجباره إذا استهددم 
جدارهمااو خيف ضرره على نقضه » 
أو بناء حائط بين ملكيهما » وهل يصح 
اتفاقهما على بناء حائط مشترك بينهما 
نصفين » على أن ثلثه لواحد » وثلثيه 
لاخر ؟ 8-6م١1؟‏ 
فصل : فإن كان بين البيتين حائط لأحدهماء 
فاتهدم »... حل 
فصل : ومتى هدم أحد الشريكين الحائط 
المشترك » أو السقف الذى 
بينهما » ... ۲۱۸ 
فصل : فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك 
بینہما نصفين » وملكه بينهما الثلث 
والثلثان » لم يصح › ... ۲۱۸ 
١‏ - مسالة : ( وإن كان بینہما نہر › أو بئرء أو 
دولاب , أو ... » فاحماج إلى 
عمارة » ... ) 1۹۸ 
١5."‏ - مسألة : ( وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته 


الصفحة 
كالحائط » فإن عمّره » فالماء بينهما على 
الشركة ) 0 r4‏ 
فوائد ؛ الأولى » لو اتفقا على بناء حائط 
بستان » فبنی أحدهما »... ۲۲۰ 
الثانية » لو كان السفل لواحد » 
والعلو لآخر » فالسقف 
ما ۲۰ 
الثالثة » لو كان بينهما طبقة ثالثة › 
فهل“يشترك الثلاثة فى بناء 
السفل › والاثنان فى بناء 
الوسط ؟ .... ۲۲ 
فصل : وليس للرجل التصرف فى ملكه بما 
یضر به جاره » ... ۲۲۱ 
فصل : فإن كان سطح أحدها أعلى من 
سطح الآخر » ... ۲۲۲ 
كتاب الحجر 
۳ - مسألة : ( وهو على ضربين ) ... و ( حجر 
لحق غيره ) YYA=—YYo‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » الحجر عبارة عن ... ۲٠٠‏ 
الثانية » قوله : وهو على ضربين » 
حجر لحق الغير . وحجر 
لحق نفسه :.. ° 
4 - مسألة : ( ومن لزمه دين مؤجل » لم يطالب به قبل 
أجله ) ۲۲۸ 


› مسألة : ( فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل مدته‎ - ٥ 
فلغريمه منعه , إلا أن يوثقه برهن أو‎ 
۹ ۲۸ ) كفيل‎ 
تنبيه : قوله : فإن أراد سفرًا يحل الدين قبل‎ 
مدته » فلغريمه منعه › إلا أن يوثقه‎ 


برهن » أو كفيل ... ۲۲۸ 
۱۹۰٩‏ ل E‏ دق 
ر ۲۳۱-۹ 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أن الروايتين فى 
السفر » سواءٌ كان مخوفا أو غير 
خوف ... ۳۰ 
فائدتان ؛ إحداهما » اختار الشيخ تقى 
الدين » أن من أراد 
سفرًا » وهو عاجز عن 
وفاء دينه » ... ۲۳1 
الثانية » لو طب منه دين حال 
يقدر على وفائه » فسافر 
قبل وفائه » ... ۲۳۱ 
۷ - مسألة : ( وإن كان حالّا » وله مال يفى به › 
م حجر عليه ) ضرق 
فائدة : إذا حبس » فليس للحا انان 
حتى يتبين له أمره › 7 ۳۳ 
۸ 1 - مسألة : ( فإن أصر باعه الحاكم وقضى دينه ) ۲۳٣-۲۳۳‏ 
فائدتان ؛ إحداهماء متى باع الحالم 
عليه 4 ۳٤‏ 


الثانية » لو مطل غريمه حتى 
أحوجه إلى الشكاية » فما 
غرمه بسبب ذلك يلزم 
المماطل ... 
8 - مسألة : ( وإن ادعى الإعسار » وكان دينه عن 
عوض » كالبيع والقرض › أو عرف له 
مال سابق » ... ) 
فوائد تتعلق بما تقوم به البينة على المعير . 
فائدتان ؛ إحداهما » لو قامت بيّنة للمفلس 
بمال معین» فأنكر»... 
الثانية » يحرم على المفلس أن يحلف 
أنه لاحق عليه » 
ھاو 
فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحا » لم 
ا جز مطالبته ولا ملازمته ... 
۰ - مسالة : ( وإن كان ) حالا و ( له مال لا يفى 
بدینه » فسأل غرماؤه الحاكم الحجر 
عليه لزمته إجابتهم ) 
تنبيبات ؛ أحدها » قوله : ون كان له مال 
لا يفى بدينه .. 
الثانى » ظاهر قوله : فسأل 
غرماؤه الحجر ... 
الثالث » ظاهر كلامه أيضا » أن 
المعسر لو طلب الحجر 
على نفسه من الحا كم لا 


حرا 


Yo 5 


Yt >-4 


YY 


Yo‏ ادا 


Yo 


Yo 


| 


يلزمه إجابته إلى ذلك... ۲٤٦‏ 

فصل : وتصرفه قبل حجر الحام فى ماله 
۰ نافذ ؟ ... ۲٤‏ 

1 - مسألة : ( ويستحب ) إظهار الحجر عليه 
( والإشهاد عليه ) 4 


فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : 
( ويتعلق بالحجر عليه أربعة 
أحكام ؛ أحدها » تعلق حق الغرماء 
بماله » ... ) ¥ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو باع ماله لغريم بكل 
الدين الذى عليه » ... ١اه"”‏ 
الثانية » يملك رد معيب اشتراه قبل 
. الحجر » ... Y1‏ 
۲ -مسألة : ( وإن تصرف ف ذمته بشراء » أو ضمان » 
أو إقرار » صح . ويتبع به بعد فك 
الحجر عنه ) لح « Yo‏ 
۴ - مسألة : ( وإن جنى » شارك المجنى عليه الغرماء » ' 
وإن جنى عبده ١‏ قدم امجنى عليه بثمنه ) ١517 2755١‏ 
تنبيه : ظاهر كلامه » أن من عامله بعد 
الحجر » لا يرجع بعين ماله 5 Yo‏ 
فصل : قال » رحمه الله : ( الثانى » ان من 
وجدعنده عينا باعها إياه » فهو أحق 
بها » بشرط ... ) ش Yor‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أن رب العين 
لو مات » كان لورثته أخحذ 
السلعة » ... Yo‏ 


فصل : وهل خيار الفسخ على الفور أو 
التراخى ؟ 

فصل : فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة 
الشمن ليتركها » . ظ 

فصل : فإن اشترى المفلس من إنسان سلعة 
بعد الحجر فى ذمتهء» 52 
الاستيفاء » .. 


فصل : ومن استاجر أرضا للزرع » فافلس 


قبل مضى شىء من المدة » . 
بيه هن صور تلق البعض' + إذا اسا جر 
مثلها أجرة » . 
فوائد ؛ إحداهاء لو وطىٌّ البكر » امتنع 
الرجوع .. 
الثانية › لا يمنع الأخز ترو 
ل 


الثالثة » لو حرجت السلعة عن ملكه 
قبل الحجر » ورجعت بعد 
الحجر » .. 
فصل : فإن أقرض رجلا مالا » ثم أفلس 
اس ا 
E‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو كان حبًا » فصار 
زرعاء أو 


بالعكس » . 


۲0۹ 


۲0۹ 


10۹ 


۲٦1۱ 


الثانية » لو خلط المبيع أو بعضه 
بمالا يتميز منه » 5١14 ٠...‏ 

فصل : الشرط الثالث » أن تكون السلعة 
باقية بعينها لم يتلف بعضها » ... 518 

فائدة : لو مات الراهن » وضاقت التركة 
عن الديون » ... ۲۹۸ 

فصل : فإن تغيرت صفتہا بما يزيل ا مها › 

فطحن الحنطة » أو زرعها › 
أو ... » سقط حق الرجوع ... 00 

فصل : فإن كان حبًا فصار زرعاء أو 
بالعكس » ... ۲۷۱ 


4 - مسألة : ( ول يتعلق بها حق من شفعة › أو جناية › 


أو رهن ) Vo‏ 
ففيه ثلاثة أوجه ؛ ... ۳ 


فصل : فإن كان المبيع عبدًا » فأفلس 
المشترى بعد تعلق أرش الجناية 
برقبته » ففيه وجهان ؟ ... V4‏ 
فصل : فإن أفلس بعد خروج المبيع من 
ملكه ؛ ... 4 
6 - مسألة : ( و تزد زيادة متصلة , كالسمّن › 
وتعلم صنعة ) VV ~o‏ 
5 -مسألة : ( فأما الزيادة المنفصلة » والنقص ببزال › 
أو نسيان صنعة » فلا يمنع الرجوع › 
والزيادة للمفلس . وعنه , للبائع ) ۲۸۳-۲۷۷ 


1ك ( المقنع والشرح والإنصاف ۳۹/۱۳ ) 


الصفحة 

فائدة : لو كان حملا عند البيع » أو عند 

الرجوع » ... ۲۷۸ 
فصل : فإن نقصت مالية المبيع لذهاب 

صفة » مع بقاء عينه » ... ۲۷۹ 
فصل : وإن جرح العبد , أو شج › ... ۲۸۰ 
فصل : فإن اشترى زيئًا فخلطه بزيت 

ار أو ...» سقط حق 


۰ ا و YAY‏ 
۷ - مسالة : ( وإن صبغ الثوب أو قصره . لم يمنع 
الرجوع › ... ) —TAY‏ 4¥ 
فصل : فإن قصر الثوب › ل يخل من 
حالين ؛ ... YAo‏ 


فصل : وإن اشترى صبعًا فصبغ به ثوبا » 
أو زيتا فلت به سويقا فبائعهما أسوة 
الغرماء ... YAY‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو كانت السلعة 
صبغا » فصبغ به أو 
زيتا فلت به » ... YAY‏ 
الثانية » لو كان الثوب والصبغ من 


وأحد» ... YAA‏ 
فصل : ولو اشترى أمة حاملا » ثم أفلس 
وهی حامل » ... ۲۸۸ 


فصل : فإن اشترى حائلا » فحملت › ثم 
أفلس وهى حامل » فزادت قيمتها. 


به ¢ ... 4۰ 


11۰ 


فصل : فإن كان المبيع نخلا أو شجرًا » 
فأفلس المشترى » لم يخل من أربعة 
أحوال ؛ ... 

فصل : فإن أقر الغرماء بالطلع أو الزرع 

للہا ل 
: فإن صدّق المفلس البائع ف الر جوع 
قبل التأبير » وكذبه الغرماء » 
فصل : وإن أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ 
سنة » و كان العبد قد اكتسب بعد 

ذلك مالا وأنكر الغرماء » .. 
۸ - مساألة : ( وإن غرس الأرض › أو بنى فيها » فله 
الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء , 
فيملكه . إلا أن يختار المفلس والغرماء 

القلع وجار كه باقع 
۹ - مسألة : ( فإ أبا القع , وأنى دفع القيمة » 
سقط الرجوع ) 
فصل : فإن اشترى غراسًا فغرسه فى 
أرضه » 3 أفلس » وم يزد 
الغراس »... 

فوائد تتعلق بحكم الرجوع إذا كان المبيع 
شجرًا أو نخلا » والحكم إذا رجع 
البائع فى موضع لا يت يتبع الثمر الشجر › 
yT‏ 
كملت الشروط ؟ ولو حكم حا 
بكونه أسوة: الغرماء »> وكيفية 


0 


11١ 


4 


40 ... 


۲۹٦ 


۲۹4۹-۹۷ 


۳.4. 


: مسألة‎ - ٠ 


الاسترجاع فى السلعة » وما يستثنى 


من جواز الأخذ بعد كال الشروط › 
وكيفية أخذ السلعة . 

فل .ررد اعرف اراس وجل ورا 
من اخر » فغرسه فيا » ثم أفلس » 
ولم يزد الشجر » .. 

فصل : فإن كان المبيع صيدًا » فافلس 
المشترى » والبائع حرم » .. 

فصل : إذا أفلس وف يده عينٌ دين بائعها 


الصفحة 


مؤجل »› وقلنا : لا يحل الدّين ` 


بالفلس ... 

فصل : قال أحمد , فى رجل ابتاع طعامًا 
نسيئة ونظر إليه وقابه » وقال : 
أقبضه غدًا . فمات البائع وعليه 
دين > .. ١‏ 

فصل : ورجوع البائع فسخ للبيع » ... 

فصل : قال » رحمه الله تعالى : ( الحكم 
الثالث » بيع الحا ج ماله وقسم ثمنه » 
وينبغى أن يُحضِره ويحضر 
الغرماء » ... ) 

( ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته 

من مسكن وخادم ) 

فصل : فإن كان المسكن والخادم الذى لا 
يستغنى عنهما عين مال بعض 


الغرماء » ... 


11۲ 


I۳ 11 


1۳ 


الصفحة 
فائدة : يترك له أيضا الة حرفة » فإن لم 
يكن صاحب حرفة » ترك له ما يتجر 


به ... NR‏ 
١‏ - مسألة : ( ويُنفق عليه بالمعروف إلى أن يفرغ من 
قسمه بين غرمائه ) ديام 
تنبيه : مراد المصنف وغيره بترك المسكن 
والخادم وغيرهما , ...81400000 
فصل : وإن مات المفلس › كفن من 
ماله ؟ ... 15" 


فصل : وإن كان المفلس ذا صنعة » ۳٠١  ...‏ 
فائدة : لو مات » جهز من ماله » كنفقة... 8١5‏ 
فصل : وإذا تلف شىء من مال المفلس تحت 
يد الأمين » ... ۳1۷ 
5 - مسألة : ( ويبدأ ببيع ما يسرع إِليْه الفساد ) "١8‏ 
۴ -مسألة : ( ويعطى المنادى أجرته من المال ) ۳۱۸ 
4 - مسألة : ( ويبدأ بامجنى عليه » فيدفع إليه الأقل من 
الأرش أو ثمن الجالى ٠)‏ ۳1۹ 
تنبيه : مراده بقوله : ویبداً باجنی عليه ... ۳1۹ 
٥‏ - مسألة : ( ثم بِمَن له رهن › فَيُخْصَ بشمنه  )‏ ۳۲۳-۳۱۹ 
فصل : ولو با شيئا أو باعه وكيله › وقبض 
الثنمن › فتلف وتعذر رذه » 
وخرجت السلعة مستحقة » ... ٠۲١‏ 
فصل : ومن استأجر دارًا أو بعيرًا بعينه » 
أو ع افلس الموج ا لكام 
فصل : ولو باع سلعة » ثم أفلس. قبل 


11۳ 


۰ الصفحة 
تقبيضها » ... ۳۲۲ 
- مسألة : ( ثم بن له عين مال يأخذها ) TIT‏ رضن 
۷% -مسألة : ( فإن کان فيم من له دين مؤّجل ل 
وعنه , ... ) شف 
۸ -مسألة : ( ومن مات وعليه دين مؤجل الم يحل إذا 
ولق الورئة . وعنه » أنه يحل ) 1-۴1 
فوائد ؛ الأولى لى » إذا لم يكن له وارث » ... ۳۲۸ 
الثانية » قال فى ١‏ التلخيص » : 
حكم من طرأ عليه جنون 
حكم المفلس والميت » فى 
حلول الدين وعدمه ... ۳۲۸ 
الثالثة » متى قلنا بحلول الدين 
المؤجل › 55 A۸‏ 
الرابعة » هل يمنع الدين انتقال 
التركة إلى الورثة » أم لا 
يمنع ؟ ... ۲۹ 


التركة إلى الورثة ؟ ... ۳۳٤‏ 
۹ - مسألة : ( وإن ظهر غريم بعد قسم ماله , رجع على 
الغرماء بقسطه ( 1 TTY‏ كرض 


فصل : ولو أفلس وله دار اچ 
فانہدمت بعد قبض المفلس 
الاج ۲۷ 
٠‏ - مسألة : ( وإن بقيت على المفلس بقية » وله صنعة › 
فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها ؟... ) ۲٤٣١-۳۳۹‏ 
قائدة الصتحيح من المذعب» أنه عير غل 


1٤ 


إيجار موقوف عليه » ... 

فصل : ولا يجبر على قبول صدقة › ولا 
هدية » ولاوصية » ولاقرض »ولا 
المرأة على التزويج » .. 

فصل : وإن جنى على المفلس جناية توجب 
المال » .. 


1 - مسألة : ( ولاينفك عنه الحجر إلا بحكم حامٌ ) 


۲ - مسألة 


١#‏ - مسألة 


فصل : وإذا فلك الجر عنه » فليس لأحد 
مطالبته » ولا ملازمته » حتى يملك 
6 


: ( ومتى فك عله الحجر › فلزمته دیون ) 


وظهر له مال ( فحجر عليه » شارك 
غرماءٌ الحجر الأول غرماءً الحجر الثانى ) 


١ :‏ وإن كان للمفلس حق له به شاهد › فأبَى 


أن يحلف معه , لم يكن لغرمائه أن يحلفوا ) 
تنبيه : يو خذ من قوله : وإن كان للمفلس 
حق له به شاهد © فابى أن يحلف 
معه » ... عدم وجوب المين 
عليه » ... 
فصل : ( الحكم الرابع » انقطاع المطالبة 
عن المفلس » فمن أقرضه شيعا » 
أو باعه » ... ) 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( الضرب 
الثانى » المحجور عليه لحظه ؛ وهو 
الصبى » والمجنون » والسفيه ) 


11° 


E3 


۲۲ 


5552 TEY 


٤ 


Yo 


هع“ 2 5غ:” 


to 


۳٤٦ 


FEV 


4 - مسألة 
١ ٥‏ -مسألة 
5 - مسالة 
۷ - مسألة : 


۸ - مسألة 


۹ - مسألة 


الصفحة 


: ( فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ) ۳۸ 
: ( ومن دفع إلييم ماله بييع أو قرض › رجع 
فيه ما كان باقيا ) 5524 
تنبيه : محل هذا » إذا كان صاحب المال قد 
سلطه عليه ؛ ... ۳4۹ 
: ( وإن جَنَوَا فعليبم أرش الجناية ) .0 
( ومتى عقل ا مجنون › وبلغ الصبى › 


ورشاء.ء انفك الجر عنهما بغيز حكم 
حام » ودفع إليبما ماما › .< ( أه“+ Yoo‏ 
فصل : ومتى انفك الحجر عنهما » دفع 
إلييما مالهما ؟ .... Yor‏ 
فصل : ولا ينفك عنه الحجر » ولا يدفع إليه 
اله قبل الل والركة > ولو صار 
شيخًا . oY‏ ” 
: ( والبلوغ يحصل بالاحتلام › أو بلوغ 
خمس عشرة سنة » أو نبات الشعر الخشن 
حول القُبل » وتزيد الجارية بالحيض 
والحمل ) مهم ۳1 
فائدة اررسا نك رسكل 
ش فهو علم على بلوغه » ... ۳٥٦‏ 
فصل : والحيض علم على البلوغ فى حق 
الجارية ٠...‏ ۳۹ 
فصل : إذا وجد خروج المنى من ذكر 
الخنثى المشكل › 6 ۳1۰ 


: ( والرشد الصلاح فى المال ) نض YY <c‏ 


11٦ 


۳۹۳ ) مسألة : ( ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر‎ - ٠ 
فائدة : قوله : ولا يدفع إليه ماله حتى‎ 
۳ ... » ختبر - يعنى‎ 


1 - مسألة : ( وأن يحفظ ما فى يده عن صرفه فيما لا 
فائدة فيه ؛ كالغناء , والقمار › وشراء 
الحرمات ) ۳٤‏ 
۲ - مسألة : ( وعنه , لا يُدفع إلى الجارية مالها بعد 
رشدها » حتى تتزوج وتلد › أو تقم فى 
بيت الزوج سنة ) 4 1o <c‏ 
تنبيه : دحل فى كلام المصنف » إذا بلغت 
الجارية ورشدت ›» دفع إليها مالها ... 755 
١4 4#‏ - مسألة : ( ووقت الاختبار قبل البلوغ ) لاض 
فائدة : لا يختبر إلا المميز والمراهق الذى 
يعرف البيع والشراء > والمصلحة 
والمفسدة ... ۳۹۷ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( ولا تبت 
الولاية على الصبى والمجنون إلا 
للأب ) ۳۹۸ 
تنبيه : ظاهر قوله : ثم لوصيّه » ثم للحا  ...‏ 559 
فائدتان ؛ إحداهما » يشترط فى الحا ما ٠‏ 
يشترط فی الأب › ... ۳٠٦۹‏ 
الثانية » يل كافر عَدْل مال ولده 


الكافر ... 4 A‏ 
44 - مسألة : ( وليس لوليبما التصرف ف ماما › إلا ' 
على وجه الحظ هما ) o TY:‏ مض 


11¥ 


6 - مسألة : 


- ممسألة : 


1 -مسألة 


۸ - مسالة 
۹ - مسألة 
١6٠‏ اتال 


١‏ -مسألة 
۲ - مسالة 


( ولا يجوز أن يشترى من ماما شيئا 

لنفسه › ولا يبيعهما , إلا الأب ) 

( ولولييما مكاتبة رقيقهما . وعتقه على 

مال ) 

تنبيه : مفهوم قوله : وعتقه على مال ... 

فائدة : من شرط صحة مكاتبة رقيقهما 
وعتقه على مال » أن يكون فيه 
حظ هما ؛ .. 


: و )له( تروج إمائهما ) 


فائدة : العبيد فى ذلك کالاماء e:‏ 


: ( و ) له ( السفر اهما ) 
: ( والربح كله للييم ) 
١ :‏ فاما إن دفعه إلى غيره ؛ فللمضارب ما 


جعل له الولى ووافقه عليه فى قوهم 


فصل : وله إبضاع ماله > وهو دفعه إلى من 
يتجر به ... 


: ( و ) يجوز له ( بيعه نساءً ) 
: ( و ) له ( قرضه برهن ) 


فوائد تتعلق بحكم أحذ الرهن عن مال اليتم 
إن أمكن » وجواز إيداعه مع إمكان 
قرضه » وعدم جواز قرضه لمودة 
ومكافأة > وعدم جواز اقتراض 
الوصى وال حا م منه شيئا > وجواز رهن 
مالهما للحاجة عند ثقة . 


31۸ 


الصفحة 


6 ار 


فض ب روص 
تفي 


YY 
AA 
Vt 
YY 
۳۷٦ 


VY 
VY 


VY 
A1 =A 


TAI ف‎ TA‘ 


۴۳ - مسألة 


64 - مسألة 


فصل : قال أبو بكر : هل يجوز للوصى أن 


: ( و ) له ( شراء العقار هما › وبناؤه با 


جرت عادة أهل بلده به . إذا رأى 
المصلحة فى ذلك كله ) 
فصل : ويجوز له أن يبنى لهما عقارًا ؛... 
: ( وله شراء الأضحية لليتم الموسر . نص 
عليه ) 
فصل : ومتى كان خلط مال اليتم أرفق به» 
وألين فى الجبر » وأمكن فى -حصول 
الادم » فهو أولى 1 


٥‏ - مسألة : ( و ) يجوز ( تركه فى المكتب › وأداء 


۱۹٩٩‏ مسألة 


الأجرة عنه ) 


: ( ولا بيع عقارهم إلا لضرورة أو غبطة ؛ 


وهو أن يزاد فى ننه الغلث فصاعدًا ) 
فائدتان ؛ إحداهما » له تعليمه ما ينفعه » 
راواه اجر 
الثانية » للولى أن يأذن للصغيرة أن 
تلعب باللعب - إذا 
كانت غير مصورة - 

وشراؤها لها بمالها ... 


۷ - مسألة : ( وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا 


تلزمه نفقته > لإعسار الموصى له أو غير 
ذلك » وجب على الولى قبول الوصية ) 
فصل : قال » رحمه الله : ( ومن فلك عنه 


11۹ 


TAY < TA! 
AY 


TAS ¢ TAT 


TA“ 


نا 


TAY —TAo 


... ه586 


Ao 


FAA 


؛ 1 الصفحة 
الحجر » فعاو د السفه ا 
عليه ) A۸‏ 
۸ - مسألة : ( ولا ينظر فى ماله إلا الحاكم ) ۳۹ 
484 --مسألة : ( ولا ينقك عنه الحجر إلا بحكمه ) ۰ ۲۹۱۰۳۹۰ 
فائدة : لو جن بعد رشده » فوليه الجاكم ... ۳۹۱ 


۳4۹۲ ) مسألة : ( ويستحب إظهار الحجر عليه‎ - ١ 
مسألة : ( ويصح ترويجه بإذن وليه ) م‎ - 0١ 
تنبيه : مفهوم قوله :.ويصح تزويجه بإذن‎ 
۳4۲ ... ولیه‎ 


فصل : وإن خالع » صح خلعه ؟ ... ۴4۳ 
فوائد تمن بتزوج الولى للسفيه ولزوم 
تعيين المرأة فى حال إذنه له , وإذا 
عَم أنه يطلق إذا زو ج» وصحة له 
ولو وجب عليه كفارة بما يكفر ؟ 


والإنفاق عليه بالمعروف وصحة تدبيره 
ووصيته . ۳444 
5 مسألة : ( وهل يصح عتقه ؟ على روايتين  »‏ ۲۹۰ 
فصل : ويصح تدبيره » ووصيته ؟ ... 40 
١4‏ - مسألة : ( وإن أقر بحد ٠‏ أو قصاص › أو نسب 3 
أو طلق زوجعه › أذ به ) ۳۹۹-۷ 
فصل : وإن أقر بما يوجب القصاص . فعفا 
المُقر له على مال » ... ۳۹۸ 


فائدة : لا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه »... ۳۹۸ 
فصل : وإن أقر بنسب ولد »قبل منه 4.... ۳۹۹ 
4 - مسألة ؛ قال E‏ لم يلزمه فى حال 
ه . ويحتمل أن لا يلزمه مطلقًا ) 4۰۱-۹ 


5 


ه5١‏ - مسألة : ( وحكم تصرف وليه حكم تصرف ولى 
الصبى وامجنود ) 
-مسألة ؛ قال الشيخ رهه الله : ر وللولى أن يأكل 
0 
ليه ) 
تنبيه : ظاهر قوله : وللولى أن يأكل من مال 
ا 
تنبيه اخر : فظاهر قوله : ياكل بقدر 
١41‏ -مسألة. : ( وهل يلزمه عوض ذلك إذا أيسر ؟ على 
روايتين ) 
تنبيه : محل ذلك فى غير الأب » 53 
4 - مسألة : ( وكذلك يُخرَّجٍ فى الناظر فى الوقف ) 
فوائد ؛ إحداها » الحاك أو أمينه إذا نظر فى 
مال اليتم » فقال القاضى 
مرة : لا يأكل » وإن أكل 
الوصى . 
الثانية » لوكي ف الصدف لاک ۾ 
منها شيعا لأجل العمل .. 
۱۹۹ تال : ( ومتى زال الحجر ا 
تعديا » أو ما يوجب ضمانا > فالقول 
قول الولى ) 
۷۰ - مسألة : ( وكذلك القول قوله فى دفع المال إليه 
بعد رشده ) 
تنبيه : محل هذا » إن كان متبرعا 5 


لخر 


۰١ 


۲ 


۲ 


۲ 


۳ 


۳ 
٤ 


٠:6 


الل 


هم 
٠.‏ 


ىم 


اا 
فائدة : يقبل قول الاب » والوصى ء 
والحام » وأمينه » و . °۸ 


5 ١-مسألة:‏ : (وهل لازو جأنيحج ر عل امرأته ف التبر عبمازاد 


۲ - مسالة 
۴۳ - مسألة 
-١ 45‏ مسألة 
١٠91©‏ - مسألة ٠:‏ 
مسألة 
١1‏ -مسألة 


على الثلث من ماها ؟ على روايتين) ATA‏ 
تنبيبان ؛ أحدهما » محل الخلاف » إذا كانت 
رشيدة م فاع غير 
الرشيدة » ... 1۰ 
الثافى » مفهوم قوله : با زاد على 
الثلث ... 1٠‏ 
فصل ف الإذن : قال الشيخ » رحمه الله : 
( يجوز لولى الصبى المميز 
أن ياذن له فى التجارة › 
فى إحدى الروايتين 4١5  »)‏ 
: ( ويجوز ذلك لسيد العبد ) ۳ 
: ( ولا ينفك عنهما الحجر , إلا فيما أؤن 
هما فيه , وف النوع الذى أمرا به ) 17 tI‏ 
فائدة : قال فى «الفروع » : وظاهر 
كلامهم » أنه كمضارب ف البيع 
ستيه وغيزة . نالك 
: ( وإن أذن له فى جميع أنواع التجارة , لم 
جز أن يؤجر نفسه,ٍ؛ ... ) t1٥‏ 
( وهل له أن يُوَكُلَ فيما يتولى مثله 
بنفسه ؟ على روايتين ) 1° 11 
فائدة : هل للصبى المأذون له أن يوكل ؟ 3 
: ( وإن راه سيده أو وليه يعجر فلم ينبه › 
لم يصر مأذونا له ) ٦‏ 


: ( وما استدان العبد , فهو فى رقبته , يفديه 


سيده أو يسلمه . وعنه » يتعلق بذمته 3 
يتبع به بعد العتق . إلا الملأذون له » ... ) 4۲٣-٤١۱۷‏ 


1۲۲ 


فصل : فأما أروش جناياته » وقم متلفاته » 
فهى متعلقة برقبة العبد , 4١4  ...‏ 
فصل : فإن تصرف العبد غير الماذون ببيع » 
أو شراء بعين المال » لم يصح ؛ ... 47١‏ 
تنبييات ؛ الأول » يكون التعلق بالدين 
كله ... 
لثانى » محل الخلاف المتقدم فى 
الحالتين » إنما هو فى 
الديرت::: ۲ 
الثالث » عموم كلام المصنف  »‏ 
. وكثير من الأصحاب » 
يقتضى جريان الخلاف» 
وإن كان فى يده مال ... ٤۲۳‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » حكم ما استدانه أو 
اقترضه بإذن السيد » 
حكم ما استدانه 
للتجارة بإذنه ٤۲۳  ...‏ 
الثانية » لا فرق فيما استدانه بين 
أن يكون فيما أذ له فيه» 
أو فى الذى لم يؤذن له 
فيه » ... ۳ 
۸ - مسألة : ( وإذا باع السيد عبده الملأذون له شيا › 
لم يصح فى أحد الوجهين ) 41 Té‏ 
فائدة : ثبت على عبد دين » ... › أو 
أرش جناية » ... <٤‏ 


1۳ 


١|! 8‏ -مسألة 
٠‏ -مسألة 
1 - مساألة 
٠‏ ۲ -مسالة 
۳ - مسألة 
64 - مسألة 
6 -مسألة 
5 -مسالة 


الصفحة 


: ( ويصح إقرار المأذون له فى قدر ما أذن له 
فيه ) Y0‏ 
: ( وان حجر عليه وفى يده مال , ثم أذن له ظ 
فيه , فأقر به » صح ) f‏ 10 
فائدة : لو اشترى من يعتق على سيده بلا 
إذنه » صح ... ٦‏ 
: ( ولا ييطل الإذن بالإباق ) ۷ 
فائدة : لو دبره » أو استولدها » لم يبطل 
إذنه ... ۷ 
: ( ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم 
وكسوة الثياب ) ۸ 


:) وتجوز هديته للمأكول »وإعارةدابته ) ٤۲۹ 2 ٤۲۸‏ 
: ( وهل لغير المأذون له الصدقة من قوته 
بالرغيف ونحوه ‏ إذا لم يضربه ؟ على 
روايتين ) ۹ 
فائدة : لا تصح هبة العبد إلا بإذن 
سید ... ۰ 
: ( وهل للمرأة الصدقة من بيت زوجها بغير 
إذنه بنحو ذلك ؟ ... ) اسع ع 
باب الوكالة 


فائدة : الوكالة عبارة عن إذن فى تصرف ` 
يملكه الآذن فيما تدخله النيابة ... 46 
: ( تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن » 
وکل قول أو فعل يدل على القبول ٤۳۸-٤۳۹٦  »‏ 


"1345 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره » عدم 
صحة الوكالة بالفعل الدال عليها 


ا ۷ 
0م9١‏ - مسألة : ( ويجوز القبول على الفور أو ظ 
التراخى » ... ) A‏ 4 


فوائد تتعلق بقبول الوكالة » وشرط صحتها. ٤٤١ -٤۳۸‏ 
فصل : ويجوز تعليقها على شرط » ٤۳۹٩  ...‏ 
4 - مسألة : ( ولايصح التوكيل والتوكل فى شىء › إلا 
ممن يصح تصرفه فيه ) 547-44 
تنبيه : يستثنى من هذه القاعدة صحة توكيل 
الحر الواجد الطول فى قبول نكاح 
الامة لمن تباح له »و ... 5:١‏ 
فائدة : صحة وكلة المميز فى الطلاق 
وغيره » مبنی على صحته منه ... 417 
۹ - مسألة : ( ويبوز التوكيل فى كل حق أدمى من 
المقود » والفسوخ › والحق › 


والطلاق » والرجعة › و ... ) 15 440 
تنبيه : قوله : والعتق » والظلاق ١...‏ “44 
فائدتان ؛ إحداهما » لو أذن له أن يتصدق 

٤ ال‎ 


الثانية» يجوز الت وكيل ف الإقرار... ٤٤٤‏ 

فصل : ولا تصح ف الأيمان والنذور ؛... 556 
۰ - مسألة : ( ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح › 
ومن يزوج وليته إذا کان الوكيل من 

يصح منه ذلك لنفسه وموليته ) 2444-75 


) 1١/١5 ر المقنع والشرح والإنصاف‎ 1Yo 


الصفحة 

فصل : ولا يصح التوكيل فى الشهادة ؛ 

لأنها تتعلق بعين الشاهد ؛ ... 4۷ 
فصل : ويجوز التوكيل فى المطالبة 
بالحقوق » وإثباتها » وامحاكمة 

فيها » ... GEV‏ 
05 -مساألة : ( ويجوزفى كل حق لله تعالى تدخله النيابة › 
من العبادات والحدود > فى إثباتها 


واستيفائها ) دعا 
فصل : فاما العبادات » فما تعلق منها 
بالمال ؟ ... to‏ 
۲ - مسألة : ( ويجوز الاستيفاء فى حضرة الموكل 
) وغيبته ) fof‏ 5ه 


۴۳ -مسألة : ( ولايجوز للو کیل أن یو کل فيما يتولى مثله 
بنفسه » إلا بإذن الو كل . وعنه , ... ) ٤١ -٤٥١‏ 
فوائد تتعلق بالشريك والمضارب » والولى 
فى النكاح » والعبد والصبى المؤذن 
هما » هل هم أن يوكلوا , أم لا ؟ اه4- وه4 
فصل : وکل وکیل جاز له التوكيل , 
فليس له أن يوكل إلا أميئًا ؛... 2 ٤٥٩۹‏ 
فوائد ؛ الأولى » حيث جوزنا له الت وكيل › 
فمن شرط الوكيل الثانى » 
أن يكون أمينا ٤٥٩4  ...»‏ 
لثانية » لو قال الكل للوكيل : 
وكل عنك . صح » ... 0۹ 
الثالئة » حيث حكمنا بأن الوكيل 


1٦ 


الثافى وکیل للموكل » 


فإنه ينعزل بعزله » وبموته 


3 
فصل : والحكم فى الوصى يوكل فيما 
أوصى به إليه » وف الحاكم يولى 
القضاء فى ناحية يستنيب غيره » 
حكم الوكيل ... 1 
فصل : فاما الولى فى النكاح » فله التوكيل 
ف تروع فوا مو ا ت 1 
فصل : إذا أذن الموكل فى التوكيل » 
فوكل › ... ۱ 
١46 4‏ - مسألة : ( ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده ) 4517 
فائدة : لا يُشترط إذن سيده فيما يملكه : 


وحدة ؛ ... ۳ 
6 -مسألة : ( فان وکله بإذنه فى شراء نفسه من سيده» . 
فعلى روايتين ) 411-7۳ 


فصل : وإذا وكل عبده فى إعتاق نفسه » أو 
امرأته فى طلاق نفسها » صح ... 455 
تنبيه : مفهوم قوله : وإن وكله بإذنه فى 
شراء نفسه ... o‏ 
فائدة : لو وكل عبد غيره بإذن سيده فى 
شراء عبد غيره من سيده » فهل 


يصح ؟ ... كك 
5 - مسألة : ( والوكالة عقد جائز من الطرفين ٠‏ لكل 
واحد منہما فسخها ) 1 ¢ 1Y‏ 


1¥ 


الصفحة 
۷ - مسألة : ( وتبطل بالموت » والجنون » والحجر 
كالشركة والمضاربة . ولا تبطل 
بالسكر » والإغماء والتعدى ) 1۷~ VY‏ 
فصل : فإن حجر على الوكيل لفلس + 
فالوكالة بحاها ؛ ... ۸ 
فصل : ولا تبطل الوكالة الوم والسبكر 
والإغماء ؛ 5 2 
۸ -مسألة : ( وهل تبطل بالردة . وحرية العبد ؟ على 
وجهين ) لاع - VV‏ 
فصل :وإ وکل عبد ا 
لم ينعزل ؛ 1 VT‏ 
فصل : وإن تلفت العين التى وکل فى 
التصرف فيها » ... ۷٤‏ 
فائدة : وكذا الحكم لو باع عبده  ...‏ 404 
فوائد تتعلق بصحة الوكالة إذا طلق امرأته 
٠‏ بعد أن وكلها » وبا إذا جحد أحدهما 
الوكالة » أو أبق العبد » وبا إذا وكله 
فى طلاق زوجته فوطثها » او لو وكله 
فى عتق عبد فكاتبه أو دبره . 4175-74 
فصل : نقل الأثرم عن أحمد » فى رجل كان 
له على آخر دراهم » فقال له : 
إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى 
فلان ... ش {Vo‏ 


6 - مسألة : ( وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل 


1Y۸ 


الصفحة 
علمه ؟ على روايتين ) A) ~E‏ 


فوائد ؛ منها » ينبنى على الخلاف © تضمينه 
وعدمه ؟ ... ۹ 


ومنها » جعل القاضى » و ... › 
فحل الخلاف فى نفس 
انفساخ عقد الوكالة قبل 
العلم ... A:‏ 
ومنها » لا ينعزل مودع قبل 
ومنها » عقود المشاركات ؛ 
كالشركة والمضاربة ... 4/8٠‏ 
فصل : وإذا وقعت الوكالة مطلقة » ... 4/٠‏ 
ْ فائدة : لو عزل الوكيل » كان ما فى يده 
أمانة ... ش ۸۱ 
٠‏ - مسألة : ( وإذا وكل انين , لم يكن لأحدهما 
الانفراد بالتصرف . إلا أن يجعل ذلك 
إليه ) ْ 585-41١‏ 
فائدة : حقوق العقد متعلقة بالموكل ... 4۸۳ ٠‏ 
09 مسألة : ( ولايجوز للوكيل فى اليبع أن يبيع لنفسه ) 488-1484 
تنبيه : محل الخلاف » إذا لم يأذن له » فإن 
أذن له ... EAT‏ 
فصل : وحكم الحا كم وأمينه » كحكم ‏ ش 
الوكيل › 5 AV‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » وكذا الحكم فى شراء 
ا الوكيل من نفسه 


A» 


اللو 
الثانية » حيث صححنا ذلك » 
صح أن يتولى طرفى 
العقد ... 
فصل : وإن وکل رجلا يتزوج له امرأة » 
فهل له أن يزوجه ابنته ؟ 
فائدة : وكذا الحكم لو وكل فى بيع عبد أو 
غيره » ووكله آخر فى شرائه من 
نفسية » . 
۲ - مسألة : ( وهل يجوز أن يبيعه لولده ‏ أو والده » 
أو مكاتبه ؟ ... ) 
فصل : فإن و كله فى بيع عبده » وو كله آخر 
فى شراء عبد » . 
فصل : فإن أذن للوكيل أن يشترى من 
نفسه » جاز ذلك ... 
تنبيه : محل الخلاف فى هذه المسألة » وى 
التى قبلها » إذا لم يأذن له الموكل 
فى ذلك » . 
تنبيه : مفهوم كلامه جواز بيعه لاخوته 
وسائر أقاربه .. 
۳ - مسألة : ( ولا يجوز أن يبيع نّساءً » ولا بغير نقد 
البلد ... ) 
تنبيه : أفادنا المصنف » رحمه الله » جواز 
بيع المضارب نساءً ؛ . 
فائدة : إذا أطلق الوكالة » لم يصح أن يبيع 


1۳۰ 


AA 


SAA 


SAA 


44 ۰ ۸۹ 


۸۹ 


. ۹ 


۹۱ 


۹۱ 


44۳-4۱ 


۹۲ 


E وج‎ 


ه..؟ - مسألة 


۲٠*5“‏ اهما لة 


: ( وإن باع بدون ثمن المثل , أو بأنقص مما 


الصفحة 
۹۳ 


قدره له » صح › وضمن النقص ... ) 4517-1451 


تنبيه : جمع المصنف بين ما إذا وكله فى البيع 
وأطلق » ٠‏ 
تنبيه : مراده بقوله : وإن باع بدون ثمن 
المثل ... 
فصل : ولو حضر من يزيد على تمن المثل»... 
فائدتان ؛ إحداهما » قال فى ... : لو 
وكله فى بيع شىء إلى 
أجل 4 فزاده أو نقصه» 
ولا حظ فيه › م 
يصح ... 
لثانية » لو حضر من يزيد على تمن 
المثل › 1 
: ( وإن باع بأكثر ) من ثمن المثل ( صح › 
سواء كانت الزيادة من جدس الثمن الذى 
: ( ؤإن قال : بعه بدرهم . فباعه بدينار › 
صح » فى أحد الوجهين ) 
فصل : فإن وكله فى بيع عبد بمائة فباع 


فائدة : لو قال : اشتره بمائة » ولا تشتره 


۷ - مسألة : ( وإن قال : بعه بألف نساءً . فباعه 


1۳1 


40 


۹0° 
۹٦ 


۹۷ 


258 2 4۹۷ 


0۰۰0 --4 


۹۹ 


الصفحة 


بألف حالم » ... ) 0۰۰( 0.1 
۸ - مسألة : ( وإن وکله فى الشراء » فاشترى بأكثر من 
نحن المشل » أو . .. يصح ) 0.0-0۲ 


فصل : وإن و کله فى بيع عبيد أو شرائهم » 
E‏ ل رحا 
وواحدًا واحدًا ؛ ... o4‏ 
تنبيه : يستثنى من محل الخلاف فيما تقدم » 
ومن ... » لو وكله فى بيع عبيد , 
أو صبرة » ... °۰ 
تنبيه : قولى عن كلام المصنف : بدون من 
الكل ... آمهم 
8 مسألة :( E GEE CO‏ 5 
فاشتراه به مؤجلا » صح .. .6 
۲٠١‏ -مسألة : وإن ( قال :اد رلا 
له ( شاتين تساوى إحداهما دينارًا » أو 
شترى ) له (.... صح وإلا لم يصح ) 5.ه- ١١ه‏ 
فصل : وإذا وكله فى شراء عبد معين بمائة » 
فاشتراه بما دونها » صح » ولزم 
الو كل ؛ ... 0۹ 
فصل : وإن وكله فى شراء عبد موصوف 
بمائة > فإشتراه على الصفة 


بدونها » ... 6ه 
١‏ - مسألة : ( ولیس له شراء معيب » فإن وجد بما 
اشتراه عيبا » فله رده ) 0۱ 


فائدتان ؛ إحداهما » لو أسقط الوكيل 


1Y 


خياره» فحضر 
موكله » فرضى به » 

لزمه » ... o1۲‏ 
الثانية » لو ظهر به عيب » وأنكر 
البائع أن الشراء وقع 

للموكل » ... o1۲‏ 
05 - مسألة : ( فإن قال البائع : موكُلك قد رضى 
بالعيب . فالقول قول الوكيل مع بمينه 

أنه لا يعلم ذلك ) ۱۲ لسك 

فائدتان ؛ إحداهماء» مثل ذلك خلافا 
ومذهبًا » قول غريم 
لوكيل غائب » فی 


قبض حقة :برای 


الثانية » لو ادعى الغريم أن الموكل 
عزل الوكيل فى قضاء 
الدين » ... o1۲‏ 


۴ - مسألة : ( فإن رده » فصدّق المو كل البائع فى 
الرضا بالعيب › فهل يصح الرد ؟ ... ) 1١ه-‏ ١١اه‏ 
فائدة : رضى الموكل الغائب بالمعيب عزل ٠‏ 
لوكيله عن رده . اه 
64 - مسألة : ( وإن وكله فى شراء معين , فاشتراه 
فوجده معيبا » فهل له رده قبل إعلام 
الموكل ؟ على وجهين ) 10 


6 - مساألة : ( فإن قال : اشتر لى بعين هذا الشمن . 


1Y 


الصفحة 
فاشترى له فى ذمته ‏ لم يلزم الموكل ) o۱۷‏ 
فائدة : لو قال : اشتر لى ببذه الدراهم 
كذا . ولم يقل : بعينها ... /ااه 
5 - مسألة : ( فإن قال : اشتر لى فى ذمتك › وانقد 
الشمن . فاشترى بعينه » صح ) 1ه 
فائدة : يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما 
باعه ... ش له 
۷ - مسألة : ( وإن أمره ببيعه فى سوق بشمن » فباعه به 
فى آخر . صح . وإن قال : بعه من 
زيد . فباعه من غيره . م يصح ) 48-- oY‏ 
فصل : إذا اشترى الو کیل لمو کله شيا »... ١ه‏ 
۲۸ - مسالة : ( وإن وکله فى بیع شىء > ملك تسليمه › 
ولم يملك قبض ثنه إلا بقرينة . فإن تعذر 
قبضه › ل یلزم الوكيل شىء ) ۲۰-۰۲۲ 
فائدتان ؛ إحداهما » وكذا الحكم لو وكله 
رال هل 
يقبضها أم لا ؟... 4١ه‏ 
الثانية » هل للوكيل ف البيع أو 
الشراء فعل ذلك بشرط 
الخيار له » وقيل : مطلقا. 
أم لا ؟ ... o4‏ 
فصل : فان وكله فى شراء شىء » ملك 
مه 0 


۹ - مسألة : ( وإن وكله فى بيع فاسد , لم يصح ) oo‏ © طحن 


575 


1° - مسألة 


0 مسألة 
۲ -مسالة 


۴۳ -مسألة 


۲٠۲٤‏ - مسألة 


Yo‏ اة 


۲١۲۹‏ -مسألة 


يصح 


: ( وإن قا 


( 


ل : اشتر 


بما شئت . لم يصح ) 
فصل : قد ذكرنا أنه إذا قال : بع ما شعت 
ل 


القبض ) 
وإذا وق و م يقبل 
اران عل بلكل مقن لول 


فصل : وإ 


غيره ... 


الخصومة › .< ( 
فائدتان ؛ إحداهما » أفادنا المصنف »› رحمه 
الله » صحة ال وكالة فى 


ا ا 


: ( و )إن وكله فى ( کل قليل وكثير ؛ ۾ 


: ( وإن وكله فى بيع ماله كله .ضح ) 
لے ما شعت 


. أو عبدًا 


7 وإن وكله فى الخصومة »م یکن وكيلا فى 


: ( وإن وكله فى القبض , كان وکیا فى 


و 


: ( وإن وکله فى قبض الحق من إنسان › لم 


يكن له قبضه من وارثه . وإن قال : 


اقبض 


غدًا ) 


حقى الذى قله 


1 


6 
١ :‏ وإن وكله فى قبضه اليوم »م يكن له قبضه 


الصفحة 
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مسألة : ( وإن وکله فى الإيداع , فأودع و 


۸ - مسالة 


۹ مسألة 


۴۰ - مسالة 


۹ - مسالة 


۲۲ - مسالة 


يشهد › لم يضمن ) 
: ( وإن وكله فى قضاء دين › فقضاه وم 
يشهد , وأنكر الغريم . ضمن › إلا أن 
يقضيه بحضرة الموكل ) ٠‏ 
فصل : قال المصنف › رحمه الله * 
( وال وکیل أمين » لا ضمان عليه 
فيما تلف فى يده بغير تفريط ) 


: ( ولوقال : بعت الفوب › وقبضت الثمن 


فتلف . فالقول قوله ) 
فائدة : لو وكله فى شراء عبد » فاشتراه » 
واختلفا فى قدر الثمن ؛ .. 


: ( وإن اختلفا فى رده إلى امي كل فالقول 


قوله إن كان متطوعًا . وإن كان بجُعل , 
فعلى وجهين ) 


: ( وكذلك يخرج فى الأجير والمرتمن ) 


فائدة : لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن 
: ( فإن قال : أذنت لى فى البيع نساءً , 
وفى الشراء خمسة . فأنكره ٠‏ فعل 
وجهين ) ش 
فائدة : وكذا الحكم لو قال : أذنت لى فى 
البيع بغير نقد البلد ... 
تنبيه : لو امتنع من بيعها من هی له فى 
الباطن » رفع الأمر إلى الجا ؛ ... 
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الصفحة 


ort 
oY + 
or¥ 
ا04‎ ~۹ 
6٠ 
”5ه‎ cof 
otf ~o 
ot 
o01 ~o 
o 


o۷ 


فصل : ولو وکله فى بيع عبد » فباعه 
نسيئة » فقال الموكل : ما أذنت فى 


بيعه إلا نقدًا ... ۹ 
فصل : إذا قبض الوكيل ثمن المبيع » فهو 
أمانة يده ب اهمه 


۳ - مسألة : ( وإن قال : أذنت لى أن أتزو ج لك فلانة, 
ففعلت . وصدّقته المرأة فأنكر . ..) oo¥ —~ooY‏ 
فوائد تتعلق بالو کیل إذا تزوج موكله وأنکر 
الوكل فهل يلزم الوكيل تطليقها ؟ 
وحكم إنكار الموكل الوكالة فى البيع » 
وإذا قال له موكله : بع وبى بعشرة » 
فمازاد فلك » وهل يستحق الجعْل 
قبل قبض الثمن ؟ وهل يُشترط أن 
يكون الجعل معلومًا ؟ +هه- برهه 
فصل : ولو غاب رجل » فجاء رجل إلى 
امرأته فذكر أن زوجها طلقها وأبامها 
ا 1 
۴ - مسألة : ( ويجوز الت وكيل بجغلٍ وبغیره » . oY —ooY¥‏ 
فصل : إذا وكله فى شراء شىء فاشتر 
غيره »2 ... o0۸‏ 
فصل : فإن وكله فى أن يتزوج له امرأة » 
فتروج له غيرها » ... همه 
فصل : قال القاضى : إذا قال لرجل : اشتر 
لى بدينى عليك طعاما ... . ٥٦۰۰‏ 
فصل : قال أحمد » ... » فى رجل له على 


1Y 


آخر دراهم » فبعث إليه رسولًا يقبضها , 
فبعث إليه مع الرسول دينارًا › 
قضاع مع الرسول امريد 
فصل : قال أحمد > فى رواية مهنا : إذا دفع 
إلى رجل ثوبا لييعه » ففعل , 
فوهب له المشترى منديلا » .. 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( فإن كان 
عليه حق لإنسان » فادعى آخر أنه 
وكيل صاحبه فى قبضه › 
۰ فصدّقه , ... ) 
٥‏ -مسالة : ( وإن كذبه »۾ يُسْتَخلّف ) 
5 - مسألة : ( فإن دفعه إليه › فأنكر صاحبُ الحق 
الوكالة > وحلف » رجع على الدافع 


وحده ) 
فائدة : متى لم يُصِدّق الدافع الوكيل »› 
رجع عليه ... 


۷ - مسألة : ( وإن كان المدفوع وديعة › فوجدها , 
أخذها . وإن تلفت » فله تضمين من 
شاء منبما , ... ) 

۸ - مسألة : ( فإن كان اذعى أن صاحب الحق 
أحاله , ... ) 
فائدة : تقبل بينة محال عليه » على الحيل » 

فلا يطالبه » .. 

۹ - مسألة : ( وإن ادّعى أنه مات . وأنا وارثه ) 

فصل : ومن طب منه حق فامتنع من دفعه 
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حتى يشهد القابض على نفسه 
بالقبض . وكان الحق عليه بغير 
فصل فى الشهادة على الوكالة : إذا شهد 
بالوكالة شاهد وامرأتان » أو شاهد 
وحلف معه › . 
فصل : فان شهد أحدهما أنه وكله يوء 
لتنا 
السبت » . 
لا تثبت الوكالة والعزل بخبر 
3 5 
: ويصح سماع البينة بالوكالة على 
الغائب » ... 
:.وتقبل شهادة الوكيل على موكله ؛ 
لعدم التهمة ؛ . 
: إذا كانت الأمة بين ف 2 فشهذا 
أن زوجها وکل فى طلاقها م تقبل 
شهادتمهما ؛ . 
فصل : إذا حضر رجلان عند الحام » فأقر 
أحدهما أن الآخر وكيله » ثم غاب 
الموكل » وحضر الوكيل » . 
: ولو حضر عند الحا رجل فادعى 
أنه وكيل فلان الغائب » فى شىء 
عينه » وأحضر بينة تشهد له 
بالوكالة » . 
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الصفحة 
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0۷۱ 
؟لاه 


؟/اه 


:لاه 


كلاه 


الصفحة 
فصل : ولو حضر رجل » وادّعى على 
غائب مالا فى وجه وكيله › فانكر » 
فأقام بينة بما ادّعاه » ... oY‏ 


0 
يليه الجرء الرابع عشر وأوله : 
كتاب الشركة 
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